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مطا بع سجل‌الءرب 


كتاب الشركة ٤‏ 


كتاب الشركة 


الشركة : هى الاجتاع فى استحقاقر أو تصرف . وهى ثابتة بالسكتاب وااسنة والإجاع . 
أما اللكتاب فقول لله تعالى ( 4 مهم رکه في للك ) وقال اله تعالی ( ۴۸ : ٣٤‏ وَإِن 
شيا ن الفاطاء آيبى بمضيم على بنض إلا اين آمنوا ويوا المكايفآت . وليل 
مام ) والخلطاء : ؛ م الشركار ٠‏ ومن السكّة : ما رئوى أنه لباه بن عَازب EE‏ 
538 یکین . فشر فة 35 وَسَبِكَقَ ٠‏ ف رسول الله صل الله عليه وس تلم 
مما أن" كا قر اليل » وما گان ليك ر وروی عن النى" صلى الله 
عليه وسل أنه قال « قول الله : 6 تالت ال شر يكين ما لم احا IE‏ 
4 حه حرجت من تا « رواه أو داود . وروی عن الى“ صلى الله عليه وسل أنه 
قال « ید الله عل اشر بک بکين مام بارا » وأ جم السامون على جواز الشركة فى الجلة : وإنما 
اخقافوا فى أنواع منها نيما إن شاء الله تعالى . 
والشركه على ضر بين : شر كة أملاك » وشركة فود . وهذا الباب لشركة العقود . وهى أنواع رة : 
شركة المّان » والأبْدان » والوّجوه » وا لمضاربة » والفاوضة . 
ولا يصح شىء منها إلا من جائز التصر“ف . لأنه عقد على التصسرأف فى الال »فلم بصح” من غير 
جائز تصرف فى المالكالبييع . 


۳0° فصل 

قال أحمد : يشارك البهودى” والنصرائى » ولكن لا تخلو الهودى والتصرانى” با لمال دونه . 
ويكون هوالذىيليه . لأنه يعمل بالر”يا . وبهذا قال الحسن » والثورىة » وكره الشافمى” مشاركتهم مطل . 
لأنه رُوى عن عبد الله بن عباس أنه قال « ا ثْرَهُ أن شارك ادلم اليك يَهُودِىء » ولا برف له الف 
فى الصحابة . ولان مال المبودى” والتسرافى” ليس يطيّب . 7 و > ويتعاملون بالريبا » 
فكرهت مُعاملتهم . 

وو ی الال بإسناده » عن + عطام » قلم نی ردول ال و على ا عليه 4 و 0 


مشا 3 اایمو دی“ : وال لى ٠‏ إلا أن کون الشرَاهوَالْمِِيمٌ د الما » ولأن الملة فى كراهة 


5 
OE‏ امام بالگ با وع ار ازاك A E e‏ الل ء أو وليه . وقولاان 


الفنى 


مول على هذا . اه عأل بكونهم 0 كذيك رو ا واه الأأرم ¢ E‏ نأف 0 ¢ عن ابنعباس 0 
IZ 5‏ 
أه قال « لآ شا رک وديا و مانا » ولا وسا لأتهم ريون ٠‏ وَإنه الرب لاحل » 
ا 
وهو قول واحد من الصحابة لم رشت انتشاره بهم 0 وم لا حون به . وقوكم 0 إن أمواهم 4 طيبة 
ليا بصخ . فإنة الى صلی الله علية وسم قد عاملهم ورهن دِرْعَه عند ودی عل شعير أخذه لاهل » 
وأرسل إلى آخر يطلب منه ثوتبين إلى امسر . وأضافه بهودى بز وإهالة سَنْحَةَ » ولا بأ كل 
النية صلى الله عليه وسل ما لیس بطيّب و ماباعر ه من اير والخنززر قبل مشاركة اسل قثمئه حلال » 
لاعتقادم - 518 » ولهذا قال عر ن ن اياب رضى اله عنه م راو م و وَحْدُواأً Î‏ « نأا مايشتريه » 
أو يديمه من الجر بعال الشركة »أو المضاربة » فإنه يقم فاسدا . وعايه الضمان . لأن" مدال وکیل يق علدو كل 
ٍ و 8 ُ ٠.‏ 1 1 
وال لا يثدت ماكه على الجر » والخعزير . فأشبه ما لو اشترى به مَيعة » أو عامل بالربا » وما خن أمره 
5 . فالأصل” إباحته وحله e‏ الوس" : فإنة امد كره E‏ ركته 4 ومعاملتف قال : ما ات اماه 
ومعاماته > لأنه رست مالا يست هذا »قال حنبل : قال 51 0 لا نشارکه »ولا تضارنه » 
وھ ذا والله أ على سبيل الاستحباب » لترك معاماته » والسكراهة لمشاركته . وإن قعل صح َ. لأن 
تصرافه ا 
(ln) ۳0۹‏ 
قال 9 وش رکه الأبدان جازة ‏ 
مەنى شر كة الأبدان : أن يشترك اثنان أو أ كثر فما يکام بو له بأيدمهم 6ه يشتركون على أن 
به لوا فى صداعاتمم »فارزق الله تعلى فمو بينهم ٠‏ فإن اش کوا فما يكتس بون من الباح » كالاطب » 
والحئيرش 3 والثمار الأخوذة من الجبال 3 واأعادن 3 والتامّص على دار الارب 3 فبذا جار 4 نص عليه 
أحد فى روابة أبى طالب » فقال : لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ؛ وليس هم مال » مثل الصيّادين » 
E 500‏ 1 5 
والنةالين » وام لين . قد أشرك النى” صلى الله عليه وسل بين عار ؛» وسعد » وان مود » اء تمد 
بأسيرين » ولم مجيئا بشىء» وفسر أحمد صفة الشركة فى الغنيمة . فقال : بشتر كان فما عبان ا 
القعول » لأن القاتل حص" به دون الغائين . ومذا قل مالا » وقال أو حنيفة : يمح فى الصناعة» ولا 
يصح فی ا كتساب لياح ٤ک‏ لاح شاش 0 والاغتنام 5 لأن الشمركة تاها الوكلة › ولا تح الوكااة 


)0( ريون : بعناها الأصلى بزيدون ؛ والراد تعأملهم بالريا . 
(؟) الإهالة : الحم وااسمن والزيت وغو ها » واأراد الأدام والساخة المتغيرةالطعم ببب بقائها مدةطويلة وزئخة» 
(*) سلب القنول : سلاحه ومتاعه . 


كتاب الشركة إن 


فى هذه الأشياء . لأن من أ<ذها ما كما . وقال الشافى” : شر كة لأبدان کا با فا دة لأا شركة على غير 
مال . فل تصح الو اختلفث الصناعات . 


ولا 0 ماروىي أبو داؤد 5 والأتزم بإسنادها عن ألى 50 بن عبد الله »؛ عن عبد 5 قال . 
داش کا أن ود وا بوم دار فآ أحىء أن و عار پیم » وجاء سعد بأسيرتين » ومثل 
هذا لا يخنى على ر سول الله صل الله لي وسم » وقد أفرم عليه » وقال أحمد : أشرك بينهم الى“ 
صلى اه عليه وسل 5 

فإن قيل : فاتفام مشتركة بين الناعين ع اله تعالى . فسكيف يصع اختصاص هؤلاء بالشركة فما ؟ 
وقال بض الشافعية : غنام بد ركانت لرسول الله صلی الله عليه وسل »وكان له أن يدفعما إلى من شاء » 
فيحتمل أن يكون فمل ذلك لهذا ؟ 

قلذا : أما الأو ل : فالجواب عنه : أن غنائم بد ركانت لن أخذها من قبل أن شرك الله تعالى ينهم » 
وهذا نقل أن البى » صل الله عليه وسل قال : « سن أَحَدَ مع 37 " » فسكان ذلك من قبيل 
المباحات » من سبق إلى أخذ شىء فمو له » ويجوز أن يكون شرك بيجم يبوه من ن الأسْلاب 6 
والكاقل <^ 3 لد أنه الأول أصح . لقوله : « جاء سعد بأسير ين » وم 0 نا وعگار اشی' ¶. 

وأما الثانى : فإن الله تعالى ا جعل الغنيمة لنب عليه السلام بعد أن غنموا واختلفوا فى الخنالم . 

م 1 اس مس ساس 
وأنزل الله تعالی ( ۸ ٠١‏ اواك عن الأنفال ؟ و اننال له وارك ل الشركة كات قبل ذلك » 
و و 

ويدلة على سحت هذا أ نه لوكانت لرسول الله صلى اله عليه وسل لكف :إن أن ب6 ون قد أباحهم أخذهاء 
فصارت كالمباعات ؛ أو لم يبحها طم » فكيف بشت رکو ن فى شىء لغيرم ؟ وفى هذااطبر ححّة على 
أبى حنيفة أيضا . لأأمهم اشتركوا فى مباح . وفيا ليس يصناءة » رهو ينع ذلك . ولأن العمل أحد جمتى 
الضار بة . فصت الشركة عليه »كاثال » وعلى ألى حنيفة : أنهما اشتركا فى مكسبر مُباح فصح . کا 
لو اشتركا فى الحياماة » و القصارة9) ولا 5 أن الوتكالة لا تصح فى المباحات » فإنه يصح أن ستيب فى 
تحصيلها بأجرة . فتكذلاك يصح" بغير عوتض » إذا تبرتع أحدها بذلك »كال وكيل فى بيع مال . 

oY‏ (تسسل) 

وتصيح” شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع ٠»‏ فأ مع اختلافها فقال أبو الطاب : لاتصح . 


(1) النفل : بفتح النون والفام : الغنيمة , 
لق )القصارة: الصباغة . 


: الننى 


وهو قول مالك . لأنة مقتضاها أن ما عله كل واحدر منهما من العمل يازمهء ويازم صاحبه » و بطااب 
به کل“ واحد منهما . فإذا تقل أحدهها شیا مع اختلاف صنائعوما لم يمكن الآخر أن يقوم به » فسكيف 
بازمه عله ؟ أم كيف يطالب ما لاقدرة له عليه ؟ وقال القاضى : تصح” الشركة ء لأنهما اشتركا فى مكب 
مُباح فص » كا لو اتفقت الصنائع » ولأنة الصنائع التفقة قد يكون أحد الرجلين أحذق فا من الآخر » 
فرتما بقل أحدها مالا يكن الآخر عله » ولم يمنع ذلك صدّنها » فتكذلك إذا اختافت الصناعتان » 
وقوهم . باز مکل“ واحد منهما مايتقّله صاحبه. قال القاضى: ةمل أن لا يازمه ذلك . لاأنهما كالوكيلين» 
بدليل صحتهما فى البح . ولا ضمان فيما . و إن قلنا : يلزمه أسكنه تحصيل ذلك بالا جرة» أو عن يتبركعله 
بعمله » ويدل“ على صمّة هذا : أنه لو قال أحدها : أا أتقكل » وأنت تعمل صخت الشركة » وع كل 


واحد مهما غير” عمل صاحہه . 


"or‏ (فصل) 

وإذا قال أحده : أنا أتقبل » وأنت تعمل » والأجرة بينى وبينك صت الشركة . وقال زفر : 
لا تصح . ولا يستحق” العاملٌ الستى . وإءا له أجرة المثل . 

ولنا : أن الضمان يِسْمحَق به الربح » بدليل شر كة الأبدان . وتتبّل العمل بوجب الغمان على 
المتقبل » ويستحق” به الربح . فصار كتقبله اال فى المضاربة . والعمل يستحق به العامل الربح » كممل 
لاضار ب ء فينرال ممزلة المضاربة , 

ot‏ (فصلل) 

والح فى شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه » من مساواة » أو تفاضّل لأن العمل إستحق به 
ارح . و جوز تفاضًامماف العمل . از تفاضام ماف الربح الحاصل به . ولسكل واحد مهما المطالبة بالأجرة» 
والسستأجر دفثما إلى كل“ واحد منهما » وإلىأّمادفعها برىء منها . وإن تلفتف يد أحدها من غير تفر بط 
فبى هن تماما معا . لأنهما كال وكيلين فى المطالبة » ومايتقبله كل“ واحد منهما من‌الأعال فهو من تمانهماء 
يطاآب به کل“ واحد مهما » ويلزمه عل . لأن هذه الشركة لا تدمقد إلا على الضمان » ولا شىء فما تنعقد 
عليه الشركة حال الضمان . فسكأن الشركة تضدّئنت تبان كل واحد ممما عن الآخرما بازمه . وقالالقاضى : 
يحتملأنلايازم أحدها مالزم الآخر »لما ذ كرنا من قبل » ومايتلف بتمدّى أحدها أو تفريطه» أو نحت بده 
على وجه يوج بالغمان عليه » فذلك عليه وحدّه » وإن أقر أحدها بمافى يده بل عليه وعلى شريكه . 
لأن اليد له » فيقبل إقراره عا فيها » ولا يقبل إقراره بمسافى يد شريكه » ولا بدين عليه . لأنه لا بد 
له على ذلك . 


كتاب الشركة ۷ 


e‏ (فصل) 

وإن مل أحدها دون صاحبه فالسكسب بمما . قال ان عقيل : نص عليه أحد نى رواية اسحاق 
این هانىء. وقد سمل عن الر جلین بشتركان فی عل الأبدان » فيأتى أحدها بشىء » ولا بای الآخر بشیء؟ قال : 
نم » هذا منزلة حديث سعد » وان مسعود . يعنى‌حيث اشتركوا , اء سعد بأسيرن» وأخفق الآخران. ولأن 
العمل مضمو زعايهمامعا » وبغمائم ماله وجب تالا جرة . فيكون ليا كا كان الذمانعلمهماء و بكون العامل عو ا 
لصاحبه فى حصّته . ولاعنم ذلك استحقاقه .كن استأجر رجلاً لير "له وبا » فاستمان القضّار بإنسان» 
فتعكر عه . كانت الأجرة للقصارالمستأ جر > كذا همها » وسواء ترك العمل لمرض » أو غيره » فإن طالب أحدها 
الآخر أن يعمل ممه » أو يقم مُقامه من يعمل فله ذلك . فإن امتدع فللا خر الفسخ » ومحتمل أنه متى ترك 
العمل من غير عذر أن لا رشارك صاحبه فى أجرة ما عله دونه » لأنه نما شاركه ايعملا جيم . فإذا ترك 
أحدها العمل فا وفى مما شرط على نفسه» فم يستحق ماٌمل له فى مقابلتة . و إا احتمل ذلاك فها إذا ترك 
أحدها العمل لمذر . لأنه لا يمكن التتحرز منه . 


۳01 ( فصل ) 

فإن اشترك رجلان لکل واحد منهما دابة» على أن يؤجّراهما » ما رزقهما لله من شیء فهو 
ببنهما صح . فإذا تقبلا تفل شىء معلوم, إلى مكان معلوم فى ذمتهما » م حملاه على المهيمين » أو غيرها صحء 
والأجرة ببنهما على ما شرطاه . لان تقبلهما الجل أئدت الضمان فى ذتّمهءا ولا أن محملاه بأى” هر كان » 
والشركة تنعقد على الذمان » كش ركة الوجوه ؛ وإن أجّراها بأعيامءا على حمل شىء بأجرة معلومة 1 تصح 
الشركة . ولسكال واحد منهما أجر دابته . لأنه لم بجد ضبان الجل فى ذمهما . وإنما اسح الشترى منفمة 
المهيمة التى استأجرها . ولهذا تنفسخ الإجارة بموت الدابة التى | كتراها ولأن الشركة إلا أن تنمقد على 
الغمان فى ذتمءا أو على علهما » وليسهذا بواحد مهما . فإ لم ثبت فى ذممهما مان » ولا عملا بأبدامهما 
ما يحب الجر فى مقابلته » ولأن الشركة تتضمن الوكالة » والوكالة على ذا الوجه لا تصعم”؛ ولهذا لو قال : 
أجر عبدك وتسكون أجرتة بينى وبینك لم تصح"» کا لو قال : بع عبدك ونه يننا لم يصح . ويحتمل أن 
نصح الشركة . كا لواشتركا فيا كن بانمن المباح بأ بدانهما . فإن أعان أحدهماصاحبه فى التحميل » والىقل. 
کان له أجر مثله ؛ لأنها منافم وفاها بشنهة عقد . 

oY‏ (فسل) 

فإن كان لقصار أداة ولآخر بيت » فاشتركا على أن بعلا بأداق هذا فى بيت هذاء 


(1) بصغ له وبا 


۸ المعنى 


وال كسب بنهما جاز » والأجرة على ما شرطاء . لاأن” الشركة وقءت على عامء! والعمل إس#حق به اربج 
فى الشركة . والآلة والبيت لا يستدق مهما شىء » لاما إلتعملان فى العمل المشترك . فصارا كالدا بين 
الاين أجّراهها لجل الشىء الذى تبلا حمله » وإن فسدت الشركة قم ما حصل ليا على قدر أجر عملبما ؛ 
وأجر الدار والآلة . و إن كانت لاأحدها آل » وليس الا خر شىءء أو لاأحدهابيت » ولیس للا خر شىء 
فاتفقا على أن يملا بالألة » أو فى البوت » والا جرة بينهما جاز . لا ذكرنا . 

0 ( فصسل) 

وإن دفم رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق اللہ بینہما نصفين » أوأثلانا أو كينا شرطا 
ص . نص عليه فى روابة الأثرم ؛ ومد ابن ألى حرب » وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعى” ما يدل 
على هذا » وكره ذلك السن » والتحّعى” . وقال الشافعى” وأبو ثور» وان امنذرء وأسماب الرأى : 
لا بصح » والربح كله أربة الدابة . لأن الجل الذى يستحق” به الووّض مما . ولاعامل أجر مثله » لأنة 
هذا ليس من أقسام الشركة » إلا أن تسكون الضارية . ولا نصح لاضاربة بالعروض » ولأن الضارية 
تسكون بالتجارة فى الأعيان . وهذه لا يجوز بيعما ولا إخراجها عنملاك مالسكها » وقال القاضى : بتخرتج 
أن لايصح » بناء على أن الضار بة بالعروض لاتصحح » فعلى هذا : إن كان أجر الدابة بعينهافالأجر لمالسكها. 
وإن تقل حل شىء له علمهاء أو حمل علمها شيا مباحاً » فباعه » فالأجرة والقُرى له . وعليه أجرة 
مثلها لمالسكها . ّْ 

ولنا : أنها عين نى بالعمل علمها» فص المقد عليها ببعض ماما » كالدرام والدنائير » وكالشجر 
فى للساقاة » والأر ض فى المزارعة . وقوهم : إنه لبس من أقسام الشركة » ولا هو مضاربة . قلنا: نمم » 
لسك يشبه اأساقاة » والمزارعة . فإنه دفم” لمين امال إلى من يعمل عليها ببعض غائها »> مع بقاء عيتها . 
ومهذا ينبيّن أن تخر حم على المضاربة بالعروض فاسد . فإن المضاربة إنما تسكون بالتجارة » والتمراف فى 
رقبة المال , وهذا مخلافه » وذكر القاضى فى موضع آخر فيمن استأجر داتبة ليعمل عليها بنصف ما يرزقه الله 
تعالى » أو ثائه جاز » ولا أرى هذا وجا . فلن الإجارة رشترط لصكتها الل بالعوّض » وتقدير امدآ » 
أو العمل » وم يوجد . ولأن هذا عقّد غير منصوص عليه » ولا هو فى معن المنصوص . فهو كساثر العقود 
الفاسدة » إلا أن يريد بالإجارة المعاملة على الوجه الذى تفم . وقد أشار أحمد إلى ما يدل على تشبمبه مثل 
هذا بالزارعة . فقال : لا بأس بالثوب بدفع بالثاث ء والربع . لحديث جار « أن التي صل الله عليه وسل 
عى حير کی اسیا 6 وهذا يدل على أندقد صار فى هذا » ومثله إلى الجواز لشبهه بالمساقاة » والزارعة» 
لا إلى المضاربة » ولا إلى الإجارة . ونقل أبو داود عن أحد : فيمن يُمطى فرسه على النصف من الغنيمة : 


)١(‏ الشطر : اللمف 


دعاب الشركة ۹ 


أرجو أن لا يكون به بأس . قال إسحاق إن داهم : قال أبو عبد الله : إذا كان على النصتف » والربع » 
فهو جائز . وبه قال الأوزاعي . وقل أدبن سعيد عن أجد فمن دفع عبده ی رجل ليسكاسب عليه » 
وبکون له ثلث ذلاك »أو ربعه از ء والوجه فيه . ما ذكرناه فى مسألة الداابة» وإن دفع ثوبه إلى خياط 
ليفصله قصانا يديعها » وله نصف ربحها بحق عله جاز . نص عليه فى رواية حرب » وإن دفم رلا إلى 
رجل ينسجه ثوب بثاث ثمنه » أو ربعه جاز . نص عليه . ولم جز مالك » وأبو حنيفة » والشافهى شيا من 
ذلك . لأنة عوض تجمول » وعمل محهول . وقد ذ كرنا وجه جوازه » وإن جمل له مع ذلاك درام معلومة 
ل تز . نص عليه » وعنه الجواز » والصحيح الأول » وقال أبو بكر ا . وها وی غير 
هذاء فعليه المعتمد » قال الأثرم ٠‏ سمءت أبا عبد الله يقول : لا بأس بالثوب يدفم بالثاث » والربع 0 

عن الرجل بعطى الثوب بالثلث » ودرم » 0000 :أ كرهه . لأنَّ هذا شىء لا يعرف . الث 
إذالم يكن ممه فی لزاه جاتر لدت حابن + أنة الي صل أن ءَيه وسل اتی یبر على 
J‏ شار ۳ قي لأنى عبد الله : فإن كان الا 0 لا ری حى نزاد على الثلث درها ؟ قال.: فال له 
ثنثاء وعشرى ثلث » ونصف عر » وما أشبهه» وروی الألرم ع عن ابن سيرين » والنخعى”) والزهرى » 
وانوي و إلى بن كم . أنهم أجارُوا ذلك » وقال ابن المنذر :كره هذا كله الس » وقال أبو ثور » 
وأصواب الرأی : هذا کا فاسد 1 واختاره ابن النذر » وابن عقيل » وقالوا : لو دفم شبك إلى الماد 
ليصيد بها الكّمك يينهما نصفين . فالصيد” كله للعدّواد . واصاحب الشبكة أجر* مثاها » وقياسٌ ما نقل عن 
أحد : 55 . وما رزق بينهما على ما شرطاه . لأ تما عين” تتم بالعمل فما . فصح دفلا ببعض 
عمائها » كالأرض . 

۳۹4 1 (فصل) 

قال ابن عقيل ی ردول لله صل ايله عليه وام عق فقيز الاحان » وهو أن ف 
الان أقفرة معلومة يطحنها بقفيز دقيق متها » وعلة التع : أنه جعل له بعض معموله أجراً ادمله » فيصير 


0 
ار 


ر ص 
الطحن مستحقا له عليه . وهذا الحديث لا نعرفه . ولا ينبت عندنا حه . وقياس قول أحمد : جوازهء » 


مذ كر ناه عنه من المسائل . 
10۷° (فصل) 


جو 


فإن كان ارجل دابة ولآخر كاف » وجوالقات” » فاشتركا على أن بؤاجراها » والأجرة 
ينهدا نصفان » فمو فاسد ء لأن هذه أعيان” لا يصح الاشتراك فيها » كذلك فى منافمها . إذ تقديره : 


١ 0‏ ) الشطر : الصف 
(۴) الإكاف : الإرذعهءو مح وهام يوضع علىظهر الدابةوالجوالقات:التى يعبأفيهاالأمتعتمن الحبوب ونحوها(الشوالات) 
(م؟ - الفنى ‏ خامس ) 


٠‏ اغى 


جر دابتك لتسكون أجر ۳ا بيدنا وأو جوالقانى لون أج رما بيدا » وتسكون الأجرة كارا 
اصاحب الَوِيمة . لأه مالك الأصل » ولا خر جر مثله على صاحب الميمة . لاه استوفى منافعم ملسكه 
وقد هذا |2111 افاكة الما من الإ ات2 و اقات ق غاد واد واو اکر کل واد 
ممما ماگه منفرداً فا کل و احد مهما أجر ملسكه . و مكذا لوقال رجل لصاحبه : اجر عبدى» والاج” 
يننا » كان الأجر لصاحبه » و لاخر أجر مثله » وكذلك فى جيم الأعيان . 

۳0۱ (فصسل ) 

فإن اشترك ثلاثة من أحدم دابة » ومن آخر راوية “ومن الآخل العمل » علىأن“ مارزق 
لله تعالى فهو بينهم » ص فى قياس قول أحد . فإنه قد نص فى الداتبة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على 
أن ها الأجرء على الصمّة . وهذا مثله . لأأنه دفع دابّته إلى آخر يعمل علها > والراوبة عين تى 
بالعمل عليها » فهى كالهيمة »فعلى هذا یگون مارزق الله بوم على ما تفقوا عليه . وهذا قول الشاقعى 
ولأا و كلاء العامل فى كسب باح بآلقر دفعاها إليه . فأشبه مالو دفع إايه أرضه لبزرعها » وهكذا 
لو اشترك أربعة من أحدمم دكان » ومن أخر رجىئ . ومن آخر بل » ومن آخر العمل » على أن بطحنوا 
بذاك . فا رزق الله تعالى فهو بينهم صح وکا ينهم على ما شرطوه . وقال القاضى' : المقد فاس فى 
الألتين جيء] . وهو ظاهر قول الشافمى . لأن هذا لا يحوز أن يكون مشاركة ولا مُضاربة”» لسكونهما 
لا جوز أن يكون رأس 0 اررض . ولأن من شرطبءا ءَودٌ رأس الال سليما » عمنى أنه لا اتح 
شى؛ من الربح حى يُستوق رأس امال بكاله . والراوية هونا علق وتنةص » ولا إجارة . لاما تقفر” 
إلى مده معلومة » وأجر معلوم . ف#كوز ا . فملى هذا يكون الأجر كا فى السألة الأولى لاسقاء. 
لأنه لا غرف الاء فى الإباء ماكه . فإذاباءه فثمئه له . لأنه عوض” ملكه . وعليه اصاحبه أجر الثل 
لأنه استعمل ماسكهما بعواآض لم بل لها . فكان للها أجراائل »كسائر الإجارات الفاسدة . وأما فى المسألة 
الذانية . فإتهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة . نظرت فى عقد الإجارة . فإن كان من واحد منهم » 
وم بذ کر أصحابه ‏ ولا وام » فالأج ركه له وعليه لأصحابه أجر ااثل . وإن نوی أصحابه أو ذكرم 
كان کا لو عقد مع كل واحد ملهم منفرداً أو أستأجر من جميعهم » فقال : استأجر تك لتطحنوا لى هذا 
الطعام بكذا » فالأجر يينهم أرباعاً . لأن كل واحد منهم قد لزمه طحن ريه برب الاجر . وبرجم كل 
واحد منهم على أصحابه برب أجر مثله . وإن قال : أستأجرت هذا الد كان والبذل والرحىّ » وهذا 
الرجل بكذا . وكذا » لطدن كذا ء وكذاءمن الطعام صح . والا جريينهم على قد رأجر مثلهم لکل" واحد 


)١(‏ الراوية : القربة وتحوها انى يستق بها للاء وأسلها الدابة الى يسق عليها 


كتاب الشركة 1 


من السمًّى بقدر حصته فى أحد الوجوين . وف الآخر : بكرن بعنهم أرباعا » بناد على ما إذا تزوكج أرساً 
عبر واحدء أوكاتبأريمة أعيد ر وض واحد »هل يكون الموّض أرباعاً أو على قدر قيمتهم؟ على وجمين 

{¥ ToT 

قال © وإن اه ترك بدتان , مالر أحدهاء أو بد نان عال غیرها »أو بدن ومال » أو مالان 
وبدن صاحب أحدها »أو بدئان مالیا آساوی المال أو اختلف . فكل ذلك جائز # 

ذكر أسحابنا للشركة الجائزة أربما . وقد ذكرنا نوع منها . وهو شركة الأبدان » وبق ثلاثة أنواع 
ذ كرها الحرق فى خمسة أقسام . ثلائة منها المضاربة : وهى إذا اشترك بدنان مال أحدها » أو يدن ومال » 
أو مالان وبدن صاحبر أحدها . 

وقسم e‏ الود : وهو إذا اشترك بدنان عالر غير ها . فقال القاضى : مءنى هذا الق 1 
أن بدفع واحدا ماله إلى اثنين مضاربة ايكون الضاربان شريكين ف الريم عالر غيرهها . لأنهنا إذا 
أخذا الال حاهمما » فلا يكونان مشتركين ءال غيرها » وهذا محتمل . والذى قلنا : له وجه 
لسكونهما اشتركا فما يأخذان من مال غيرها : واختر نا هذا التفسير . لأن كلام ارق ہذا التقدير يكون 
جاميا لأنواع الشركة الصحيحة . وعلى تفسير القافى : يكون لا بنوع, ا »> وهى شركة الوجوه . 
وبكون هذا الذكور نوعاً من المُضاربة . ولأن اعأْرَفَِ ذكر الشركة ہیں این . وهو سميح على 
تفسيرنا » وعلى تفسير القاضى : :سكون الشركة بين ثلاثة » وهو خلاف ظاهر قول ار . 

والقسم الحامس : إذا اشئرك بدنان عاليهما . وهذه شركة الءدّان . وهى شركة متف عليها . 

فاا شركة الوجوه : فمو أن يشترك اثنان فما يشتريان مجاههما » وثقة القجّار بهما » من غير أن 
يكون لها رأسّ مال » على أن ما اشتريا يبدهما نصفين » أو ثلاث » أو أرباءا » أو حو ذلك . ويديعان 
ذلك › فا قسس الله تعالى فهو بينهما . فهى جائزة » سواء عين أحدههما لصاحبه ما يثتريه» أو قدره » أو 
وكته» أو ذكر صنف الال » أو لم مين شيا من ذلك » بل قال : ما اشتريت من شىء فهو بيدنا . وقال 
أحد فى روابة ابن منصور : فى رجلين اشتركا بغير رءوس أموالما » على أن ما بشتريه كل واحد منهما . 
ببنهما . فهو جائز . وبهذا قال الثورى ؛ ومد بن المسين » وابن المنذر » وقال أو حنيفة : لا يصح حتى 
يذكر الوقت » أو المال » أو صنفاً من الثياب » وقال مالك » والشافعي” : يشترط ذكر شرائط الوكالة . 
لأن شرائط الوكلة معتبرج” فى ذللك من تعيّن الجنس » وغيره من شرائط الوكالة . 

ولنا :نما اشتركا فى الابتياع . وأذن كله واحد منهما للا خر فيه » فصح . وكان ما يتبابمانه 
يسبماء كا لو ذ كر شرائط الوكلة » وقوهم : إن الوكلة لا تصمح حتى يذكر قدر المن » والنوع ممنوع على 
رواية لنا . وإن سامنا ذللك . فإنها يمعبر فى الوكالة المفردة . أما الوكلة الداخلة فى عن الشركة » فلا يمتور 


١‏ الغنى 


فيها ذلاك . بدليل المضاربة » وشركة الونان . فإن فى ضنها وکیل . ولا عدر فيبا شىء منه-ذاء كذا 
هيا ¥ قهلى ه_ذا إذا فال رجل :ما اشرت الوم من ی مر باق وبنتك صان ¢ أو أطاق الوت 3 
فقال : نعم أو قال : ما اشتريت” أنا من شىء فهو بينى وببنك نصفان جاز . وکانت ش رکه ية . 
لأنه أذن له ف التجارة على أن يكو ن اأبييع بيا . وهذا معنى الشركة » ويكون نوكيل له فى 
شراء نصف المتاع بنصف المن . فيستدق الريح فى مقابلة ماك الماصل ف المبيع » سسواء خص ذلك 
بنوع من المتاع » أو أطلق » وكذلك إذا فالا : ما اشتريناه » أو ما اشتراه أحدنا من نجارة فمو بينفا . 
فمو شر كة صورحة 5 وم فى نهسرفامهما 0 وما نجب هما ¢ وعليمها 3 وف إقرارها ¢ وخصومتهما ؛ وغير ذللك 
عمزلة شريكى المتان » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . وَأَبهما عزل صاحبه عن الته رف اتمزل . لأ 
وكيله » وتيت هذه شر كة الوجوه » لأنهما كر كان فيا بشتريان اهمها » والجاه» والوجه واخدا » يقال : 
فلان وَجِيه » إذا كان ذا جاه » قال الله تعالى فى موسى عليه السلام . :6 ركان عد الل وجي ) 
وفى بعض الأثار : أن مومى عليه السلام قال : يارب إن كان قد اق جاهىءندك فأسألأك بحق الى 
الأسى الذى تبعثه فى آخر الزمان , فأوحى الله تعالى إليه : ما خَلقَ جَامُكَ عتسدى . وأنك 


عندى و جيه" ١‏ 


؟لاه؟ ( فم سسل) 
القسم الثالى : أن بشترك بدنان بماليهما . وهذا النوع الثااثمن أنو اع الشركة . وهى شركة العنان » 
ومعناها : : أن يشترك رجلان عاليهما » على 3 يعملا فيهما . بأبدائهما 0 وار بدنهما . وهی اة 
بالإجماع » ذصكره ابن المنذر . وإنما اختلف فى بعض شروطماء واختاف فى علة تسميتها شرك المذآن 1 
فقيل : سيت بذلك . لأمهما بتساويان فى امال » والتصر“ف »كا غارسين إذا سو يا بين فرسيهماء وتساويا 
فى الک یر » فان“ عنانمهما یکو نان 3 اء » وقال الفركاء هى مشتقنة من عن الشىء إدا عرض © يقال : 
عدت a‏ ڪاه إذا عضت 0 فسميث الث ركة بذلك » لأن > واحد منهما عن له أن 538 رك صاحيه »› 
وقيل : هى مشتقة من المعائتة » وهى المعارضة . يقال : عانتٌ فلا إذا عارضتة عثل ماله » وأفالا » 2 
فكل واحد من | الشريكين مسُمارض لصاحبه عاله » وفعاله . وهذا برجع إلى قول الفركاء . 
ون (فضل) 
لا خلا . أ 3 أ | الما ١‏ 1 الدثاد ا ا 5 1 ( 5 
و فال نه يحوز جمل راس ل الدرام » والدنانير » فما يم الأموال » وأكان البياعات. 


(1) خلق : بلى وأصبح غير نافع للسؤال به »كا بلى الثوب ويخلق . 


(؟) هذا أثر شت صحته . 


كتاب الشركة ١‏ 


والناس” بشت رکون بها من لدان النى” صلى الله عليه وسل إلى زمَئناء من غير تكير > فأما المروض فلا 
تمزز الشركة فيها » فى ظاهر الذهب . نص عليه د فى روابة ألى طالب » وحرب . وحكاه عنه ابن 
المنذر » وكره ذلك ابن سيرين » وى بن ألى كثير » والثورى » والشافعى” » وإسحاق » وأبوثور » 
وأسحاب الرأى . لأن الشركة إمّا أن تقع على أعيان الُروض » أو قيمتها » أو أتمامها » لا جوز وقوءها على 
أعيانها . لأن الشركة تقتضى الرجوع عند الفاصلة برأس الال » أو ثل وهذه لامثل ها ء فسيرجم إليه . 
وقد تزيد قيمة جنس أحدها دون الآخر » فيستوعب بذلك جيم الربح » أو جيم الال. وقد تنص قيمشه» 
فيۇدى إل أن بشاركه الآخر فى من كه الذىليس بر بحءولا على قيمتها » لأن القيمة غير متحمّتَة التدرء 
فيُفهى إلى التنارع . وقد يقوآم الشىء بأ كثر من قيمته . ولأن” القيمة قد تزيد فى أحدها قبل بيه » 
فیشا رکه لآخر” فى المين الما وكة له» ولا يجوز وقوعما على أتمانها . لأنها معدومة حال المقدعولا #اسكانها. 
ولأنه إن أراد تمنها الذى اشتراها به » فقد خرج عن مكانه » وصار للبائع » و إن أراد تمتها الذى يبيمها به 
فا مير شركة معلقة على شرط » وهو 2 الأعيان > ولا جوز ذلك » وعن أحد رواية أخرى : أن 
الشركة والضاربة جوز بالعروض » وحمل قيمثها وقت المقد رأس الال . قال أحمد : إذا اشتركا فى 
الأروض يقم الربح على ما اشترطا » وقال الأترم : ممت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة باللتاع» قال : 
جار فظاهر هذا صحّة الشركة 3 » اختار هذا أ بو بكر » وأبو االخطاب . وهو قول مالك» وان ای یی 
ونه قال فى الضاربة طاوس » والأوزاعى » واد ن ألى سلبان . لأن مقصود الشركة جواز تمر فما 
فى امالين جميماً » وكون ربح الاين بنا ؛ وهذا 4ه( ف الاروض » حه وله فى الأثمان . فيجب أن 
تصح الشركة » وااضاربة بها ء كالأمان » ويرجم كل واحد ممما عند المفاصاة بقيمة ماله عند الفقدء كا 
أننا جملنا نصاب زكاتها قيمنها . وقال الشافمى” : إن كانت العروض من ذوات الأمثال كاليوب » 
والأذهان » جازت الشركة اء فى أحد الوجبين . لأنما من ذوات الأمثال . أشمت النقودويرجم 
عند المفاصلة مثاما . وإن لم تكن منذوات الأمثال لم يدر وجب واحداء لأننه لا يمكن الرجوع عثاما . 

ولا : أنه نوع شر ة » فاستوى فيها ماله مثل” من المروض » وما لا مثل له » كالضارية . 
وقد مل أن ااضاربة لا جوز بشىء ٠ن‏ العروض » ولأا ليست بنقد » فل نصحم الشركة لها » 
كالاى لاعثل له . 1 

Foo‏ (فصل) 

راک N‏ کال فى الروض . لان فما زب » وتتقص وھ یکالروض . 


)١(‏ النقرة : القداعة المذابة من الذهب والفضة 


1 المغى 


وكذلك الح فى الخدوش من الأعان » قل اش أو كثر . و.هذا قال الشافى . وفال 
أبو .دنيفة : إن كان الفش أقل من النصف جاز» وإ ن کار لم جز . لأن الاعتبار بالغالب فى كير 
من الأصول 
ولنا : أنها منشوشة » فأشبه ما لوكان الْشّ أ كثر . ولأن قيمنها تزيد وتنقص » أشهتالعروض. 
وفوهم : الاعتبار بالغالب . ليس بصحيح . فإن الفَعكّة إذا كانت أقل لم سقط 5 فى الزكاة . 
وكذلك الذهب . اللهم” إلا أن يكون الفش قليلاً جد لمصلحة النقد »كيسير الفضة فى الديتار » مثل 
اة وتحوها » فلا اعتبار به . لاله لأيككن التحرز منه » ولا برف الرباء ولافى غيره . 
۳٦‏ (فصل) 
ولا تصح الشركة كزان نالل ابم حنيفة » والشافم » وان القامم صاحب مالك . 
وبتخرج الجواز إذا كانت نافقة ‏ . فإن أحمد قال : لا 1 ی ار فى الفكلوس . لاله يشيه 
العف » وهذا قول محمد بن الحسن » وألى ثور » لأنها ثمن » فجازت الشركة لها كالدرام 
والانانير » ويحتمل جواز الشركة مها على كل حال » نافقة 0 > أو غير نافقة » بناء على جواز 
الشركة بامروض . 
ول . أنها تَنفق مر » وتسكسَد أخرى . فأشببت الُروض . فإذا قلنا بصحّة الشركة 
ووجه الأول . مها تنفق مركة » وت-كسّد أخرى . فاشبهت العروض . (إذ بصحة الشركة 
فيها » فإنها إن كانت نافقة کان رأس المال مثلها . وإ ن كانت كاسدة كانت قيمتها كالمُروض . 
/الاه؟ (فصل) 
ولا جوز أن يكون رأس مال الشركة مجبولا » ولا جزاقاً . لأنه لابدت من الرجوع به 
ل الات ولا ا اولان لج لا عكن التصر"ف 
فيه فى الحال » وهو مقصود الشركة . 
0۷۸ (فسل) 
ولا يشترط لصحتمها اتفاق الالين فى الجنس » بل جوز أن مخرج أحدها درام » والآخر 
دنائير » نص عليه أحد . ويه قل اسن » وابن سيرين . وقال الشافنى” : لاله اح الشركة إلا أن بتفمًا 
فى هل واحر ¢ بتاع على أن خاط المالين شرط . ولا کن إلا فى الال الواحد 7 لا نشترط ذلك » 
ولأا ن ج ضر ل ان ف مت المر ك ہما کلاس الوا د » وهتى تفاصلا برجم هذا اند تائيره > 
وهذا بذراهه ) 75 انما لفل ا ”عليه أحد . مال :م هذا بدنانيره » وهذا بدر اهمه . وقال : 


)١(‏ نافقة : راجة جارية فى الأسواق 


كتاب الشركة \e‏ 


كذا يقول مد والحسن » وقال القاضى : إذا أرادا الغاصلة قوّما اللتاع بنقدرالبل » وقوتما مال الآخر به . 
ويكون التقو.م حين صرف الْن فيه . 

ولنا : أن هذه شركة ميحة » رأس الال فمها الأثمان » فيتكون الرجوع بحاس رأس الال » ا لو كان 
لجنس واحدا. 

۳0۹ (فصل) 

ولا يشترط تساوى الالين فى القدر . وبه قال المسن » والشم٠‏ » والنخوى » والشائعى » و إسحاق » 
وأصحاب الرأى . وقال بعض أصعاب الشافعي : يشترط ذلك . 

ولنا : أمهما مالان ٠ن‏ جنس الأمان . از عقد الشركة علمهماء كا لو تساويا . 

Fo’‏ (فصل) 

ولا يشترط اختلاط الالين إذا عيناها » وأحضراها . ومهذا قال أبوحنيفة » ومالك » إلا أن مالك 
شرط أن تسكون أيديهما عليه » بأن يحملاه فى حانوت لما » أو فى يد وكيلبما . وقال الشافى : لايصح 
حتى مخلطا المالين . لأنهما إذا لم مخلطعا فال كل واحد منهما ياف منه دون صاحبه . أو يزيد له دون 
صاحبه » فلم تنعقد الشركة » کا لو كان من المسكيل . 

ولنا : أنه عقد يتصد به الربح » فلم يُشترط فيه حلط الال » كالضاربة . ولأنه عقد على التصرف » 
۳ يكن من شرطه الط » كالوكالة » وعلى مالك : فلم يكن من شرطه أرن تسكون أيديهما عليه» 
كالوكالة » وقوهم : إنه بتلف من مال صاحبه » أو يزيد على ملك صاحبه » بمنوع » بل ما يقلف من ماما 
وزيادتة لها . لأن الشركة اقتضت ثبوت اللاك لكل“ واحد منهما فى نصف مال صاحبه » فيكون تافه 
مسهماء وزيادته ها . وقال أبو حنيفة : متى تلف أحد مالين فهو من ضمان صاحبه . 

ولنا : أن الوطبيعة » والضمان أحد موجَبىّ الشركة » فتعلق بالشريكين »كار بح » وكا لو اختاطا . 

(فسسل) 

0 ومتى وقعت الشركة فاسدة . فانمما يقنسمان الربح على قدر رأس أموالها » ويدجع کل 
واحد ممهما على الآخر بأجر عله . نص عليه أحمد فى المضارية . واختارهالقاضى . وهو مذهب ألى حنيفة » 
والشافمى” . لأن امسمى” يسقط ف المقد الفاسد » كا ابيع الفاسد إذا تاف اأبيم فى يد المشترى » إلا أن يكون 
مال كل واحد مهما تمي أ وريحه معلوما . فیکون له رح ماله » ولو ربح فى جزء منه رما متميزا . وباقيه 
مقط » كان له ما تميز .ن راح ماله » وله تمهتا باق ماله ٠ن‏ رح واتار الشريف أبو جمفر أ هما 
يمان الربح على ما شرطاه » ولا يسدق أحدها على الآخر أجر عمله » وأجراها جرى المحيحة فى 
جيم أحكءما . قل : لأن أحد قال : إذا اشت رکا فى ال وض قم الربح على ما اشترطاه . واحةج بأنه 


حل الغى 


عقد يصح مم الجهالة . فيئبت المى فى فاسده » كالتكاح . واللمذهب” الأول ء قاله القاضى » وكلام أحد 
حول على الرواية الأخرى فى تصحيح الضاربة بالمر وض . لأن الأصل كون ربحمال كل“ واحد لالسكه . 
لأنه ماه . وإأما ترك ذلك بالعقد الصحيح . فإذا لم يكن المقد يما ق ال على «ةتذى الأصل » 
"كا أن البيم إذا كان فاسدا لم ينقل هلك كل واحد من التهايمين عن ماله . 

FeAY‏ (فصل) 

وشركة العنان مبنتيّة على الو كالة » والأمانة . لأ كل واحد مهما بداقع الال إلى صاحبه 
من » و ِذْنه له فى التصر"ف وله » ومن شرط متها : أن يأذن كل واحد منها لصاحبه فى التصراف . 


إن أذن له مطلقا فى جيم التجّارات تمرف فما . وإن عبن له جنساء أو نوعا» أو بلدا تمر ف فيه دون 
غيره . لأنه متصرآف بالإذن » فوقف عليه كالوكيل » ويجوز اکل واحد مهما أن يبيم » ويشترى 
مُساومة » ومرامحة » وتّوالية » ومُواضّعَة » وكيف رأى اللصلحة . لأن هذا عادةٌ التجار. وله أن ةجض 
البيع » والمن » ويقبضمما» ومخاصم ف اللكين » وطالب به » وتحيل » وتال » ورد بالعيب فما وليه 
هو » وفيا ول صاحبة » وله أن يستأجر من رأس مال الشركة وبؤجّر . لأن النافم جرت جى 
الأعيان » فصار كالثمراء » والبيع » والمطالبة بالأجر للها » وعليهما . لأن حقوق العقد لا تختص الماقد , 

ينيسن (فمسل) 

وليس له أن يكاتب الرقيق » ولايعتق على ءال » ولاغيره » ولايزوج الرقيق . لأن الشركة 
تنعقد على التجارة . وليست هذه لأنواع نجارةسيا نزو مج العبد : فاه عض" ضر > وابس لدأن يقرض» 
ولا تحالى . لأنه تبرتع ولوس له التبرتع » وليس له أن يشارك بال الشركة » ولا يدفمه مُضاربة . لأنة 
ذلك يئوت فى الال حقوقاً » ويُستحق” ريحه اخيره . وليس له أن مخلط مال الشركة بماله » ولا مال غيره . 
لأنه يتضمن إيماب حقوق فى الال » وليس هو من التجارة للأذون فيما . ولا يأخذ بالال سفت » 
ولا يعطى به فة . لأنة فى ذلك خطراً لم بوذن فيه . وليس له أن يستدين على مال الشركة . فان فمل 
فذلك له رتنه وعايه وضيدئه » قال أحمد فى رواية صا » فيمن استدان فی الال بوجي ألا : فهو له» 
ور حه له » والوضيعةٌ عليه » وقال القاضى : إذا استقرض شيت لزعمماء ورعة لا . لأنه تيك مال جال » 
فهو كالصرف . ولص أحد خالف هذا . ولأنه أدخل فى الشركة أ كثر مما رضى الششر يك بالشاركة فيه ء 
ضر جز كالو ضم إليها أله »ن ماله . ويقارق الضرف . لأنه بيع » وإبدالعين بمين » فهو كبيم القياب 
لارام ٠‏ وايس له أن يقر على هال الث ركة . فإن فعلى لزم فى حقه دون صاحبه » سواء أقر بين أودين . 


(1)اسفتجة :ك و ماحم مال فى بد آخر أنشخص داه ماله فى إلده اتوق الد الآخر فستفيد أمن العارق 


كتاب الشركة ١7‏ 


لأن شريكه إنما أذن فى التجارة » ولوس الإقرار داخلاً فيها ء وإن أقر بيب فى عين باعما قبل إقراره» 
وكذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب » نص" عليه أحمد . وكذلاك إن أقر ببقية تمن البيع » 
أو مجميعه » أو بأجر للمنادى » أو الال » وأشباه هذا ينبنى أن يقبل . لأنّ هذا من توايم التجارة » 
فكان له ذلك کلم ابيع » وأداء تمنه » وإن ردت السامة عليه بعيب فله أن يقبلها . وله أن يط 
أرشالميب » أو نحط من ممنه» أو يؤخر تمنه » لأجل العيب . لأن ذلاك قد يكون أحظ من الرد» وإن 
حط من المن ابقداء » أو أسقط ديئا لما عن غرعم ما ازم فى حقّه . وبطل فى حق شريكه . لأنه تبراع » 
والتبراع جوز فی حق نفسه دون شريكه . وإن كان لما دين حال فَأخّْر أحداها حصته من الان جاز . 
وبه قال أبو بوسف وتحد . وقال أبو حنيفة : لا محوز. 


ولنا : أنه أسقط حقّه من المطالبة » فص أن ينفرد أحدها به » كالابراء . 


) فصل‎ ( Yet 

وهل لأحدها أن يديع اء ؟ يخرتج على روايتين » بناء على الوكيل » والضارب . وسنذكر ذلك . 
وإن اشترى اء ينقد عنده مل » أو نقد من غير جنسه » أو اشترى بشىء من ذوات الأمثال وغنده 
مثله جاز . لاه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يۈدی ما فى يديه . فلا فى إلى الزيادة فى الشركة . وإن 
ل يكن فى يده نقدء ولا مثلى" من جنس ما اشترى به » أو كان عنده عَر'ض » فاستدان راض » فالشراء 
له خاصّة » وريحة لهء وذمانه عليه . لأنه استدانه على مال الشركة . وليس له ذلك على ما أسلفناه . 
والأولى : أنه متی کان عنده من مال الشركة م که من أداء المن منه ببيعة أنه جوز » لأنه أمسكنه 
أداء القن من مال الشركة . فأشبه مالو كان عنده نقد . ولأن هذا عادة التجّار » ولا عكن التحركز منه» 
وهل لهأن ببضع أو بود ع ؟ على روابتين 2 

إحداها : له ذللك . لألنه عادة القدّار . وقد تدعو الحاجة إلى الإيداع 5 

والثانية :لا حور. لأنه اوس من الشركة وفيه غرر ٠.‏ والصحييح : أن الإيداع يجوز عند الاجة إليه : 
لأنه من ضرورة الشركة . أشبه دفع التاع إلى الال » وفى التوكيل فا يقولى مثله ينفسه وجمان » بنا 
على الوكيل . وقيل : يجوز للشريك التوكيل » بخلاف الوكيل . لأنه لو جاز لاوکیل التوكيل لاستفاد 
بحس العقد » مثل العقد » والشريك يستفيد بعقد الشركة ماهو أخص” منه » ودونه . لأن التوكيل أخص" 
من عقد الشركة » فإن وكّل أحدها ملاك الآخر عزله . لأن اكل“ واحد مهما التصركف فى حو“ صاحيه 
بالتوكيل » فسكذلك بالمزل » وهل لأحدها أن يرهن بالدين الذى عامهما » أو برهن بالدين الذى ليا ؟ 


على وجهين ٠‏ 
( م ۳ س المفقى ست خامس ) 


1۸ اغى 


أسمهما : أن له ذلك عند الماجة . لأن الرهن راد للايفاء » والارتهان براد للاستيفاء . وهو علاك 
الإيفا. » والإستيفاء » فلاك مابراد لها . 

والثالى : ليس له ذلك . لأن فيه خطر؟ . ولا فرق بين أن كون ممن ولى المقد » أو من غيره . 
لكون القبض من حقوق الءقد » وحقوق المقد لا محص الماقد » فكذلك ما يرادله » وهل له السفر 
بالمال ؟ فيه وجمان . نذكرهما فى الضاربة » فأما الإقالة فالأولى : أنه يملكها . لأا إن كانت بيا فمو 
يلك البيع . وإن كانت فسخ فهو عاك الفسخ بارد بالميب » وإذا رأى الصاحة فيه . فسكذلك عاك 
الفسخ بالإفالة إذا كان الحظ فيه . فإنه قد يشترى ما برى أنه قد بن فيه . ومحتمل أن لا علكماء إذا 
قلنا : هو فسخ ء لأن الفسخ ليس من التجارة » وإن قال له : اعل برأيك جاز له أن يعمل كل ما بقع فى 
التحارة : من الإبضاع » والمضاربة بالمال » والشاركة به » وخلطه اله » والسفر به » والإيداع » والبيم 
نساء » والرهن » والارئهان » والإقالة » وتمو ذلك . لأنه فوةض إليه الرأى فى التصر”ف الذى تقتضيه 
الشركة » فحاز له كل“ ماهو من الفجارة » فأما ما كان ليك بذير عض كالهبة والحطيطة لير فائدة . 
والقرض والءتق ومكاتبة الرقيق وتزويحهم ونحوه فليس له فمله . لأنه إنما فوتض إليه العمل برأيه فى 
التجارة . وليس هذا منها . 


Too‏ (فصل) 
وإن أخذ أحدها مالا مضاربة » فر حه له » ووضميمّه عليه » دون صاحبه . لأنه يستحق” ذلاك فى مقابلة 
عله » ولس ذلك من الال الذى اشتركا فيه » وقد قال أسحابنا فى الغمارية : إذا ضارب ارجل آآخْر رد 

ماحصل من الربح فى شركة الأول » إذاكان فيه ضرر على الأول . فيجىء ههنا مثله . 


) فصل‎ ( ۳0۸٦ 
والشركة من المقود الجائزة . تبطل يموت أحد الشريكين » وجنونه » والحجر عليه لاسفه » وبالفسخ‎ 
من أحدها. لأنمها عد جائز . فبطلت بذلاك ء كالوكالة » وإن عزل أحدها صاحبه انعزل المزول » فل يكن‎ 
له أن يتصرف إلافقدر نصيبه . وللعازل القصرّفف الجيم. لأن العزول لم يرجع عن إذنهء هذا إذاكان الال‎ 
ناا وإ ن کان رطا ف کر القاضى : أن ظاه ركلام أحمد : أنه لاينمزل بالمزل » وله الته رف حت ينمز“‎ 
الال »كالمضارب إذاعزله ربيٌالال . وبنبغى أن يكونله التصرّف بالبيدونالعاوضةبسلعة أخرى » أوالتصرئف‎ 
بغير ماينضٌ به الال . وذ كر أبو الطاب : أنه يعزل مطلقاً . وهو مذهب‌الشافعى . لأنه عقد جالز . فأشبه‎ 


)۱ ( ناضًا : أى صار داوم بكن م 5 


كتاب الشركة ا 


الوكالة . فءلىهذا إن اتفقا على البيم ء أوااقسمة ءا . وإنطا ب أحدها القسمةء والأخر 'البيم” أجيب طالب 
القسمة دون طالب البيع . 

فإن قيل : اليس إذا فسخ رب امال الضارية » فطلب العامل البيع ٦‏ أجيب إليه ؟ فالجواب : أن حو“ 
العامل فى الر : عه ¢ ولايظبر الربح إلابالبيع 0 فاستحده الدادزاوتر تيصو عت عليه ¢ وف مسألتنا : مامحضل 
من الربح يستدركهكل” واحد منهما ق نصيبه من التاع » فل يبر على البيع . 

Tov‏ (فصل) 

فإن مات أحد الشريكين وله وارثرشيد ء فله أن لقم على الشركة » ويأذن لهالشريك فى التصسرّف . 
وله اللطالبة بالقسمة » فإن كان مولا عليه قام وابيّه مقامه فى ذلك » إلا أنه لا يفمل إلاً ما فيه الصاحة للمولىة 
عليه » فإ ن كان الميتقد وصى ال الشركة » أو ببعضه لين فالموصى له كالوارث فياذ كرنا ٠‏ وإن وصى به 
لغير مُعين »كالفقراء لم يز للوصى" الإذن فى التصرّف . لأنه قد وجبدفعه إلمهم » فيعزل نصيمم » وبفراقه 
ينهم . وإ ن کان على اميت دين تعاق بتركته . فلي سللوارث إمضاءالشركة حى بقضى دينه . فإن قضاه من 
غير مال الشركة فله الإتمام . وإن قضاه منه بطلت الشركة فى قدر ما قضى . 

Ton‏ (فصل) 

القسم الثالث : أن بشترك بدن ومال . وهذه الضاربة . ولس يراض أيضا . ومعناها : أن يدفع رجل 
ماله إلى آ خر بنتجر له فيه . على أ ن ما حصل من الربح بوم ما حب ما يشترطانه . فأهل العراق إشمونه 
مُضارية » مأخوذة م ا فى الأرض » وهو السفر فيها للتمجارة . قال اله تعالى ( ۷۴۳ : ٠١‏ ارون 
يضر بون ف الاضٍ ؛ اون ا اقضل ا ) و مل أن بك يذون من صرب کل واحد ممهما ف الربح 
تم » وسميه آهل الحجاز القراض“ . فقيل : هو مغ من القطع . يقال . قرض الفأر الثوب إذا 
تطمه . ف أن“ صاحب الال اقتطع من ماله قطمة وسلما إلى العامل » و 0 له قطمةً من الربح » وقيل : 
اشتقاقه من الساواة » والموازنة . يقال : تقارض الشاعران » إذا وازن كل واحد مهما الآخرً بشعره . 
وههنا من العامل العمل » ومن الآخر الال » فتوازنا . 

TE‏ ا الا : ا 

زيد را ¢ عن أبيه 2 أن علد اللہ 3 520000 ری الطاب د ٠‏ ری 0 e‏ ا ف جيشٍ 
4 العر اق » قا من ای مُومى ل ااا به ماع » وقّدمًا به إل المد يمقر » قبَاعاة وربا فيه . 
فأراد عم أخد رأ الال ا كله . فالا : ا تيلف کان انه عَكَينَا . قي لا بكون رنه لما ؟ 
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فقال رجل : با أمير الؤمنين » لو جَملْته رقراضا ؟ قال : قد مله . اَعَد منهما نطف الربح_» وهذا 
يدل على جواز القراض . وعن مالك » عن العلاء ابن عبد الرحمن » عن أبيه » عن جدّه « أن علا 
قارَضَهُ » وعن قتادة عن الحسن : أن علي قال « إذَا حالف الُهَاربُ فلا ضمان , ها كل ما شَرَطَا » 
وعن أبن مسعود» وحكيم بن حرام « أنهما قارضا 6 رلا غاا لها فى الصحابة . صل إجاعا . ولأن 
بالناس حاجة إلى المُضاربة . فلن ارام > والدنائير لا تنس إلا بالتقليب والتحارة . وليس كل من 
يملسكها حن التجارة . ولأن كل من تحسن التجارة له رأس مال . فاحتيج إلا من الجانبين . فشرعها 
الله تعالى لدفم الحاجتين . 

إذا ثبت هذا . فإنها تنعقد يلفظ : المضاربة » والقراض . لأنهما لفظان موضوعان لها » أو با يؤدى 
معناها . لأن القصود المنى . كاز عا دل عليه » كلفط اليك فى البيع . 

۴۸۹ ( فصل ) 

وحكها حم شر ركة العنان » فى أن كل ما جاز لاشريك عمله جاز للمضارب عمله » وما متم منه 
لأَضاربُ » ومااختاف فيه ثم" فبهنا مثله » وما جاز أن بكون رأس مال الشركة جاز أن يكون رأس” 
مال المضاربة . وما لا جوزتم لا جوز ههنا على ما فصائاه . 

۳0۹° (فصسل) 

القسم الرابع :أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدها . هذا مجمع شركة ومضاربة . وهو ميح . 
فلوكان بين رجلين ثلاثةُ آلاف درم , لأحدها ألف » وللا خر الفا » فأذن صاب الألثين لصاحب 
الألف أن يتصر”ف فما » على أن يسكون الربح يونهما نصفين صح . ويسكوناصاحب الألف ثاث الر بح 
بحت ماله » والباق وهو ثلا الربح بينهما » لصاحب الألفين ثلاثة أرباءه » ولاعاملربعه 07 ذلك لأنه جمل 
له نصف الربح » طملناه ستة أسهم” » منها ثلاثة للعامل » حصّة ماله سهمان » وسسهم” يستحقه ب«له فى مال 
شر بكه » وحصة مال ES‏ ؛ للعامل مهم » وهو اريم : 

فإن قيل : فكيف جوز ااضاربة ورأس الال مُشاع ؟ 

قلنا : إا 0 الإشاعة الجواز إذا كانت مع غير العامل لاثما تمنمه من التصرءف © مخلاف ما إذا 
كانت مع العامل . فإنها لا ممه من التصركف م من صحةالمضار بة » فإن شر ط للعا مل ثلث الر بح 
فقط فال صاحيه ان يدهء وليست مضاربة . لأن الضاربة إما حل إذا كان الربح بينهما » أا 
إذا قال : ريح مالك 0 . كان إبضاعا لاغير . ومبذا كله قال الشافمر” » 


وقال مالك : لاعوزا ن بم م إلى القراض شركة» كا لا جوز أن بم إليه عقد إجارة . 


كتاب الشركة ف 


ولنا : نما لم يجعلا أحد العقدين شرطا لللاخر . فل منم من جمءبما > كا لو كان الال متميزا . 


۳۹۱ (فصل) 
إذا دفم إليه لت مُضاربة » وقال : أضف إليه ألا من عندك » وار بها » والربح بيننا» لك ثلثاه » 
ولى ثلثه جاز . وكان شركة وقراضاً » وقال أسماب الشافعى” : لا يصح . لأن الشركة إذا وقعت على 
الال كان الر بح تابا له دون العمل . 
ولنا : أعهما تساويا فى المال » وانفرد أحدها بالعمل » غاز أن يفذر د تزيادة الر بح . کا لولم یکن له 
مال . وقوهم : إن الربح تابع للمال وحده : ممنوع » بل هو تابع ا . کا أنه حاصل” مهما . فإن شرط غير 
العامل لنفسه ثلثى الربح لم ير . وقال القاضى : يجوز » بناء على جواز تفاضّاهما فى شركة المنان . 
ولنا : أنه اشترط لنفسه جرءاً من الربح لامقابل له » فلا يصح . كا لو شرط ربح مال العامل المنفرد » 
وفارق شركة المنان . لأن فيها عملا منمما . از أن يتفاضلا فى الربح » لتفاضلهما فى العمل » مخلاف 
مسألتنا . وإن جعلا الربح بدنهما نصفين » ولم يقولا مُضاربة جاز . وكان إبشاعاً ا تقداّم . وإن قلا 
مُضارية فد المقد . لما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 
o4‏ (فسل) 
القسم الاس : أن رشترك بدنان عال أحدها وهو أن يكون الال من أحدها والدمل مهما » مثل 
أن خر ج أددها ألا » وبعملان فيه مما » وااربح بيمهما . فهذا جائز .ونص” عليه أحمد فىروايةأبى الحارث» 
وتسكون مُضاربة . لاأن غير صاحب الال يستق المشروط له من الربح بعمله فى مال غيره . وهذا هو 
حقيقة الضار بة » وقال أو عيد الله بن حامد » والقاضى » وأو الحطاب : إذا شرط أن يعمل معه ربهٌ امال 
لم يصع . وهذا مذهب مالاك » والا وزاعي » والشافمي » وأصحاب الرأى » وأ ثور» وابن النذرء 
قال : ولا تصخ الضاربة حتى يسم الال إلى العامل »» وخلى يبه » وبينه . لاأن الضاربة تقتضى تسليم 
امال إلى المضارب . فإذا شرط عليه العمل فلم بسلمه لأنّ يده عليه » فيخالف موضوعما » وتأوّل القاضى 
كلام أحمد» وانلرق على أن رب المالعمل من غير اشتراط . 
ولا : أن العمل أحد ركنى ااضاربة غاز أن ينفرد به أحدها مع وجود الأمرين من الآخر كالال. 
وقوهم : إن الضارية تقتضى تلم امال إلى العامل : ممنوع » إنما تقتضى إطلاق التصرف فى مالغيره 
5 مُشاع من ريحه . وهذا حاصل مع اشتراكهما فى العمل . وهذا لو دقع ماله إلى انين مُضارية صح 
و صل تلم الال إلى أحدها. 


r‏ الغنى 


o۹‏ (فصل) 
وإنشرط أن يعمل معه غلام رب امال صح » وهذا ظاهر كلام الشافعى” . وقول أ كر الصحاة . 
ومنعه بعضهم . وهو قول‌القاض . لان يد الغلام كيد ستيده . وقال أن الحطاب : فيه وجمان 
أحدها : الجواز . لأ عمل الفلام مال استيده . فمح كه إليسه »كا يصح" أن يضرت إليه 
هيمة يعمل" علمها ° 
ot‏ (فصل) 
وأما ش ركية الفاوضة فنوعان . 
أحدها : أن يشتركافى جميع أنواع الشركة » مثلأن يجمما بين شركة العنان والوجوه > والأبدان » 
فيص ذلك . لأ ن كل نوع منها يصح" على انفراده . فصح” مع غيره . 
والشانى : أن يداخلا ينما فى الشركة الاشتراك فا عمل لكل واحد منهما من ميراث » أو 
يجداه من ركاز » أو أقطة . ويلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر » من أرش جناية » و تمان غلب » 
له ان وغرامة الضمان » أو كفالة . فهذا فاسد » وبهذا قال الشافمى” » وأجازه الثورى » 
والأوزاعى” » وأو حنيفة . وك ذلك عن مالاك » وشرط أبو حنيفة ل شروطاً . وهى أن يكونا 
حرين » ملين » وأن يكون مالها فى الشركة سواه » وأن يرجا جميع ما كانه من باس 
الشركة » وهو الدراهم » والدنائير . واحتجُوا بما رُوى عن النى صلى الله وسل أنه قال « إا 
تارضم فاستوا الْمْمَاوَضَة » ولأنها : نوع *شركة مختص” بام > فکان فا حي ح كشركة الونان . 
ولنا : أنه عقد لا يصح بين السكافرين » ولا بين كافر ومسل » فلم يصح بين ااسامین » كسار 
المقود الفاسدة . ولأنه عقد م يرد الشرع عثله » فل بصح كاذكرنا . ولان فيه غرراً ٠‏ فلم يصح 
كبيع الغرر ؛ وبيان غرره : أنه يازم كل" واحد ما لزم الآخر » وقد بوبه کی لا تدر عل انام به . 
وقد أدخلا فيه الأ كاب النادرة » واطير لا نمرةٌ فه » ولا رواه أسحاب” السنن » ثم ليس فيه مايدل” 
على أنه أراد هذا العقد . فحتمل أنه أراد المفاوضة فى الحديث » ولحذا روى فيه « ولا تَحَادَنُوا كَإِنَ 
المجاد من ااشيطان » وأما القياس : فلا يصح . فإن اختصاصها بام لا يقتضى الصحّة » كييم 
الغابذة” » واللامسة » أو سائر البيوع » الفاسدة . وشركة العنان تصح من السكافرين » 
والسكافر والسم » بخلاف هذا . 
)١( ٠‏ والوجه انی مغهوم من الوجه الاول وهو مفهومالجواز . 
() بسع النابذة : أن ينبذ أى يرى كل من التبابعين المبيع إلى الا خر فيجب البيع » و ببعالملامسة أن .مس كل 
من المتايعين المبييع يجب البيع ٠.‏ 


کثاب الشركة وف 


انت .سد خد سس طن 


040 مأك 4 
قال ل( والرح على ما اصطلحا عليه ) 


يعنى فى جي يع أقسام الشر كة. ولا خلاف فى ذلك فى الضارية الحضة . قال ابن المغذر : جع آهل 
الم على أن لاعامل أن قرط عل رب امال فل ارج » أو تصفه » أ وما يُجيماتف عليه » بمد أن 
بكون ذلك مملوم » جزءاً من أجزاء . ولأن” استحقاق الضارب ارب بعمله . غاز ما يتفقان عليه » 
من قايل وكثير . كالأجرة فى الإجارة » وكالجزء من المْرة فى المساقاة وامزارعة . 

وأما شركة المنان - وهو أن يشترك بدنان بماليهما س فيجوز أن بجعلا الريم على قدر المسالين . 
ووز أن يتساويا مع تفاضامءا فى امال . وأن يتفاضلا فيه مع آساو هما فى الال . و.هذا قال أبو حنيفة » 
وقال مالك » والشافمى" : من شراط متها كون" الريح والأسران على قدر الالين . لأن ارح فى 
ذه الشركة توم لمال . بدليل أنه بصح عقسد الشركة . وإطلاق الرح » فلا جوز تخييره 
بالشرط » كالوضيعة ٠‏ 

ونا : أت العمل ما يُستحق” به اربج » لاز أن يتفاضلا فى الريح مم وجود العمل منهما » 
كاضار بين ارج واحد . وذاك لأن' أحدها قد يكون أبهر بالتجارة من الآخر » وأقوى على العمل 
غاز له أن بشترط زيادة فى الريح فى مقابلة عله » كا بشترط الربح فى مقابلة مل الضارب . 

يحققّه : أن هذه الشركة مءقودة على المال » والعمل جميماً » ولكل” واج مهما حكة من الربح 
إذا كان 'منقردا . فكذلك إذا اجتمما » وأمًا حالة الإطلاق . فإنه حالم يكن يبنهما شرط يقنم الربح 
عليه » ويتقدر به » قدرناه بالمال » لعدم الشرط . فإذا وجد الشرط فمو الأصل فيصيرٌ إليه. 
كالضاربة » يُصار إلى الشرط ٠‏ فإذا عدم وقال : الربح ببننا كان ينما نصفين » وفارق الوضيعة . فإتما 
لا تتماق إلا بالمال » بدايل المضاربة . 

وأما شركة الأبدان فهى معقودة على العمل اجرد » وها يتفاضلان فيسه رة ويتساويان أخرى » 
غاز ما فقا عايه من مساواة » أو تفاضل . كا ذكرنا فى شركة العنان » بل هذه أولى . لا نمقادها على 
العمل الجركد . 1 

وأما شركة الوجوه : فكلا ارق بعمومه يققضى جواز ما بتفقان عليه من مساواة » أو تفاصل . 
وهو قياس الذهب . لأن" سائر الشركات الربع فيها على ما يتفقان عليه . فسكذلك هذه . ولأنها تنمقد 
على العمل وغيره . از ما اتفقا عليه كشركة المنان » وقال القاضى : الربح بدنهما على قدر #للسكيها فى 
الشنركى . لأن الربح يستحق بالغمان . إذ الشركة وقءت عليه خاضّة . إذ لا مال عندها » فيشتركان على 
العمل » والشّمان لا تفال فية . فلا يجوز التفاضل ف الربح . 


٤‏ الغى 


ولنا : إِنّها شركة فيما عمل » از ما اتفقا عليه فى الربح »> كسائر الشركات . وقول القاضى : لامال 
لما يعملان فيه . قلا : إما بشتركات ليعملا فى المستقبل فما بشخذانه يجاههما» كا أن سائر الشركات 
إا يكون العمل فيها فيا يأتى . فكذا ههنا . 

أما المضاربة التى فيما شركة . وهى أن بشقرك مالان » وبدن صاحب أحدهما : مثل أن مرج كل- 
واحد منهما ألقَاً . وبأذن أحدها للآخر فى التجارة مهما . فما شرطا لاعامل من الربح إذا زاد على النصف 
جاز » لأنه “مضارب لصاجب-ه فى ألف » ولمامل الضاربة ما اتفقا عليه » بغير خلاف » وان شرطا له دون 
نصف الربح لم بجر . لأن الربح سق يمال » وعمسل . وهذا الجزء الزائد على النص فأ المشروط اغير 
العامل » لا مقايل له » فبطل شرط » وإن جعلا الربح بينهما نصفين فلوس هذا شركة » ولا مضاربة . 
لأن شركة المنان تققضى أن يشت ركا فى المال والعمل » والمضاربة تقتضى أن لاءامل نصيباً من الرح فى 
مقابلة عمله » ولم بحملا له هنا فى مقابلة عله شيا » وإ ما جملا الرع على فدر الالين » وعمله » فى نصيب 
صاحبه تبرءع » فيكون ذاك إبضاءاً . وهو جائز إن لم يكن ذلك ءوض عن قرض . فإن كان العامل 
اقترض الألفءأو بعضما منصاحبه لم يمر . لأنه جعل عله فىمال صاحبه عوضًا عنقرضه؛ وذلكغير جائز. 

وأما إذا اشترك بدنان مال أحدها » مثل أن خرج أحدها ألا ء ويعملان جيه فيه . فإنة للعامل 

الذى لا مال له من الربج ما اتفقا عليه » لأنه مُضارب محض » فأشبه مالو لم يعمل ممه رب الال » صل ما 
ذكرنا أن الربح بينهما على ما اصطاحا عليه فى جيم أنواع الشركة » سواء ما ذ كرنا فى المضاربة الى فما 
شركة على ماشرحنا . 

۳0۹٦‏ ( فص ل( 

ومن شرط سعة المضارية : تقدير نصيب العامل . لأنه يةه بالشرط » فم يقدّر إلا ه . ولو قال : 

حَذ هذا امال مضاربة » ولم سم العام شيدا من الربح فالربح” كله ارب الال » والوضيمة عليه . 
وللعامل أجر” مثله » نص علبه أحمد . وهو قول الثورى » والشافعى » وإسحاق » وألى ثور » وأصحاب 


الرأى . وقال الحسن » وابن سيرين » والأوزاعى” : الربح بينهما نصفين.لأنه لو قال : والريح بيننا اكان 
يما نصفين » فكذللك إذا / يذ كر فيك 

ولنا : أن الضارب إما #ستحق” بالشرط ولم يوجد » وقوله : مضاربة اثتفى أن له جزءاً من الربح 
ولا ضر تصح المضار بة به. كا لو قال : ولاك جزء منالربح . فأمًا إذا قال : والربح بينناء فإن للضاربة 
تصح » ويكون بينهما نصفين . لأ نه أضافه إلمهما إضافة واحدة ل بتر جح فيها أحدها على الأخر . قاقتفى 
النسوبة » كا لو قال : هذه الدار بينى وبينك . وإن قدار نصيب العامل » فقال : ولك ثلث الربح » أو 


كتاب الشركة o‏ 


ربه» أو جزء معلوم » أى” جزء كان » فالباق لربة المال . لأنه يستحق" الربح ماله » لسكونه 
ماءه » وفرعه » والعامل ,أخذ بالشرط . فا شُرط له استحله » وما بتى فرب الال بم الأصل . وإن 
قر نصيب ربة المال » مثل أن يقول : ولى ثلث الربح » ولم يذ كر نصيب العامل » قفهه وجهان : 

أحدها : لا يصح . لان العامل إما يستحق” بالشرط » ولم يشرط له شىء » فتسكون 
الغاربة فاسدة . 

والثانى : يصح » ويكون الباق لامامل. وهذا قول ألىثور > وأسماب الرأى لأن الربح لما لا يستحقه 
غير ها . فإذا قد ر نميب أحدها منه » فالباق للا خر من مفهوم الفظ » ا عل ذلك من قوله تعالى 
(4:4؟ کان يكن" له واد وور أَبوَاه لامر الد ) ولم يذكر نصيب الأب » فمل أن الباق له. 
ولأنه لو قال: أوصيت“ بهذه الائة ازيد » وعرو » نصيب زيد منها ثلاثون كان الباقى اعمرو »كذا ههناء 
وإن قال ٠‏ لى النصف” » ولك الثلث” » وسكت عن السدس صح » وكان لربة المال . لأنه لو سكت 
عن جميع الباقى بعد جزء العامل كان لربة المال . فكفذلاث إذا ذ كر بعضه » ورك بعضه » وإن قال : 
خد قار على الثلث » أو النصف » أو قال : بالثلث » أو الربع صح" . وكان تقدير النصيب لامامل . 
لأن الشرط راد لأجله . فإن رب الال يستحق” ماله » لا بالشرط » والمامل يستحقء بالممل » والعمل 
يكثر ويقل . وإعا تتقدر حصته بالشرط » كان الشرط له » ومتى شرطا لأحدها شيئاً واختلفا فى الجزء 
المشروط لن هو ؟ فهو للعامل » قليلا كان ؛ أو كثيراً » لذلك . وإن قال : خذه مُغاربةَ » ولك ثلث 
الربح » وثاث ما بق صح » وكان له خسة أتساع ٠لأن‏ هذا معناه . وإن قال : لاك ثلث الربح » وريم 
ما بق فاه الصف . وإن قال : لاك ربع الربح وربم” ما بتى فله تلاثة أثمان » ونصف تمن » وسواء عرفا 
الحاب » أو تجبلاه . لأن ذلك أجزاء معلومة مقدرة . فأشبة ما لو شرط الخمسين . ومذهب' الشافمى فى 
هذا الفصل كله كذهبنا . 

لان (فمصلل) 

وإن قال : خ-ذه مُصاربة » ولك جزء من الربح » أو شركة فى الربح » أو شىء من ارح » أو 
نصيب » أو حظ لم يصح . لأنه مجهول . ولا نصح الضاربة إلا على قدر معلوم » وإن قال : خذه ولك 
مثل ما شر ط افلان » وها آيءلمانذالك صح . لأمهما أشارا إلى علوم عندها » وإ نكانا لا يعلمانه» أو لايمافه 
أحدها 5 الضاربة , لأأنه جمول . 

0۹۸ (ضل) 
وإن قال : خذ هذا المال فاتيجر به » وريحه كله لك » كان قرضاً» لا قراضا . لأنة قوله : خذه 


وات اللو د كاش ) 


5" اللفى 


فا جر به يصلح لها » وقد قرن به نحم القرض » فانصرف إليه . وإن قال مع ذلك : ولا تمان عليك . 
فهذا قرض شرط فيه نف" الغمان » فلا يذتى بشرطه کا لو صركح به » فقال : خذ هذا قرضا » ولا ضمان 
عليك » وإن قال : خذه فاتحر به » وار کله لی »كان إبضاءا . لأأنه قرن به 2 الإبضاع » فانصرف 
إليه . فإن قال مع ذلك : وعليك ذماء:ه لم يضمنه . لأن" العقد بققضى كونه أمانة” غير مضمونة » فلا زول 
ذلك بشرطه . وإن قال : خذه مُضارية » والريم كله لك » أوكله لى . فهو عتد فاسد » وبه قال 
الشافعى" » وقال أبو حنيفة : إذا قال : والر کله لى کان إبضاعاً صحيحا . لأنه أثبت له 32 الإبضاع » 
فانصرف إليه » كالتى قبلها . وقال مالك : يكون مُضاربة صحيحة فى الصورتين » لأنهما دخلا فى القراض 
فإذا شرط لأحدها » فكأنه وهب الآخر نصيبه » فل يمنع صحّة المقد . 

ولنا : أن الضاربة تقتضى كون الربيح بينهما . فإذا شرط اختصاص أحدها بالربح فقد شرط ما ينافى 
مُتقذى المقد ففسد » كا لو شرط الربح كله فى شركة المنان لأحدها . ويقارق ما إذا لم يكن مُضارية . 
لأن اللنظط صلم لا أئيت حکه من الإبضاع » والتراض » بمخلاف ما إذا صرح بالمضاربة . وماذ كره مالاك 
لا يصح لأن الهبة لا نصح" قبل وجود الوهوب . 

۳۹۹ (فصسل ) 

ووز أن يدفم مالا إلى اثنين مُضاربة فى عقد واحد . فإن شرط لها حزءا من الربح يينهما نصفين 
جاز . وإن قال : اکا كذاء وكذا من الربح » ولم يبين كيف هو ؟ كان بِيمهما نصفين » لأن إطلاق 
قوله بينهما يقتضى التسوية » كا لو قال لعامله : والربح بيننا . وإن شرط لأحدها ثاث الربح » وللآخر 
ربعه » وجمل الباق له جاز . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى وقال مالك : لا يجوز . لأنهما شر يكان فى 
العمل بأبدانهما » فلا يحوز تفاضلهما فى الربح » كشريكى الأبدان . 

وانا : أن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » از أن يشترط فى أحدها أ كثر من الآخر » کا لو انفرد . 
ولأنهما يستحقان بالعمل وها يتفاضلان فيه . از تفاضلهما فى الدوض كالأجيرين . ولا - وخوت 
القساوى فى شركة الأبدان » بل هى كسألتنا فى جواز تفاضلهما . ثم الفرق بينهما : أن ذلك عقد واحد» 
وهذان عقدان . 

1۰ (فصل) 

وإن قارض اثنان واحدا بألف هما جاز . وإذا شرطا له رعا متساويا مهما جاز . وإن شرط أحدها 
له النصف » والآخر الثلث جاز . ويكون باق ربح مال كل“ واحد منهما لصاحبه . وإن شرطا كون الباق 
من الربح يينهما نصفين لم جز » وهذا مذهب الشافعى . وكلام الفاضى يقتضى جوازه . وك ذلك عن 


ألى حنيفة وألى ثور . 


كةاب الشركة ۷ 


ولنا :أن أحدها يبق له من ربح ماله النصف » والآخر يبت له الثلثان . فإذا اشترطا التساوى فقد 
شرط أحدها للآخر جَزْءاً من ربح ماله غير حمل » فل ير »كا لو شرط ربح ماله المنفرد . 

۳۹۱ (فصل) 

وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل نظرت » فإن شرطاه امبد أحدها » أو لمبديمما صح ٠‏ وكان 
ذلك مشروطا لستيده . فإذا جعلا الربح بينهما » وبين عبديهما أثلا كان لصاحب العبد الثاثان » وللا خر 
الثاث : وإن شرطاه لأجدبى” » أو لولد أحدهما » أو امرأته ء أو قريبه » وشرطا عليهعملاً مع المامل صح » 
وكا نا عاملين » وإن لم يشترطا عليه عملا لم تصح المضاربة . وبهذا قال الشافى . وحَكى عن أصحاب 
الرأى : أنه يصح » والجزء الشروط له ارب الال » سواء شراط اقريب العامل » أو لقريب رب امال » 
أو لأجنى" . لأن العامل لا يقح إلا ماشر ط له » ورب الال يسستحق الربح بحم الأصل » والأجنبى 
لا بستحت شيئاء لأنه إما يستحق الربح بال » أو عمل . وليس هذا واحدا منهما » فا شرط لايستحقه » 
فیرجم إلى رب الال » کا لو ترك ذكره . 

ولنا أنه شرط فاسدء يعود إلى الري » ففسد به المقد > كا لو شرط درام مملومة وإن قال : لك 
الثلثان » على أن تعطى" امرأتك نصفه » فسكذلاك . لأنه شرط فى الربح شرعلا لا يازم » فسكان فاسدا » 
والحكم ف الشركة کال فى الضاربة فما ذكرناه . 

1۲ (فصل) 

والحسك فى الشركة كالحسم ق المضاربة فى وجوب معرفة قدر ما لكل“ واحلر منهما من الربح » 
إلا انما إذا أطلقاها , وم يذ كرا الربح كان بدنهما على قدر المالين » وفى شركة الوجوه : يكون على 
قدر ملكيهما فى المشترّى . لأن لها أصلاً .رجمان إليه . ويتقلتر الربح به » مخلاف الضارية . فإِنَّه لا حكن 
تقدير الربح فما بالال » والء.ل » لسكون أحدها من غير جنس الآخر . فلا بعلل قدره منه . وأما شركة 
الأبدان فلا مال فما يدر الربح به . فيحتمل أن يتقددر بالعمل . لأن عمل أحدهمامن جنس عمل الآخر . 
فقد تساويا فى أصل العمل فيسكون ذلك أصلا يرجع إليه . وحمل ألا يتقدّر به : لأن العمل يقل » 
ويسكثر » ويتفاضل » ولا يوقف على متداره » بخلاف امال » فيمتير ذكر الربح » والعرفة به كا فى 
الضاربة . والله أعل . 

ES: 1۰۳ 

قال © والوضيمة على قدر الال 


يعنى الحسران فى الشركة على كل واحد ممما بقدر ماله . فإن كان مالها متساويا فى القدر فافسران 


4" ألغنى 


بدنهما أصفين . وإن كان أثلاما فالوضيمة ثلا .لال فى هذا خلافاً بين بين أهل العم . وبه يقول أبوحنيفة » 
والشافمى » وغيرهما» وفى شركة الوجوه : تكون الوضيعة على قدر ماكيما فى الشترى” » سواء كان 
الربح بيهم كذلك » أو لم يكن » وسواء كانت الوضيعة لتآني » أو ثقصان فى لفن عتا اشتريا به» 
أو غير ذلك . والوضيعة فى اأضاربة على المال خاصّة ليس على العامل منها شىء ان الوضيعة عبارة عن 
نقصان رأس الال . وهو مخت ص علاك رَبه » لا شىء لاعامل فيه . فيكون نقصه من مالهدون غيره . وَإِنَا 
يشتركان فيا محص لمن العاء فأشبه المساقاة » والمزارعة . فإ رب الأرض » والشجر يُشارك الم امل فما حدث 
من الزرع »والفّر. وإنتاف الشجر » أو هلكشىء من الأرض برق “أو غيره ل يسكن على العامل شى. . 

1€ مأ 

قال ولا يحوز أن تمل لأحدٍ من الشركاء فضل درام 4 

وجملته : أنه متى جمل نصيب أحد الشركاء درام معاومة + أو جعل مم تصيبه درام 0 مثل أن يشرط 
لنفسه جزءاً » وعشرة درام بطلت الشركة . قال ابن المنذر : أجمع كل من حفظ عنه من أهل الم على 
إبطال القراض إذا شرط أحدها » أو كلام انفسه درام معلومة . ومن حفظنا ذلك عنه : مالك » 
والأوزاعى ؛ والشافم » وأبو ثور ء وأسحاب الرأى » والجواب فما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة 
درام »أونصفالربح وعشرة درا م كالجواب فيا إذا شرط درام مفردة . وإِنّما لم وصح ذلك لمنيين . 

أحدها : أنه إذا شرط 3 ام معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيال على جميم الربح . واحتمل 
أن لا برنحها » فيأخذ من رأس المال جزءا » وقد بربح كثيراً » فيستضر” من شر طت له الدراهم . 

والثانى أن <مّة العامل ينبنى أن تسكون معلومة بالأجزاء لا تمذتر كونما معلومة با'قدر . فإذا جلت 
الأجزاء فسدت » كالو جهل القدر فما يشرط أن يكونمءلوم به .ولأن العامل متيشر طلنفسه دراه معلومة 
ر تما توالى فى طلب الربح » لعدم فائدته فيه » وحصول نفعه لغيره » بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح . 

۳10 (فصل) 

وإن دفع إليه ألفين مُضاربة على أن لكل" واحد منهما ربح ألف » أو على أن لأحدها ربح أحد 
الثوبين » أو رح إحدى السفرتين ”» أو ربح تجارته فى شهر» أو عام بعينه » ونحو ذلك . فسد 
الشرط والضارية . لأنه قد يربح فى ذلك العيّندون غيره » وقد يربح فى غيره دونه . فيخةص أحدها بارج 
وذلك بخالف موضوع الشركة . ولا نمل فى هذا خلا : وإن دفع إليه ألقأ » وقال : للك ربج نصفه لم يجن . 
وبذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة » وأو ثور :جوز . لأن نصف ربحه هو رم نصفه . فجاز شرطه » 
کا لو عټرعنه لمبارنه الأخرى 


)١(‏ السغفرتين:تانيةسفرة»وهى المرة من السفر»أىإذا كانا يسافرانللتجارة.فيجملان لكلو احدر بح مرة من السفر 


كتاب الشركة ۸۹ 


ولنا : أنه شرط لأحدهها 42 بعض الال دون بعض » وككذلاك جەل الأخر ل جر » كا لو قال بلك 
ربح هذه المسمائة » ولأنه يمكن أن بفرد نصف امال فير بح فيه دون النصف الآخرء مخلاف نصف الريح 
فإنه لا يؤْدَى إلى انفراده بربح شىء من الال . 

a} ۳۹۰ 

قال ل والضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن فى إحدى الروايتين »> والأخرى : لا يضمن » 

وعملته : أن المضارب وغيره من الشركاء إذ نص له على التصرتف ؛ فقال : نقد أو نسيئة » أو قال : 
بنقد البلد » أو ذكر نقداً غيره جاز . ول تمر مخالفعه . لأنه متف بالإذن » فلا تمرف فى غير ما أذن 
له فيه »كالوكيل . ولان ذلك لا عنم مقصود الضارية . وقد يطاب بذلاك الفائدة فى العادة » وإن أطاق 
فلاخلاف فى جواز البيع حالا » وف البيم نسيئة روايتان. 

إحداها : ليس له ذلك . وهو قول مالك » وابن ألى لولى » والشافمي” . لأنه نالب فى البيع . فل يز 
له البيع نسيئة" بغير إذن صربح فيه »كالوكيل » وذلك لأن النائب لا يجوز له التسرّف إلا على وجه الحظ 
والاحتياط » وف النسيئة تغرير” بالمسال » وقرينة الال تقيد مُطآق السكلام » فيصيرٌ كألله قال : بمه حالاً . 

والثانية ٠‏ أنه يحوز له البيم ناء . وهو قول ألى حنيفة واختيار ابن عقيل . لأن إذنه فى التجارة 
والضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة . وهذا عادة التكجار . ولأنه بقصد به الربح » والربح فى القداء 
أ كر . ويفارق الوكالة الطلقة . فإنها لا تختص بقصد الربح » وإنما القصود تحميل الأن سب . فإذا 
أمكن نحصيله من غير خط ركان أولى . ولأن الوكالة المطاقة فى البيع تدل عن أن حاجة الموكل إلى الْمّن 
ناجزة. فل يجز تأخيره » مخلاف المضارية . وإن قال له : اعمل برأيك فله البيع اء . وكذلك إذا قالله : 
تصرف كيف شئت . وقال الشافعى” : ليس له البيع اء فى الوضمين ٠‏ لأن” فيه غرراً : فلز كا 
لو لم بقل له ذلك . 

ولنا : أنه داخل فى عوم لفظه » وقرينة حاله تدل على رضائه برأيه فى صفات البيع » وفى أنواع 
التجارة . وهذا منها » فإذا قلتا : له البيع ناء فالبيم صحيح . ومهما فات مرن الأْن لا يازمه ضمانه » 
إلا أن يغرئط ببيع من لا يوق به » أو من لا يعرف . فيازمه شمان القن الذى انتكسر على الشترى . و إن 
قلنا : ليس له البيع تسا فالبيع باطل . لأنه فمل مالم يؤذن له فيه . فأشبه البيع من الأجنى » إلا على 
الرواية التى تقول : يقف بيع الأجنى” عل الإجازة . فههنا مثله . وبجتمل قول اتلرق” صكّة البيع » فإنه 
إا ذكر الضمان . ولم يذ كر فساد البيع . وعلى كل حال بازم العامل الضمان .لأن ذهاب العن حصل بتفريطه 
فإن قلنا : بفساد البوع من ابيع بقيءته » إذا مذ ر عليه استرجاعه . إما لتاف المبيع » أو امتناع المشترى 
من رده إليه ءوإنقلنا : بصحته احتمل أنيضمنه بقيمقه با . لا م يفت بالبيع أ كثر منهاء ولا ينحقظ 


7 الننى 


بتركه سواها » وزيادة القن حصات" بتفريبطه » فلا يضمنها . واحتمل أن يضمن امن . لأنه وحب بالبيم » 
وفات بتفريط البائع..وإن نقص عن القيمة فقد انتقل الو جوب إليه. بدليل أنه لو حصل القن لم يضمن شيا . 
۳1۷ (ضل) 

ولوس له السفر با لمال فى أحد الوجهين . وهو مذهب الشافمى" . لأن فى الغر تغريرا بالمال وخطر؟ . 
وهذا يروى « أن المسافر وماله اعلى كلت إلا ما وق الله تعالى » أى هلاك . ولا يجوز له التغرير 
بإلال بغير إذن مالك . 

والوجه الثأنى . له السفر به إذا لم يكن تخو . قال القاضى : قياس“ الذهب جوازه » بناء على السفر 
بالوديعة . وهذا قول مالك . وك ذلك عن ألى حنيفة لأن” الإذن الطلق بنصر ف إلى ١ا‏ جرت بدالعادة» 
والعادة جارية بالقجارة سفراً وحضراً . ولان المضاربة مشتقّة من الضرب فى الاأرض » فلك ذلك بمطلتها . 
وهذان الوجبان فى الطلق . 

فأما إن أذن فى السفر » أو نهى عنه » أو وُجدت قرينة دالة على أحد الأمين ؛ تعيّن ذلك » ولت 


ما أمر به ؛ وحرام ما نهى عنه » ولوس له السفر فى موضعر تمواف على الوجهين جميما . وكذلاك لو أذن له 
فى السفر مطلقا لم يكن له السفر فى طريق مخوف » ولا إلى بلد ممحوف . فإن فمل فهو ضامن لما يتف . 
لأنه متعد” بفمل ما ليس له فمله » وإن سافر فى طريق آمن جاز » ونفقته فى مال نفسه . وبهذا قال ان 
سيرين » وحمّاد بن ألى سَامآن . وهو ظاهر مذهب الشاففى” » وقال الحسن » والنحَيى” » والأوزاعي » 
ومالك » وإسحاق » وأبو ثور » وأسماب الرأى : ينفق من الال بالمعروف إذا شخص به عن البلد . لأن 
سقره لأجل امال » فسكانت نفقتةُ منه كأجر الال . 

ولنا : أن نفقته تمه » فسكانت عليه » كنفقق الحضّر وأجر الطبيب » ومن الطب . ولأنه دخل 
على أنه يستحق” من الربح الجزء السمى . فلا بكون له غيره . ولأنه لو اسح النفقة أفضى إلى أن مخةص 
بالربح » إذا لم يربح سوى ما أنفقه » فأمَا إبٺ اشترط له النفقة فله ذللك . وله ما قدتر له من مأ كول » 
وملبوس » ومركوب » وغيره » قال أحمد فىروايةالأثرم : حب إل" أن يشترط نفقة محدودة . وإن أطاق 
صح » نص عليه » وله نفقته من الأ كول » ولا كسوة له . قال أحد ؛ إذا قال :له نفقعه » فإ يتفق » 
قيل له : فيكنسى ؟ قال : لا . ماك النفتة» وإن كان سفره طويلاً تاج إلى حديد كسوة . فظاهر 
كلام أحمد : جوازها . لأنه قيل له : فل يشرط السكسوة إلا أنه فى بلد بعيد » وله مُقَام طويل » يحتاج فيه 
إلى كسوة ؟ فقال : إذا أذن له فى النفقة فمل » مالم حمل على مال الرجل » ولم يكن ذلاك قصده . هذا 
معناه . وقال القاضى » وأبو الطاب : إذا شرط له النفقة فله جيم نفقته » من مأ كول » أو ملبوس » 


() القلت : ينتح القاف واللام البلاك . 


كتاب الشركة ۳١‏ 


بالعروف » وقال أحمد : يتفق على ممنى ماكان ينفق على نفسه غير مقع بالتفقة » ولا مغر بالال » وم 
يذهب أحمد إلى تقدير النفقة . لأن الأسمار تختلف » وقد تقل" وتسكثر” , فإن اختلفا فى قدر النفقة : فقال 
أو امطاب : يُرجع فى القوت إلى الإطءام فى السكفارة » وفى السكسوة إلى أقل” ملووس مثله . فإن كان 
ممه مال لتقسه مع مال المضاربة » أو كان معةُ مضاربة أخرى » أو بضاعة لأر فالنفقة على قدر الالين . 
لأن النفقة إا كانت لأجلالسفر » والسفر مالين . فيجب” أن تسكون النفقة مقسومة على قدرها » إلا أن 
کون رت امال قد شرط له النفقة مع علمه بذلاك . ولو أذن له فى السفر إلى موضع مدن :أو عجن ديق 
نم افيه رب الال فى السفر » إِمّا بذلك اللوضع »أو فى غيره » وقد نط الال » فأخذ ماله » فطلبه المامل 
بنفقة الر جوع إلى بلده » لم يكن له . لأنه ما يستحق النفقة مأداما فى القراض » وقد زال » فزالت النفقة . 
ولذلاك لو مات لم جب تسكفينة » وقد قيل : له ذلاك . لأنه كان شرط له نف ذهابه ورجوعه © وغيره » 
بنسفيره إلى الموضع الذى أذن له فيه » مُعتقداً أنه متحق للنفقة ذاهبا وراج » فإذا قطم عنه النفقة 
تضكر بذلك . 
۳۰۸ (فسل) 

وحم الضارب حم الوكيل : فى أنه ليس له أن يديع بأقل من تمن المثل » ولا يشترى بأ كثر منه » 
ما لا بتغاائ الناسُ بمثله . فإن فمل فقد رُوى عن أحمد : أن البيع يصح . ويضمن النقص . لأن الضرر 
ينيجير“ بضمان النقص » والقياس : أن البيع باطل . وهو مذهب الشافع . لأنه بيع لم يؤذن له فيه . فأشبه 
بيع الأجنبى” . فعلى هذا إن تمر رذ البيم عن النقص أيضا . وإن أمسكن رذه وجب رده » إن كان 
باقياً أو قيمته إن كان تالا » وارب امال مطالبة من شاء من العامل أو الشترى . فإن أخذ من الشترى 
قيمته رجم المشترى على المامل بالمن . وإن رجم على العامل بقيمته رجم العام ل على الشخرىبها » ورد عليه 
المن . لأن التاف حصل فى يده . وأما ما يتغابن الناس ثله ففير” ممدوع منه . لأنه لا كن التحرز منه» 
وأما إذا اشترى بأ كثر من بن الئل بمين الال فهو كالبيع . وإن اشترى فى الذمّة لزم العامل دون رب 
الال » إلا أن تمِيزه . فيكون له . هذا ظاهر كلام الأرق” ؛ وقال القاضى : إن أطلقالشراءوم ي ذكر رب" 
الال » فسكذلك . وإن صرح لاباثم أننى اشتر يته لفلان قالبيم” باطل أيضاً . 

۳۰۹ ( فصل ) 

وهل له أن يبيع ويشترى بغير نقد البلد ؟ على روايتين . 

الأولى : جوازهإذا رأى الصاحة فيه » والر بح حاصل به » کا يجوزأن يبيع عراضاً براض » ويشتريه 
5 فإن قلدا : لا يليك ذلك ففمله » که حكم مالو اشترى » أو باع بغير ثمن الثل . وإن قال له : امل 


4 الغتى 


برأيك فله ذلك. وهل لهالزراعة ؟ يحتمل أن لا بملك ذلك : لأن المضار بةلا نمم من إطلاقها المزارعة . وقد 
رُوى عن أحمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل آلف » وقال : اجر فا ما شثت » فزرع زرعاً فربح فيه . 
فالمضاربة جائزة » والربح بينها . قال القاضى : ظاهر هذا : أن قوله اتجر* بما شت دخلت فيه الزارعة . 
لأنها من الوجوه التی يبتغى بها الاه » وعلى هذا فو تو" الال كله فى المزارعة لم يازمه تما . 

۳1۰ (فصل) 

وله أن يشترى المعيب إذا رأى الصاحة فيه . لأن القصود الربح » وقد یکو ن الربح فى العيب . فإن 
اشتراه يظانه سلياً قبان مَعيبا فله فملمايرى الصاحةفيه » من رده بالعيب » أوإمساكه » وأخذأرش العيب. 
قإناختلف العامل ورب الال فى الرد » قطاليهأحدهما » وأباه الآخر فعل ما فيه النظر ءوالحظ . لأن القصود 
حصيل الم فيحتمل الأمر على ما فيه الحظ . وأما الشريكان إذا اختلفا فى رد لمعيب » فلطالب الردرد 
نصيبه »وللا خر|ساك نصيبه » إلا أن يكون البائع لم بعل أن الشراء للها جيم . فلا يازمه قبول رد بعضه . 
لأن ظاهر الخال أن المقد قل من وليه . فل يمر إدخال الضرر على البام بتبميض الصفقة عايه . ولو أراد النى 
ولى العقد رد بعض المبيع » وإمساك البعض كان حكه حك مالو أراد شريكه ذلك » على ما ما فصّلقاه . 

۳11 (فصل) 

وليس له أن يشترئ من بع على ربة امال بغير إذنه . لأن عليه فيه ضررا . فإن اشتراه بإذن رب 
امال صح" . لأنه جوز أن يشتريه بنفسه . فإذا أذن لفيره فيه جاز وبق عليه » وتدفسخ المضارية فى قدر 
تمنه . لأنه قد تلف . ويكون حوبا على رب امال . فإن كان مته كل المال اتفسخت المضارية وإن كان 
ق الال ربح جُمل العامل بحصته منه . وإن كان بذير إذن رب الال احتمل أن لابصح الشراء » إذا كان 
الثنعيتا » لأن العامل اشترى ماليس له أن يشتريه فكان بنزلة ما لو اشترى شيا بأ كثر من ثمنه . ولأن 
الإذن فى المضاربة إنما بنصرف إلى ما كن بيعه > والربح فيه » فلا يتناول غير ذلك . وإن اشتراه فى 
الذمّة وقع الشراء للعاقد . وليس له دقع القن من مال المضاربة ٠‏ وإن قعل ضمن . ومهذا قال الشافعى » 
وأ كثر التقهاء وقال القاضى ؛ ظام ر كلام أجد عة الشراء . لأنة مال متقوم » قابل للعقود » فصح 
شراؤه » کا لو اشترى من نذر رب الال إعتاقه 2 ويعقق على رب امال » وتنف خ المضارية فيه - ويازم 
العاملَ ضمانة » على ظاهر كلام أحمد » عل بذلك أو جيل . لأت مال الضارية تلف يسببه . ولا فرق فى 
الإثلاف الموجب للغمان بين الم » والجهل . وفها يضمنة وجهان : 

أحدها : قيمته .لأن اللك ثبت فيه ثم تلن ء فأشبه ما لو أتلقه بقعله . 

والثانى : المْن الذى اشتراه به . لأن التفريط منه حصل بالشراء » وبذل المن فما بتلف بالشراء . 

(1) توى الال : بتع التاء وكسر الواو معناه هلك . 


ستاب الشركة rr‏ 


i‏ يه معان ماءة e‏ ئی الال ربح » قلامامل حدّعه مته . وقال أبو بكر : إن لم يكن 
5 انا بأ تيمتتى على رب الال لم يضمن . لأن التلف حصل لمتى فى امبيم لم يمل به الشترى » فل 
طمن ء E e‏ : ويوج أن ن لا يضمن وإن عل . 
1Y‏ (فصل) 
وإن اشترى امرآة رب الال صح الشراء » وانفسخ الةكاح » فإنكان قبل الدخول فهل يأزم اح 
فف الصداى ؟ فيه وجهان : ذ كرناهها فى غير هذا اوضع 8 فإن قلنا : يارمه رجم يه على المامل 
وب تقريره عليه » فرجع عليه »كا لو أفدت امرأة نكاحه بالرضاع . وإن اشترى زوج 7 الال صم 
الشراء» وانفسخ النسكاح ل سكت ذو 9 . وببذا قال أبو حنيغة » وفال الشافمى” : لايصح الشراء 
إذا كان بغير إذما . لأن الإذن إعا يتناول شراء ماما فيه حا » وشراء زوجها يقر با . لأنه فسخ 
نکاحہاء ويضيٌ بها » و قط اکر را ایا . 
ولنا : أنه اشترى ما سكن ام ب الربح فيه كار حرق امن ا . ولا تمان على العامل فيا 
فوت من المهر » ويسقط من التفقة . لأن ذللك لا وءود إلى الضارية . وإعا هو ببب آخر . رلا فرق بين 
'شرائه فى الذمة » أو بعين الال . 
T1‏ (فسل) 
وإن اشترى الأذون له من يدن على رب الال بإذته صح" » وعتتى . فإن كان على الأذون له دين 
يستغرق فيمته » وما فى بده » وقاتا : تعلق ألدين رقیته قعايه دنم قيمة العيد الذى عتق إلى الغر اء . لاه 
الذى أتلف كر . وإن ناه عن الشمراء فالكراء ياطل” . لأنه يماكه بالإذن » وقد زال يالنهى 
وإن أطنئق الإذن , فقال أبو امطاب : بصم شراؤه . لان من صح أن يشتريه السيد صح شراء الأذون 
له ء كالأجنبى” . وهذا قول أنى حنيغة » إذا أذن له فى التجارة » ولم يدقع إليه مالا . وقال القاضى : 
لا يصح . لأ فيه إنلاقاً على اليد . قن إذته يتناول ما فيه حظ . فلا يدخل فيه الإتلاف » وقارق عامل 
الضارية . لأنه يضمن الثيمة فيزول الغرر . ولاشافعى” قولان كالوجبين . وإن اشترى امرأة رب الال » 
أو زوج ربة الال فمل يصح” ؟ على وجبين أيضا كشراء من يعتق بالشراء . 
1€ (فصل) 
( وإن اشترى الضارب من يعدت عليه صح الشر اء . فإن لم يكن ظهر فى الال ربح لم يعتق منه ثىء . 
وإن ظى فيه ربح ففيه وجوان ميان على الءامل متى علاك الربح ؟ فإن قاد 0 بالقسمة لم يعت مته 


ٹىء ۰ 3 ما ما » وإن قلنا : علكه بالظبور قفيه وجبان : 


۳٤‏ انى 


أحدها : لا يستق . وهو قول ألى بكر » لأ لير اكه عليه . لأن الربح وقاية ارس الال > 
فل يمت لذلك . 

والثانى : يعئق بقدر حصته من الربح » إن کن متدرا ويقوّم علية باكيم إن كان وي . لأنه 
ملسكه بفعله » فيمتق عليه » كا لو اشتراه بماله . وهذا قول القاضى » ومذهب أسحاب ألى حنيفة . سكن 
عندم وشتشتی فى بقيته إن كان معسراً . 

ولنا : رواية كقوف : وإن اشترام وم بظمر ربح » ثم ظهر بعد ذلك » والهبد باق فى التجارة فو 
کا لو کان الربح ظاهراً وق تالشراء . وقال الشافعى” : إن اشتراه بعد ظلهورالريح لم يصح أحد الوجبين . 
لأنه يؤدى إلى أن بنج العامل <قه قبل رب الال , 

ولنا : أنهما شريكان . فصح شراء كل واحد منهما مَنْ مدق عليه » کشر یکی لمان . 

۳۵ (تسل) ش 

. ولیس له أن يشترى بأ كثر ٠ن‏ رأس الال . لأن الإذن ما تناول أ کنر منه . فإن کان رأس امال 
4 فاشترى عبداً بألف م اشتری عيداً آخر بعين الألن » قالشراء ان لأنة اشتراه عال سعحق” 
تسليمه فى البيع الأول . و إن اشتراه فى ذمته صح الشراءء والب له . لأنه اشترى فى دته لغيره ‏ مالم 
يأذن 4 فى شرائه » فوقم له » وهل يقف على إجازة رب الال ؟ على روايتين . ومذهب الشافعى” 
كتحو ما ذكرنا . 

۳7٦1‏ (فصل) 

وليس للمضارب وطء أمة من الضاربة » سواء ظهر فى امال ربح أو لم يظبر . فإن قعل قعليه الم » 
والتد زر » وإن علقت منه » ولم يظهر فى الال ربح فولده رقيق . لأنها علقت منه فى غير ملك ولاش 
مات . ولا تصير آم ولد له كذيك . وإن ظهر فى امال ربح » فالولد حر“ » وتصيرأم ولدله . وعليه 
قيمتهما » ونمو هذا قال سفيان » وإسحاق . وقال القاضى : إن لم يظهر ربح ذعليه الد . لأنه وطىء فى غير 
ملك > ولا شمبة ملك 5 واأنصرص عن أحد : أن عليه التمزير الأ نووز ارح ينبنى على التقوم »> 
والتقويم غير متحةتى . لأنه يحتمل أن السلع نساوى أ كثر مما قوامت به . فيسكون ذلك شبهة فى درء 
الحدء لأت درأ بالشہات . 

۷ 2 : (فصل) 

وايس ارب الال وطء الأمة أيضا . لأنه ينقصها إن كانت بكرا . ويعرتضها للخروج من المضارية » 
والتلف . فإن فعل فلا حد عليه . لأثتها مملوكته . وإن علقت منه صارت أم” ولاه » وولداه حر كذلك ٠‏ 


كعاب الشركة re‏ 

ورج من الضاربة » وتمسب قيمتها » ويضاف إلما بقيّة امال . فإن كان فيه ريح فاعامل_ حطته منه . 
11۸ (فصل) 

و إذا أذن رب الال للاضارب فى الشراء من مأل الضارية » فاشترى جار ية ليتسركى ا خرج تملها 


ب الصارية و a‏ أفى ذه الو عت العمل إلا ملك ء لقرل الله مال ( ۳ : ہ 
E‏ أذ ا ا . 

۳۹۹ ليخ 

ولوس لواحد ممما روح الأمة . لأنه ينقصها »ولا مكاتبة المبد لذلنك . فإن اتتا على ذلك جاز . لأ 
الحق لها لا رج جما 

Av:‏ (قصسل) 


E 5‏ 8 005 
و ل إلى آخر مضارية” . نص عليه أحمد فى رواية الارم > وحرب © وعيذ الله 
فال : إن أذن له رب الال » وإلاً فلا » وخر ج الةأغى وجبا فى جواز ذلك بناء على ت وكيل ال وکيل من 


ن الول ا رصح وكا التخر بج 5 وقياسّه على إل وكيل تنم لوحبين : 


e‏ دم اليه الال «هنا ليصارب به »> ويدقيه إلى غيره مضارية خر 
ضارا به » مخلاف الوكيل. 


الثائى : أن هذا بوجب نى الال حا ليره » ولا يوز يجاب حى فی مال 3 نان بغير إذ ده 2 


قال أو <نيفة » والشافعى . ولا أعرف عن غیرم خلافهم » فإن قمعل » فلل يتلف المال » ولا ظور فيه ريج 
رده إلى مالک » ولا شىء له ¢ و لا عليه . وإن تلف »أو ربح فيه » فقال الر يف أو جعقر . هوق 


اليا واعرت ساورب a‏ بره امال » إن كان باقيا . وبر بده 
إن كان نالتا » أو تعذر رده » فإن طالب الأول » وشعنه قيمة التالف » ولم يكن الثاتى عل بالا 


0 


مت 
عايه يشىء » لأنه دقعه إليه ءا لى وجه الأمانة » وإن عل باطال رجم عليه . لأنه قيض مال > غيره على سبيل 
المدوان » وتف بحت يذه » وأسعة ‏ ضعانه عليه 0 وإن سن الثالى مع عله بالحال م برجم على الأول 
وإن ل بعلم فمل يرجم على الأول ؟ على وجهين : 

أحدما : يرجم عليه لاه غر فأشبه مالو غره 30 أمقر 8 

وإلثالى :لا يرجع . لأن العاف كان فى يده » فاستقر” التمان عليه . و إن ربح ف الال فالريح مالك » 
ولاثىء المضارب الأول .أنه م يو جد منه مأل» ولا ل . وهل فاٹای اجر مثله ؟ على روايتين : 

إحداها : له ذلك . لا نه عمل فى مال غيره وض لم يام له : فسكانله أجر مثله كالطار بةالفاسدة 


۳ الغنى 


والثانية : لا شىء له . لأنه عل فى مال غيره بغير إذنه . فلم يتح لذلك ءوض كالناصب . وفارق 
المضاربة . لاأنه عمل فى ماله بإذنه » وسواء اشترى بمين ال مال أو فى الأمّة . وتمل أنه إذا اشترى فى 
الذمّة يكون الريح له. لأنه ربح فما اشتراه فى ذه ما لم بقع فى الشراء فيه اذيره . قأشيه مالو 1 ينقد المن 
من مال ربة امال . قال الشري ف أنو جعقر : هذا قول أ كترم » يمنى قولءالك » والشاقعى ران حنيفة» 
ويحتمل أنه إن كان ماما بالحال فلا شىء للعامل »كالفاصب » وإن جهل الحال فله أجر مثله يرجع به على 
المضارب الأول. لأنه غره» واستعمله وض ام محصل له . فوجب أجره عليه » کا لو استءمله فى مال 
تسه . وقال القاضى : إن اشترى بعين امال فالثسراء ياطل . وإن كان اشترى فى الذمة » م نقد الال » 
وكان قد شرط رب الال لدغارب النصف » فدفىه المضارب إلى آخر على أن يكون لرب الال النصف » 
والصف الآخر بينهما . فهو على ما إتفقوا عليه . لأن رب امال رضى بنصف الربح » فلا يدقع إليه أ كار 
مته » والعاملان على ما تفا عليه . وهذا قول قدي لاشافمى .. وليس هذا مواقت لأصول الذهب » ولا 
لص أحمد » فإن أحمد قال : لا يطيب” ارح للمضارب » ولأن" الضارب الأول ين له عمل » ولا مال » 
ولا يسدق الربح فى المضاربة » إلا بواحد منهما » والمامل الثانى عمل فى مال غيره بنير إذته ولا شرطه . 
٠‏ فل بسح" ما شرطه له غيره : كا لو دذمه إليه الناصبمطاربة . ولأنه إذا لم يستتحق” ما شرطه له ربةامال 
فى اللضارية القاسدة » فا شرطه له غيره بغير إذنه أولى . 


فلس (تصكل) 


وإن أذن رب الال فى دقع الال مضارية جاز ذلك . نص" عليه أحد . ولا تلم فيه خلافاً . ويكون 
العامل الأول وکیل أرب الال فى ذلك . ذإذا دفعه إلى آخر » ول بشرط ا 
وإن شرط لنفسه شيت . ٠ن‏ الربح لم يصح » لأنه ليس من جهته مال ولا عمل . والربحم إما بستحي بواحد 
مهما . وإن قال : اعمل برأيكة» أو عا أراك الله . جاز له دفمهمضاربة . نص N‏ 
إلى أبصر منه . ومحتمل أن لا يجوز له ذلك . لأن قوله : اعمل برأيك يمى فى كيفية الضاربة > والبييم » 
والشراء » وأنواع التجارة . وهذا مخرج به عن الضارية » فلا بقناوله إذته . 

YY‏ (قصل) 
ولنس له أن يخلط مال الضاربة بماله . قإن فمل وَلم يعدي تعنه . لأنه أمانة » فهى كالوديمة . فإن قال 

e‏ وري وأعاب الرأى » وقال الشافى : ليس له 
ذلك . وعليه الذمان إن فمله . لأن ذلك ليس من التجارة . 


كتاب الشركة بم 


رانا : أنه قد برى اطاط أصلح له. فيدخل فى قول : اع برأ بك » وعكذ! القول فى للشاركة به » 
اپ له تعاراء إلا أن يقول : اعمل برأيك فيم ل كيا . 
Yr‏ ا 


ولیس له أن یشتری را » ولا خمزراً » سواء کا تاملين » أ وكا نأ حدها ماما والآخره ذميا . فإن فمل 


فهلوه الذمان . ومبذا قال الشاقمى” . وقال أب حتيقة : إن كان العامل ذا صح شراؤه لاخمر اناه 
لأن اللات عنده ينتقل إلى الوكيل » وحةوق العقد تعماق به » وقال أنو بوسف» وعمد:يصح شراؤه إياها 
لأن اللات ذسها ينتقل إلى الو کیل » ولا يصمح بيه » لأنه بيع ما ئيس لك له »و لالموكل . 


4 
1 


وانا : أنه إنكان العأمل مما ققد اشترى شمر ولا يصح أن يشترى مراع ولا يديءه . وإن كان 
ديا فقد اشعر ی لسر مالا يصح أن اكه اعدا ريق A‏ ازير . ولأن لخر 


#رامة » قلا يصح رازھ رن زل لان خالا عو بيعْه لا يحور شراؤه »كالميتة » وألدم 5 
و کل ماجاز فى الشركة جاز فى الضاربة . وما جآز فى المضاربة جاز فى الشركة ؛ وما ممع منه فى أحذما 
منم دنه فالا أخرى.لا ر ن الضارءة شركة . ومب ىكل واحد منهما على الوكالة » والا مانة . 

4 aif 


1 5 
02 ا ا E e SS AE‏ : 
© وإذا ضارب لرجل + جز أن يضارب لاخر > إذا كان فيه ضرر على الا ول » فإن فمل » ورج 


رده فى شركة الأول # 


وجملة ذلك : أنه إذا أخذ من إنسان مضاربة » م أراد أخذ مضارية أخرى من آخر ء قأذن له الأول 
جاراء وإن ‏ يأذن له ؛ ولم يكن عليه ضرر جازأيضاً . بغير خلاف . وإن کان فيه ضرر على ربا الال 
الأول وم يأذن » مثل أن يكون الال الثانى كثيراً يحتاج إلى أن يقطم زمانه » ويشغله عن التجارة فى 
الأول » ويكون أمال الا ول كثيراً مج ق آل عدي یع عر يعض تصر فاته . لم بجر له ذلك + 
وقال أ كثر الثقباء : جوز . لاأنه عقد لا ملك به منافمه كلها نع من إلضاربة » كا لوم يكن فيه 
شررء وكلا جير الشعرك . 

ولنا : أن اللضاربة على اظ والماء . فإذا فمل ,ما عتعه لم يكن له ء کا لوار ار لز ارايت 
مالا ضرر فيه . فملى هذا إذا قمعل ل » وريج رد ا 2 مارح فى 
اأطاربة الثانية » فيدقع إلى رب الال متما نصيبه » ويأخذ د الذارب نصيبه من ارج ؛ فيضمّه إلى ربح 


E 2ه ا‎ 5 a 
الضاربة الأولى » وأبقامه ارب الضاريةالاولى . لا نه استحق” حطقه من الربح بالمتقعة التى استحقتبالمقد‎ 


الأول . فكان بوتهها كر بح الال الأولء أما ل ازا ثانى من الربح » قتدقع إليسه لان 


۳۸ الف 


العدوان من الضارب لا ةط حق رب امال الثالى . ولانا لو ردذنا ري الثائ ى كله فى الشركة الا ولى 
لاختص” الشرر برب" لمال الثانى . فلم ياحق اأضّار ب شىء من الشرر » والمدوان مته » بل ر ما انتفم إذا 
كان قد شدرط الأول النصف والقانى الثلث » ولانه لا لو : إلا أن ك بنساد المضارية الثانية» أو 
بصكتها . فإن كانت فاسدة فالرريحكاء لرب المال » ولهضارب أجر مش له . وإن حكنا بعكّتها وجب 
شرف حصا رت امال إليه » يمقتضى المقد » وموحّب الشرط » والنظر بقتضى أن لا يستدق ربث الضارية 
الأولى من رب الثانية شي . لا نه إا تجو بعال »أو عمل » وليس له فى اللضاربة الثانية مال » ولاعمل. 
وتمدى الضارب إا كان بترك امل » واشتفاله عن الال الأول . وهذا لا إوجبءوضاً» کا لواشيفل 
بالدمل فى مال نقسه» أو آجر نفسه » أو ترك التجارة للب :أو اشتنال بل “أو غير ذلك ٠‏ ولو أوجب 
عِوَضَاً لأوجب شيئ مغد را لا يختاف رلا يتقدكر بريحهفى الثانى . وللهأعم ١‏ 
لفاس فصل 
وإن دفع إليه مضاربة »> واشترط النفقة » فسكلمه رجل فى أن يأخذ له بضاعة أو .ضاربة » ولاضرر 
فيها . فقال أحمد : إذا اشترط النفقة صار أجير؟ له » فلا يأخذ من أحد يضاعة . فم شل عن الال 
الى يضارب به » قیل : فان كانت لا نشئله ؟ فقال : ما يعجبى أن يون إلا بإذن صاحب ااضارية . 
فانه لا بد من شل . وهذا والله آعل على سبيل الاستحباب ».وإن فمل فلا شىء عليه . لأنه لاضرر 
على ربة المضاربة فيه. 
1 (صل) 
وإن أخذ من رجل مغارية » ثم أخذ »ن آخر بضاعة » أو عمل فى مال تنه » أو اتر فيه فرعه فى 
مال البضاعة لصاحما » وفى مال تفه لتفه . 
YY‏ (فسل) 
إذا أخذ من رجل ماثة _قراضا ‏ ثم أخذ من آخر مثا » واشترى بكل ماله عدا » فاختاط المبدان» 
ولم ب زاء فؤمهما بصطلحان علبهما » کا لو كانت لرجل حنطة » فانثالت علیہ أخرى . وذكر القافى 
فى ذلك و 
أحدها : يكونان شر یکین فہما كال اشتركا فى عقد ابيع ؛ يباعان» وبق ينما . فإ ن کان فا 
ريح دفع إلى العامل حصته » والباقى يدنهما نصفين . 
[6 هكذا فى | 
وهو اتح نیسح . 


لأصول . والآولى أن ,قال : فانتاات عللها أخرى » إلا أن يكون أعاد الضمير عمنى الحنطة, > 


كعاب الشركة ۴ 


ر 


واللاى : يكو نان لامامل . وعليه أداء رأس الال » والربح له » والسران عليه »> وللشافمى" قولان 


ع 


#أوءيى : و الأول أولى . لأن ملاك كل واحد مهما ثابت فى أحد العبدين . فلا زول بالاشقياه عن 
پوه ٠‏ ولا عن بعضه بغير رضاء ء كا لو لم يكونا فى يد للضارب » ولأننا لو جملتاهما للمغارب أذَى إلى 
أن رن ا 28 لانغراده اده بالربح > وحرمان التمددى عليه وعكن, نك أو فى . وإن جماتاهما شريك. 
أذ إلى أن بأخذ أحدها ربح مال الآخر بغير رضاه » وئيس له قيه مال» ولا عمل 

) فصل‎ ( TIYA 


إذا تعددى للضارب » وقمل ما ليس ل مله » أو اشترى شا نبى عن شر اله . فهو ضأمن ! 


أ کر آمل الب . وى ذلك عن ألى هريرة؛ وحكم إن حرام » وأ قلا عونافم ا وإ اس والشبى”. 
والنخمى ٠‏ وأ واد » ومالك » و الشاقعى » وإسحاق > أصاب الرأى . وعن على" رطى الله عته: 
لاءيان على من شورك فى الر يج . ورتوى معنى ذلك عن ان » والزهری- 

وأنا: أنه متصراف فى مال غيره بغير إذنه ؛ فلزمه القمان » كالغاصبي. ولا نقول بمشاركته فى الربح» 
هلا بتناوله قول على" رضى الله عنه » ومتى اشترى مالم بؤذن فيه » فربح فيه . قالرييم لربة الال . اع 
عليه أحهد ء وه قال أو قلابة ؛ وناقم » وعن أحد :أا يتصداقان بار بح . وبه قال الشعى ‏ والتشميت 
والسك » وماد . قال القاضى : قول أحد : يتصدقان بالربح ؛ على سبد| ار غ وغو لابه لال لق 


ة 2 د 03 
. 5-8 8 ر 7 7 
الثماتع وهداأ فول الاوزاعی“ 1 وئال اض ن معاو به « ومالك 3 الربح عل ھا شر طاه لاه نوع تم 
فلا تع كون الربح 7 على ما شرطاء » كالو لبس التوب > وركب دثية ليس له ركويها » وقال 


القاضى : إذا إخترى ئى الذمة, 5 نقد الال » قالربح ارب الال . وإن اشترى بمين الال #الشراء باط 


2 
ا حي كح 


إحدى الروابتين » والأخرى : هو موكوف على إجأزة للالك » فإن أجازء مح > وإلا بطل » والمذهبي 
1 


الأول » نص عليه أده فى رواءة الأثرم . وكال نو بكر :روا أنه يتصلاق :ار 3 الحا ل . واحتج 


أحد محديث عروة البارق” » وهو ماروى أو ليد ر عن عروة بن امد قال : « عرض للت صل ا 
a PT 1‏ 5 ا 0 
عليه روم جاب اطا أ فقال : a‏ ا اجار از اتر لأ شأ 2 قاقدت !خاب 
ED‏ 

فساو صَآحِبَةُ » فاشتر یت شا تین بل ينار ٤‏ 
اع ا 5 30 5 ا ماو و 


ناوي ٤‏ فت منهما غا يبتار » فجت اينار رالشاق ار دار ٤2‏ 


E 9‏ کک 
هذه عاج » قال : و كيف صتعت ؟ فد هةالحديث : 


() جلب : الشىء المجلوب للستورد من مكان غير المكان الذى جلب إليه . 


4 الغى 


روآاه الأثرم 8 ولأله اء مال غيره عير إذن ماک4 ¢ ف کان aX‏ 57 و دت إحاطة فزن عب 3 
اما الضارب ففيه روايتان : 
إحداما : لاثىء له . لاه غق قدا ۇن له وه ,2 0 يكن له ىء > كالقاصب 2 وهذا 

اختيار ألى بكر 0 

والثانية : له أجر . لأن” رب الال رضى بالبيع ؛ وأخذ الربح . فاستدقة المامل ءوّضاً » كا لو عقده 
بإذن . وفى قدر الأجر روايتان : 

إحداها : أجر مثله مالم حط بالريح » لأثنه عمل ما يستحق” به الموآض » ولم بإ له البستى » قسكانله 
أجر مثله »كااضارية الفاسدة . 

والثانية : له الأقل” مس الى » أو أجر للثل» لأآنه إن كان الأقل" السمى» فقد رضى به » فل يتح 
| كثر منه » وإنكان الأقل أجر المثل لم يستحق أ كثر منه . لأنه لم يعمل مارضى به . وإن قصد الشراء 
لنفسه » فلا أجر له » رواية” واحدة » وقال القاضى » وأو الطاب : إن اشترى فی ذئته » ثم نقد الال 
فلا أجر له . رواية واحدة » وإن اشترى يمين امال فعلى روايتين . 


۳۹۲۹ (فصبل) 

وعلى العامل أن يقولى بنفسه كل“ ماجرت المادة أن يتولآهالضارب بنفسه » من نثر التوب » وطيه 
وعر'ضه على الشترى » ومساومته » وعقد البيم ممه » وأخذ الفن » وانتقاده » وشد الكيس » وه » 
وإحرازه فى الصندوق » وتحو ذلك » ولا أجر له عليه » لأنه مستحق للربح فى مقاباته » فإن استأجر من 
يفمل ذلك فالأجر” عليه خاصة . لأن العمل عليه » ذأمًا مالا يليه العامل فى العادة » مثل التّداء على المتاع » 
ونقله إلى الخان » فلوس على الماء ل عله » وله أن يكترى من يعمله » نص عليه أتمدكلأن العمل فى اأضارية 
غير مشروطءلمشقة اشتراطه ؛ فر جع فيه إلى المرف . فان فمل العامل مالا يازمه فمنه متير”عا فلا أجر له . 
وإن فمله ايأخذ عليه أجراً فلاشىء له أيضا فى النصوص عن أحد . ورج عابتا وجب : أن" له الأجر» 
بناء على الشريك إذا انقرد يعمل لا يازمه » هل له أجر لذاك ؟ على روايقين . وهذا مثله . 

والصحيح : أنه لاشىء له فى الوضمين . لاله عمل فى مال غيره عملا لم يمل له فى مقابلته ثىء» قر 
يستحق شيئا كالأجنى . 

تركس ( فصل ) 

وإذا رق مال امال ااضارية » أو غصب . فملى الضارب طايه » والخصة فيه فى أحد الوجبين . وى 
الآخر : ليس عليه ذلك . لأن الضارية عقد على التجارة : فلا تدخل فيه اللخصومة .. والأول أولى . لأنه 


كتاب الشركة 4 
ا ل — 


قفي ميا الال » ولا ب ذلاك إلا بالخصومة » والطالبة »> سا إذا كان غالبا عن رب امال » إتا قر 
اهارت ١‏ أو رب الال eT‏ الضارب . فان ت رکه ضاع »> فعلى هذا إن ترك الخصومة » 
ولاطني. » فى هذه الال غر مه . لأنه ضيّعه وفرط فيه » وإن كأن رب الل حاضراً وعلٍ الخال ل يلزم 
اال ابه » ولا يضمنه إذا ارک . لأن 

۳۹۳۱ ( فص 


ل( 
3 
وإدا اشم ر یضار بة عبداً » عله عبد أغيره » م د ا 0 3 


ربة الال أولى بذلك من وكيلد . 


a» 1-14‏ 32 1 8 
ا ٠‏ انس ء إن شاء عفا على غير مال . وتيطل المضارية فيه . لذهاب راس ألما 


: 
ا ب ران مال 


aE E 1 as ti ak f E a RA E Sa 1‏ 
#إب مها على مال مثل راش الال » أواقل” »> أو كثر فالمضارية اها ٭ وار يح بدهما على 6 5 لأنه 
1 پش ا 00 5 
وعد دل عن ا ال . فيو كأ نو وجد بدله بأليم. . و إن كأن فى الميد ربح فتقعاص إإمهما » ولأصالة 
لاٹ 


قاض اچ 


هال ل( ولوس لفضارب ربح حتى يسدوق رأ ا 
ينی أنه لا يتح أخذ ثىء من الربح حتى يلم ا قن ر 
وربح جيرت الوضيمة من ال ربج » وسواء كان اللسران والربح فى سرة وأحدة» أو اران فى صفقة » 
والريح فى أخرى » أو أحدها فى سفرة » والآخر فى أخرى . لأن معى الربح هو الفاضل عن رأس الال . 
رما م يفضل قاين بربح .ولا فى هذا خلافاً » وأما ملك العامل تنصيبه من الربح جرد الظهور قبل 
التمة » فظاهر اذهب : أنه يثئيت . هذا الذى ذ كره القاضى مذهباً . وبدقال أوحنيغة » وخأ الطاب 
رواية أخرى : أله لا عله إلا بالقسمة . وهو مذهب مالك » وللشافعى” قولان كالمذهبين » واحتج من 
EEE‏ بريه ؛ ولوجب أن يسكون شريكا لربة الال » کشر بکی الوتآن . 
ولنا أن الشرط حيح . فيثبت مقتضاه . وهو أن يكون له جزء مرن الربح . فإذا وجد يحب أن 
عاسكه محم الشرط » كا بلك اأساقى حصته من المرة لظهورها . وقياساً على كل“ شرط صميح فى عقد . 
ولأن هذا الريح ملوك » فلا بد له من مالك » ورب لال لا يملكه اتناقا . ولا تثبت أحكام الك فى 
حقه . فلزم أن يسكون الضارب . ولأته علاك المطالية بالقسمة . فسكان مالك كأحد شريكى اليثآن 
ولا ينم أن يملكه » ويسكون وقاية أرأس الال » كنصيب رب الال من الربح . وبهذا امعت اختصاصه 
ريحه . ولأنه لو اخدص” بر بح تصيبه لا 0 الربح أ كثر ما ا له » ولايثبت بالشرط مامخالت 
مقتضاه . ثم قال أحمد : إذا وطىء الضارب جارية من الضاربة . فإن ل يكن ظير فى الا 


تسكن آم ولده - وإن ظهر 1 وئدء 5 وهذا يدل عل أله تلك الزيع بالظمور 5 


i‏ المفسى 


IT‏ (ضل) 

وإذا دف إلى رجل مائة مضاربه تسر عشرة. ثم أخذ 2 الأل منها عشرة. فإن اران لا بتقس 
به راس الال . لأنه قد و اللسران » لكته ينقص ما أخذه رب امال . وهى المشرة» 
وقسطها من الأسرإن » وهو درم » وع درم » ويبق ر رأس الال انين ء وأمانية درام » ونمانية أتساع 
درم » وإن كان أخذ نصف النسمين الباقية بق راس الال سين لأنّه أخذ نصف الال » فسقط نصف 
الحسران . رإن كان أخذ سين بقى أربعة وأربءون» وأربمة أتساع . وكذلك إذا ربح المال » م أخذ 
رب الال ب.ضه كان ما أخذه ارج ورأس الال . فلو كان رأس الال مائة » فربح عشرين » فأخذها رب 
الال لبتى رأس المال ثلاثة وتمانين وملا » لأته أخذ سدس الال » فدقص رأس” امال ده » وهو ستة 
عشر » وثاثان » وحظها من الربح ثلائة » وئلث . ولو كان أخذ ستين بق رأس الال خن . لأنه أخذ 
نصف الال » فبتى نصف الال . وإن أخذخين بق مانية ومين ولف لأنه أخذ ربع الال » وسدسه » 
فبق ثلئه » وربعه » وهو ما ذ كرتا » وإن أخذ مته ستين » ثم خسر فى الباق » فصار أربعين ؛ قردكها كان 
له عرب الال خسة . لأن ماأخذه وب الال اتفسخت فيه المضاربة. فلا جور بريحه خُسران ما بق فىيده» 
لفارقته يام » وقد أخذ من اار بج عشرة » لأن سدس ما أخذه ربح » فسكانت المشرة بينهما . وإن لم 
برد الأربمين كلها :ل رد ما إلى رب الال عشرين بق رأس الال خة وعثربن . 

rt‏ (فصل) 


إذا اشقرى رب المال من مال المضاربة شيا لنقسه لم يصح فى إحدى الروابتين » وهو قول الشافمى » 
ويصصمٌ فى الأخرى » وبه قال مالك ء والأوزاعى » وأبو حنيفه : لأنه قد :ملق حقّ الضارب به > از له 
شراؤه » وکا لو اشترى من مکاتبه » أو من عبده الأذون الذى عليه دين . 

ولنا : أنه ملكهء في يدح شراؤه له »كشرائه من و كيله » وعبده للأذون الذى لا د بن عليه . وقارق 
السكاتب . فإن ااستيد لا علك مافىيده »وهذا لا زيه » وله أخذ مافيه شفعة بها » اما الأذون له فلا بص 
شراء يده منه حال وتحتمل أن يصح إذا استغرقةه الديون . لأن الفرماء بأخذون مافى يده . والصحييح 
الأول 1 لأن> ميك اليد زل عنه » وإن استدى” أخذه كل القاس 

۳۹۳۵ (هل) 


و إن اشثرى الضارب لنفسه من مال الضارية » ولم يظهر ف الال ربح صح » نص عليه أحد . وبه قال 


(1)ف بق تعير يعود على رأس الال » ولفظ أاتية وحمسين فى موضع الال 
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اف ١‏ رالتررئ > والأوزاعى »> وإسحاق . وحكى ذلك عن أبى حنيفة . وقال أنو ثور N+‏ 
بطل ub,‏ ريك 

واا ؛ أله ملاك ليره ؛ قصح شراؤه له »کا لهم أشترى الوک 
اھر راح لأ إنما يشارك رب امال فى اربج ء لا فى أصل الال . وءتى ت 
کر اعد اشر يكين » على ما ستذكره 


( فل‎ ) T1 
ران اشترى أحد الشريكين من مال الشركة ديد بطل فى قدر حقهء لأنه ملكه » وهل يمح فى‎ 
على ومین : ناء عل ريق الديئة, وتتخراج الصدة ف اجيم شاي عل أن ارب الال‎ ٤ ر که‎ E 
3 


ار 3 + ا س 
ف ی من ٠‏ مال اخ ربة لنفسه ء وإن أشترى أحد ال ر 00 شر يكه مته حار 


. لأنه يشرى 
علاك يره + وقال أحد ع الشريكين ق الطمام ر ا E‏ من صأحيه 5 إن | بكونا عفان 
قله ملا ی 5 وإن عنما كياد زلا بد من کیل بی من عل ماخ شی م 3 0 3 وإن بأعه إا 
سکیل » والوزن جاز. 


TTY‏ (فضصل) 


7 
0 إا 


ولو !-تأجر أحد الشر يكين من صاحبه دارا يرز فما مال الشركة أو غرائر از 


5 بص عليه 
اہ 5 رواية صالح » » وإن استأجره لتقل ان غلامه أو دابته قفيه روايتان . 


إحدنها : الخواز . لان ماحاز ا يستأجر له غير الحووان جاز ز أن يستاجر له الحروان » كال الأجنى 


والأخرى ٠‏ لاوز . لأ ن هذا لا تحب الأجرة فيه إلا بالل .ولا عكن إيقاء المل فى الشترك . 


لأن نصيب التأجر غير ممن من نصيب الجر . فإذآ لا تحب الأجرة » والدار» والفرائر لاتير 
عبهما إبقاع الامل ء إنما تحب نوضع ألمين فى الدأر » فيمكن تسام العقود عليه 

ES: TIA 

قال إو إذا اشترى سلمتين فر بج فى إحداها» وخر فى الأخرى جبرت الوضيعة رن ارح )4 

وجهلته : أنه إذا دنم إلى 0 ألف عدا قر رح ف أحدما > ورف 
الآحر » أو تلك وجب جير الحسران من ارح . ولا وتحق الضارب شيا إلا بمد كال الأافين . 
روا فيه وجا 5 :أن 3 التالف من 


س الال 3 انه يدل أحد الألقين وھ أو تاف أحد د الألقين كان رأس الال » فكذلك بدله . 
ولنا : أنه تاف بمد أن دار فى الفراض » وتصرآف فى الال بالتجارة » فكان تلنه من الربم »كا 
با ربح 


ودا قال الشافعى الا 3 ١‏ إذا ا أ العبد ين 5 فإن e‏ 


0 
ا 


56 
لو كان رأس الال ديناراً واحدا ء قاشتری به سلمتين ولأترنا سلمتان مير خسارة إحداها براح الأخرى » 


44 الى 


حي 


يدير نافها بهء کا لو کان رأس الال ديتاراً . ولأنه رأس مال واحد» فلا يستحق الضارب فيه ريا » <تى 
يكل رأس الال »كالذى ذكرناء فأما إن تاف أحد الألفين قبل الشراء به » والتصرّف فيه أو تاف بعضه 
انفسخت الضاربة فيا تاف . وكان رأس الال الباق خاصة . وقال بعض الشافمية : مذهب الشافى, 
أنالتالف من الربح 1 راس الال الألقان مما . لأن الال إا يصيره قراظاً بالقبض . فلا فرق بین هلکه 
قبل التصيّف ويمده . 

ولنا : أنه مال هناك على جوته قبل التمر ف فيه » فكان رأس امال الباق كا لو تاف قبل القبض » 
وفارق ما مد التصر”ف . لأنه دار فى التجارة » وشرع فما قصد بالفقد من التصرفات لاؤدية إلى الربح . 

1۹ (فصل) 

وإذا دفم إليه ألا مضار بة » ثم دفع إليه ألا آخر مضاربة » وأذن 4 فى ي أحدها إلى الآخر قبل 
الصف فى الأول جاز» وصار مضاربة واحدة »كا لودفعهما إليه مر واحدة » وإت كان بىد 
التمررف فی الأول فى شراء التاع لم جز . لأن حك الأول استقر » فسكان ريحهء وخسرانه عنصا به » 
فض الثائى إليه وجب جُبران ران أحدها بربح الآخر » فإذا شرط ذلك فى الثالى قد . فإن نض 
الأول جاز ضم التائ إليه > ازوال هذا للعنى . وإن لم يأذن له فى ضر الثالى إلى الأول لم يمز له ذلك . 
نص“ عليه أحد » وقال إسحاق : له ذلاك قبل أن يتصرف ف الأول . 

ولنا أنه أفره كل واحد بءقد » فكانا عقدين » لكل عقد حم نقهء ولا تحير وضيعة أحدها 
ر بح الآخر» كا لو نهاه عن ذلك . 

E’‏ (قصل) 

قال الأثرم : مەت أا عبد الله أيسأل عن الضارب بربح؛ وبضع يراراً . فقال : برد الوضيءة على الر بج» 
إلاأن يقيض امال صاحبه » ثم يرده إليه » فيقول : اعمل به ثانية > فا ربح بعد ذلك لا بر له وضيمة 
الأول . هذا ليس فى نفسى مته شىء » وأما مالم يدفع إليه » ختى يحتسبا حاب كالقبض ء کا قال ابن 
سيرين » قيل : وكيف بکون حسابا كالقبض ؟ قال يظهر المال » يعنى يض ومجیء فیحتسبان عليه . 
فإن شاء صاحب الال قبضه » قيل له : فيستسبان على التاع ؟ فقال: لا يحنسبان إلا على الناض . لأن التاع 
قذ يتبحط سعراة > رتفم » قال أنوطالب : قيل لحد : رجلدقع إلى رجل عشرة الافدرم مضارية » 
فوضم » فبقيت ألف » لغاسيه صاحبها » ثم قال له : اذهب » فاعمل بهاء فربح ؟ قال : يقاسمه ما قوق 
الأاف » يمى إذ كانت الألف ناضّة حاضرة > إن شاء صاحها قبضما . فهذا الحاب” الذى كالقبض . 
فيكون أمره بالضارية بها فى هذه الال احداء مضارية ثانية » كا لو قيضها منه »لم ردها إليه . فما قبل 


كتاب الشركة 2 


إ4 فلا ثىء لا.ضارب » حى يكل عشرة آلاف » ولو أن رب الال » والضارب اقتمما اربج » 
1 اذ أحدما منه شيا بإذن صاحيه ؛ والضاربة محالهاء م سافر الضارب به » غر » كان على الضارب 
8 اا ج ن الرييح » لأثنا تبينا أنه لير س ربح مالم تنجيز اابارة . 

0 (فصل) 


وإذا قارض ف مره صح .انه عمد يتش به الفضل ¢ وأشيه الييع والشسراء 7 ولاعامل ى شرط ەمن 


ربح ٠‏ و إن زاد على شرط مثله » وإلا يحتسب به من تله . لان ذلك غير مسح من مال ربة لقال » 
وها حمل يعمل المضارب ف المال . فا يوجد من" الربج المشر و يحداث على ملك العامل » حلاف 
ا لو حال الأجيرء فاه متسب عا حاباه من ثلثه . لأر الأجر بوخذ من ماله » ولو شرطفى الاقاة» 
ولأزارعة أ كثر من أجر الئل احتمل أن لا محتسب به من ثائه . لأن الورة * مخرج على ملسكمر! . کار بح 
فى الصاربة . واحتمل أن يسكون من ثلثه . لأن المرة زيادة فى ملكه خارجة عن عينه » والربح لا يخرج 
عن عين الال » إعا حصّل بالتقليب 
EY‏ (ففل) 
وإذا مات رب الال . قنامنا حصة المامل على غرمائه » وم يأخذوا شيا من نصيبه » لأ عاك 
الربح بالفلهور » فسكان شريكا فيه » ولیس أرب الال شىء من نصيبه . يو كانشريك اله . ولأن حقه 
متلق بمين امال دون الذمة » فكان مقدتما كدق الجنالة » ولألنه متعلاق بالال قبل الموت . قسكان 
أعبق . كحق الرهن . 
Er‏ (فصل) 
وإن مات الضارب » ولمم يعرف مال الغارنه بعيته » صار دينا فى ذمته . ولصاحبه أسوة الفرماء . 
وقال الشافنى“ : ليس على الضارب شىء » لان ل .كن له فى ذمته وهو حي شی ؛ ول يمر حدوث ذلك 
بالوت : فإِنّه محتمل أن يكون أمال قد هلك . 
ولنا : أن الأصل بقاء الال فى يده » واختلاطه جملة التركة . ولا سبيل إلى معرفة عيته . فكان 
دينا » كالوديمة إذا لم تمرف عيئها . ولاه لاسبيل إلى إسقاط حق” رب الال . لأن الأصل بقاؤء » ولم 
بوجد ما يعارض ذلك » ويخالمه » ولا سبيل إلى إعطائه عيتاً من هذا الال » لان حمل أن يكون من 
غير مال الضارية. فل ببق إلا تماقه بالدمّة . 
E: a:‏ 
قال ل( وإذا نبين للمضارب أن فى يده فضلا لم يكن له أخذ شىء منه إلا بإذن رب الال 4 


43 الى 


و جملته ؛ أن الربح إذا ظهر فى الضارية لم جز للمضارب أخذ شىء منه بغير إذن رب الال » لا نعل 
فى هذا بين آهل الم خلا . وإ ما م عاك ذلك لأءور ثلاثة : 

أحدها : أن الر بح وقابة لرأس الال » فلا يأمن المسران الذى يسكون هذا الر بج جابرا له - فيخرج 
بذاك عن أن يكون رعا . 

الثالى : أن رب الال شريكه pi‏ يسكن له مقاعة نفسه . 

والثااث : أن ملسكه عليه غير مستقر” . لأنه بمرّض أن يخرج عن بده يميران خسار الال » وإن 
أذن رب امال فى أخذ شىء جاز» لان الح" ها لا مخرج عنما . 

5 | (فصل)‎ ۰ ۳t 

وإن طلب أحدها قسمة الربح دون ا الال » وألى الآخر قد قول المع : لأنه إن كان رب 
الال » فلأته لا أن التاسران فى رأس الال » فيجبره بار بح . وإن كان العامل » فاه لا يأمن أن يازمه 
رذ ما أخذفى وقت لا يقدرٌ عليه » وإن تراضيا على ذلك جاز . لأن ا حى لماء وسواء اتفقا على قسمة 
حیمه » أو بعضه» أو على أن يأخذ كل” واحد ممما شيا مملوما ينق » ¢ متى غور فى الال خسران » 
أو تاف كله ازم العامل رد أقل الأمرين ما أخذه » أو نصف ران الال » إذا اقتمما الربح نصفين . 
و-هذا قال الثورئ » والشافمي » وإسحاق » و قال أبو حنيفة : لا جوز القسمة حتى يستو ربأ الال 
ماله » قال ابن المنذر : إذا اقنسما ارح٤‏ دا يض رب الال رأس ماله . فأكار آهل الا م بقواون : 0 
الما ل الرب حت يستوف رب الال ماله . 

وانا : على جواز القسمة أن امال لما . غاز للها أن يقتممابءضه »كالشر يكين “أ تقول: اشر بكان» 
غاز لما قسمة الرع قبل الفاصلة » كثر بكى العنان 

01 (فسل) 

والضاربة منالعقود الجائزج . تتفسخ بفسخ أحدهما اما كان 7 عوته » وجنونه , واكاجر » عليه.. 

افر . لأنه متصراف فى مال غيره بإذنه » ف وکال وکیل > ولا فرق بين ما قبل التصرّف » وبعده . فإذا 
اننسخت وامال ناض" لا ربح فيه أخذه ربّه . وإن. کا ن فيه ربح قثما الربح على 5 شرطاه » وإن انفسخت 
والال عرض فاتفقا على بيعه » أو قنامه جاز . لأن احق هما » لا يعدوها » وإن طاب العامل البيع 
وألى رب المال »> وقد ظهر الال رح أجبررب الال على البيع » وهو قول إستحاق ؛ والثوري . 
لأن حق' العامل فى الربح » و لا بوسر إلا بالبيع . وإن لم يظور ربح ل سير . لأنه لاحقث له 


فيه » وقد رضيه مالكه کنیٹ لم بر على بيعه ؛ وهذا ظاهر مذهب الشافعى” . وقال بمضمهم : فيه وجه 


كتاب الشركة t۷‏ 


آخر : أنه يمير على البيع . لأنه ريما زاد فيه زائد » أو رغب فيه راغب » فزاد على تمن الثل . فيسكون 
امامل فى البيع 00 

وانا : أن الضارب إا استدق؟ ار بح إلى حين الفسخ » وذلاك لا 2 إلا بالتقو م » ألا ترى أن 
الستمير إذا غرس » أو بنى » أو الشقرى »كان عير » والشفيع أن بدفعا قيمة ذلك . لأنه مستحق 
الأرض » فبنا أولى » وما ذكروه من احتال الزيادة تزيادة مزايد » أو راغب على قيمته » فَإنّهاحديفة 
ذلات بعد فسخ المقد» فلا بستحةما العامل » و إن طلب رب امال البيم » وألى العامل » ففيه وجمان : 

أحدها : يبر العامل على البيع . وهو قول الشافمى . لأن عليه رد امال ناض كا أخذه . 

والثانى :لا بجر إذا م يكن فى الال ربح » أو أسقط حقّه من الربح . لأنه بالفسخ زال تمرف 
وصار أجنبيًا من الال . فأشبه الوکیل إذا اشترى ما بسح" رده » فزالت وكالقه قبل رده » ولوكان راس 
امال دنائير » فصار درام أو درام › فصار دنائير e‏ فهو کا لو کان عر'ض) على ما شرح » وإذا نض 
رأس الال جيه لم يازم المامل أن ينض له الباق . لأنه شركة بيئهما ء ولا يازم الشريك أن ينض" 
مال شريكه . ولأنه إا 8 أن بِنض" رأس الال ليرد إليه رأس ماله على صفته » ولا يوجد هذا 
العنى فى الربح . 

EY‏ (فسل) 

وإن انفسخ القراض » والال دين لزم العامل تقاضيه » سواء ظور فى الال ربح » أو لم يظور . ومهذا 
قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إن ظبر ربح ازمه تقاضيه . و إن لم يظورربح لم لزمه تقاضيه . لأنه لاغرض 
له فى العمل » فه وكالوكيل . ش ش 

وانا : أن المضاربة تقتضى رد رأس الال على صفته » والدبون لاأتجرى يرى الناض” . فازمه أن “ينضه » 
کا لو ظهر فى الال ربح » وكا لوكان رأس الال عَر'ضا . ويفارق الوكيل » فإنه لا يازمه رد المال كا 
قبضه » ولهذا لا يازمه بيم المروض »؛ ولا فرق بين كون الفسخ من المامل » أو رب امال ؛ فإن اققفى 
منه قدر رأس الالء أوكان الدين قدر الربح » أو دونه لزم العامل تقاضيه أيض) . لأنه إا يستحق” نصيبه 
من الربح عفد وصوله إلمء! على وجه كن قسمته » ووصول كل“ واحد مهما إلى حقه منه » ولا صل 
ذلاك إلا بعد تقاضيه . 

وأى التقارضين مات » أو جن انفسخ القراض » لأنه عقد جائزء فاتفسخ بموت أحدهماء وجنونه » 
كالتوكيل . أإن كان الموت » أو الجنون » برب الال » فأراد لوارث , أو وليه إقامه » والمال ناض 


E۸‏ الى 


N 1‏ زاس الال » وحصته من الربح را امال » وحصة العامل من اأر بح شركة له مشاعة , 
وهذه الاشاعة لا كنم لأن؟ الشريك هو العامل » وذلك لا منم تصرف ٠‏ فإن كان الال عَراضاً , 
وأرادوا إتمامه » فظاه ر كلام أحد : جوازه » لأنه قال فى رواية على“ بن -ءيد : إذا مات ربة الال 1 عي 
لاعامل أن بيع » ولا يشترى إلا بإذن الورثة » فظاهر هذا : بقاء العامل على قراضه . وهو موص 
الشافمى- . لأن هذا [مام” ةراض لا ابتداوله . ولأن القراض إعا منع فى اامروض » لأنه يحتاج عند 
لمفاصلة إلى رد مثلهاء أو قيمته! » ومختاف ذلاك باختلاف الأوقات . وهذا هوجود همناء لان رأس الال 
غير العروض» وحكه باقر . ألا ری أن لاعامل أن يبيعه » ليسلم رأس الال » ويسم الباق ؟ وذ كر الق فی 
وجما آخر : أنه لا يوز ٠‏ لأن القراض قد بطل بالموت ٠‏ وهذا ابتداء قراض على عروض . وهذا الوه 
قبس . لأن" الال لو كان ناضًا كان ابعداء قراض + وكانت حطة العامل من الربح شرك له متي * 
مها دون ربت امال » وإن كان امال ناضًا مخسارة » أو تلفء كان رأس الال الموجود منه حال ابتداء 
القراض » فلو جوز نا اتداء الفراض همنا » وبناءهما على القراض اصارت حقة العامل من الربح غير 
متصّة به ؛ وحصنهما من الربح مشت رک بينهما » وحسبت عليه المروض بأ كثر من قيسّها » فيا إذا كان 
ااال ناقساً . وهذالا جوز فی القراض بلا خلاف » وكلام أحمد تحمل على أنه يبيع » ويشترى بإذن 
الورئة > كبيعه » وشراله ,مد انفساخ القراض » فأمًا إن مات العامل » أو جن » وأراد ابتداء 
ةراض مع وارئه » أو ولیه . فإن كان ناض جاز نكا قلنا فبا إذامات رب الال ٠‏ وإن كان عَرض) ل 4ر 
ابتداه القراض ؛ إلا على الوجه الذى يجوز ابتداء القراض على العروض» بأن تقوم الدروض » و تحمل 
رأس الال قيمتما يوم الءقد . لأن الذى ان منه العمل قد مات » أو جن » وذهب عله » ول مخلف أصلاً 
يدنى عليه وارثه » بخلاف ما إذا مات رب الال . فإن الال الفارّض عليه موجود» ومنائمه موجودة ٠‏ 
فأمكن استدامة المقد ؛ وبناء الوارث عليه » وإن كان المال ناضًا جاز ابتداء القراض فيه إذا اختار ذلك ٠‏ 
فإن لم ببتدثاه لم يكن للوارث شراء » ولا بيع . لأن ربة الال إنما رضي ا ره . فإذا لم برض ببوءه 
رذمه إلى الماك ليديعه . فأمًا إن كان اميت رببة الال » فليس لاعامل الشراء . لأن القراض انةسخ . لأما 
البيع فإن الك فيه » وفى التقويم » وافتضاء الدين على ما ذ كرناه » إذا فخت الغارية ءوربة الالح 
۳4۹ (فصل) 
إذ' تلف الال قبل الشراء انفسخت المضاربة » لزوال امال الذى تماق الءقد به » وما اشتراء بعد ذلك 
للاضارية فهو لازم له . والمن عليه » سواء عم بناف الال قبل نقد المن » أو جول ذلك . وهل يقف على 
إجازة رب الال ؟ على روابتين : 


كتاب الشركة 3 


إحداما : إن أجازه فالمن عليه » والضارية حالما . وإن ره لزم العامل . 

والثانية : هو لاءامل على كل” حال . فإن اشترى للمضار ب شيا » فتلف الال قبل نقده » فالشراء 
للمضاربة » وعقدها باق . ويازم رب الال المن . ويصير رأس الال المن دون التالف . لأن الأول تاف 
قيل التصرّف فيه . وهذا قول بعض الشافعية . ومنهم من قال : رأس المال هذاء والتالف » وحكى ذلك 
عن أبى حنيفة » ودن الحسن . 

وانا: أن التالف تلف قبل التصرتف فيه » فم يكن من رأس المال » كا لو تلف قبل الشراء » 
ولو اشترى عبدين مال المضارية » فتلف أحد المبدين كان تلقه من ارح . ولم ينتقص رأس الال بتلفه . 
لأنه تلف بعد التصسر”ف فيه » وإن تلف العبدان كلاماانفسخت المضارية » لزوال مالا كاه . فإن دفم إليه رب" 
امال بعد ذلاك ألقاً كان الألف رأس امال » و بر“ إلى المضاربة الأولى ٠‏ لأا انفسخت إذهاب ماها . 

0° 00 ماله % 

قال ل( وإذا اتفق رب الال والضارب » على أن ارح بينهما والوضيعة عليهما . كان الريح بينهما » 
والوضيعة على الال 4 

وجماته : أنه متى شرط على المضارب ذمان امال » أو مهما من الوضيعة » فالشرط باطل . لا نمل فيه 
خلافاً » والعقد سميح . نص عليه أحمد . وهو قول أبى حنيفة » ومالك . وروى عن أحد : أن العقد 
يد به . وحكى ذلك عن الشافمى” . لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة » كا لو شرط لأحدها فضل درام . 
والذهب الأول . 

ولنا : أنه شرط لا يؤثر فى جهالة ارح ۽ فل فد به »كا لو شرط ازوم الضاربة » ويفارق شرط 
الدرام ٠‏ لأنه إذا فد الشرط ثبتت حصّة كل واحد منهما فى الربح مجبولة . 

۳101 (فصسلل) 

والشروط فى الضاربة تنقسم قسمين : سحيح » وفاسد . 

فالصحيح : مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالال » أو أن إسافر به » أو لا يتجر إلا فى بلد 
بمينه » أو نوع بعينه» أو لا يشترى إلا من رجل بعينه . فهذاكأه حيح » سواءكان هذا النوع مما بهم 
وجوده » أو لابعم” » والرجل ممن يكر عنده العام أو يقل . وبهذا قال أبو حنيفةء وقال مالك » والشافمىئ: 
إذا شرط أن لا يشترى إلا من رجل بعينه » أو سلعة بعينها » أو مالا يم وجوده »كالياقوت الأحمر » 
واعغميل الباق . لم يصح . لأنه يمنع مقصود المضاربة » وهو التقايب » وطاب ارح . فل يصح ‏ کا لو 
اشترط أن لا يبيع » ويشترى إلا من فلان » أو أن لا بيع إلا عثل ما اشترى به . 


. اباق : الى تجمع بين السواد والبياش‎ )١( 
( ملا ب المفتى خا مس‎ ) 


5 ا 


ولنا : أنها مضاربة خاصة : لا تمد شع الع بالسكلية . فصدّت » كا لو شرط أن لا يتجر إلا فى نوع 

یمم وجوده . ولأنه عقد يصح ميمه بشوع . فصحّ فة فى رجل بعينه » وسلعة بعينهاء كالوكالة » 
وقولم: إنه يمنع القصود : مذوع > و إا يقلله » وتقليله لا يمنع الصحّة » كتخصيصه بالتوع . وأبغارق ما إذا 
شرط أن لا يبيع إلا برأس لمال . فإنه عنم الربح بالكاية . وكذلك إذا قال : لا تبع إلا من فلان » ولا 
شتر إلا من فلان . فإنه يمنم الريح أيضاً . لأنه لا يشترى ما باعه إلا بدون ينه الذى باعه به . وهذا 
أو قال : لا تبع إلا من اشتريت منه . لم يصحّ» لذلك . 

TY‏ (فمل) 

وبصح تأقيت الضارية » مثل أن يقول : ضار بتك على هذه الدرام سنةً . فإذا انقضت فلا تيبم » 
ولا تشترء قال مهنا : سأات أحمد عن رجل أعطى رجلا آلف مضاربة شبراً ؟ قال : إذا مفى شمر يكون 
قرضاً » قال : لا بأس به . قلت : فإن جاء الشهر وهى متاع ؟ قال : إذاباع الداع يكون قرضا + وقال 
أو الاطاب : فى سحة شرط التأقيت روايقان : 

إحداها : هو يح » وهو قول ألى حنيفة . 

والثانية : لا يصح ٠‏ وهو قول الشافعى” » ومالاك . واختوار أبى حفص العكبرى لثلاثة معان : 

أحدها : أنه عقد يقع (ila‏ . فإذا شرط قطعه لم يصح کالکاح . 1 

الثانى : أن هذا لبس من مقتضى الءقد » ولا له فيه مصاحة » فأشبه ما لو شرط أن لا ببيع » وبيان 


5 


أنه ليس من مقتضى الءقد : أنه يقتضى أن يكون رأس الال ناضًا . فإذا مامه البيع لم بنض 
الثانث : أن هذا يؤدى إلى ضرر بالعامل . لأنه قد بكون الربح » والحظة فى تبقية القساع » وبيعه 
بعد السنة . فيمتنع ذلك ضما . 
ولنا . أنه تصرف بتو قت بنوع من القاع . غاز توقيته فى الزمان » كالو كالة » والعنى الأول الذى 
ذكروه يبطل بالوكالة » والوديعة » والمنى الثانى والثالث : يبطل مخصيصه بنوع من القاع . لأن ارب الال 
منعه من البيع » والشراء فى كل وقت » إذا رضى أن يأخذ عاله عَر'ض] . فإذا شرط ذلك فقد شرط ماهو 
من مقتضى العقد » فصع » كا لو قال : إذا اتقضت السنة فلا تشتر شيئ . وقد سلّموا صحّة ذلك . 


1er‏ (مسل) 
وإذا اشترط المضارب نقةة نفسه صح" » سواء كان ف المسَّر » أو السغر . وقال الشافى” : 
لا يصح فى الحضر . 


كتاب الشركة ٥١‏ 


ولنا : أن التجارة فى الحضر إحدى حالتى المضارية . فصح اشتراط النفقة فيها كالسفر . ولأنه شرط 
النفقة فى مقا بلة عله فصح” »كلو اشترطها فى الوكالة . 
1€ (فصلل) 
والشروط الفاسدة : تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 
أحدها : مايتاق مقتضى العقد )» مثل أن يشرط لزومالمضارية 0 أولا يعزله مد بعينهاء أو لا لي ابراس 
الال » أو أقل ٠‏ ولايييم | إا من اشترى منه . أو شرط ألا يشترى » أو لا يبيع » أو أن يوايه ما يختاره 
من السلع أو تحو ذلك . فهذه شروط فاسدة . لأا “تفوت القصود من للضارية » وهو الربح أو منم 
1 الجائز مك الأصل 
القسم الى : ما يعود >عالة الربح . مثل أن يشترط للمضارب جزءاً من الربح جمولاء أو ربح 
أحد الكسبين؛ أو أحد الألقين » أو أحد العبدين » أو ربح إحدى السفرتين» أو ما يربح فى هذا الشهر» 
أو أن ع أددها فى عبد يشريه “أو رش ترط لأحدها درام معاوية ميم که أو يومضة ¢ أو يشرط جرا 
من الربح لأجنبى » فهذه شروط فاسدة . لأنها #ضى إلى جبل حق كل“ واحد منهما من الربح » أو إلى 
ذواته بالكأية » ومن شرط الضاربة : كون الر بح معلوما . 
القسم الثالث : اشترااط ما ليس من مصاحة العقد » ولا مقتضاه» مثل أن يشترط على المضارب اأضارية 
له فى مال آخر » أو يأخذء بضاءة » أو قرضاً » أو أن مخدمه فى شىء بيه » أو يرتفق ببعض السلم » 
مثل ن ياس الثوب » ويستحدم الميد » وف رکب الدابّة 3 أو يشترط على المضارب دان امال » أو ب من 
الوضيعة » 0 أنه می باع السلءة فمو أ ها بالمن 0 أو شرط المضارب على رب الال شی من ذلك . 
فهذ هكلما شروط فاسدة . وقد ذكرنا كثيرا مہا فى غير هذا الوضع معنلا ومتى اشترط شرع فاسداً 
يمود تحهالة الربح فسدت المضاربة » لأن الفساد للعنى” فى العوض المعقود عليه » فأفد العقد » كا لو جمل 
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رأس المال خراً » أو ختزر؟ . ولأن الجهالة تمنع من السام » فخفضى إلى التنازع والاختلاف . ولا يملم 
ما بذقمة إلى المضارب 5 
وما عدا ذلك من الشروط الفاسدة فالنصوص عن أحد فى أظهر الروايتين عنه : أن العقد صحيح . 
ذكره عنه الأثرم وغيره » لأنه عقد بصح على بول E:‏ الفاسدة »كالنسكاح » والعتاق » 
والطلاق » وذكر القاضى » وأ بوالخطاب رواية أخرى : أا تفسد المقد . لأنه شرط فاسد . فأفسد العقد. 
كشرط دراه معلومة » أو شرط أن يأخذ له بضاعة . والحكم فى الشركة کا لمکم فى امضاربة وا 


or‏ الغنى 


وان (فصل) 

وفى المضارية الفاسدة فصول ثلاثة . 

۳۵٩‏ أحدما : أنه إذا تصراف نفد تعس”فه . لأنه أذن له فيه . فإذا بطل العقد بق الإذن » فلك به 
التصراف كالوكيل . 

0 وام‎ 0 2 . 2 + ٠. 2 . 3 

فإن قيل : فلو اشترى الرجل شراء فاسدا 0 م تصراف فيه ل بنفذ تعر قه» مع أن اليائم قد أذن له 
فى التصراف . 

قلنا : لأن المشترى بة مكف من جمة الملك لا بالإذن . فإن أذن له البائم كان على أنه ملك المأذون 
له . فإذا لم علاك لم يصح . وههتا أذن له رب امال فى الةم سرف فى ملك نةسه » وما شرطه من الشرط 
الفاسد فليس عشروط فى مقابلة الإذن . لأنه أذن له فى تصر”ف يقع له . 

۷" الفصل الثالى : أن الرريحجميعه ارب المال . لأنه نماءمالهوإنهًا يستح قالعسامل بالشرط.فإذًا 
فسدت الضاربة فسد الشرط . فلم يستحق منه شيا . وكان له أجر مثله . نص“ عليه أحد . وهو 
مذهب الشافعى” . واختار الشريف أو جمفر : أن الربح بينهما على ما شرطاء . واحتج يما رُوى 
عن أحد أنة قال : إذا اشتركا فى الهُروض قسّم الربح على شرطاه . قال : وهذه الشركة فاسدة . 
واحتج بأنه عقد يصح مع الال 5 فيثبت المسمى فى فاسده ¢ کالکاح . قال : ولا أجر له. وجمعل 
أحكامها كأها كأحكام الصحيحة . وقد ذكرنا هذا . قال القاضى » أنو يعلى : والذهب ما حكينا . 
وكلام أحد تمول على أنه حح الشر كه" بالعروض » وک عن مالاك : أنه يدجم إلى إقراض الثل . 
وک عنه إن لم يري فلا أجر له > ومقتضى هذا : أنه إن ربح فله الأقل” مما شرط له » أو أج” 
ثل . ويحتمل أن يثبت عندنا مثل هذا , لأنه إذا كان الأقل ما شرط له فقد رضى به . فلا رة" 
أ كثر منه »كا لو تيع بالعمل الزائد . 

ولنسا : أن تسمية الربح من توابع الضاربة » أو ركن من أركانها . فإذا فسدت فسدت أركائها » 
وتوابعها » كالصلاة » ولا نسل فى الفسكاح وجوب الممّى إذا كان العقد فاسدا . وإذالم يجب اه المسمى 
وجب أجر الثل . لأنه إا عل ليأخذ السسّى . فإذا لم يحصل له السبّّى وجب رد عله إليه . وذلاك 
ندر » فتحب قيمته » وهو أجر مثله کا لو تبايعا بيما فاسدا؟ » وتقابضاً »> وتلف أحد العوضين فى بد 
القابض له » وجب رو قيمته » فعلى هذا سواء ظهر فى الال ربح أو لم يظهر » فأمًا إن رضى المضارب 

0 
بالعمل بغير عوض مثل أن يقول : قارضتك والربحكلة لى . فالصحيح أنه لاثىء لاضارب هبنا . 
لأنه تبرع بعمله . فأشيه ما لو أعانه فى ثىء أو ت وکل له بغير جل » أو أخذ له بضاعة . 


كتاب الشر که“ or‏ 


| ۵ الفصل الثالث :فى الغمان. ولا ضمانعليه فما يقلف بغير تعديه » وتفريطه » لأنما كان القبض 
فی صحيحه ر ف فاسده » وما ۾ یکن ر فی ص یج م يضمن فى فأسده . وهذا قال 
الشافى . وقال آو اوسف ومد : يضم 

ونا ٤‏ أنه عقد لا يضمن ما قيضةه فى کیچ . 3 يضمقه ف فاسده > كالوكالة ٠.‏ ولأنها إذا فسدت 
صارت إجارة والأجير لا يضمن سكنى ما تان بغير تملتيه» ولا فمله . فكذا هبنا . وأما الشركه” إذا 
فسدت فقد ذ كر ناها قبل هذا . 

۳1۹ «إسألة 4 

قال : ل( ولا يجوز أن يقال ان عليه دين : ضارب بالدين الذى عليك ) 

نص أحد على هذا» وهو قول أكثر أهل الع » ولا نعم فيه الا > قال ار 20 :أجمم كل من 


نظ عنه من أهل الم أنه لا يجوز أن يمل الرجل ديا له على رل مضارية . ومن حفظنا ذلك عنه 


وت 

عطاء» والحسكر » وماد » ومالاك » والثو. ی > وإسحق » وأبو ثور » 1 الرأى » وه قال 
الشافمى » وقال بعض أصحابنا : محتمل أن نصح المضاربة » لأنه إذا اشترى شيا المغاربة فقد اشتراه 
بإذن رب امال » ودفم الدين إلى من أذن له فى دفعه إليه ۽ فتبراً ذمته منه» ويمير کالو دف إليه رض 2 
وقال : بءه وضارب بثمنه » وجه-ل أصحاب الشافمى مكان هذا الاحتال أن الشراء ارب الالء 
والمضارب جر مثله » لأنه علقه بشرط » ولا يصح" عند تعليق القراض بشرط » والذهب” هو الأول . 
لان الال الذى فى يدى من عليه الدين لهء وإعا يصير لر عه بقبضه > ول بوجد القبض هنا » وإن قال 
له : اعزل الال الذى لى عليك » وقد قارضةك عليه » ففمل » واشترى بمين ذلك الال شيا للمضاربة » 
وقم الشراء للمشترى » لأنه وشترى لغيره بعال نفسه» فصل الشراء له » فإن اشترى فى ذءته » فكذلك» 
لأنه عد الةراض على ما لا علسكه وعلقه على شرط لا علاك به المال . 

دس (نملل) 

وإن قال لرجل : اقبض الال الذى على فلان » واعمل به مضارية » فقبضه » وعل به جاز فى قوم 
جیما » ويكون وكيلا فى قبضه» مؤتمناً عليه » لأنه قبضه بإذن مالسكه من غيره » از أن يحمله مضاربة » 
کا لو قال : اقبض الال من غلاعی وضارب به » قال مبنا » سألت أحمد عن رجل قال : أقرضنى أله 


شرا نم هو بعد الشهر مضاربة ؟ قال : لا يصلح » وذللك لأنه إذا أقرضه صار ديتاً عليه . وقد ذ كرنا 
5 م و 
أنه لا يحوز أن بضارب بلدين الذى عليه . ولو قال : ضارب به شهراً » ثم خذه قرضا جاز . لا 


ذحكرنا ف تقدم هة 


٤‏ الى 


كس فصل) 

ومن شرط المضارية : أن يكون رأس امال معلوم المقدار . ولا يجوز أن يكون مجرولاً ولا جزافاً » 
ولو شاهداه . وبهذا قال الشافعى" » وقال آبو لور » وأصحاب الرأى : يصح إذا شاهداه » والقول قول 
العامل مع مينه فى قدره » لأنه أمين رب الال . والقول قوله فما فى يديه » فقام ذلك مقام المعرفة به . 

ولا : أنه يحبول» فل تصح الضارية به e‏ کا لو لم يشاهناه . وذلك لأنه لا يدرى م يرجم عند 
الفاصلة ؟ ولأنه 'يفضى إلى المفازعة » والاختلاف ن مقداره » فل يصح » كالو كان فى اكيس . وما ذ كروه 
يبطل بِالمم » وعا إذا لم يشاهداه . 

نفس (فصل) 

ولو أحضر کیسین فى كل واحد منهما مال معلوم القدار » وقال: قارضتك على أحدها لم يصح ء سواء 

تساوى ما فجها أو اختلف » لأنه عقد نع صيّته الجوالة . فلم جز على غير مين كالبيع . 
ay‏ و مأ € 

قال : ؤإن كان فى يده وديعة جاز له أن يقول : ضارب ا . 

ومبذا قال الشافى” » وأبو ثور » وأحاب الرأى . وقال امسن : لا جوز حتى يقيضها منه » قياس 
على الدين . 1 

ولنا : أن الوديعة ملاك رب الال » فحاز أن يضاربه علما » كا لو كانت حاضرةً» فقال : قارضئك 
على هذا الألف » وأشار إليه فى زاوية البيت » وفارق الدين . فإنه لا بصير عين الال مالك للذريم 
إا بقبضه » ولوكانت الوديعة قد تلفت بتفريطه » وصارت فى الذمّة لم يز أن يضاربه عليها » لأنها 
صارت ديا . 

م (فصل) 

ولو كان فى يد غيره مال مغصوب » فضارب الفاصب به » صح أيضا لأنه مال اربة المال » باح لد 
بيعٌه من غاصبه » ومن بتدر على أخذة منه . فأشبه الوديعة . وإن تاف وصار فى الذمة لم جز المضاربة به . 
لأنه صار ديا ومتى ضاريه بإل_ال اأخصوب زال ضمان النصب عجرّد عقد المضاربة » وبهذا قال أبوحنيفة» 
وقال القاضى : لا ,زول ذمان الغصب إلا بدفمه عتا . وهو مذهب الشافعى” . لأن القراض لا ينافى الغمان » 
بدليل مالو تعلاى فيه . 


ولذا : أنه مسك للمال بإذن مالك ء لا خقص ينفمه» ولم يتمد فيه . فأشبه مالو قبضه إياه . 


كتاب الشركة مه 


نض ( فصل ) 

والعامل أمين فى مال المضارية . لأنه متصر”ف فى مال غيره بإذنه » لا مختص” بنفعه . فسكان أميئا » 
كال وكيل . وفارقالستعير » فإته قبضه لنفعته خاصة » وهمنا المنفعة بينهما » فعلى هذا القول قوله فى قدر رأس 
الال ٠‏ قال ابن النذر : أجم كل من تحفظ عنم من أهل العم : أن" القول قول العامل فى قدر رأس المال » 
كذا قال الثورى” » وإسحق » وأصاب الرأى .ونه نقول : ولأنه يدتعى عليه قبض شىء وهو ينسكره . 
والقول قول انكر . وكذللاك القول قوله فا يدّعى من تلف الال » أو <-ارة فيه . وما دعي عليه من 
خيانة وتفريط » وفما يدتعى أله اشتراه لنفسه » أو للمضاربة . لأن الاخلات نا فى نيته » وهو أل يما 

5 3 5 
نواه » لا يلم على ذلك أحد سواه . فسكان القول قوله فما نواه . كا لو اختلف الزوجان فى نية الزوج 
يكناية الطلاق » ولأنه أمين فى الشراء . فسكان القول قوله » کال وکیل . ولو اشترى عبدا » فقال 
و الال : كنت” يةك عن شراله 0 فأنكر العامل » فالقول قوله : لأن الأصل عدم النهى > وهلا 
كاله لا نمل فيه خلافا . 
1 

1 (فصل ) 

وإن قال : أذنت لى فى البيبع نسيئة » وفى الشراء بمشرة ء قال : بل أذنت للك فى البيع نقداً . وفى 
الشراء مؤمسة . فالقول قول المامل . نص عليه أحمد . وبه قال أبو حنيفة : ويحتمل أن الفول قول رب 
امال . وهو قول الشافمى” .لأن الأصل عدم الإذن . ولأن القول قول رب الال فى.أصل الإذن . فكدلاك 
فى صفته . 

ولنا : ألما اتفقا على الإذن » واختلفا فى صفته . فكان القول قول الءامل » كا لو قال : قد مرك 
عن شراء عبد فأسكر النهى 1 

نض (فصل) 

وإن قال : شرطت لى نصف الربح » فقال : بل ثاثه . فعن أحمد فيه روايتان : 

إحداها : القول قول رب المال . نص عليه فى رواءة ابن المنص_ور » وسندى . وله قال الثورى » 
وإسحاق » وأو ثور » وأسحاب الرأى » وابن المبارك » وان المنذر . لأن رب الال يكر السدس الزائدء 
واشتراطه له . والقول” قول الشكر. 

والثانية : أن العامل إذا ادعى أجر الثل وزيادة يتغاين الناس يمثلها فالقول قوله . وإن ادعى أ كثر 
فالقول” قوله فما وافق أجر الثل . وقال الشافعى : يتحالفان » لأنهما اختلفا فى عوض عقد » 


فيتحالفان كالمتبايمين . 


5Î‏ الغى 


ولنا : قول النى صل الله عليه وسل « وآكن الْيّمين كى الْدُعى عليه » ولأن الاختلاف فى 
المضارية ٠‏ فم يتحالفا كسار ما قمنا اختلافبما فيه . والمتيايمان برجعان إلى رءوس أموالما » لاف 
ما نحن فيه . 
"سن (فصل ) 
وإن ادعى العامل رد الال » فأنكر رب المال . فالقول قول رب المال مع ينه . نص عليه أحمد . 
ولأصحاب الشافمى” وجبان . 
أحدها : كقولنا 3 
والآخر : يبل قوله . لأنه أمين . ولأن معظم التفع أرب" المال فالعامل كالمودع . 
ولنا : أنه قبض المال لنقع نفسه . فلم يقبل قوله فى الرّدكالمستعير . ولأن رب المال منسكر والقول 
قول المنكر . وفارق المو دع ٠‏ فإله لانقع له فى الوديعة » وقوه ان معظم النفع ارب“ المال : عنعه » وإن 
سم إلا أن المضارب لم يقيضه إلا لنفع نفسه » ولم يأخذه لنفع رب الال . 
كس (فصسل) 
وإن قال : ريحت ألا » لم قال : خسرت ذلك قبل قوله . لأنه أمين يقبل قوله فى العاف » فَتُبل 
قوله فى الحسارة . كالوكيل . وإن قال : غلطت أو أسيت لم يقبل قوله . لأنه مت“ بحق لأدى . فر قبل 
قوله فى الرجوع »كا لو أقر بأن رأس المال ألف ؛ ثم رجم . ولو أن العامل خسر » فقال لرجل : أقرضنى 
ما نمم به رأس الال » لأعرضه على ربة . فإنى أخشى أن نزعه منى إن عل بالخسارة » فأقرضه » فعرضه على 
رب الال » وقال : هذا رأس مالك » فأخذه > فله ذلك . ولا يبل رجوع العامل عن إقراره إن رجع . 
ولا تقبل شهادة القرض له . لأنه حر" إلى نفسه نفما . وليس له مطالبة ربد الال . لأن العامل كه 
بالقرض » ثم سمه إلى رب المسال » ولسكن يرجم المقرض على العامل لاغيرث . 
فض (فسل) 
وإذا دفع رجل إلى رجلين مالا قراضاً على الصف » فض الالء وهو ثلاثة آلاف . وقال رب للال: 
رأس امال ألفان » فصلثقه أحدها » وقال الآخر : بل هو ألف . فالقول قول النسكر مع عينه » فإذا حلف 
أن رأس الال اف والربح ألفان. قنصييه منهما خسمالة » يبق ألفان وحمسمائة» يأخذ رب الال ألفين. لأن 
الآخر يصدقه ويبق خسمائة رعا بين ربت الال » والعامل الآخر يقتسمانها أثلاياً : ارب" المال ثلثاها » 
ولاعامل لما 0 مائة وستة وستون ¢ وثلثان »ولرب” الال لما نة وثلاثة وثلاثون وثلث . لأن تصيب 


رب المسال من الربح نصفه . ونصيب هذا العامل ربعه . فيقّم بينهما باق الربح على ثلاثة » وما أخذه 


كتاب الشركة ¥ 


الحالف فما زاد على قدر نصيبه كالتالف منهما » والقالف بحسب فى الضاربة من الرح . وهذا 
قول الشافعى . 

۳۷1 (فصللل) 

وإن دفع إلى رجل ألفا بجر فيه » فرح . فقال العامل: کان قرضاً لی رہ کاله » وقال رب” المسال: 
كان قراضاً فر حه بيدنا . قالقول" قول رب الال » لأنه ملك » فالقول قوله فى صفة خروجه عن يد 
فإذا حاف قسّمنا الرئح بينهما » ويحتمل أن يتحالفا » ويكون لاعامل أ كثر الأمرين مما شرطه له من الرح 
أو أجر مثله . لأنه إن كان الأ كثر نصيبه من الرح فرب الال معترف له به » وهو يدعى الريج كاه . 
وإن كان أجر مثله أ كثر . فالقول قوله فى عمله مع عينه . كا أن القول قول رب" الال فى ريح ماله . فإذا 
حاف قبل قوله فى أ نه ماعل بهذا الشرط » وإ تجا عمل لفرض لم يسم له . فيسكون له أجر الثل » وإن 


أقام كل" واحد منهما بين بدعواه » فنص؟ أحمد فى رواية مهنا : مهما يتمارضان » ويقسّم الريح بينهما 
نصفين » وإن قال رب الال : كان بضاءة » وقال العامل : بل كان قراضا احتمل أن يكون القول قول 
الدامل . لأن عله له » فيسكون الذولُ قوله فيه » ويحتمل أن يتالا » ويكون للعامل أقل” الأمرين من 
نصيبه من الرح » أو أجر مثله » لأنه لا بدّعى أ كثر من نصيبه من الرخ . فلا يستحق” زيادة عليه . وإن 
كان الأقل أجر مثله فم بثبت کو نه قراضا » في کون له أجر عله » وإن قال رب السال : كان بضاعة » 
وقال العامل : كان قرضاً . حل ف كل واحد مما على إتكار ما أدعاه حَصّمه » وكان له أجر عله لاغيرث » 
وإن خسر المسال » أو تلف » فقال ربة المال : كان قرضا » وقال العامل : كان قراضاً » أو بضاعة » 
فالقول قول رب الال ء 

VY‏ ( فف ل( 

وإذا اشترط المضارب النفقة » م ادعى أنه إما أنفق من ماله » وأراد الرجوع » فله ذلك » سواء 
كان الال باقيا فى يديه» أو قد رجع إلى مالك » وبه قال أبوحنيفة » إذا كان الال باقياً فىيديه» وليسله 


ذلك إذا كان بعد رده ٠‏ 

وأنا : أنه أمين » كان القول قوله فى ذلك › كا لو كان باقيا فى بده » وكالوصى إذا ادى 
النفقة على اميم 8 

VY‏ ( فص ل( 


إذا کان عيك بن رحلين 4 فباعه أحدها بأمر الآخر بألف 0 وقال : | أقبض نه ¢ وادعى ا مشترى 


أنه قبضه » وصدقه الذى ل بع برىء المشتری من قنك كلد الإعراك شر يك البائع بقبض وكيله حه » 
ون 5 المفى ب خامس 1 


0۸ الغى 


فير“ الشترى منه » كا لو أقر أنه قبضه بنفسه »وتبق الخصومة بون البائع وشريكه » والشترىء إن خاصمه 
شريكه ؛ واوّعى عليه أنك قبضته نصيبى منالمن » فأنسكر. فالقول قوله مع يمينهإن لم يكن البداعى بينه . 
وإنكانت له بينه قضى بها عليه . ولا تقبل شهادة المشترى له . لأنه بحرت مها إلى نفسه فما ٠‏ وإن خاصم 
البائع الشثرى ؛ فاد سى الشترى أنه دفم إليه الممن »وأنسكر البائع. فالقول قوله مم عينه. لأنه منسكر. فإذا 
حاف أخذ من للشترى نصف المن » ولا يشاركه فيه شريكه . لأنّهممتر ف أنه أ هذه ظلا فلايستحّق مشاركته 
فيه » وإنكانت اللشكرى رده حكم ها . ولا تفبل شهادة شر يكوعايه . لأنه مجر“ مها إلى تفه نما . ومن 
شهد بشهادة بر إلى نفسه نفع بطلت شهادته فى الكل » ولا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة 
الشترى أو بمدها» وإن ادّعى الشئرى أن شريك البائع قيض المن منه ) فصدقه البائم نظرت » فان كان 
البائع أذن اشربكه فى القبض فى كالتى قهلها . وإن ل بأذن له فى القبض لم تبرأ ذمة اأشترى من شىء من 
المن » لأن البائع لم وله فى القبض » فقبضه له . لا يازمه » ولا يبرأ المشترى منه » كا لو دفعه إلى أجنى” . 
ولا بقبل قول الشترى على شريك البائع . لأنه يُتسكره » ولابائع المطالبة بقدر نصيبه لاغير” . لأنه مقر 
أن شريكه قبض حقّه . ويازم المشترى دفع نصيبه إليه » ولا يحتاج إلىأمين » لأن المشترى مقر ببقاء حقّه . 
وإن دفعه إلى شريكه ل تبرأ ذمته . فإذا قبض حقه فاشريكه مشاركته فما قبض . لأن الدين للها ثابت بسبب 
واحد . فاقبض منه يكون بينهما »كا وكانميرام) . وله أن لابشاركه » ويطالب الشترى عة ه كله ؛وختمل 
أن لا ملاك الشريك مشاركته فيا قبض . لأن كل واحد منهما يسدق من نصيبه الذى ينفرد به . فلم يكن 
لشريكه مشا رکته فا قبض من نه ٠ك‏ لو باع كل واحد مهما نصيبه فى صفقة . وتخالف الميراث . لأن 
سبب استحقاق الورثةلا تقض » فم يكن للورثه تبعيضة . وههنا يتبعض . لأنه إذا کان البائع اثنينكان 
منزلة عقدين . ولأن الوارث نانب عن الوروث فكان ما يقبضه الدوروث بشترك فيدجمي الورئة . مخلاف 
مسأ لتنا . فان ما يقبضه لنفسه . فإن قلنا : له مشاركقه فما قبض » فعليه المين : أله لم ستوف حقه من 
الشترى » ويأخذ من القابض نصف ما قبضه » ويطالب الشترى بقية حقه إذا حلف لهأيضا : أنه ما قبض 
منه شيئاً ؛ ولوس للءقبوض منه أن برجم على الشترى بعوض ما أخذ منه لأنه مقر" أن" الشترىّ قد برت 
ذمّته من حقٌ شر يكه .وإعا أخذ منه ظه) ؛ فلا يرجع عا ظلمه هذا على غيره . وإن خاصم الشترى شريك 
البائع فاد عى عليه أنه قبض المن منه . فسكانت له بتنة حكم بها . و قبل شهادة البائع لهء إذا كان 
عدلاً » لأنه لا جر" إلى تفه فما » ولا يدفم ءنها ضرراً . لأنه إذا ثبت أن شريكه قيض امن لم لاك 
مطالبقه بثىء . لأنه لوس بوكيل له فى القبض » فلا بقع قبضه له . هكذا ذ کره بعض أصحابتا . وعندى 
لا قبل شهادته له . لأنه يدفم عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فما يقبضه من الشترى ٠‏ وإذا لم تسكن 


بينة » اف أذذ من المشترى نصف الهن » وإن نكل أخذ المشترى منه نصفه ٠‏ 


يت “كناب الث كة ۹ 


) (فصل‎ TYE 
وإذا كان العبد بين اثنين فخصب رجل نصيب أحدها » بأن يستولى على الم بد وينم أحدها الانتفاع‎ 
وبطل فى‎ ٠ صح فى نصوب الالك‎ ٠ دون الآخر »ثم إبث مالك نصفه والخاصب باعا العبد صفقة واحدة‎ 
وإن وكل الشريك الغاصب » أو وکل الناصب الشريك فى البيع » فباع العبد كله‎ ٠ نصيب الغاصب‎ 
» وهل يصح فى نصيب الشريك ؟ على روايتين‎ ٠ بطل فى نصيب الفاصب فى الصحيح‎ ٠ صفقة واحدة‎ 
٠ وقد بطل البيع فى بعضها » فبطل فى سائرها‎ ٠ لأن الصفقة ههنا وقعث واحدة‎ ٠ بناء على تفريق الصفقة‎ 
ولو أن‎ ٠ لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان‎ ٠ ذإنهما عقدان‎ ٠ بخلاف ما إذا باع امالك والغاصب‎ 

الفاصب ذ كر للمشترى أنه وكل فى نصفه لصاح فى نصيب الآذن » اكون هكالمقد المتفرد ٠‏ 


) (فسل‎ Ve 
فقبض أحدها‎ ٠ وإذا كان أرجلين دين اسبب واحد إما عقدء أو ميراث » أو الاك » أو غيره‎ 
منه شيعا » فللا خر مشاركته فيه هذا ظاهر اذهب » وقدروى عن أحد ما يدل على أن لأح_دها أن‎ 
» وهو قول أبى المالية » وألى قلا بة » وابن سيرين‎ ٠ بأخذ حقه دون صاحبه » ولا يشاركه الآخر فيا أخذه‎ 
» وأ عبيد »قيل لحد : 6 أنا وصاحى متاعاً بینی وبينه ؛ فأعطانى حق » وقال : هذا دك خاصة‎ 
: قيل له : فإن أخْرّه أو أبرأه من حقدٌ دون صاحبه ؟ قال‎ ٠ وأنا أعطى شربككك بعد ؟ قال : لا جوز‎ 
قبل : فقد قال أو بيد : له أن يأخذْ دون صاحبه » إذا كان له أن يِوْحْر » ويبرئه دون صاحبه ؟‎ ٠ جوز‎ 
» وقد قال ابن سيرين‎ ٠ کر ام قال : هذا يشّبه الميراث » إذا أَحْذَ منه بض الورثة دون بعض‎ 
وأبو قلآبة » وأبو المالية :من أخذ شيثا فهو من نصيبه . قال : فرأيته قد احج له وأجازه . قال‎ 
وقدصرئح به جمد‎ ٠ وه والصحيح‎ ٠ أبو بكر : العمل عندى على مارواه عرب »> وحفبل :أنه لا جوز‎ 
وذلك لأنه لايجوز أن يكون نصيب القابض ماأخذه‎ ٠ ولم يصح بار جوع عدا قاله‎ ٠ فى أول هذه الرواية‎ 
» فيكون الأخوذ » والباق جميعاً مشتر كا‎ ٠ لما فى ذلك من قسمة الدين فى الذمّة من غير رضى الشريك‎ 
» ولغير القابض الرجوع على القابض بنصفه » سواءكان باقياً فى بده » أو أخر جه عنما برهن » أو قضاء دين‎ 
فليس له تسايم حق‎ ٠ لان الحق » ينبت ف ذه ها على وجه سواء‎ ٠ أو غيره » وله أن يرجم على الذر بم‎ 
فإذا‎ ٠ فإن أخذ من الغريم لم برجم على الشر يك بشىء » لأن حقه ينبت فى أحداغلَين‎ ٠ أحدما إلى الآخر‎ 
اختار أحدها سقط حقه من الآخر » وليس لاقابض منعة من الرجوع على الذريم» بأن يقول : أنا أعطيك‎ 
فإبث قبض من شر بكه شيئاً رجم الشر بك على‎ ٠ نصف ما قبضت » بل اليرة إايه من امتا شاء قبض‎ 


« ع 3 
الذريم عثله »وإن هلك القبوض فى بد القابض تميّن حقه فيه » ولم يضمنه لاشريك ٠‏ لأنه قدر حقه فما 


53 الخنى 


تعدى بالقبض » وإنما كان لشر بكه مشا ركته لثبوته فى الأصل مشتركا » وإن أبرأ أحد الشريكين من 
حقه برىء منه . لأنه بمازلة تلفه . ولا برجم عليه غرعه بشىء » وإن أبرأ أحدها من عُشر الدين » ثم قبطا 
من الدين شيا اقتمهاه على قذر حقمءا فى الباقى . للمبرىء أربعة أتساعه » ولشريكه خمسة أتساعه » وإن 
قيضا نصف الدين تم أبرأ أحدهها من عشر الدي نكاه نفذت براءته فى خس الباقى . وما بت بينهها على 
مانية : للمبرىء ثلائة أثمانه وللا خر خسة أثمانه . فا قيضاه . بعد ذلك اقتمماه على هذا » وإن اشترى 
أحدهها بنصيبه من الدين ثوب فللا خر إبطال الشراء » فإن بذل له الشئرى نصف الثوب » ولا يبطل البيع لم 
يازمه ذلاك » وإن أجاز البييع نيراك نصف الثوب انبنى على بهم النضولى” » هل يقف على الإجازة أولا ؛ 
وإن آخر أحدها حمّه من الدين جاز » فإنه لو أسقط حقه جاز » فتأخيره أولى » فإن قبض الشر بك بعد ذلك 
شيا لم يكن لشريكه الرجوع عليه بشىء ذ كره القاضى . والأولى:أن” له الرجوع . لأن الدين الال لا يتأجّل 
بالتأجول . فوجود التأجيل كمدمهء فأمّا إن قانا بالرواية الأخرى » وأن ما قبضه أ<دها له دون صاحبه» 
فوجمها أن مافى الذمَّة لا بنئقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غرعه» أو وكيله . وما قبضه أحدها فلوس لشريكه 
فيه قيض » ولا لو كيله » فلا يثبت لهفيه دق . وكأن لقا بضه» لثبوث بده عليه محق” » فأشبه مالوكانالدين 
بسببين » وليس هذا قسمة الدين فى الذمّة . وإعا تعن حمّه بقبضه » فأشبه تممينه بالإبراء» ولأنه لو كان 
لقي اذا قن بدن 3 ارون O‏ كار الوق اولان دن لفون E‏ اا يرن 
ممق أو بغير حدق . فإن كان مق لم بشار که غيره فيه » كا لو كان الدين سببين . وإن کان بغير حق لم 
يكن له مطالبته » لأن حقنّه فى الذمة » لافى المين » فأشبه مالو أخذ غاصب منه مالا » فعلى هذا ما قرضه 
القابض » حص" به دون شريكه . وليس لشريكه الرجوع عليه وإن اشترى بنصيبه ثوباً صح . 
ولم كن اشربكه إبطال الشراء » وإن قبض أ كثر من <قده بغير إذن شريكه لم بير الفريم م 
زاد على حقه. 
۳۹۷٦1‏ ( فص ل( 


واختلفت الروابة عن أحد فى قسمة الدين ف الذمم » فنقل حنبل منم ذلك » وهو الصحيح » لأن' 


النامم لا نتكافاً ؛ ولا تتعادل » والقسمة تقتغى التعديل . وأما القسمة من غير تعديل فهى بيع » ولا جوز 
بيع الدين بالدين » فعلى هذا لو تقاسها » ثم ترى "2 بض امال » رجم من توى ماله على من يدو » وبهذا 
قال ابن سيرين»و اندم“ »ونقل حرب جو از ذلك . لأن الاختلاف لارعدم القسمة » يا لو اختلفت الأعيان , 
وه قال اسن 0 وإسداق ¢ فمل وذا لا رج ٥ن‏ وى ماله على من لم و ¢ إذا أرأ كل" وادد صادية: 


(1) توى : بفتح التاء وكسر الواو معناه هلك . 


كتاب الشركة لك 


وهذا إذا كان ف ذْمَّم . اما ففذمّة واحدة فلا تمسكن القسمةء لأن معنىالقسمة إفراز” الق . ولابتصور 
ذلك فى ذمّة واحدة » والله أعل . 
VY‏ ( فصول ف الءبد الأذون له ) 
جوز أن يأذن السيد لعبده فى التحارة بغير خلاف مامه . لأن الحجر عليه ما كان لق“ سيه . 
فجاز له التصر”ف بإذنه » وينغك عنه الحجر فى قدر ما أذن له فيه . لأن صر فه إنما جاز بإذن سيده . فزال 
الحجر فى قدر ما أذن فيه كالو كيل » فإن دقم إليه مالا يتحر به »كان له أن يم » ويشترى » ويتحر فيه . 
وإن أذن له أن يشترى فى ذمّته جاز . وإن عن له نوعا من المال يتحر فيه جاز » ولم يكن له التجارة فى 
غيره . وبهذا قال الغافبى” » وقال أبو حنيفة : يجوز أن يدر فى غيره » وينفك” عنه الجر مطاةا » لأن 
إذنه إطلاق من الحجر » وفكة له » والإطلاق لا يتبعض » كباوغ الصبى” . 
وَلنا : أنه متصرف بالإذن من جمة الد فوجب أنتص” ما أذن له فيه »كالوكيل » والمضارب . 
وما قال ينقض با إذا أذن له فى شراء ثوب ليليسه . أو طمام ليأ كله . ويخالف البلوغ . فإنه بيزول به 
المعنى الموجب لاحجر . فإن البلوغ مَظتة كال العقل الذى يتمكن به من التصر“ف على وجه المصلحة »وهنا 
ارق سيب الحجر»وهو موجود » فنظير الباوغ ف الصبى المئق” لاءبد» وإ 2ا يقصر”ف العبدبالإذن . ألاترى 
أن الصبى” يستفيد بالبلوغ قول النسكاح » مخلاف المبد ؟ 
۳۹۷۸ (فصل) 
وإذا أذن لهف التجارة لم جز له أن بؤ جر نفسه ولا بغ وكل لإنسانءوبدقال الشافعى” » وأباحهما أ بوحنيفة. 
لأنه يتصرف لنفسه» فلك ذلك »كالمكاتب . 
وانا : أنه عقد على نفسه » فلا عاكه بالإذن فى التجارة » كبيع تفسه » وتزوتجه . وقوهم : إنه 
يتصرف انفسه ممنوع » بل يتصرف لسيده » ويهذا فارق المسكاتب يتصر "ف انفسه » ولهذا كان له أن بجعم 
من سيّدم . 
۳۹۷۹ (فصل) 
وإذارأى الستيد عبده بتر » فل ينه لم يصر مأذونا له » وبهذا قالالشافمى” » وقال أبو حنيفة :يصير 
مأذونا له . لأنه سكت عن حقه . فسكان مقطا له » كالشفيع إذا سكت عن طلب الشتفمة . 
ولنا: أله تصرف يفتقر إلىالإذن » فلم يقم السكوت مقام الإذن ء كا لو باع الراهن الرهن؛ والمرنهن” 
سا كت ء أو باعه ارهن » والراهن' سا كت ء وكتصتفات الأجانب . ويخالف الشفعة . فإنها مط 
بمضى الزمان إذا علم » لأأمها على الفور . 


۲ الى 


سس 
۸° (فصل) 
ولا يبطل الإذن بالإباق ؛ وبه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة : ببطل . لأنه رزيل به ولاية السيّد 
عنه فى التجارة » بدليل أنه لا جوز عه » ولا هته » ولا رهنه » فاش به مالو باعه س 
ولنا : أن الإباق لا يمنع ابقداء الإذن له فى التجارة » فل يمنع استدامته » كا لو غصبه غاصبءأوحدن 
بدين عليه » وعلى غيره»وما ذ کر وه غير صحيح.فإن سبب الولاية باق » وهو الرقا » و جوز بيعهوإجارته 
من يقدر عليه » ويبطل بالخصوب . 
۳1 (فصسل) 
ولا يجوز للدأذون التبراع بهبة الدراهم» ولا كسوة الثياب . وتحوز هبته الأ كول » وإعارة دابته » 
واتخاذ الدعوة » مالم يكن إسرافاً . وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعى” : لايحوز شىء من ذلك بغير إذن 
ده . لأنه تبرعع عمال مولاه ؛ فل جز كهية دراهمه . 
ولنا : أن الى" صلى الله عليه وسل «کان يحوب دة اللاو » وروی أبو سميد مولى ألى أسيد 
أنه تروچ . فشر و دعو 0 ان من أمهات رول الله 4 صل 4 عليه 2 2 مم عبد الله بن 
مشود ود ية هوأ بو ذرتء فام ؛ وهو يومئذ عبد » رواه صاع ف فى مس اثله بإسناده » ولأن العادة جار بة 


بهذا بين التحّار» فجاز كا جاز للمرأة الصدقة رة الطيز من بیت روجا . 


كتاب الوكالة 5 
كتاب الوكالة 


وهى جائزة بالتكتاب » والسئّة » والإجماع . أما السكتاب : فقول اللتعالى : (ه : ٠٠‏ إنما المرّدَقَاتُ 
راء وَالمَسَا کین والماملين علا ) جوز العمل عليها . وذلك 2 سم النيابة عن | الستحين . وأيضا 
قر تمالی ( ۱۸ فاہمٹوا اح کم بورقکہ هذه إلى المدیقة » کلیدظر' ایا از گی طَمَام » 
یاک يرق مه ) وهذه وكالة . وأما السة : فروى أبو داود » والأئرم » وابن ماجة عن الزبير 
إن اكيت » عن ای بيد مازة بن رَبَارء عن عُرئوة بن الد » فال « عرض لان صل الل عليه وسل 
جاب كَأَعْطنى ديتاراً . قال : با عروة » انْت اللاب كَاشتر کنا عا . قال : كأتينت اتلاب ساوت 
صَاحبه . فاشاریت شاكين بدبتار . ئت اوقا » اواو دما 7 جل بالطر يق انی 
قيعت مه شاق بدبتار . بُ الى صلی الله عليه سل ˆ ابتار وَبالشاة . فقات : يارو 1 لله : 


e 0‏ ' قال : وَصَكَعُت كيف ؟ قال : دمه الحديث : ال مبارلكٌ 0 


فى صفق يميه » هذا لفظ روابة الأرم . وروی أو داود بإسناده » عن جابر بن عبد اله » قال « أَرَدْتْ 


لدم عله اير 


اروج إل خير فاي سول الم 7 ى الله عليه وَسَلم فقت 0 : إلى اردت ارج إل خير . 
فَقَال :الت IEE‏ فخ نه ن عش ر . فإن ابفی منك 3 فم ل 1 ترق وقد «( 


وروى عنه صلى الله عليه وسل 5 2 ر نم امار ئّ 5 كول نكا م حبرم 5 
راقم فى بول کاح مَدْمُونة » » وأجمت الأنمة على جواز ال كالة فى الجلة . ولأن الاجة داعية 
إلى ذللك . فإنه لا يمسكن كل واحد فمل ما حتاج إليه » فدعت الحاجة إليها . 

۸Y‏ (فصل) 

وکل من صح تصر"فه فى شىء بنفسه » وکان مما دخله النيابة : صح أن ب وگل فيه رجلاً أو اءرأء» 
حرا » أو عبداً » مساماكان أوكافراً . وأما من يتصرف بالإذن » كالعبد الأذون له والوكيل » والضارب » 
فلا يدخلون فى هذا . لکن يصح من العبد التوكيل فما اكه دون تيده »كالطلاق » والتخلع » » وكذلك 
الكر فى الحجور عليه افدر » لابوكل إلا فما له فعله » من الطلاق » وا فلع ء وطلب العصّاص » ونحوه. 
وکل ما يصح أن يستوفيه بنفسه » وتدخله النيابة صح أن بت وگل ليره فيه » إلا الفاسق . فإنه يصح أن 
يقبل النسكاح لنفسه . وذ كر القاضى : أنه لايصح أن يقبله اغيره . وكلام أبى اللحطاب يقتضى جواز ذلك. 
وهو القياس . ولأحاب الشافعى فى ذلاك وجهان كبذين » فأمًا توكيله فى الإيحاب فلا جوز إلا على الروابة 
التى تنبت الولابة له » وذكر حاب الشافعى” فى ذلك وجمين . 


أحدها : جوز توكيله لأنه لبس بول ١‏ 


5 الغى 


ووجه الوجه الآخر : أله موجب لاشكاح . أشبه الول » ولأآنه لايجوز أن يتولى ذلك بنفسه . فل 
2 أن بت وکل فيه كالرأة . وبصح توكيل المرأة فى طلاق نفسها » وطلاق غيرها وصح و وکیل المبد فى 
قبول النكام » لأنه من يجوز أن بقبله لنفسه . وإما يقف ذلك على إذن ستيده» ليرضى تلق الةو قم 
ومن لا يملك التصرف فى شىء لنفسه لا يصحح أن يتوكّل فيه »كالرأة فى عقد النسكاح وقبوله » والكافر 
فى تزويج مساءة » والطفل » والجنون فى المقوق كلها . 

TAY‏ ( فف ل( 

وللسكاتب أن ب وکل فما يتصرف فيه بنفسه . وله أن بت وگل بطل لأنه من اڪتساب الال . 
ولا عنم لكاتب من الا كتساب . وليس له أن يتو كل لغيره بغير ا إلا بإذن سيده . لن منافعه 
كأعيان ماله » وليس له بذل عين ماله بغير عَوَض . ولاعبد أن بتوکل بإذن سيه . ولیس له التو كيل 
بغير إذن سيّده » وإن كان مأذوتا له فى التجارة . لأن" الإذن فى التجارة لا يتناول التو كيل » وتصح 
وكالة الصبى المراهق إذا أذن له الولى” . لأنه من يصح تصرافه . 


€ 9 مسألة يه 
قال بل ويجوز التوكيل فى الشراء والبييع » ومطالبة الحةوق » والعتق والطلاق » حاضراً كان الوكل 
أو غائ 


لا نعم خلاقا فى جواز التوكيل فى البيع والشراء . وقد ذحكرنا الدليل عليه من الآية والير . ولأن 
الحاجة داعية إلى الت وكيل فيه » لأنه قد يكون من لا من | لبييع والشراء » أولا عكنه الحروج إلى 
السوق . وقد يكون له مال » ولا يحسن التجارة فيه » وقد يسن » ولا يتفرغ > وقد لا تليق به التجارة 
لسكونه امرأة أو من يتعيّر بها ء و خط ذلك من منزلقه » وأباحها الشرع دفما للحاجة » وتحصيلا لمصاحة 
الأدمى الخارق لعبادة الله سبحانه . ويحوزالتوكيل فى الوالة » والرهن » والغمان » والسكفالة » والش ركه 
والوديعة » والمضاربة » والطعالة ء والمساقاة » والإجارة » والقرض » والصاح » والوصية » والهبة » والوقف » 
والصدقة » والفسخ » والإبراء . لأنها فى معنى البيسع فى الحاجة إلى التوحكيل فما » فيثبت فيها حكه . 
ولا نعل ففشىء منذلك اختلاقا » ووز التوكيل فى عقد النسكاح فى الإيجاب » والةبول. لأن” النى” صلى 
اله عليه وس « وکل عرو بن م وَأ دافم فى قبول الشکاح 0 > ولان“ الحاجة دعر إليه . 
فإنه ربا اتاج إلى ازو وج من ن مكان بعيد » لا بمكنه السفر إليه . فإن الى صلى الله عليه وسل « تروچ 
1 حميية 2 مذ بأَرْض رة ٩‏ ووز التوكيل فى الطلاق » والخلم والرجعة » والعتاق أ 
لأن الحاجة تدعو إليه ‏ ك.دعائها إلى التو كيل فى المع ؛ والتمكاج .ووز النوكيل فى #صيل المباعات » 


کاب الوكالة 10 


كإحياء للوات ء وإسقاء لاء ؛ والاصطياد » والاحتشاش . لأا ماك مال بسيب لا شين عليه » 
از التوكيل فيه » كلا بتياع » والاثمهاب » ومجوز التوكيل فى إثبات القصاص » وحد القذف » 
واستيفائهما » فى حضرء الو كل » وغيبته . لأنهما من حقوق الأدمئين » وتدعو الحاجة إلى التو كيل 
فما . لأن من له حق” قد لا مسن الاستيفاء » أولا بُح أن يتولآه : 

۴٥‏ ( قم ل( 


و جوز الت وكيل فى مطالبة الحقوق » وإثباتما » والحاكة فما » حاضراً كان الو كل أو غائ » صميعا 


أو صريضاً » وبه قال مالاك » وابن ألى ليل » وأنو يوست » وعد » والشافعى" . وقال أو حنيفة : 
اخم أن ينع من محا كة الو كيل » إذا كان الموكل حاضراً . لأن حضوره مجلس الحتكر » ومخاصمته 
حق” لخصمه عليه فم يكن له نقله إلى غيره بغير رضاء خصمه »كالدين عليه . 

ولنا : أنه حق جوز النيابة فيه . فسكان لصاحبه الاستنابة بغير رضاء خصمه »> كال غيبته » 
وسرضه » وكدفع امال الذى عليه . ولأنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإن” علا رضى الله عنه ول 
قيا عند ألى بكر رضى الله عنه » وتال « ا قضى” له آلى» ونا فض َيه ل » و وگل عبدالله 
بن جمفر عند عمان » وقال : « إن لاصو O‏ اقطان ال عا وإ لأ وت 
أن أَحْصرَهًا » قال أبو زياد : اقم امات » وهذه قصص انتشرت» لأ فى مظن الشهرة » فر 
'بنقل إنكارها » ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإ قد يكون له حى يدعى! عليه » ولا يخسن 
الخصومة » أولا يحبة أن يتولأها بنفسه » و جوز التوكيل فى الإقرار . ولأصحاب الشافدى” وجمان : 

أحدها لا جوز الت وڪيل فيه لأ إخبار مح » فم جز التوكيل فيه »كالشهاد: 9 , 

ولنا : أنه إثبات حى فى الذكةبااقول » غاز التو كيل فيه » كالبيع » وفارق الشمادة » فإما 
لا شيت الحق” . وإما هو إخبار بثبوتة علىغيره . 

الس (فسل) 

ولا يصح التوكيل فى الشمادة » لأا تعلق بعين الشاهد, لكو ما حبرا عا رآم؛ أو ممه . 
ولا يتحمّق هذا المنى فى نائيه» فإن استداب فيها كان النائب شاهداً على شبادته » لکونه يوی ما سمه 
من شاهد الارن وكيلا . ولا يصح فى الأعان والنذور » لأا تماق بمين الحالف » والناذر» 


فأشہت العيادات البدنية » والدود. 


٠ والثانى مفهوم من تقيض الأول » وهو أنه لا يجوز‎ )١( 
م ۹ اغى - خامس)‎ ( 


5 الغنى 


ولا يصح فى الإبلاء » والقسآمة » والآمان ؛ لأا أيمان . ولافى القن بين الزوجات . لأنه تماق 
يبدن الزوج » لأمر لا يوجد من غيره . ولا فى الرضاع . لأنه يختص بالمرضعة » ولارتضع » لأس مختص 
بإثيات لهم الرتضع » وإنشاز عظمه بين المرضعة » ولا فى الظهار . لأنه قول منحكر » وزور فلا يحوز 
فعله » ولا الاستناية فيه . 

ل »ولا فىاخنايات » لذلك ت . ولاف كل متم . لأنه لا جوز له فمل » 
فم ر نائ 
TAY‏ ( فصل ) 

فأما حقوق الله تعالى : فا كان منها حدا ,كن الزناء والسرقة » جاز الت وكيل فى استيفائه . لأن الى 

3 م6 ف 5 سے مسرم لمث روم ارس 5 د 

صل الله عليه وسل قال » اعد ياأقيس إلى امْرأة هلا » ان اءترقت كارا تدا کنیا یس 1 
فاعترقت » فأمر بها فرت 6 ماق عليه « وأمر التو ي“ صي الله عليه وسل يرجم ماعن قروم » 
«ووكل عن عل في إقامة 5 ؛ اشرب كى الآليد ن مده « و وکل عل" اخسن فى ذلك فآ“ 
اسر » فو کل عبد الله 7 بن عار فأقامه » ول ب » رواه مسل » ولأن الماجة تدعو إلى ذلك . لأن 
الإمام لا بمحكنه تول ذلك بنفسد . ووز التوكيل فى إثباتها » وقال أبو الحطاب : لا جوز فى إثباتها » 
وهو قول الشافعى” لأا اسقط بالشبهات وقد أمرنا بدر مما بها » والتوكيل يو صل إلى الإيجاب . 

ولنا: ديت أنيس . فإِنْ النى” صلى الله عليه وسل وكله فى إثياته » واستيفائه جميما . فإنه قال 
« فإن اعتقت فار ما » وهذا يدل على أنه لم يڪن ثبت . وقد وكّله فى إثياته » واستيفاله جميم) . ولان 
الماک إذا استناب دخل فى ذلك ادود » فإذا دخلت فى التوكيل بطريق الء.وم وجب أن تدخل 
بالتخصيص بها أولى . 

والوكيل يقوم مقام ال وکل فى درلا بالشمهات » وأماً المبادات فاکان منها له تعلق بالال » كلزكاة » 
والصدقات » وامنذورات » والكفارات . جاز التوكيل فى قبضها » وتفريقها . 

ونجوز حرج التوكيل ف إخراجها 3 ودفعها إلى مساتحةما ¢ ونجوز أن يقول أغيره 1 ارج 
ركاة مالى من مالك » لأن النى صل الله عليه وسل بعث عمال لقيض الصدقات » وتفريقها » وقال لمعاذحين” 

وه 2 ر 2 E gE‏ 6 0 ل E I‏ مه 
بەثه إلى المن » اعم أن Che‏ صداقة ۇخ من اغيام تر على فقراهم »فان م أطأعوله 
بذاك قإباك وكرام أشواف؛ » وائّق دعوة الظاوم فاه ليس ينها وبين الله حتجاب» مقفق عايه . 
ويجوز التو كيل فى المج إذا أبس الحجوج عنه من المج بنفسه » وكذلك الممرة » ووز أن 


2 
ستناب من ج عنة بعك موث . 


كتاب الوكالة ۷ 


وأما العبادات البدنية الحضة »كالصلاة » والصيام » والطمارة من الحدث » فلا يوز الت وكيل فما » 
لأنبتا تق بيدن من هى عليه » فلا يقوم غيرممّةامه فما » إلا أن الصيام النذور يمل عن الميّت» وليس 
ذلك بتو كيل » لأنه لم يوگل فى ذلك » ولا وکل فيه غيره * 

ولا جوز فى الصلاة إلا فى ركتى الطوف » تبما لاح وفى فمل الصلاة المنذورة » وفى الاعتكاف 
النذور عن اليّت روايتان . 

ولا تجوز الاستنابة فى الطهارة إلا فى صب الماء وإيصال الماء -للاأعضاء » وف تطهير النجاسة عن 
البدن والثوب وغيرها . 

AA‏ (فصل) 

وکل“ ما جاز التو کیل فيه جاز استيفاؤه فى حضرة امو كل » وغيبته » ونص” عليه أحد . وهذا مذهب” 
مالك . وقال بعض أصحابنا : لا جوز إستيفاء القصاص » وح القذف فى غيبة الموكّل » أوءأً إليه أحدٌ 
وهو قول ألى حنيفة » وبعض الشافميّة . لأنه يحتمل أن يعفو امو كل فى حالة غيبته فيةط . وهذا الاحتال 
شبهة عنم الاستيفاء . ولأن العفو مندوب إليه » فإذا حضر احتمل أن برحمه » فيءفو . والأول ظاهر 
الذهب . لأن ما جاز استيفاؤه فى حذرة الموكل جاز فى غيبته . كال دود وسائر الحقوق » واحنال العفو 
بعيد . والظاهر أنه لو عا لبعث » وأعر وكيله بعفوه . والأصل عدمه فلا يور . ألا ترى أن قضاة رسول 
لله صل الله عليه وسل كانوا محكون ف البلاد » ويقيمو ن الحدودالتى ندرأ بالشبهات » مع امال النسخ ؟ 
وكذاك لامحتاط فى استيفاءالحدود بإحضارالشهود مع ا<مال رجوعهم عنالشهادة » أو تغير اجتهاد الجا م . 

۳۸۹ (فصل) 

ولاتصح الوكالة إلا بالإياب » والقبول . لأنه عقد تعلق به حو كل واحد منهما . فافتقر إلى 
الاتجاب ء والقبول » كالبيع . 

ويحوز الإيجاب بكل لفظ دل“ على الإذن » و أن يأمره بفمل شىء » أو يقول . أذنت” لك فى فمله » 
فان النى صلى الله عليه وسل وکل عُروة بن المد فى شراء شاة بلفظ الشراء » وقال الله تعالى عبرا عن 
أهل الكوف أنهم قاوا ( فَابْمتوا أَحَدَ کم بور قگم هَذْهِ ل الديق» مهنظ ا أن کیا 
اتک" ريرق مه ) ولأنه لفظ دال على الإذن » فجرى مجرى قوله : كلتك . 

ويجوزالقبول بقوله : قبات » وكل لفظ دل عليه . 

ويجوز بكل فل دل" على القبول» “و أن يفعل ما أمره بفمله . لأن الذين وام الدئ صل الله عليه 

وس 4 ينل عنهم سوى امتثال أمره. ولأنه اذ فى القصرتف » فجاز القبول فيه بالفمل كأ كل الطعام . 


۸ المغنى 


ونحوز القبول على الذور » والتراخى » عو أن باه أن رجلا وكله ف بيع شىء منڏ سن فيديعة 2 
أو يقول : قبلت" » أو يأمره بفعل شىء فيفمله بعد مدةة طويلة . لأن قبول و' كلاء الى" صلى الله 
عليه وسل لوكالته کان يقعلهم » وکان متراخيا عن توكيله إياهم . ولأنه إذن فى التصراف والإذن قالم 
مالم يرجم عنه . فأشيه الإباحة . وهذا كله مذهب الشافعى 


۳4۰ (فصل) 

ويحوز تعليقها على شرط » حو قوله : إذا قدم الاج فبسم هذا الطمام » وإذا جاء الشماء فاشتر 
لسا فح » وإذا جاء الأضحى فاشترى لكا أضحية » وإذا طلب منك أهلى شيعا فادقمه إلهم » وإذا 
دخل رمضان فقد وكلتك فى هذا » أو فأنت وكيل . اا . وقال الشافمى : لايصح » 
سكن إن تع رأف صح ” تصر”فه » لوجود الاذن 5 وإذا کن وکیا جل لسك ا ی » وله أجر المثل 2 
لأنه عقد علاك به التصرتف فى الحياة » فأشيه البيع 


0 


ولنا : أن ن الفى عا نی الله عليه وسل قال « ایی كم 1 »فإن ل فق »فإن” 3 بد الو 
ان رَوَاحَة » وهذا فى معناه . ولأنه عقد اعتير فى <ق” الوكيل حكه » وهو إباحة التصراف » 
وصدّته » فكان صحيحاً » کا لو قال : أنت وكيل فى بیع عبدى إذا قدم الحاج » ولأنه وقال : 
وكلتك فى شراء كذاق وقت كذا صح بلا خلاف . وحل” المزاعفى ممناه . ولأنه إذن فى التصراف » 
أشبه الوصيّة » والتأمير . ولات عقد يصح بنير مل » ولا محص فاعله يكونه من أهل القرابة » 
فصح بالإمل » كالتوكيل الناجز 


۳۱ (فصلل) 

ويجحوز التوكيل يممل» وغير مل . فان النىة صلى الله عليه وسل وگل أنيس) فى إقامة المد » 
وعروة فى شراء شاة » وعمراً وأبأ رَافم فى قبول التكاح » بغير حمل . وكان يبعث عمال اقبض 
الصدقات » ويجمل لهم عمال . وهذا قال له أبناء عمّه « أو يقتا كل هذه الصدقات » دى 
إليك ما بودّى الاس » ونصيب ما يُصيبة الاس ؟ نيان المتالةً » فإن كانت يمل استحقة 
الوكيل الطمل بتسایم ما وکل فيه إلى الوكل » إن كات ما کن تسل » كتوب يتدجه » 
أو يقصره » أو 1 » فتى سمه إلى الموكّل معمولا فله الأجر > وإن كان الياط فى دار الوكل » 
فكلا عمل شيا وقع مقبوضاً » فيستحقن الول الل إذا فرغ النياط من اعفياطة » وإن وگل 
بيع > أو شراء » أو حج استحق” الأجر إذاعمله . وإن لم يقيض ال فى البيع » وإن قال : إذا 


كتاب الوكالة فد 


بعت الثوب O‏ 3 وسابيه إلى فلاك الأجر 8 لم ستحق مها 5 تی ا إليه » فإن فاته 
التسليم لم يستحق” شيا » لفوات الشرط. . 
4Y‏ (فصل) 


ولا نصح الو كالة إلا فى تصرف مملوم » فإن قال : وكلتك فى كل شىء » أوفى كل قليل » 
وكثير » أو فى كل" تصرف يجوز لى »أو فى کل" مالى التصر”ف فيه لم يصح . ويهذا قال أيو حنيفة » 
والشاففى' » وقال ابن ألى ليلى : يصح . ويلك به كل" ما تناوله لفظه » لأنالفظ عام فصح فا يتناوله » 
كا لوقال : بع مالى كله 3 
ولا : أن فى هذا غرراً عظيماً » وخطراً كبير؟ . لأنه ندل فيه هبة ماله » وطلاق أسائه » وإعتاق 
رقيقه » وتز ج نساء كثيرة » وبازمه الهور التكثيرة » والأتمان العظيمسة » فيمظئم الضرر . وإن قال : 
اشتر لی ما شت لم يصح . لأنه قد يشترى مالا يقدر على نه » وقد روى عن اد ما دل على صحته . 
اقوله فى رجلين قال کل واحد مهما لصاحبه : ما اشتريت من شیء فهو بيننا : إنه جائزء وأعجبه » ولأن 
الشريك ؛ وااضارب » وكيلان فى شراء ما شاء » فملى هذا ليس له أن بشترى إلا بثمن الثل, فا دون » 
ولا بشتری مالا يسدر ال وکل على نمه » ولا مالا يرى المصلحة له فى شرائه . وإن قال : بع مالى كله » 
واقبض ديونى كلها صح . لأنه قد يعرف ماله » وديونه»وإن قال : بم ما شثت من مالى » واقبض ماشئت 
من ديولى جاز . لأنه إذا جاز الت وکیل فى اع فی بعضه أولى . وإن قال . اقبض دينى كله » وما بتجداد 
فى المستقبل صح” . وقال أصحاب الشافعى : إذ قال : بع ما شات من مالى لم حر : وإن قال : رمن عبيدى 
جاز . لأنه محصور بالجذس . 


ولنا : أن ما جاز الت وکیل فى جميءه جاز فى بعضه » كمبده . و إن قال : اشتر لی عبداً تركياً » أو وبا 
روي صح . و إن قال اشتر لی عبد » أو قال وبا » ولم يذكر جنسه صح أيضا » وقال أبو اتغطاب : 
لا يصح . وهو مذهب الشافعى . لأنه يجهول . 

ولنا : أنه توكيل فى شراء عبد فم بشترط ذكر نوعه كالقراض . 

وا قدر المن . ذكره القاضى . وقال أبو الطاب : لا يصح حتى يذكر قدر القن » 
وهو أحد الوجمين لأسحاب الشافم . لأن العبيد تتفاوت من الجنس الواحد » و إا تتسيز بالفن . 

ولنا : أنه إذا ذكر نوعا فقد أذنف أغلاه تنا فيقل الغرر » ولآن تقدير الأن بضر" . فإنه قد لايد 
بقدر الأن » ومن اعتبر ذكر المن جوز أن يذكر لهأ كثر المن وأقله . 


.۷ الغيئ 


۹Y‏ فصل 

وإذا كل و كيلين فى تصرف » وجهل الكل واحد الاتفراد بالتصرف فله ذللك . لأنه مأذون له فيه» 
فإن لم حمل له ذللك » فلاس لأحدها الانفراد به . لأنه ١‏ يأذن له فى ذلك » و إثما جوز له ما أذنفيه موک 
و-هذا قال الشافعى » وأصحاب الرأى : وإن وَكَلوما فى حفظ ما له حفظاءمماً فى <رز لها . لأنة وله : افعلا 
کذا يقتضى إجتماعبما على فمله » وهومما يمكن فتماق بهماء وفارق هذا قوله : بتكا . حيث کان منقسما 
بينهما » لأنهلا عكن كون اللاك لما على الاجماع , فا الي بينمما . فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للاخر 
أن فت ¢ ولا للحا ک .2ےا مين إليه ايه سفا. لأن الوک لر شید جا ر التصرف 4 لاولا به ة لاحا كعليه» 
فلا يضم الما ؟ وكيلاً ل وين 0 . وفارق مالو مات أحد الوصيين » حيث بضيف الما 5 الومى” 
مر( اصرف » لسكون الام له النظر ف الت » واليقيم . وهذالو لم بوص إلى أحد أقام الحا 3 
أميئاً فى ا( دظر لايقيم . وإن حضر الحا م أحد الوكيلين » والآخر غالب » واوّعى الوكلة هما ء وأقام بينة 
مما الاک ٤‏ وحكم ¢ وحم بثبوت الوكالة 7 ¢ و علاك ا التصر ف وحده . فإذا حفر ال تصصرفاً a‏ 
ولا يحتاج إلى إعادة البينة . لأن الماك سممها هما مرك . 

فإن قيل lia:‏ حم اناب + قلنا : جوز تبعا للق الماضر» كا جوز أن عم بالوقف الذى يثبتث 
أن لم لی لاجل س EN‏ فى الخال » كنذا ههنا . وإن جحد المَائْبُ الوكالة » 1 رل نفسه لم يكن 
للاخر أن يتصرٌ ف . وا ذ كرناه قال أبو حنيفة » والشافمى” . ولا تمل فيه خلا . وجميع التصرفات فى هذا 
سواء . وقال أبو حزيفة : إذا وكلبما فى خصومة فلكل واحد مهما الانم راد مها . 


ولنا :أنه نه لم برض بتصّر ف أحدها . أشبه البيع والشراء . 


لض سا 
قال ل ولیس لاوکیل أن يكل فيا و كل فيه » إلا أن بجمل ذلك إليه 6 . 
لا يخاو التوكيل من ثلائة أحوال : 


أحدها : أن يهى الو ذل وكيل عن التو كيل . فلا يجوز له ذلاك بغیر خلاف . لا ن ما مهاه عنه غير 
داخل فى إذنه فل يجزء > کالوم يوكله. 

الثالى : أذن له فى الت وکیل » فيجوز له ذلاك ؛ لاله عقد أذن له فيه ذ_كان له فمله » كالتصرة“ف 
الأذون فيه . ولا نعل فى هذين خلاقاً . وإن لالخو كوك اسع ماشئت » فله أن يوگل . وقال 
أصحاب الشافمى" : ليس له التوكيل فى أحد الوجبين . لأن الت وكيل يقتضى تصرف يتولاء بنفسه . وقوله: 
اصنع ما شنت : يرجم إلى ما يقتضيه الت وكيل من تصر"فه بنفسه . 


كتاب الوكالة ۷۱ 


ولنا : أن لفظه عام" فيا شاء» فيدحُل فى عمومه التوكيل . 

الثالث : أطلق الو كلة . فلا يخلو من أقسام ثلاثة : 

أحدها : أن يكو نالعمل مما برتفع الوكيل عن مثله كالا عمال الد ية فى حق” أشراف الناس المرتفمين 
عن فعاما فى العادة »أو يمحن عن عمله» لسكونه لا بحسنه » أو غير ذللك . فإنه يجوز له التوكيل فيه . 
لاأنه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة من الإستنابة فيه . 

القسم الثانى : أن يكون مما يممله بنفسه إلا أله ومحر عن عله كله » الكثرته » وانتشاره ٠‏ فيجوز له 
الت وكيل فى عله أيضا . لان الوكالة اقتضت جواز التوكيل » فجاز التوكيل فى فمل ميمه كا او أذن 
فى التوكيل بافظه . وقال القاضی : عندى أنه ما له التوكيل فما زاد على ما بتمكن من عمله بنفسه 
لأن التوكيل إما جاز لاحاجة . فاخقص ما دعت إليه الماجة ٠‏ مخلاف و جود إذنه . فإنه مُطلق . ولأسماب 
الشافى” وجهان كبذين ٠.‏ الفسي الثالث : ماعدا هذين القسمين . وهو مأ يمكنه عمله بنفسه » ولا بتر فم 
عنه ٠‏ فېل يمور له التوكيل فيه ؟ على روابتين . 

إحداها : لا يجوز . نقاها ان منصور » وهو مذهب ألى حنيفة » وألى يوسف » والشافعى . 
لأنه لم يأذن له فى الت وكيل »ولا تضسّه إذنه . فل جز کالو هاه . ولأنه اتان فما عكنه اللمووض 
فيه . فم يكن له أن بو ليه لمن لم بأمنه عليه » كالوديءة . 

والأخرى : يجوز . نقلما حنبل . وبه قال ابن أنى ليلى : إذا مرض » أو غاب . لأن الوكيل له أن 
بتصراف بنفسه » فاك نيابة كمالك . والأول أولى . ولا يشبه الوكيل المالاك فإن للالاك يتصرف 
بنفسه فى ملسكه كيف شاءء مخلاف الوكيل . 

۳140 (فصل) 

وکل وکیل جاز له الت وکیل فلوس له أن ب وکل إلا أمينا . لأنه لا نظر له وکل فى ت وکیل من لیس 
بأمين » فيةيد جوا التوكيل عا فيه المظ"» والنظر »ما أن” الإذن فى البيع ينهد بالبيم بشن المثل » إلا أن 
يعن له امو کل من بو کله ء فيجوز توكيله » وإن لم يكن أمينا . لأنه قطع نظره بتعيينة . وإن وکل 
أميناً » وصارخائة) فمليه عزله . لآن ركه يتصرف مع الطيانة نضييع » وتفربط . والوكالة تقعضى استئان 
أمين » وهذا لبس بأمين » فوجب عزّله . 

كلم (فصل) 

والحسك فى الوعی' ب وکل فيا أوصى به إليه » وفى الحا كم بول القضاء فى ناحية يستنيب غيره : 
ج الوكيل فما ذ كرنا من التفصيل » إلا أن اللنصوص عن أحمد فى رواية مهنا : جواز ذلك » وهو قول 


چ لمهي 


الشافهى فى الوم » لأن الوعى" يتصر“ف بولابة » بدليل أنه يتصرف فها لم ينص له على التصرف فيه » 
والوكيل لا يتصر“ف إلا فا نص ”له عليه . ولجم بينهما أولى » لأنه متسر“ ف ف مال غيره. بالإذن » قأشيه 
الوكيل : و إا يتصرف فما اقتضته الوصية »كال وكيل إِنمًا يتصرف فما اقتضه ااوكالة . 
۷ ۰ (نضصل) 
قأما الولى” فى النسكاح فله الت وكيل فى زوع موايته بغير إذنهاء أب كان أو غيره . وقال القاضى 
فيمن ولايقه غير ولاية الإجبار : هو كالو كيل » مخرج على الروايتين المنصوص عليهما فىالوكيل» ولاب 


الشافعى فيه وجهان : 


أحدها : لا علاك التو كيل إلا بإذنها . لأنه لا علاك التزويح إلا بإذنهاء أشبه الوكيل . 

ولنا : أن ولايته من غير جيتها . قل متیر ذا فى توكيله فما كالأب » مخلاف الو کیل . ولأنه 
متصراف e‏ الولاية الشرعية » أشبه ا » ولأن الام علاك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره » بغير 
إذن الأساء . فسكذلات الول » وما ذ كروه بطل بالا 1 والذى تبر إذنها فيه : هو غير ما ی وکل 
فيه . دلیل أرث الوكيل لا فی عن إذنها له فى التزوج أيضاً . فمو کال وکل فى ذلك . 

۳۹۸ (فس ل) 

إذا أذن ال وکل فى الت وکیل ف وکل » کان الوكيل الثانى وکیا لھ وکل » لأنه لا بزل وتال وکیل 
الأول » ولا عزله . ولا يلات الأول عل الثاتى . لأنه ليس وكيل . وإن أذن له أن بول انفسه جاز . 
وكان وكيلا لفوكل ينمزل عوته » وعزله إياه . وإن مات الوكل » أو دز ل الأول انعزلا يما . لأا 
فرعان له » كن أحدها فرع للاخرء فذهب حكهما بذهاب أصلبما . و إن و كل من غير أن بودن له فى 
التوكيل نط » بل وجد عرفا » أو على الرواية التى أجزنا له التوكيل من غير إذن . فالثلف و كيل الوكيل 
الأول » حكه حم ما لو أذن له أن بوكّل انفسه . 

۳4۹ اكع 

إذا وگل رجلا فى اللصومة لم “يقبسل إقراره على م و کله بقبض ال" » ولا غيره . وبه قال مالك » 

والشافعى” ؛ وابن ألى ليل » وقال أبو حنيفة » ود :”يقبل إقراره فى عاس الى فما عدا الحدود 
والةصاص . وقال أو بوسف :“يقل إقراره فى مجلس الحسكر » وغيره . ولأن الإقرار أحد جوا 
الدعوى » فصح من ال وكيل » كالإنكار . 

وانا : أن الإقرار مى بقطم الخصومة ء وينافيها . فلا عاسکه الوكيل فما كالإبراء » وفارق 
الإنسكار . فإ لا بقطم الخصومة ؛ وعاكه فى الحدود والقصاص » وفى غير جا الماک » ولان ال وکیل 


كتات الو كالة vr‏ 


لا لات الإنكار على وجه ينم الو كل م ن الإقرار . فاو للك الإقرار لامتنسم على الوكل الإنكار » 
فافترقا » ولا علاك المصالحة عن | لق" »ولا الإراء منه » بغير حلاف تله > لا" ن الإذن فى الخصومة 
لا قى شيا من ذلك » وإن أذن له فى تثبيت حق” لم لاك قبضهء وه قال الشاذعى” » وقال أبوحنيفة : 
علاك قبضه . لأن القصود من التثبيت قبضه » ولحصيله ٠‏ 
ولنا : أن القبض لا يتناوله الإذن نطةا » ولا عرقاً . إذ ليس كل من برضاه لتثبيت الق برضاه 
لقيضه . وإن وكله فى قبض حق” » طحد من عليه الوه كان وکیا فى تثبيته عليه » فى أحد الوجهين » وبه 
قال أنو حنيفة . والآخر : ليس له ذلك . وهو أحد الوجبين لاحاب الشافمية . لا نيما معئيان ختلفان. 
فال وکیل فى أحدههما لا يكون وكيلا فى الآخر » م لا يكون وكيلا فى القبض بااتوكيل فى الاصومة . 
ووجه الاأول ؛ أنه لا يتودّل إلى القبض إلا بالتثبيت ١‏ فسكان إذنا فيه عرفا . ولان الةبض لا مم 
إلابى فلكه > کا لو وکل فى د اء شىء ملك وزن تنه + أو فىبيم شىء ملاك تسليمه » ويتمل أ ه إن 
کان الو كل عا جد مَنْ عايه 0 » أو مطل »كن توكيلا فى تثبيته » واتلصومة فيه » ممه بوقوف 
القبض عليه e‏ ن م بل ذلك م یکن توكيا فيه » لمدم علمه بتوقف القبض عایه » ولا فرق بی کون الق 
عيناً أو ديا . وقال بعض اعاب آی حنيفة إن وکا فى قبض عين لم علاك تثبيتهاء لا زه لا وکیل ا 
أشبه الوكيل فى نقل الزوجة ٠‏ 
ولنا : أنه وکیل فى قبض <ق” » فأشبه الوكيل فى قبض الدين » وها ذکروه يبطّل بالتوكيل فى قبض 
الدين » فإنه وكيل فى قبضه » ونقله إليه . 
BE‏ ( فه ل( 
وإن وكله فى بيسح شىء هلا تسليءه » لاأن إطلاق التوكيل فى البيع بقتضى التسلى » لكونه من 


تمامه » ولم يعلاث الإبراء من نه » ومهذا قال الشافعى” » وقال أو حنيفة : اكه . 

ولنا : أن الإبراء ليس من البيع » ولا من تَتمته » فلا يكون التوكيل ف البييع توكيلا فيه » كالإبراء 
من غير ثمنة » وأما قبض المن » فة-ال القاضى » وأبو الطاب : لايمكن » وهو أحد الوجيين 0 
الشافمى" » لان قد بوكل فى البييع من لا يأمنه على قبض القن فعلى هذا : إن تمر فض الذُنمن المشتر 
م يازم ال وکیل شىء ء ويحتمل أن تلاك قيض القن » لاله مُوجّب اخ لكل فو كلم 
ابيع » فعلى هذا ليس له تسام ابيع » إلا قيض المن »أو حضوره» وإن ن سه قبل قبض عنه نه 
والأولى أن ينظر فيه » فإن دلت قرينة الخال على قبض امن مثل وڪ له فى 22 ثوب فى سوق غاب 
عن الو كل » أو موضم بضيع امن بترك قبض الوكيل له » کان إذةا فى قبضه» وءتى ترك قبضه كان 


( ۱۰۴ س الغی _ خامس ) 


Vt‏ الغنى 


ضامتاً له لأن ظاهر حال الوكدّل أنه | نما أمره بإلبيع لتحصيل ينه » فلا برضى بتضييعه » وهذا يمد من 
فمل ذلك مضي فرط » و إن لم تدل القرينة على ذلك لم يكن له قبضه . 
۰۱ (فسل) 
وإن وأله فى بیع شیء » أو طلب الشفمة » أو قَمْم شیء ففيه وجهان : 
أحدها : علاك تثبيته » وهر قول أبى حنيفة فى القسمة » وطلب الشفعة » لأنه لا بتوصّل إلى ما وله 
فيه إلا بالتثبيت . 
والثانى : لا علكه . وهو قول بعض أصحاب الشافنى . لأنه يمكن أحدها دون الآخر . فل يتضمن 
الإذن” فى أحدم الإذن فى الآخر. 
۰¥ (فصل) 
وإن وکله فى شراء شى ء ملاك سايم ننه » لأنه من تتمته » وحقوقه » فهو كتسا بم البيع فى البيع 
والحسم فى قوض للبيعكالمسم فى قيض اله ن فى البيع على ما مفى من القول فيه » فإن اشترى ا 
عنه » فخرج ايد ميدن . فبل علاك أن اص البائع فى الدْن ؟ على وجهين » فإن اشترى شيعا » وقيضه» 
وأغر تلم ال ن لغير عَذْرِ » فبلاك فى يده» فهو ضامن له . وإنكان له عذر . هثل أنذهب ليتقذه » فبلاك» 
أو نحو ذلاك فلا شان عليه » نص” عليه أحمد . لأنه مُفر”ط فى إمسا كه » كا فى الصورة الأولى دون الثانية» 
فلذللك ازمه الذمان » مخلاف ما إذا لم يفرط 
V۳‏ (فصل) 
وإذا وکا فى قبض دين من رجل » فات » نظرت فى لفظه : فإن قال : اقيض حقّى من فلان لم يكن 
له قبضه من ورائه » لأنه ل مر بذلاك . وإن قال : اقيض حقى الذى ل فلان » أو على فلان »> قله 
مطالبة وارئه » والقبض : لأن قبضه من الوارث قبض للع الذى على مور ونه . 
فإنقيل: فلو قال : اقبض حقى من زيد » ف وکل زيو” إنسانا فىالدفع إليه »كان له الرضمنه؛ والوارث 
نانب الموروث » فهو كوكيله . 
قلنا : إن الوكيل إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى نليم » لأنه أقامه مقام نفسهء وليس كذلك ههنا »فإن 
المج انتقل إلى الورثة » ا الطالبة عليهم » لا بطريق النيابة عن الموروث » وهذا لو حلف لا يفمل 
شيئا حَنث بفعل وكيله له » ولا حتث بفمل وارثه . 
۷۰€ € 
قال : ل( وإذا باع الوكيل » نم اذعى تلف العن من غير تمد فلا مان هليه » فإن اہم حاف 
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إذا اختلف الوكيل » وللوكل لم مخل” من ستة أحوال : 

أحدها : أن يتلفا فى التاف » فيةول الوكيل : تاف مالك فى يدى » أو المن الذى قبضته من متاعك 
تلف فى يدى » فيسكذا به ال وکل » قالقول قول الو يل مع ينه . لأنه أمين » وهذا ما بتعذر إقامة البينة 
عليه » فلا يكاف ذلك » كالودع » وكذلك کل من کان فى يده شىء لغيره على سبيل الأمانة » كالأب » 
والوصى » وأمين الحا م » والودّع » والشريك » والمضارب » والمرتهن » والستأجر » والأجير الشسرك. 
و ما كان كذلاك » لأنه لو كادف ذلك مع تعفاره عليه لامتنع الاس من الدخول فى الأمانات مع الحاجة 
إلبها ء فيلحقهم الضرر . قال القساضى : إلا أن يدع التاف بأمر ظاهى » كالحريق » والنهب » وشسههما » 
فمايه إقامة البونة على وجود هذا الأمر فى تلاك الفاحية » ثم يكون القول قوله فى تافها بذاك » وهذا قول 
الشافمى” . لأن وجود الأمر الظاهر مما لا ين » فلا تمن ر إقامة البونة عليه . 

الحال الثانية : أن مختلفا فى ”دى الو كيل » أو تفريطه ف المفظ » وغالفته أ موگله » مثل أن يدكعى 
عليه أنك مات على 1 فوق طاقتها » أو حمات عليها شيئاً لنفسك » أو فرطت فى حنفاباء أو ابست 
الثوب » أو أمرتك برد وا سال » فلم تفمل > ونحو ذلك . فالقول قول الوكيل أيضاً مع ينه .لما ذكرنافى 
الذى قبله . ولأنه مكرما عى عليه » والقول قول انكر » ومتى ثدت القلف فى بده من غير تملةيه 
إما لقبول قوله » وإما بإقرار موكلنهء أو ند فلا تمان عليه وسواء تلف المتاع الذى أمر ببيءه » أو باعه. 
وقبض ينه » فتلف اش . وسواء كان يمل » أو بغير مل » لأنه نائب امالك فى اليد والتصرتف » فكان 
الاك فى بده كافلاك فى يد امالك » وجرى مجرى المودع » والضارب » وشبههما » وإن تعدذى ء أو فرط 
تمن » وكذلك سائر الأمناء » ولو باع الوكيل سلعة » وقبض عنها » فتاف من غير تمد » 
واستحق” البيع رجع الشترى بالمن على الكل دون الوكيل . لأن البيع له » فالرجوع بالعهدة عليه » كا 
لو باع ينفسه . 

الخال الثالثة : أن يختلفا فى التصر'ف » فيقول الوكيل : بعت الثوب » وقبضت” الثمن » فتاف فيقول 
الوكل :لم بع »وام تقبض» أو يةول : بعت ولم تقيض شيئاً . فالقو ل قو ال وکیل » ذ كره ابن حامد . 
وهو قول أصحاب الرأى » لأنه علك البيع» والقبض » فيقبل قوله فيهما » كا يقبل قول ول المرأة المجيرة 
غلى النسكاح فى تزويحهاء ويحة.ل ألا ثيقبل قوله » وهو أحد القولين لأصحاب الشافمى“ » لأنه يقر 
مح اغيره عل موكّله » فلم يقبل »كا لو أقر" بدين عليه » وإن وکل فى شراء عبد » فاشتراه » واختلفافى 
قدر ما اشتراه به » فقال : اشتريته بألف » وقال : بل اشتريته مخمسماثة » فالقول قول الوكيل . لا ذكرناه 
وقال القاضى : التول” قول“ اللوكل » إلا أن يكون عبن له الشراء عا ادّعاه » ققال : اشثر لى عبد بألف » 
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فاد" عى الو كيل أنه اشتراه بذللك » فالقول قول الو كيل ذا » وإلا فالقول قول الم وکل . لأن" من كان 
القول قوله فى أصل شىء » كان القول قوله فى صفته . ولاشافمى” قولان كبذين الوجمين » وقال 
أبو حنيفة : إن كان الشراء فى الذمّة » فالقول قول اام و كل » لأنه غارم » مطالب بالمن » وإن اشترى بعين 
المال فالقول قول الوكيل » لكونه الفارم » فإنه يطالبه برد ما زاد على حمس الماثة . 

ولنا : أَنّْهما اختافانى تصرف الوكيل » فكان القول قول » كا لو اختلفا فى البيع . ولأنه 
أمين فى الشراء » فسكان القول قوله فى قدر ين الشترى » كالمضارب » وكا لو قال له : اشتر بألف 
عند القاضى . 

الحال الرابعة : أت تحتلا فى لر » فيد عيه الوكيل » فينسكره الوكل ء فإن كان بغير جمل 
فالقول” قول الوكيل . لأنه قبض اال لنفم مالكه . فكانالقول قوله » كالودع . وإن كان يمل 


ففيه وجمان : 


أحدها : أن القول قوله . لأنه وكيل » فكان القول قوآه » كالأول . 

والثانى : لا بقبل قوله . لأنه قبض الال لتفع نفسه » قل أيقبل قوله فى الرد كالستهير » وسواء اختلفا 
فى رد” العين أو رد ينها . 

وجملة الأمتاء على ضر بين : 

أحدها : مَنْ قبض الال لنفع مالك لا غير . كالودع » والوكيل بثير جمل » فيةبل قوهم فى 
ارد . لأنه لولم يقبل قوهم لامتنع الاس من قبول هذه الأمانات . فيلحق الناس الضرر . 

الثالى :من ينتفع بقبض الأمانة » كالوكيل يمل » والضارب والأجير المشترك » والستأجر » 
واارتهن ء فنمهم وجمان . ذ كرها أ بو الطاب . وقال القاضى : لا قبل قول المرتهنوالستأجر » والضارب 
فى الرد” : لأن أحمد نص" عليه فى الضارب فى رواية ان منصور . ولأن هَن قبض الال لتفع نفسه لا يقبل 
قوله فى الرد . ولو أنكر الوكيل قبض الالر م ثبت ذلك ببينة » أو اعترف » فاد عى الرد” أو التاف » 
م يُقبل قوله . لأن” خيانته قد ثبت حدم . فإن أقام نة عا اعاه من الرد أو التاف » فمل تقبل بينته ؟ 
على وجهين : 

أخدها : لا ”تقبل . لأه كنتبها ده . فإن” قوله : ما قبضت” يتضمن أنه ل يرد شيا . 

والثانى : تقبل . لأنه يدعى الرد » والتاف قبل وجود خياءته. وإن كان جحوده: أنك لا تستحق 
عل شيا » أو مالك عندى شىء » مم قوله مع ينه . لأن جوابه لأبكدّب ذلك . فإثه إذا كان قد تلف»ء 
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أو رد فليس له عنده شىء . فلا ثناق بين القولين » إلا أن إل عى أنه ردم » أو تاف بعد قوله : ءالك 
عنذى شىء . فلا عم قوله أيضاً 1 اثبوت كذبه » وخيانقه . 

الحال الخامس : إذا اختافا فى أصل الو كالة » فقال : وكلتنى . فأنكر الول . فالقول قول الموكل . 
لأن الأصل عدم الوكالة . فلم ثبت أنه أمينه » ليقبل قوله عايه . ولو قال : وكلتك › ودفءت إليك مالا . 
تأنكر الوكيل ذلككله » أو اعترف بالتوكيل » وأنسكر دفم امال إليه . فالقول” قوله لذللك . واو قال 
رجل لأخر : وكلتنى أن أتزوج لاك فلانة بص داق دا فنا > وادّعت رأة ذلك » فأدكر 
الموكّل . فالقول قوله . نص“ عليه أ-مد فقال : إن أقام البيّنة » و إلا" لم بلزم الآخر عقد النكاح . قال 
أحمد : ولا يُستحاف . قال القاضى : لأن الوكيل يداعى 52 لغيره . فأما إن اد'عته لأرأة » فينيئى أن 
تحاف . لأا تدتعى الصداق فى ذسّته » فإذا حاف لم يازمه الصداق . ولم يلزم الوكيل منه شىء » لأن” 
دعوى المرأة على الموكل » وحقوق الءقد لا تتعاق بالو كيل » ونقل إسحاق بن إراهم عن أحمد : أن 
الوكيل يازمه نصف؛ الصداق . لأن الوكيل فى الشراء ضامن لثمن » و للمام مطاليتة به . كذا هنا . 
والأول أولى . لما ذ كرناه . ويفار ق الشراء . لأن لون مقصود البائع » والادة تعجيله » وأخذه من التولى 
لاشراء . والنسكاح مخالفه فى هذا كله . ولكن إن كان الوكيل صمن الهر » فلما الرجوع عليه بنصفه . 
لأنه ضمنه عن الموكّل وهو مقر" يأنه فى ذمّته . و-هذاقال أبو حنيفة » وأو يوسف » والشافعى” . وقال 
تمد بن المحسن : بازم ال وكيل جيم الصداق . لأن التفرقة لم تقم بإنكاره فيسكون ثابتا فى الباطن » 
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ب جيم الصداق . 


ولا : أنه علاك الطلاق » فإذا أنكر فقد أقر” بتحر يما عليه » فصار بمنزلة إيقاعه لا عر م به . قال 
أجد : ولا تنزوئج اللرأة حتى يطلق » لمله يكون كذباً فى إنسكاره » وظاه هذا حرم نكاحها قبل 
طلاقها » لأنها معترفة بأها زوجة له » فيؤخذ بإقرارها » وإتكاره ايس بطلاق » وهل يازم الوكل 
طلاقها ؟ تحتمل أن لا يلزءه » لأنه لم يقيتفى حقه نكاح ء ولو ثبت لم يكف الطلاق » ويحتمل أن 
يكافه لإرالة الاحمال » وإزالة الضرر عنما ما لا ضرر عليه فيه » فأشبه التتكاح الفاسد » وأو ادتعى أن 
فلاا الغائب وکل ف تزواج امرأة » فز و جها له » ثم مات الغائب لم ترثه للرأة » إلا أن يصداقه الورثة » 
أو بيت ية » وإن أقر' ال وکل بالتوكيل فى العزويج » وأنسكر أن يكون الوكيل لزواج له » فههنا 
الاختلاف فى تصركف الوكيل » والقول قول الوكيل فيه » فيئيُت المزويج هبنا » وقال ااقاضى : لابثيت » 
وهو قول ألى حنيفة » لأنه لا تتمذآر إقامة البيئة عليه » سكو نه ألا يتمقد إلا ما » وذكر أن أحد نم 
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عليه ؛ وأشار إلى نمه فما إذا نكر الوكل الوكالة من أصام! . 


7 الغى 


ولنا : أمهما اختلذا فى فمل الو كيل ما أمر به فكان القول قوله » كا لو وكله فى بيع لوب » 
وای أنه باعه» أو فى شراء عبد بألف » فاعى أنه اشتراه به » وما ذكره القاضى من نص أحمد فيا إذا 
أنكر الو كل الوكاة فليس بنص هنا » لاختلاف أحكام الصورتين » وتباينهما » فلا يكون النص فى 
إحداها نضا فى الأخرى » وما ذكره من الممنى لا أصل له » فلا يمول عليه » ولو غاب رجل » فجاء 
آخر إلى امرأته» فذ كر أن زوجها طلقها» وأبانها » ووكله فى تحديد تكاحها بألف » فأذنت فى کاحہاء 
فمقد عليها » وضمن الوكيل الألف » ثم جاء زوجها » فأنكر هذاكا: » فالقول” قو » والنسكاح الأول 
محاله » وقياس ما ذكرناه : أن المرأة إن صدّفت الوكيل ازمه الألف » إلا أن يبينها زوجُما قبل دخول 
لثانى مها » وك ذلك عن مالك » وزفر » وحٌ-ك عن ألى حنيفة » والشافمى“ : أنه لا يازم الضامن 
شىء » لأنه فرع عن المضمون عنه » وم يزم الضمون عنه شىء فسكذلاك فرعه . 

ولنسا : أن الوكيل مقر بأن الق فى ذمة المضمون عنه » وأنه ضامن عنه فلزمه ما أقرٌ بهء كا 
لو ادعى على رجل أنه ضهن له ألا على أجدى » فأقر الضامن بالضمان » وصّته » وثبوت الق فىذسة 
المضءون عنه» وكا لو ادگعی ا على إنسان ف شتص اترام واو البائم بالبييم 0 فأتسكرة المشترى » 
فإن الشفيم يستدق الشفعة فى أصح الوجبين » و إن ل تداع المرأة عة ما ذكره الوكيل فلا شىء عليه . 
ويحتمل أنمن أسقط عنه الغمان أسقطه فى هذه الصورة » ومن أوجبهأوجبهفى الصورة الأخرى » فلا يكون 
فيها اختلاف. والله أعلم 

الحال السادمر. : أن يختلها فى صفة الوكالة » ذيقول : وكلتك فى بم هذا المبد قال : بل وكلتنى فى بيع 
هذه الجارية » أو قال ٠‏ وكلتك فى البيع بألفين» قال: بل بألف » أو قال : وَكلتقك فى بيمه نقداً » قال : 
بل أسيئةً » أو قال :وكلتك فى شراء عبدء قال : بل فى شراء أمة » أو قال : وكلتك فى الشراء معخمسة » 
قال : بل بعشرة . فقال القاضى : الفول قول الموكل . وهو مذهب الشافمى” »وساب الرأى » وان للنذر 
وقال أبو الاظاب: إذا قال : أذنت لك فى البيع نقدأء »و فى الشراء مخمسة » قال : بل أذنت لى فى البيع 
أنسيئة » وف الشراء بعشرة » القول قول الوكيل نص عليه أحمد فى المضاربة . لأنه أمين فى التهسرتف فكان 
القول قوله فى صفته كاخلتياط إذا قال : أذنت لی فى تفصيله باه . قال : بل قيضا . وحسكى عن مالاك إن 
أدركت السلعة ؛فالقول قول الوكل . وإنفاتتفالقول قول الوكيل . لأنها إذا فاتت ازم الوكيل الضمان. 
والأصلعدمه » مخلاف ما إذا كانت موجودة» والقول الأول أصمٌ لوجمين . 

أحدها : أنهما اختلفا فى التوكيل الذى يدآعيه الوكيل . والأصل عدمه » فكان القول قول من ينغي 
کا و لم قر الم وکل بتوكيله فى غيره . 
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والثانى : آلہما اختلفا فى صفة فول ال وکل » فكان القول قوله فى صفة كلامه » کا لو اختاف الزوجان 
فى صفة الطلاق » فعلى هذا إذا قال : اشتريت للك هذه الجارية بإذنك » قال : ما أذنت للك إلا فى شراه 
غيرها ء أو قال : اشتريها لاك بأنفين » فقال : ما أذنت للك فى شرائها إلا بألف . فالقول قول الو كل ٠‏ 
وعايه اليمين؛فإذا حاف رى» من الشراء. ملا خاو : إمّا أن يكون الشراه مين الال » أو فى الذمّة .'فإذا 
كان بعين الال فالبيم باطل » ورد الجار ية على البائح إن اعرف بذلاك . و إن كذ بهفى أن الشراء لغيره » 
أو بعال غيره بغير إذنه » فالقول قول البائم . لأن الظاهر أن ما فى يد الإنسان له » فإن اذ عى الو كيل عله 
بذلك حلّفه أنه لا بعل أنه اشتراه بعال موكله . لأنه حاف على ننى فمل غيره . فسكانت عينه على نفى العلل . 
فإذا حاف أمضى البيع » وعلى الوكيل غراءةٌ الثمن ل وكله » ودفع الثمن إلى الاثم . وتبق الجارية فى يده » 
ولا حل له ء لأنه لا لو من أن يكون صادقاً » فد-كون للموكل » أو كاذب فتسكون للبائع . فإذا أراد 
استحلالها اشتراها من هى له فى الباطن » فإن امتئع من بيعه اها رفم الأمر إلى الجا 3 ليرفق نه » ليديمه 
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إياهاء لبت اللاك له ظاهر (bly‏ . ويصير ما یت له فى ذمتهعناً قصاصاً بالذى أخذ منه الأخر ظا . 
فإن امتنع الآخر من البيع لم يحبر عليه . لأنه عقد مراضام . وإن قال : إن كانت الجارية لى فقد بعتكها » 
أو قال ال وكل : إن كنت أذنت للك فى شرائها ,أافين فقد بمتكها ففيه وحهان : 

أحدها : لا بسح . وهو قول القاضى » وبعض الشافمية . لأنه بيع مُعكق على شرط. . 

والثانى » يصح . لأن هذا أ واقع يعامان وجوده . فلا یضر جمله شرطا » کا لو قال : إن كانت 
هذه الجارية جاريتى فقد بمتكها . وكذا كل شرط علا وجوده . فإنه لا يوجب وقوف البيع » ولا شَكًا 
فيه . فأما إن كان الوكيل اشترى ف الذسّة م" نقد الثمن صح الشراء » وازم الوكيل فى الظاهر . فأْسَا فى 
الباطن فإ نكان الوكي لكاذبا فى دعواه فالجاربة لهلأنه اشتراها فى ذمّته بغير أمر غيرهو إن كان صادقا فالجاربة 
لوكله . فإذا أرادإحلالها له توصّل إلى شرائهامنه » كاذ كرنا. و كل" موضع كانت لل وکل ف الباطن »فامتفع 
من بيءها لا وکیل » فقد حصلت فيد ال وکیل »وهی الم ول ؛ وفذمته» لا وکیل مما . فأقرب الوجوء:أنيأذن 
لاحا ک فى بيعها وتوفية حقه من مها . فإنكانت للوكيل فقد أذن فى بیمما . وإن كانت للموكل فقد باعبا 
الحا ع فى إيغاء دين امتنم للدين من وفائه وقد قيل غير ما ذكرنا . وهذا أقرب إن شاء الله تمالى . وإن 
اشتراها الوكيل من الحا كم ماله على ال وکل جاز . لأنه قالم مقام ال وگل فى هذا » قأشبه ما لو اشترى منه . 

F۰0‏ (فمسدل) 
ولو وکاه فى بيع عبد فباعه نسيئةً ء فقال الموككل : ما أذنت فى بيعه إلا نقد » وصد”قه الوكيل » 
والشترى فسد البيم . وله مطالبةٌ من شاء منهما بالعبد» إن كان باقياً » أو بقومته إن كان تالف . فإن أخذ 


ی 


4 ال 


القيمة من الوكيلرجع على الشترى بها . لأنالتاف فى يده » فاستقرٌ الغمان عليه . وإن أخذها من للشثرى 
م يرجم على أحد . وإن كذاباه واداعيا أنه أذن فى البيع نسيثة فعلى قول القافى . حاف الموكل ؛ ويدجم 
فى المين » إن كانت قاعة” وإن كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاه منهما . فإن رجع على الشترى رجع 
الوكيل بائثمن الذى أخذه منه لا غير” » لأنه لم يسم له البيع . وإن تعن الوكيل لم برجم على ااشترى فى 
لال لاله يدر اصتحة البيع 0 واي الثمن . وأن البائم ظليه بالرجوع عليه » وأنه إثما ستدوة المطالبة 
بال بعد الأجل . فإذا حل الأجل رجع الكل على الشترى بأقل الأمرين من القيمة » أو المن المسئّى 
لأن القيمة إن ڪانت أف ھا غرم أ کار منهاء فلا يرجع ا کر مما غرم . وإن كان المن أو فالوحيل 
معترف للمشترى أله لا ستدق عليه أ كثر منه 5 وأن الكل ده بأخذ الزائد على امن 0 فلا برجم على 
المشترى ما ظاءه به الموكل . و إن كذه أحدها دون الآخر فله ار جوع على الصدّق بغير مين » و تحاف على 
اللكذب » ويرجع على حسب ما ذكرنا . هذا إن اعترف 00 بأن الوكيل وکیل" فى البيع . وإن 
نكر A‏ :إا بعتى ما كك فالقول” قوله مع ينه il:‏ لا بعلم كونه وکیل . ولا دجم 
عليه شىء . 
۳۷۰ (فص ل( 
وإذا قبض الوكيل ٤‏ رت الببيع فو أمانة فى يده » لا یازمه تسليمه قبل طلبه » ولا يضمنه بتأخيره . 


لأنه ری بکونه فى رده ) »ولجم عن ذلك . فإن طلبه » فا خر رده مع إمكانه تاف ضمئة .وات 
وعده رده ؛ ثم أد عن أن كنت" ردذته قبل طلبه» أو أنه كان ا بقبل قوله . لاه مكذاب أئفسه 
بوعده رده . فإن صدّقه ال وکل ریء . وإن كذبه فالقول قول الم وكل . فإن أفام الوكيل بينة بذلك 


فهل يبل ؟ على وجهين : 
أحدها : يقبل . لأنه لو صدّقه الموكل برىء . فكذلك إذا قامث له بيتّه » ولأن البينة إحسدى 
المحتين » قبرىء بها » كالاقرار . 
والثالى : لا تقبل . لأنه كذ په بوعده ا » أما إذا صذقه فقد قر“ ببرأء ته ۽ 8 ببق له منازع . 
وإن ل يعده رده لکن مؤعة »أو مَطله رده بقع إمكانه 0 ثم أده عى ال تاف 1 وارد | يقبل قو . لأنه 
ضامن بالمنع خارج” عن حال الأمانة 4 وإن أقام يما أكعاه من ارد 2 أو التاف نة معدت 3 لأنه 
۰۷ (فمسلل) 


قال أحد فى رو اية أبى الها ٿث »فى رجل له على آآخر درام » فبءث إليه رسولا يقبضها» فبعث ث إليه 


كتاب الوكالة الم 


مع الرسول ديفاراً قضاع مع الرسول : فهو من مال الياعث . لأنه لم يأمره بمصارفته : إتماكان من ضهان 
الباعث . لأنه دفع إلى الرسول غيرما أمره به المرسل . فإن المرسل إمما أمره بقبض ماله فى ذمّته ؛ وهى 
الدراهم » ولم يدفمها . وما دفع ديناراً عوضاً عن عشرة دراهم . وهذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب 
الدين » وإذنه » ولم يأذن » فصار الرسول و كيلا للباعث فى تأديته . إلى صاحب الدين » ومصارفته به » 
فإذا تلف فى بد وكيله كانمنضمانه » اللهم إلا“ أن مخبر الرسولالفر أن رب ادن أذن له فى قبض الدينار 
عن الدراهم » فيكو ن حيذئذر من ضمانالرسول . لأنه غرّه وأخذ الدينار على أنه و كيل للمرسل » وإن قبض منه 
ارام التى أمر بقبضهاء فضاءت من الرسولفهىمنضمانصاحب الدين » لأمبَا تلفت من يد وكيله . وقالأ مد 
فىرواية مهنا فى رجلله عند آ خر دنا نير » وثياب » فبعث إليه رسولا” . وقال : خذ ديناراً » وثوباً » فأخذ 
دينارين » وثوبين » فضاعت . فالضهانٌ على الباءعث » يعى الذى أعطاه الدينارين » والثوبين ؛ ويرجم ەع 
الرسول ؛ بعى عليه ضمان الدينار»والثوب الزائدين: نما جع لعليه الغمان لأنه دفمهما إلى من ١‏ يۇس بدفعمما 
إليه » ورجعهماعلى الر سول لأنهغر”ة » وحص ل التلفف يده . فاستقرٌ عليه الضمان . وللموكل :ضمين الوكيل . 
لأنه ەى بقبض مالميؤ مر بقبضه . فإذا ضمنه يرجم على أحد » لان التاف حصل فىيده » فاستقرٌ الضمان عليه . 
ونال أحمد فى رجل وکل وكيلا فى اقتضاء دينه » وغاب » فأخذ ال وکیل به رهتاً » فتاف الرهن فى بد الوكيل 
فقال : أساء الوكيلٌ فى أخذ الرهن»ولاضمان عليه . نما يضممنه لأنه رهن فاسد . والقبض فى العقد الفاسد 
كالقبض ف الصحيحءفا كان القبض فى صديحه مضمو نا کان موا فى فاسده » وماكان غير مطمون فى صعددرييده 
كان مضمونا فى فاسده ٠‏ وقل البغوى عن أحد ف رجل أعطى آخر دراهم يشترى له اشا ¢ نخلطها 
مع دراهمه » فضاعا » فلا شىء عايه » وإن ضاع أحدها » أرما ضاع غرمه . قال القاضى : هذا حول على 
أنه خلطها با عير مما . ويحتمل أنه إنأذن له فى خاطما عا لا تتمتيز منه بغير إذنهضمنها » كالوديمة » وإنما 
ازمه الضمان إذا ضاع أحدها لان لال أن الضائع دراهم الوكلل . والأصل بقاؤها . وممنى الضمان هبنا 
أنه حسب الضائع من دراه نفسه ءفأمًا على الحمل الآخر » وهو إذا خلطها ما تتميرٌ منه . فإذا ضاعت 
دراهم اللو ڪل وحدها فلا ضمان عليه » لأا ضاعت من غير تع منه . 
۳۸ مسا 4 
قال ل( ولو أمره أن يدفم إلى رجل مالا » فادعى أنه دفمه إليه لم يقبل قوله على الأمر الأخرإلا ببتينة ) 
وجماته : أن الرجل إذا وكل وكيلة فى قضاء ديفه » ودقع إليه مالا ليدفمه إليء فاكعى الوكيل قضاء 
الاين » ودفع امال إلى الغريم . لم قبل قوله على الفريم إلا" بِبيّنه .لأنه ليس بأمينه ٠‏ فلم يبل قوله عليه فى 
الدفع إليه » کا لو اد عى ال وکل ذاك . فإذا حاف الغري فاه مطالية للوكل . لأن ذه لا تبرأ بدفم الال إلى 
( م ١١‏ - المغى ب خامس ) 


A۲‏ الى 


وكيله . فإذا دفمه فمل لام وکل الرجوع على وكيله ؟ يُنظر » فإن ادعى أنه فى الدين بغير بينة فلاموكل 
ارجوع عليه » إذا قضاه فى غيبة الوكل . قال القاضى : سواء صدقه أنه قضى الى أو كذبه» وهذا قول 
الشافعى" . لأنه أذن له فى قضاء بره وم يوجد » وعن أحمد رواية أخر ی : لإرجع عليه بشىء إلا أن 
يكون أميء بالاشهاد »فم يفعل » ذعلى هذه الرواية : إن صدقه اللوكل فى الدفع ل برجم عليه بثىء » وإن 
كذّبه فالقول قول الو كيل مع بمينه » وهذا قول ألى حنيفة » ووجة لأصحاب الثافمى » لأنه عى فال 
ما أمر به م و كله .فكان القول قوله »كا و أمره بديع شو به ؛ فادعى أنه بأعه . ووجه الأول :أنه مغراط 
يرك الإشهاد » فضمن كا لو فرط ف البيع بدون عن امل . 

فإن قيل : فلم بأمره بالإشهاد . قلنا : إطلاق الأمر بالقضاء يقتضى ذلك . لأنه لابثبت إلا به؛ فيصير 
كأمره بالبيع » والشراء » يققضى ذلاك العرف » لا العموم . كذا ههنا . وقياس القول الآخر : يكن القول 
عو به . وأن قوله مقبول فى الفضاء » لسكن لزمه الغمان لتفريطه لا لرد قوله . وعلى هذا : لوكان القضاء 
محضر ة امو كل لم يضمن الوكيل شيا » لأن تر ده الاشهاد والاحقياط رضی منه ما فمل . وكيله . وكذلاك 
لو أذن له فى القضاء بغير إشماد » فلاضمان على الوكيل . لأن صرح قواه يدم على ماتقتضيه دلالة الحال » 
وكذلات إن أشهد على القضاء عدو ل فاتواء أو غابواء فلا ضمان عليه لعدم تفريطه . وإ نأشهدمن نحتاف 
فى ثبوت اق بشہاد ته كشاهد واحد » أو رجلا وامرأتين » فمل يبرأ من الضمان ؟ مرج على روابتين . 
وإن اختاف الوكيل » وال وكل » فة-ال : قضيت الدين محضرتك : قال : بل فى غيبتى » أوقال : أذنت لى 
فى قضائه بغير بدئة» فأنكر الإذن » أو قال : أشبدت على القضاء شهوداً » فاتوا » فأنكر ال وکل 1 
فالقول” قول الموكل لأن الأصل مهه . 

۳۷۰۹ (ضصل) 

وإن وكله فى إيداع ماله » فأودعه » ولم 'يشهد . فقال أصحابنا : لايضمن إذا أنكر الودع » 
وكلام اللرّق بعمومه يقتضى أن لا يقبل قوله على الآمر » وهو أحد الوجبين لأصحاب الشافمى . 
لأن الوديعة لا تلبت إلا بالببّنة » فهى كلدين » وقال أصحابنا : لا بصعت القياس على الدين . لأن قول 
الودع قبل فى الرد والملاك » فلا فائدة فى الاسئيئاق . مخلاف الدين . فإن قال الوكيل : دفمت المال 
إلى للودّع » فقال : لم تدفمه » فالقول قو الوكيل » لأنّهما اختلفا فى تصر”فه » وفها وکل فيه . فسكان 
القول قوله فيه . 

1۰ (فصلل) 


وإذا كان على رجل دين » وعنده و ديعة ء فجاءه إنسان » فادعى أنه وكيل صاحب الدين : والوديعة فى 


كتاب الوكالة Ar‏ 


قبضهما » وأقام بذلك بيئئة . وجب الدفم إليه . وإن لم يقم بيّئة لم يازمه دفعمءا إليه » سواء صدقه فى أنه 
وكيله » أو كذ به . ومبذا قال الشافعى” . وقال أبو حفيفة : إن صداقه زمه . وفاء الدين » وفى دفم المين 
إليه روايتان . أشهرهها : لاحب تسليمها . واحتج بأنه أقدّ له بحو الاستيفاء . فلزمه إبقاؤه » كا 
لو قر لهأنه وارثه . 


ونا : أنه لے لا ثبيرانه . فلا جب » کا لو کان اق عيتا . وكا لو أفز بأن هذا ومى الصغبر» 
وفارق الإقرار بكونه وارثه . لأنه يتضكّن براءته » فاه أقر بأنه لاحق لسواه » فأمًا إن أنسكر وكالته لم 
بستحاف . وقال أبو حنيفة : يستحلف » ومبنى الملاف على الخلاف فى وجوب الدفع مم التصديق . ممن 
أو جب عليه الدفع مع التصديق ألزمه المين عند التتكذيب » كسائر المقوق ومن »لم يوجب عايه الدفم 
مع التصديق قال لا يازمه المين عند التسكذيب » لمدم فائدتها » فإندفم إليه مع التصديق » أو مع 
عدمه » فحضر اموكل » وصداقالوكيل برىء الدافع . وإن كذبه فالقول قوله مع يمينه . فإذا حلف » 
وكان الم عيئا قأئمة فى يد الو ليل فل أخذها » وله مطالبة من شاء بردّها . لأن الدافم دفعما إلى غير 
متها » والوكيل عي ماله فى يده : فإن طالب الدافع فلتافم مطالبة الوكيل بها » وأخذها من بده ليسلّمها 
إلى صاحبها » و إن تلفت المين » أو تعفكر ردّها فلصاحبها الرجوع ببدلها على من شاء منهما . لأن الدافم 
معنا بالدفع » والدفوع إليه قبض ما لا يستحق قبضه > وأنيهما تعن لم يرجم على الآخر . لأن كل" واحد 
مهما دع أن مايأخذه انالك ظم وق أنه لم يوجد من صاحبه تعلر” . فلا يرجع على صاحبه يظل غيره » 
إلا أن يكون الدافع دفعها إلى الوكيل من غير تصديقه فما ادعاه من الوكلة . فإن من رجم على الوكيل 
لكونه لم يقر بوكالته » ولا ثبعت ببينة . وإن شمن الوكيل لم .رجم عليه . وإن صدافه لكن الوكيل 
تعدا فيها » أو فرط استقر” الضمان عليه . فإن تمن لم يرجم على أحد “ وإن شمن الدافم رجم عليه . 
لأنه وإن کان يق أنه قبضه قبطا صحيحاً » اسكن ازم الضمان بتعريطه » وتمدابه » فالدافم يقول : 
ظدنى الاللك بالرجوع على" » وله على الوكيل حو يمترف نه الوكيل » فيأخذه يستوفى حقه منه > فأمًا 
إن كان المدفوع ديا لم برجع إلا على الدافم وحده . لأن حقه فى ذمّة الدافع لم يبرأ منه بتسليمه إلى غير 
وكيل صاحب الق » والذى أخذه الوكيل عين مال الدافم فى زعم صاحب الق » والوكيل » 
والدافم بزعان أنه صار ماسكاً لصاحب الح » وأنه ظالم بالأخذ مه . فيرجم الدافم فيا أخذ منه 
الوكيل . ويكون قصاصا ما أخذه منه صاحب الحق" » وإن كان قد تلف فى يد الوكيل الم يرجع 
عليه بشىء . لاه مقر أنه أمين » لا ذمان عليه » إلا أن يتلف بخ وة . وتفريطه ؛ فيرجع عليه . 


A‏ الى 


اكلام (فصل) 

فإن جاء رجل فقال : آنا وارث صاحب الق » فإن أنسكره ازمته الوين : انه لايم عة ماقال . لأن 
بين هنا على ننى فعل الغير فسكانت على نى الع . لأنه لو صدقه لزمه الدفم إليه . فلا لزمه الدفع مع الإقرار 
ازمته اليمين مع الإنسكار . وإن صدقه فى أآنة وارث صاحب التق" لا وارث له سواه ازمه الدفع إليه بغير 
خلاف تعامة لأنه مقرله بالق » وأنه بيرأ بهذا الدفم » فازمه » كالو جاء صاحب الق » فأةا إن جاء رجل» 
فقال : قد أحالنى عليك صاحب الق » فصدقه » ففيه وجمان : 

أحدها : لايازمه الدفم إليه . لأن الدفع إايه غب مُبرىء » ولاحمال أنيحىء الحيل » فيتسكر الموالة» 
أو بضمنه » فأشبه المتعى لاوكالة . 

والثانى : يازمه الدفع إليه . لأنه معقرف بأن الم" له » لا لغبره . فأشبه الوارث . 

فإن قلنا : بازمه الدفع مع الإفرار ازمته اليمين مع الإنسكار » وإن قلفا : لا يازمه الدفم مع الإفرار لم 
تازمه اليمين مع الإنكار » لعدم الفائدة فبها . ومثل هذا مذهب الشافعى” . 

۳1۲ (فصل) 

ومن طلب منه حو فامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالةبض نظر ت . فإن كان الق" 
عليه بفيربينة لم يازمه القاضى بالاشهاد » لأنه لا ضرر عليه فى ذلاك . فإنه متى ادّعى التق على الدافع بعد 
ذلاك قال لا يستحق” على شىء » والقول قوله مع يمينه » وإن کان الق" ثبت ببينة » وكان من عليه الق 
“قبل قوله فى الرد » كاللودع » والوكيل بغير جنل » فتكذلك » لاله متى اؤْعىّ عليه حق”» أو قامت به 
نة » فالقول قوله فى الردّ » وإن كان ممن لا يقبل قوله فى الردّ » أو يختلف فى قبول قوله كالغاصب» 
والستمير» والرتهن » لم يازمه سام ما قبل إلا بالاشهاد » اثلا ينسكر القابض القبض » ولا يقبل قول 
الداقم فى الرد . وإن قال : لا يستحقث عل“ شيثًاً قامت عليه البيدة » أو إذا أشهد على نفسه بالقبض لم يازمه 
تسلى الوثيقة بالق » إلى من عليه المق" . لأن بينة القبض سقط البينة الأولى » والتكتاب ملسكه . فلا 
يازمه تس ليمه إلى غيره . 

4 ما‎ 9 A 

قال ل( وشراء ال وكيل من نفسه غير جائز » و كذلك الوه 4 . 

وجملة ذلك : أن من وکل فى بيع شیء لم در له أن بشتركه من نفسه فى إح-دى الروايتين » نقلها 
مما . وهو مذهب الشافعى » وأحماب الرأى » وكذلاك الوصي لايجوز أن إشترى م نمال اليقم شیا لنفسه 
فى إحدى الروايقين . وهو مذھب الشافعى » وحُسكى عن مالا » والأوزاعى جوا ذلك فما . 


كتاب الوكالة مد 


والروابة الثانية : عن أحمد : جوز لما أن يشتريا بشرطين : 

أحدما : أن بيدا على مبلغ تمنه فى النداء . 

والثانى : أن يتولى التداء غيره . قال القاذى : يحتمل أن يكون اشتراط تولَى غيره الندتاء واجبا . 
و>تمسل أن يكون مسةحبًا . والأول أشبه بظاه ركلامه . وقال أو امطاب : الشرط الثانى : أن بول 
من بب > ویکون هو أحَد الشترين . 

فإن قيل : فسكيف وز له دفعها إلى غيره ايبيءها» وهذا توكيل ؛ ولیس لا وکیل الةو کیل ؟ 

قلنا : يحوز التوكيل فيا لا يتولى مثله بنفسه » والنداء من لم قر الماد أن بتولاًه أ كبر الناس 
ارسي وإن كل نما بقاري ا هو جاز على هذهالروابة . لأنه امنثل أمر موك فى البيع » 
وحصل غرضه من امن فجاز»ء كالو اشتراها جني ٠‏ وقال أبو حنيقة رضى اله عنه حور الاو صي الشرزاء 
دون ا وکیل » لأن اله تعالى قال (وَلاً را لتم إل بالتی ھی ا و إذا اشترى مال الينيم 
با کش من يمن مثله فة_د 92 تنه بالقى فى أحسن » ولأنه نانب عر ن الأب » وذللك جار للب » 
فكذلاك لنائيه . 

ووجه الروابةالأو لى : أن العرف فالبيع بيع الرجل من غيره » لمات الو كالة عليه کا لو صرح به » 
فقال : يمه غيرك . ولاه تلحة. اة » وبتنافى الفرضان فى بومه نفسهء فم كرتا و رضي 
کا وکیل »لايل بیع مال غيره يتوليه . فأشبه الوكيل » أو متهم » فأشبه الوكيل » بل التهمة فى الوصى” 

كد من الوكيل » لأن الوكيل بم فى ترك الاستقصاء فى امن لا غير » والومى” هم فى ذلا » وفى أنه 

يشترى من مال اليم ما لاحظ" ليزم فى بيعه . فسكان أولى بانع » وعند ذلك لا يكون أخذه لاله قربا 
له بالتى هى أحمن . . وقد رُوى عن ابن مسعود : أنه قال فى رجل أوصى إلى رج-ل بتركته » وقد ترك 
فرسا » فقال الوص : اشتره ؟ قال : لا . 
AR‏ ( فصل ) 

والحكم ف الحام » وأمينه کلک فى ال وکیل » واک فى بيسع أحد هؤلاء لوكيله › أو ولده 
الصذير » أو الطفل بلى عليه أو اوكيله » أو عبده الأذون كال-كم فى بيمه لنفسه .كل ذلاك يخرتج على 
روايتين » » بناء على بيمه لنفسه » أما بيعه لوده ال-كبير » أو والده أو مكاتيه » فذ کرم أصداينا أيضا 
فى ججلة مارج على روابتين:ولأحاب الشافعئ فيهم وجران » وقال أبوحنيفة : جوز بيعه لولده السكبير 

أنه امتة شل أمر موكله » ووافق العرف فى بيع غيره . فصتم »كا لوباعه لأخيه » وفارق البح لوكيله » 

لأ الشراء إا يقم لنفسه » وكذلاك بوم عبده الأذون وبيع طفل بلى عليه بيع لنفسة . لاه هو الشترى 


۸٦‏ اغى 


له » ووجه امع يدهم أنه ينهم فى حم » وعيل إلى رك الاستتصاء عايهم فی امن كأهمته فى حو“ 
سه . وكذلك لاتقيل شمادته » والحسكم فيا أراد أن يشترى لوگ كاللمكم فى بيمه لاله » لأنهيا 
سواء فى العنى . 

) فصل‎ ( ۳1٥ 

وإن وکل رجلا يزوج له امرأة . فهل لهأف رزو جه ابنته : رج على ما ذکرنا فى ال وکیل 
فى البيم » هل يبي لولده؟ وقال أبو يوسف » ومد : جوز » ووجه القولين ما تلم فى التى قبلها . وإن 
أذنت له وليقةىتزويجها خرج فى زو جما لنفسه أو لولده وجوان» بناء على ما ذكره فى البيع » وكذلك 
إن وکل رجل فى تزويج ابنته خر ج فيه مثل ذلك . 

للف ( فص ل( 

وإن وكله رجل فى بیع عبده » ووكله آخر فى شراء عبد . فقياس الذهب : أنه يحوز له أن يشتريه 
له من نفسه . لأنه أذن له فى طرف العقد . غاز له أن يامهما إذا کان غير مہم »كالب بشتری من مال ولده 


لنفسه » ولو وله للتداعيان فى الدعوى عنهما » فالقياس جوازه . لأنه تمكنه الدعوى عن أحدما. والجواب 
عن الآخرء وإقامة ححة دل" واحد منهما . ولأكداب الشافمى فى امسألة وجمان . 
1۷ (فصل) 
وإذا أذن لل وکیل أن يشسترى من نفسه جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافمى“ » فى أحد الوجبين : 
لا يحوز.لأنه يجتمع له فى عقده غرضان : الاسترخا ص لنفسه » والاستقصاء الم وکل . وها متضائان؛ فانما. 
ولنا : أنه وکل فى التصرف لنفسه» غاز » کا لو وکل الرأة فى طلاق نفسها . ولأن عل انم هى 
من المشترى انفسه » فى محل لاتفاق النهمة » لدلالتهما على عدم رضى ال وكّل بهذا القصّرف »> وإخراج هذا 
التصرآاف عن موم لفظه » وإذنه ٠‏ وقد صرآح ههنا بالإذن فا . فلا تبق دلالة الحال مع نصه بلنظه على 
خلافه . وقول : إنه يتضاد مقصوده فالبيع » والشراء . قانا : إن عن ال وکل له امن » فاشترى به » فقد 
زال مقصود الاستقصاء . وأنه لا راد أ كثر مما قد <صل » وإن لم يعن له العن تقيّد البيم بثمن المثل » 
كا لو باع الجن" . وقد ذكر أصحابنا ؤي إذا وکل عبداً يشترى له نفسه من سيّده وجا : أنه لا محوز . 
فيحرتج هونا مثله . والصحيح ما قاذا إن شاء الله تعالى . 
1۸ (فصسل) 


إذا وکل عبداً يشارى سه من دة 0 أو تشترى مه عا اال > ففعل صح . وبه قال أو حنيفة» 


استشسيسش ١‏ الس ست 


كتاب الو كال Av‏ 


وبعءض الشافميّة » وقال بعضهم : لا جوز لأن يد المبد كيد سيّده . فأشبه ما لو وكلة فى الشراء من نفسه . 
وهذا 2ک للانسان ما فى يد عبده . وذ كر أصحابنا وجا كذلك . 

ولنا : أنه جوز أن يشترى عبداً من غير مولاه » غاز أن يشترنه من مولا كالأجنبى . وإذا جاز أن 
يشترى غيره جاز أن يشسترى نفسه » کا أن امرأة لما جاز توكيلها فى طلاق غيرها جاز فى طلاق نفسها . 
والوجه الذى ذ كره أصحابنا لا يصح . لأن أ كثر ما قر ههنا جل توكيل المبد کت وکیل سيّده . وقد 
ذ كرنا صِحّة نوكيل اليد فى الشراء » والبيع من نفسه . فبهنا أولى . فعلى هذا إذا قال العبسد : اشتريت 
نفسى لزيد . فصداقه سيّده ؛وزيدصح . وازم زا امن . وإن قال السيّد : ما اشتريت نفك إلالنفسك 
عتق العبد بقوله » وإفراره على نفسه بما يعتق به » ويلزم العبد الن فى ذيّته ليده . لأن زيداً لا يازمه 
المن » لعدم حصول العبد له» وكون سيده لا بدّعيه عليه . فلزم المبد . لأن الظاهر من باشر العقد أنه له » 
وإن صدّقه اليد وكذّبه زيد نظرت فى تسكذببة . فإ نكذبه فى الوكلة حاف وبرىء . وللسسيد فسخ 
ابي » واسترجاع عبده » تعفر ثمنه . و إن ص اتفه فى الوكالة » وكذّبه فى أنك ما اشتريت نفك لى . 
فالقول” قول المبدء لأن” الوكيل يقبل قوله فى التمسر"ف الأذون فيه . 

Ak‏ (فسل) 

وإن وکل عبده فى إعقاق نفسه » أو امرأنه فى طلاق نفسها صح » وإن و كل العبد فى إعتاق عبيده» 
والرأة فى طلاق ناله ٠‏ لم علاك المبد إعتاق نفسه » ولا المرأة طلاق تفسما . لأن ذلاك ينصسرف بإطلاقه إلى 
التصرف ف غيره » ويحتمل أن لها ذلك ؛ أخذاً من عسوم لفظه .كا يجوز لاوكيل فى البيع البييع من 
نفسه» فى إحدى الروابتين » وإن وکل غرعا له فى إراء نفسه صم . لأنه وكله فى إسقاط حق” عن نفسه . 
فأشبه توكيل العبد فى إعتاق نفسه » وإن وكله فى إبراء غرمائه ل یکن له أن يبرىء نفسه » كا لو وكله فى 
حبس غرمائه لم یلاک حبس نفسه » ولو وكله فى خصومتهم لم يكن وحكيلاً فى خصومة نفسه . وبحتمل أن 
يلك إبراء نفسه » اا ذ كرنا من قبل » وإن وكل المضمون عنه فى إبراء الضامن . فأبرأه صح . ولاييراً 
الضمون عنه » وإن وكل الضامن فى إيراء الضمون عنه » أو التكفيل فى إبراء التكفول عنهءفأبرأهصح”ء 
وبرىء الو كيل ببراءته » لأنه فرع عليه . فإذا برىء الأصل برىء الفرع ببراءته . 

VY:‏ (فصل) 

وإن وكله فى إخراج صدقة على السا كين » وهو م سكين ؛ أو أوصى إليه بتفريق ثلثه على قوم وهو 
منهم ‏ أو دفع إليه مالا » وأسره بتفريقه على من يريد » أو دافعه إلى من شاء . فالنصوص عن أحد . أله 
لاوز له أن بأخذ منه شيا » فإن أحمد قال : إذا كان فى يده مال لمساكين » وأبواب الب » وهو محتاج 


A۸‏ الفى 


فلا بأ كل منه شيعا . و إبما أسره بتنفيذه . وذلك لأن إطلاق لفظ ال وكل يتصرف إلى دفعه إلى غيره . 
ومحتمل أن يجوز له الأخذ إذا تناوله عموم الافظ . كالسائل التى تقدتمت . ولأن الءنى الذى حصل به 
الاستحقاق متحدّق فيه » واللفظ متناول له» غاز له الأخذ كغيره » ويل الرجوع فى ذلك إلى قرائ 
الأحوال : فا غلب على الظن فيه أنه أراد العموم فيه » وفى غيره » فله الأخذ منه » وما غلب أنهلم يردّه » 
فليس له الأخذ “ وما تساوى فيه الأمرات احتمل وجهين . وهل له أن بعطيه لولده » أو والده » 
أو امرأته ؟ فيه وجهان . 

أوهها : جوازه . لدخولم فى عسوم لفظه » ووجود الى المقتضى لجواز الدفع إليهم . فَأمًا من تازمه 
مؤنته غير هؤلاء فيجوز الدفع إليمم »كا جوز دفع صدقة التطوتع إليهم . 

€ م‎ AA 

قال : لإ وشراء الرجل لنفسه هن مال ولده الطفل جائز . وک ذلات شراؤه له من نفسه 4 

يعنى أن الأب جوز أن بشتری لنفسه من مال ابنه الذى فى جره » ويبيع ولده من مال نفسه » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمى“ » ومالك » والأوزاعى” : وزادوا الجد » فأباحوا له ذلك . وقال زفر : لاجوز 
لأن حقوق العقد تتم بالماقد . فلا يجوز أن يتمق به حكان متضادان » ولأنه لا جوز أن يكون موحِباء 
وقابلاً فى عقد واحد »كا يوز أن يزوج بت عه من نفسها* 

ونا : أن هذا بلى بنفسه » غاز أن يتولى طرف العقد »کا ذب يزوج ابنته عبده الصغير » والسيّد 
يزوج عبده أمته . ولا نسل ماذكره من تعلق حقوق العقد بالماقد لغيره . فأما الجد فلا ولاية له على ان 
ابنه » على ماسنذكره فى موضعه . فينرّل منزلة الأجنى” . ولأن النهمة بين الأب وولده منتفية . إذ من 
طبعه الشفقة عليه » وميل له » ترك حظ نفسه لحظلة . فلذزلك جاز » وفارق الجد » والوصى » والما 3 2( 
وأمينه . فإن النهمة غير منتفيةی حقمّهم » وأما تولى طرف العقد فيجوز . بدليل الأصل الذى ذكرناء . 
ولا نم ما ذكره فما إذا أراد أن ينزوتج ابنة عه » بل يجوز . بدليل أن عبد الرحمن بن عوف قال لابنة 
قارظ « ملين امرك إلى" ؟ قالت : نعم . قال : قد روجعك » وان سلما » فلاأن” اة 
غير منتفية ًّ ١‏ 

# مسألة‎ YY 

قال : ل( وما فمل ال وکیل بعد فسخ الموكل » أو موته فباطل ) 

وجملته : أن الوكلة عقد جائز من الطرفين » فلمو کل عزل” وكيله متى شاء . ول وکیل عزل تفه » 
لأنه أذن فى التصرتف » فكان لكل“ واحد منهما إبطاله » ا لو أذن فى أ كل طعامه » وتبطل أيضاعوت 


كاب الشركة ۸ 


أحدها لپیا کان » وجنو نه للطبق . ولا خلاف فى هذا كله فيا نعل » فتى تصراف الوكيل بعد فسخ 
ال وکل » أو موته » فهو باطل إذا عل ذلك . فإن لم يعم الوكيل بالعزل » ولا موت اللوكل . فمن أحمد فيه 
روايتان » وللشافعى” فيه قولان . وظاهر كلام اللخرق” هذا : أنه ينعزل » عل أو بع » ومقق تصرف » 
فبان أن تصر”فه بعد عزله » أو موت م وله فتصرفه باطل » لأنة رفم عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه . فلا 
يفتقر إلى عامه »كالطلاق » والعتاق . 

والروابة الثانية : عن أحمد : لا نمزل قبل عامه يموت الوكل » وعزله . نص عليه فى رواية جعفر 
ان تمد . لأنه لو انمزل قبل عامه کان فيه ضرر . لأنه قد يتصرف تصرتفات فتقم بالطل : ورا باع 
الجارية » فيطؤها المشترى » أو الطمام فيأ كله » أو غير ذلك » فيتصرتف فيه الشترى » ويب ماله » 
ويتضركر الشترى » والوكيل . ولأنه ينصركف بأمر الم وکل ولا يثبت ج الرجوع فى حق الأمور قبل 
عامه كالفسخ » فعلى هذه الروابة متى تصرف قبل العم نفذ تصرفه» وعن ألى حنيفة أنه إن عزله الوكل 
فلا ينمل قبل علمه » للا ذكرنا . وإن عزل الوكيل نفسّه لم ينعزل إلا محضرة الوكل . لأنه متصرتف 
بأمر الوكدل . فلا يصح رده أمره بغير حضرته » كالمودع فى رد الوديمة . 

ولنسا : ما تقلتم » فأما الفسخ ففيه وجمان كالروايتين ثم هما مفترفان . فإن” أمر الشارع بتضن 
العصية بر كه » ولا يكون عاصياً من غير عامه . وهذا يتضئّن المزل عنه إبطال التمرثف > فلا عنم 


مله عدم العم : 


VY‏ (فصل) 
ومتى خرج أحدها عن كونه من أهل القصرف » مثل أن يمن* »أو تحجر عليه لسفه» كه حم 
الوت . لأنه لا يلات القصر”ف » فلا اكه غيره من جمته » قال أحمد فى الشركة ٠‏ إذا وسوس أحدها فمو 
مثل العزل » وإن <جر على الوكيل افاس فلوكالة يلها . لأنه لم حرج عن كونه أهلاً لاتصركف ٠‏ وإن 
حجر على الوكّل » وكانت الوكالة فى أعيان ماله » بطلت » لانقطاع تصرتفه فى أعيان ماله . وإن 
كانت فى المصومة » أو الشراء فى الذة » أو الطلاق» أو افلم » أو لقم اص فالوكالة يحالها . لأر 
الموكل أهل اذلك ؛ وله أن يستنيب فيه ابتداء » فلا تنقطم الاستدامة . وإن فسق الوكيل لم ينمزل . لأنه 
من أهل التصراف إلا أن تكون الو كا فا أينافيه الفسق” »كال ياب فى عقد التسكاس فإنه ينمزل بفسقه» 
أو فسق موكله مخروجة عن أهليّة التصرأف ٠‏ فإنكان وکیا فى القبول للم وکل لم ازل بفسق موكله . 


لأنه لا ینای جواز قبوله . وهل ينمؤل بفسق نفسه ؟ فيه وجهان . 
(م؟١‏ س الغنى ‏ خامس ) 


۰ الى 


وإ ن كان وکیا فا تشترط فيه الأمانةء كوكيل ل ول“ الية, م ٤‏ وولحة الوقف على السا كين»وتحوهذا 
انعزل بفسقه » وفسق موكله » خروجمما بذللك عن أهلية ف. 
و إن کان وكيلا وکیل من یتصرف فى مال نفسه انمزل بفسقه » لأن" الوكيل ليس له ت وکیل فاسق» 
ولا ينمل بفسق م وكله لأن م وكله وكيل ارب الال » ولا ينافيه الفسو” . 
ولا تبطل الوكالة بالنوم » والسكر والإغاء لأن ذلك لا .رجه عن أهايّة التصر ف . ولا تثيت عليه 
ولاية إلا أن صل الفسق بالسكر . فيسكون فيه من التفصيل ما أسلفناه . 
VTE‏ ا 
ولا تبطل الو كالة بالتمدى فما وكل فيه » مثل أن بابس الثوب » ويركب الدابة . وهذا أحد 
الوجمين لأحاب الشاف » والوجه الثانى : تبطل الوكالة . لأأثها عمد أمالة فتبطل بالتمدى » كالوديعة . 
ولفسا : أنه إذا تصرف ففد تصرف بإذن موكله » فصح » كا لو لم يتعد » ويفارق الوديءة من جمة 
أا أمانه عرّدة » فنافظها التمدّى » واطيانة . والوكلة ذن فى التصرّف تضمّدت الأمانة » فإذا انتنت 
الأمانة بالتعدى بت الإذن” بحاله » فملى هذا : لو وكّله فى بيع ثوب ءفليسه » صار ضام . فإذا باعه ص 
بيمه » وبرىء من ذمانه » لدخوله فى ملكالشترى » وضمانه . فإذا قبض الم نكان أمانة فى يده غير مضمون 
عليه » لأنه قبضه يإذن الوكل» ولم يتمد فيه . ولو دفع إليه مالا » ووگله فى شراء شىءء فتمدّى فى 
المن صار ضامتا له . فإذا اشترى نه وسكمه زال الذمان » وقبِضّه للبيع قبض أمانقر . 
وإن وجد بالبيع عيب رد عليه » أو وجد هو بما اشترى عيبا فردّه » وقبض المن كان مضموتا عليه . 
لأنالعقدالرٌ يل للضمان زال » فعاد مازالعنه . 
كفس (فمل) 
وإن وکل امرأته فى بيع » أو شراء » أو غيره »ثم طلقا ل تنفسخ الوكالة . لأن زاول الفسكّاح 
لا يمنع ابتداء الوكالة » فلا يقطم استدامها . وإن وکل عبدهءثم أعتقه » أو باعه لم ينەزل » ذلك » 


0 أن يتعزل ¢ لأن توكيل عيده ليس بت وکیل ف الحقيقة » !كر هو استیخدام ى الملك » فيبطل 
بزوال الك » فاذا باعه فقد صار إلى ملك م من ٤‏ يأذن فى توكيله » وثبوت تلك كو فيه نح ابتداءتوكيله 


بغير إذنه » فقطم استدامته » وهكذا الوجهان فا إذا وكل عبد غيره » م بأعه » والصحيح : أن الوكالة 
لا نيصل . لأن سيد العبد أذن له فى بيع ماله » والمتق لا يبال الإذن . 
وهكذا إن باءه » إلا أن الشترى إن رضى ببقاله على الوكالة بق » وإن لم برض بذاك بطاتالوكالة . 


وإن وكل عبد غيره » فأعتقة » لم تبطل الوكالة . وجماً واحداً . لأن هذا توكيل حقيقة » والمتقٌ 


كتاب الوكالة ۹۱ 


غير منافر له » وإناشتراه الو كل منه لم بطل الوكلة . لأن ملسكه له لا" ينافى إذنه له فى البيع » أوالشراء . 
ككل 0 (فسسل) 
ون وکل مسل كافرا فيا بصح تسرف فيه صيخ توكيله » سواءكان ذنَيَاً أو مستأمتا أو حَرربيا» 
أو مرتدة! . لأن المدالة غير مشترطة فيه . وكذلك الدين كالبيع . وإن وکل مُساماء فارتد لم بطل 
الوكالة » سواء لحق بدار المرب » أو أقام . وقال أبو حنيفة : إن لمق بدار الحرب بطلت وكالته . لأنه 
صار دمن :: 
ولنا : أنه يصح تفه لنفسه » فل بطل وكالته » کا لو لم ياحق بدار الحرب . ولأن الردّة لا منم 
ابتداء وكالقه » فلا ذم استداممها »كسائر السكفر » وإن ارق الموكللم تبطل الوكالة فما له التصرّف فيه » 
فأما الوكيل فی ماله . فینبی على تصّفه نفسه » فإن قلنا : يصح تصرف لم ببطل توكيله. وإن قانا :هوموقوف 
فوكالته موقوفة »وإن قلنا : بطل تصسّفه بطل توكيله . وإن و كلف حال رد ته ففيه الوجوه الثلاثة أيضا . 
YY‏ (فصسل) 
ولو وکل رحلا فى قل امرأته » أو بيع عبده . أو قبض داره من فلان فام البينة بطلاق الزوجة » 
وعتق العبد » وانتةال الدار عن الموكّل يطلت الوكلة . لأنه زال نمف المو كل فزالت وكالته . 
۸ (فمس ل) 
وإن تلفت المين التى و كل فى التصرتف فما بطات الوكالة . لأن لما ذهب » فذهبت الوكالة » کا 
لو وكله فى بيع عبد » فات » ولو دفم اليه ديفار؟ » ووکله فى الشراء به » فهلاك الدينار » أو ضاع » 
أو استقرضه الوكيل » وتصرّف فيه بطات الوكالة » سواء وَكّله فى الشراء بعينه » أو مطلتاً . لأنه إن 
وَكَلهِ فى الشراء بمينه فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه » فبطلت الوكالة » وإن وَكله فى الشراء مُطائا » 
ونقد الدينار بطلت أيضا . لأنه إ ما وله فالشراء به » ومعناه : أن يتقده تمن ذلك البيع : إما قبلالشراء » 
أو بعده . وقد تعذآر ذلك بتلفه . ولأنه او صح شراؤه لازم للوكل من لم يازمه » ولا رضى بازومه . 
وإذا استقرضه الوكيل”» م عزل ديناراً عوضه » واشترى به فهو كالشراء له من غير إذن . لأن الو كالة 
بطات » والدینار الذى عزله عوضاً لا يصير للم وکل حتى بقبضه » فاذا اشترى لل وکل به شيا وقف على 
إجازة الكل » فإن أجازه صح” » ولزم الْن » وإلا لزم الو كيل » وعنه بازم الوكيل” بكل” حال . 
وقال القاضى : متى اشترى بمين ماله لمیر شيئا فالشراء باطل . لأنه لا يصح" أن يشترى بين 


ماله ما علكه غيرّه . 


وقال أحاب الشافعى” : مى اشترى اغيرة مال نفسه شيئا صح الشراء لاوكيل » سواء اشتراه بعين 


۹۲ الفسى 


المال» أو فى المّة . لأنه اشترى له مالم و ذن له فى شرائه » أشبه ما لو اشثراه فى الذمّة . 
و ودن له فى مر 


۳۲۹ (فعسسل) 
تقل الأثرم عن أحمد فى رجل كان له على أ خر درام » فقال له : إذا أمكنك قضاؤها فادقءها إلى 
فلان » وغاب صاب الت ولم بوص إلى هذا الذى أذن له فى القبض » لسكن جمله وكيلا وکن 
من عليه الدن من القضاء » فياف إن دفمها إلى الوكيل أن يكون الم و كل قد مات » ويخاف التبعة من 
الورثة . فقال : لا يمجبى أن يدفم إليه » لله قد مات » لسكن مم بين الوكيل » والورثة » وييرأ إليهما 
من ذلك . 
هذا ذكره أحمد على طريق النظر لاخريم » خوفاً من القبءة من الورثة » إن كان مورو لمم قد مات » 
فانزل وكيله » وصار الح لهم »ذيرجعون على الدافم ایال وکیل . فاا من‌طربق الم فلا وكيل المطالبة» 
وللاخّر الدفم إليه فإنة أحد قد نص فى رواية حر ب : إذا وكله فى الجن » وغاب استوفاء الوكيل” . 
وهو أباغ من هذا . لسكونه يدرأ بالشبهات » لسكن هذا احتياط” حسن » وتيرئة للذريم ظاهراً » وباطناً » 
وإزالاً لاتبءة عنه.وفى هذه الروابة دليل على أن" الوكيل انمزل موت ال وکل . وإن لم بعل بموته . لأنه 
اختار أن لا يدفم إلى الوكيل خوفاً من أن يكون ال وكّل قد مات ؛ وانتقل إلى الورثة . 
ويحوز أن يكون اختار هذا لثلا يكون الفاذى من برى أن الو كيل بنمزل بالموت فی عليه بالعؤل 
به » وفيها دليل على جواز تراخی القبول عن الإيجاب . لأنه وله فى قبض الحق” وام يعلمه . ولم يكن 
حاضراً » فيقبل . وفما دليل على صحّه الت وكيل بغير لفظ الت وكيل . وقد نقل جعفر بن مد فى رجل قال 
ارجل: بع ثولى: لبس شىء حتى يقول : قد ولتك . وهذا سسهو من الناقل . وقد تقدّم ذ كر الدليل على 
جواز التو كيل بغير لفظ التوكيل . وهو الذى نقله الجاعة . 
VT‏ ا € 
قال ل( وإذا وکل فی طلاق زوجته فهو فى يده » حتى يفسخ أو يطأ 4 
وجلة ذلك : أن الوكالةإذا وقءت مُطلفة غير مؤقةة ملاك التمر”ف أ بدا » مالم تنفسخ الوكالة . وفسخ 
الوكالة أن يقول . فخت الوكالة » أو أبطلئمها» أو قط ما ء أو عزلتك » أوصرفتك عنهاء وأزلتك عنهاء 
أو ينهاه عن فمل ما أمره به »وو كه فيه » وما أشيه هذا من الألفاظ الفتضية عزله » امود ية ممناه » أو يمل 
الوكيل نفسه » أو بوجدما يقتضي ف ہا حکا » على ما فد ذ كرنا » أو زول ماک عتا قد وک فى 


القص رف فيه » أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة . 


كتاب الوكالة ۹F‏ 


فإذا كله فى طلاق امرأته » لم وطلها انفسخت الوكلة . لان ذلك يدل على رغبته فما » واختياره 
إمساكها » وكذلاك إن وطثها بعد طلاقها طلا رجءيا . كان ار جاع ها فإذا اقتضى رجعها بعد طلاقها » 
فلان بققضى استبقاءها على نسكاحها » ومنع طلاقها أولى . 
وإن باشرها دون الفرج » أو قبلها » أو فمل بها ما بحرم على غير الزوج . فمل تفسخ الوكالة فى 
الطلاق ؟ محتمل وجمين » بناء على الحلاف فى حصول الرجعة نه . 
:وک فىبيع عبد » ثم" أعتقه » أو باعه بيا جیا » أو كانه » أو د ره انفسخت الوكالة . لأنه 
بزوال ماكه لا ببق له إذن فى التصر”ف فما لاعلكه » وفى الكتابة والتدبير على إحدى الروايتين لم ببق 
محلا للبيع » وعلى الروابة الأخرى : نصرّفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن بيعه » وإن باعه بي 
فاسدا تبطل الوكلة . لأن ملسكه فى العبد لم يال » ذكره ابن المنذر . 
{e 11‏ 
قال ( ومن وکل فى شراء شىء » فاشترى غيره کان الأمر” را فى قبول الشراء . فإن ل بقل لزم 
الوكيل » إلا أن يكون اشتراه بمين امال فيبطُل الشراء 4 
وجملته : أن الوكيل فى الشراء إذا خالف موكله » فاشترى غير ما وکل فى شرائه مثل أن يوكله فى 
شراء عبد » فيشترى جار ل+يخل من أن يسكون اشتراه فى ذمّته » أو بمين الال . فإن كان اشتراه فى 
ذنته» ثم نقد منه » فالشراء سميح » لأنه إنما اشترى بثمن فى ذمته » وليس ذلك ملكا امير . وقال 
ااب الشافعى” : لا يصح فى أحد الوجبين . لأنه عقده على أله الكل ٠و‏ يأذن فيه » فل يصحح. کا 
لو اشترى بعين ماله . 
ولنا : أنه لم يقصرٌ فف ملك غيره . فصح ء كا لولم ينوه أخيره. 
إذا ثبت هذا فعن أحمد روايتان 
إحداها : الشراء لازم للمشترى . وهو الوجه الثانى لأصحاب الشافعى” . لأنه اشترى فى ذمّته بغير 
إذن غيره . فكان الشراء له » کا لو لم ينو غيره . 
والروابة الثانية : يقف على إجازة اللوكل . فإن أجازه ازمه . لأنه اشترى له وقد أجازه فازمه» کا 
لو اشترى بإذنه » وإن ل جره لزم الوكيل . لاله لا جوز أن يازم للوكل . لأنه لم بأذن فى شراله » ولزم 
الوكيل » لأن الشراء صدر منه » ولم يثبت اخيره » فيثبت فى حقة » كا لو اشتراه لنفسه » وهكذا الى 
فى کل“ من اشترى شيا فى ذمته لفيره بفير إذنه » سواء كان وكيلاً للذى قصد الشراء له » أو لم 
يكن وكيلا له. 


4 النى 


فأما إن اشترى بعين الال » مثل أنيقول : بعنى الجاريةً بهذهالدنانير » أو باع مال غيره يفير إذنه » 
فالصحيحٌ من المذهب أن البيع باطل » وهو مذهب الشافعى” » وفيه رواية أخرى : أنه صحيح » ويقف 
على إجازة امالك . فإن لم جزه بطل . وإن أجازه صح . لحديث عروة بن المد : أنه باع مالم بوذن له فى 
بيعه . فأقرته عليه النى" صلى الله عليه وسل ودعا له . ولأنه تصرتف له يخيرء فصع ء ووقف على الإجازة » 
كالوصيّة بالزائد على الثأث . 

ووجه الروابة الأولى : أنه عقد على مال من لم يأذن له فى المقد » فل يصح > کا لو باع مال الصبىة 
للراهق » ثم بلغ » فأجازه . ولأن الى صلَّى الله عليه وسل قال لمكي بن حزام «لاتيم' مالس عندك» 
يعنى مالم تملك » وأما حديث عروة فإنه يحتمل أنه كان وكيلا مُطلتا . بدليل أنه باع, وسل البيع » وأخذ 
مه » وليس ذلك جائزا من لم يؤذن له فيه اتفاقاً » ومتى حكنا ببطلات البيم » فاعترف له العاقنة معه 
ببطلان البيع » أو ثبت ذلك ببيئة » فعليه رد ما أخذه » وإن لم يعترف بذلك » ولا قامت به بيّئة حاف 
الماد » ولم يازمه رد شىء . لأن الأصلأن تصرف الإنسان انفسه » فلا يصدق على غيره فما ببطل عقده . 

وإن ادعى البائع آنه باع مال غيره بغير إذنه » فالقول قول المشترى . لما ذكرناه» ولو قال المشترى : 
إنك بعت مال غيرك بغير إذنه . فأنكر البائع ذلك » وقال : بل بعت ملسكى » أو قال : بعت مال 
موكلى بإذنه . فالقول قوله أيضاً » وإن اتفق البائع والمشترى على ما يُبطل البيع » وقال الوك : بل البوم 
صحيح . فالقول قوله مع بمينه . ولا يلزمه رد ما أخذه من الموآض . 

VY‏ (نضصل) 
وإن وگه فى أن يزوج له اموا فز وج له غيرها » أو تزوج له بغير إذنه » فالمقد فاسد يكل 
حال فى إحدى الروابتين » وهو مذهب” الشافعى” . لأن من شراط صحة النسكاح ذكر الزوج » فإذا كان 
بغير إذنه 3 يعم له » ولا للوكيل . لأن الةصود أءيان الزوجين » حلاف اميم فاته يجوز أن يشعرى له 

من غير تسمية المشترى له » فافترقا . 

والروابة الثاني : يصح“ النسكاح » ويقف على إجازة التزوّج له . فإن أجازه صح » وإلا بطل » 

وهذا مذهب ألى حنيقة . والقول فيه كالقو ل فى البيع على ما تقدام . 
Ê A‏ (فسصل) 

قال القاضى : إذا قال ارجسل : اشتر بِدَّيْنى عليك طمام) م يصح . ولو قال : تساف لى 

ألا من مالك فى 202 طمام » ففعل لم يصح . لأنه لا يحوز أن يشترى الإنسان عاله ما يعاسكه غيراه 


. الكر : أربمون إرديا‎ )١( 


كتاب الوكلة ۹ 


وإنقال : اشتر لى فى ذمَّتك . أو قال : تسلف لی لتا فى كأ طمام » واقض ان عى من مالك » أو من 
الدين الذى لى عليك ص . لأنه إذا اشترى فى الذمّة حصل الشراء للموكّل » والمن عليه . فإذا قضاه من 
الدين الذى عليه فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفمه إليه » وإن قضاه من مالهعن دين السلف 
الذى عليه صار قر ۶ عليه . 
VTC‏ (فسسل) 

ولا كلاك الوكيل من التصسرتف إلا ما يققضيه إذن موكله من جبة النطق » أو من جبة العرف . 
لأن تمترفه بالإذن فاختصٌ عا أذن فيه . والإذن يعرف بالنطق تارة » وبالمرف أخرى » ولو وكل رجلا 
فى القصر”ف فى زمن مُقَيد لم ٤‏ لات التصركف قبله » ولا بعده لأنه لم يتناوله إذده مطلقا » ولا عرق . لأنه قد 
شر التصر"ف فى زمن الحاجة إليه دون غيره . وهذالما عين الله تعالى لعبادته وقعا لم ير تقديعمها عليه » 
ولا تأخيرها عنه . 

فلو قال له : بع ثول عد : 0 دیع اليوم ولا بعد غد » وإن عيّن له المسكان وکان يتعانق به غرض » 
مثل أن يأمره بیع وله فى سوق » وكان ذلك السوق معروفا بتحوادة النقد » أو كثرة المن » أو 5 6 

as‏ “أو عودة ۾ بين الوكل ويينهم تقد الإذنة به . لأنه قد نص على أمر له فيه غرض » فل 

2 لفو ته . وإن کان دو وغيره سواء فى الفرض لم يتقيد الإذن به . وجاز له البيم فى غبره » اساوانه 
النصوص عليه فى الغرض . فسكان تنصيصه على أحدها ذا فى الآخرء كا لو اسةأجر ء أو استمار أرط 
لزراعة شىء » كلن إذنا فى زراعة مثله » فا دونه . 

ولو اشتری عقآراً کان له أن بسكنه مثله . ولو نذر صلاة » أو اءةسكافاً فى مسجد جاز الاعتكاف » 
والصلاة فى غيره » وسواء قد رله المن » أو ل يقدّره» وإن عيّن له للشترى” » فقال : بعه فلا لم عاك بيه 
لفيره » بغير خلاف عامناه » سواء قد ر له المّن » أو لم بقدتره . لأأنه قد يكون له غرض فى تمليسكه ]باه 
دون غيره إلا أن يمل الوكيل بقرينة » أو مسريح »أنه لا غرض له فى عين الشترى 

نارف فنا (فصل) 

وإن وكله فى عقد فاسد لم اكه . لأن الله تعالى لم بأذن فيه. ولأن الوكل لايلسكه » فالو كيل أولى » 
ولا لك الصحيح » لأن الكل م يأذن فيه » وبهذا قال الشافمى”. وقال أبو حنيفة : يلك الصحيح » لأنه 
إذا أذن فى الفاسد فالصحيح أولى . 

ونا : أنه أذن له فى مرم > فل ملك الخلال بهذا الإذن » کا لو أذن فى شراء خر » وخنزير » 
م يلاك شراء الخيل » والغم . 


۹ المعنى 
V1‏ (فصل) 


وإن وكلهفى بيع عبد » أو حيوان » أو عقار » ونحوه » أو شرأله » لم لك المقد على بعضه . لأن 
التوكيل تناول جميعه » وفى التبعيض إضرار بال ول > وتشقيص لملكه » ولم يأذن فيه » وإن وکل فى 
بيع عبيد » أو شرائهم ملك العقد عليهم جلا واحدة » واحداً » واحداً . لأن الإذن يتناول المقد علمهم 
جل » والعرف فيبيعهم وشرائهم العقدا على واحد واحد ٠‏ ولا ضرر فى جمعهم » ولا إفرادم . 

وإن قال : اشتر لى عبداً صفقة واحدة » أو واحدا » واحدا أو بهم » لم تجز مخالفته . لأن 
تنصيصه على ذلك يدل على غرضه فيه » فم بتناول إذنه سواه . 

وإن قال : اشتر لی عبدين صفقة » فاشری عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما » أو من أحدها 
بإذنالآخر جاز . 

وإن كان لسكل” واحد منهما عبد مفرد» فاشتراها من الالكين » بأ أوجيا له البيع فيهما » 
وقبسل ذلك منهما بلفظ واحد . فقال القاضى : لا يازم الوكل ء وهو مذهب الشافم“ . لأن 
عقد الواحد مع الاثنين عقدان . ويحتمل أن يازمه . لأن القبول هو الشراء > وهو متحد . 
والغرض لا خقاف . 

وإن اشتراها من و كيلم ما » وعيّن ثمن كل واحد ممما » مثل أن يقول : بعتك هذين العبدين : 
هذا عائة » وهذا عاثتين » فقال : قبات . احتمل أيضا وجمين . وإن ل يمين تمن كل واحد 
منهما لم يصح البيم فى أحد الوجهين . لأن تمن كل واحد منهما مجوول » وبحتمل أن يصح » ويقشط 
المن على قدر قيمتهما . 

VY‏ (فمسل) 

فإن دقع إليه درام » وقال : اشترلى بهذه عبدا کان اه أن بشتره بعينها » وفى الذأمة . لأن 
الشراء يقع على هذين الوجبين » فإذا أطلق الوكلة كان لهفمل ما شاء ممما » وإن قال : اشتر بميلها » 
فاشتراء فى ذمّعه »ثم نقدها لم يازم الكل . لأنه إذا تمي لمن اتفسخ المقد بتلفه » أ وكونه مفصو) » 
ولم يلزمه من” فى ذمّته » وهذا غرض للموكّل . فل جز مخالفته » ويقع الشراء لاوكيل » وهل بقف على 
إجازة ال ول ؟ على رايتين . 

وإن قال : اشتر لى فى ذمقك » وانقد هذه الدرام تا فاشتراه بعينها » فقال أصابنا : بلزم الول 
لأنه أذن له فى عقد يلزمة به امن » مع بقاء الدرامم > وتلقها . فسكان إذنا فى عبدر لا يازمه الم" إلاامع 


كتاب الو کال ۹v‏ 


يقائها . وتحتمل أن لا بص . لأنه قد يكون له غرض فى الشراء بفير عَيها . لكونما فہا شة » 
لا يحب أن يشترك بها » أو حب وقوع المقد على وح لا ينفسخ بتلفها » ولا يطل بتحرعبا » وهذا 
غرض صديح » قلا جوز تفويته عليه .كا : 0 5 غرضه فى الصورة الأولى » ومذهب الشافمى" 
فى هذا كله کنحو ماذ كرناه 5 


VA‏ ( فس سل) 

وإن عيّن له الشراء بنقد » أو حال جز مخالفته » وإن أذن له فى النسيئة » والبيع بأى” نقد شاء 
جاز » وإن أطاق لم يبع إلا حالاً » بنقد البلد » لأن” الأصل فى البيع الحلول » وإطلاق النقد يتصرف إلى 
نقد البإر » وهذا لو باع عبده بعشرة درام » وأطلق » مل على الحاول » بنقد البلد » وإن كان فى البلد 
نقدان باع بأغليهما » فإن تساويا باع بما شاء مهما » وبمذا قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة وصاحباه : له 
البيع اء » لأنه معتاد » فأشبه الحا" » ويتخرتج لنا مثل ذلك » بناء على الروابة فى الضارب » وقد 
ذكرناها » والأول أولى . لأنه لو أطاق البيسع مل على الحاول » فكذلات إذا أطلق الوكالة فيه » 
ولانسلم نساوى المادة فيهما . فإنة بيسع الال أ كر » ويقارق الضاربة لوجبين : 

أحدها : أن القصود من المضاربة الربح » لا دفم الحاجة بالمن فى الال » وقد يكون المقصود فى الوكالة 
دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الأ . 

والثالى : أن اسنّيفاء الثمن فى ااضاربة على الضارب » فيعود ضرر التأخير فى التقاضى عايه » وههنا 
مغلافه . فلا يرضى به الموكّل . ولأن الضرر فى تَوَى الأن على الضار ب » لأنه يحسب من الربح » اون 
ار بح وقاية ارأس الال » وهنا بءود على الوكّل » فانقطم الالماق . 

۳۹ (فصل) 

إذا وكلهفى بيع سلعة نسيثة فباعها نقد بدون نا نسيئة » أو بدون ما عينه له م ينقد به » لأنه 
مالف لموكله » لأنه رضى بثمن النسيئة » دون النقد » وإن باعها نقداً جا ساوى نسيئة أو عيّن له منهاء 
فباعها به نقد » فقال القائى : يمح ء لاه زاده خيراً . فكان مأذوتا فيه عرفا » فأشبه مالو وگل فى 
بی ما بعشرة » فبادها بأ كثر ,مما » وةل أن يغار فيه » فإن لم يكن له غرض ف الأسبئة صح » و إن كان 
فما غرض : نحو أن يكون ان مما يتؤي يمغله فى الال » أو مخف عايه من الداف » أو المتفابين » 
أو يتغيّر عن حاله إلى وت انالول . فو كن ل ؤذن اه » لأن 35 الملول لا يتباول المسكوت عنه » 
إلا إذا ٤‏ أنه فى الماحة »کا نموق »أو أ كير » فيكون الک فيه ابت بطر يق التنبيه » أو الماثلة » ومتى 


(م ؟١-‏ الففى ‏ خاءس) 


۹۸ الغى 


کان فى المنطوق به غرض مختص نه » ل جز تفوبته » ولا ثبوت ا فى غيره » وقد ذ كر القافى عو 
هداق وضع آخر : 

وإن وكله فى الشراء بثمن نقد » فاشتراه نسيئة بأ كثر من تمن النقد» لم يقم لم كل » وإن اشتراه 
نسيئة بثمئه قدا » أو ما عينه له فی كالتى قبلها . وبصح الم وکل فى قول القاضى » وعلى ما ذكرنا 
أينظر فى ذلك : فإن كان فيه ضرر : نحو أن يستضر ببقاء الغْن معه » ونمو ذلاك » لم جز » كةوانا فى التى 
قباما » ولأسماب الشافمى” فى صحة الشراء وجبان . 

ا0 (فمسل) 

وليس له أن يبيع يدون ن الثل ¢ أو دون ما قدا ره له ولا إشترى ر ر من كن الثل 4 أو | کچ 
مما قدكر لهء ومهذا قال الشافعى » وأبوبوسف » وحمد » وقال أبوحنيفة : إذا أطلق الوكالة فى البيع فله البيم 
بأ تمن كان . لأن لفظه فى الإذن مطلق » فيجب مله على إطلاقه . 

ولنا : أنه وکیل مطلق فى Ake‏ معاوضة ¢ فاققضى ثمن الثل ¢ كالشراء 3 فإنه وافق عليه ب وما ذكره 
ينتقض بالثمراء . فإن باع بقل من من الثل » أو اشسترى بأ كثر منه ما لا بتقفاين الاس بمثله ٠‏ أو باع 
بدون ماقدّره لهء أو اشترى بأ كثر عند شمكه كم عن لم بوذن له فى البيع »والشراء » وهذاقول 
الشافى” » وحن أحد : أن البيع لز دون الثمراء . وة من لوكو اانا . لأن من صح بيه بثمن 
كل مح بدو > كااررض 3 ی هذه أروابة کون ابيع ا 4 وعلى الو كول ضهان النعس ¢ وفى 
قدره وجهان . 

أحدها :ما بين من المثل » وما باعه به . 

والثانى : ما بين ما يتغابن الناس به » ومالا يتغان الناس يه » لأن ما يتغاين الناس به يصح بيعه به ۽ 
ولا تمان عليه . والأول افيس . لأنه لم “يؤذن للوكيل فى هذا البيع » فأشبه بيع الأجنبى . ولو أذن له فى 
البيع لم يكن عليه تمان » فأشبه الشراء . 

وکل“ تمرف کان الوكيل غااقا فيه اوگ له که فيه كم تعسر“ف الاجا » على ما ذكر فىموضعه 
إن 5000 

وأما مايتفاين ااناس به عادة فعاو عنه» إذا لم يكن لأ وکل قور له ان . لأن ما يتان الناس به يعد 
كن الكل 0 ولا کن تدوز عنة )2 ولو حور E2‏ يزيد على ين ثل حزأن پیم بثە ن اال 4 لان عليه 


د : 1 3 وان لقب للا قر لاه 
الاحتياط » وطاب اظ اوگ له . وإن باع بثمن لاال ؛ دمر ن لزيد فى ٠ل‏ الليار م يازمه فسخ الوقد 


قاب الوكالة ۹۹ 


ف الصحييح : لأن الزيادة منوع مها منهى” عنهاء فلا يلام الرجوع إلا ولأن هرايد قر لا قدت على 
الزيادة » فلا يازم الفسخ بالشك . ومحتمل أن يازمه ذلك . لأا زيادة فى امن أمسكن محصيلها . فأشبه 
مالو أجاز به قبل البيع ؛ والنهى يتوجّه إلى الذى زاد» لا إلى الو كيل » فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع » 
وبعد الاتفاق عليه 8 


VEY‏ ( فس ل) 

ومن وکل ف بيع عبد عالة » فپاعه ا کا صح "۰ سوا ء كانت الزيادة كثيرة أو قليلة » لأنه باع 
بالأذون فيه 3 وزاد زياد شمه 4 ولا تراه 3 وسواء كانت الزيادة من حمس |الثمن الأمور به ¢ أو من غير 
جنسه . مثل أرك يأذن فى بيعه عائة درم » فيبيعه مائة درم ودينار » أو وب . وقال أسماب الشافذعي”: 
لا بصم بيعه بمائة » ولوب » فى أحد الوجهين 5 لأنه من غير جذس الأثمان ١‏ 

ولنا : أمها زيادة تنفعه » ولا تر . أشبه مالو باعه بماثة » ودينار . ولأن الإذن فى بيمه بماثة أذ فى 
بيعه بزيادة علمها عر : لأن من رضى عائة لا يكره أن براد عليها ثوب ينفعه » ولا يضْره . وإن باعه بمائة 
دينار » أو بأسعين درها وعشرة دنانير » وأشباه ذلك » أو عانة توب » أو بمانین‌ درا » وعشرين ثوياء 
م يصح » ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى” . لأنه خالف موكله فى الجنس » فأشبه مالو بأعه بثوب 
ساوى أ كثر من مانة درم ¢ وحتمل أن يصح" فيا إذا جعل مكان الدراهم دنائير 3 أو کان بعضعا 8 لأنه 
مأذون فيه عرفا 03 فن ەن ری در ری كانه بدينار » ری ګری بيه عانة درم » ودينار. وأما الثياب 
فلا يصح ايه مه 3 لأا ٥ن‏ غير جنس الأمان 0 

Ver‏ (فصل) 

وإن وكله فى بيسع عبد عائة 2 فباع نصفه بها » أو وکله مطلقا » فباع نصفه بثمن الكل جاز . لأنه 
مأذون فيه من جبة العرف » فإن من رضى مائة يمنا لاسكل” رضى بها تمن للنصف » ولأنه حصّل له الماثة » 
وأبق له زيادة تنفكه» ولا تغعره »وله بيع النصف الأخر . لأنه مأذون فى بيعه » فأشبه مالو باع الميد كله 
عثل نه » ويحتمل ألا يحوز له بيعه : لأنه قد حصّل لم وگل غرضه من ان ببيع نصفه » فرتبما لا بۇ ثر 
بيع باقيه » للانى عن بيمه ما حصّل له من تمن نصفه . وهكذا القول فى توكيله فى بیع عبدين بمائة » إذا باع 
أحدما بها دج وهل يكو نل بيع المبد الآخر ؟ على وجرين » فأما إن وله فى بوسع عبده اة » فباع 
بعضه بأقل؟ «نها لم يصح ؛ وإن وله «عللقا ء فباع بعضه بأل ٠ن‏ تمن الكل ل نز . و بهذا قال الشافمىَ 
وأنو بوم ف › ود . وقال أو حنينة : يوز فما إذا أطاق الوكلة » بناه على أم ل فى أن لاوكيل الطاق 
البيسم بما شاء . 


٠‏ الغى 


ولنا : أن على الل و كل ضرراً فى تبميضه » ولم بوجد الإذن فيه نطقا » ولا عرفا فم يز کا لو وكدله فى 
شراء عبد » فاشترى نصفه . 

VEE‏ (ضصل) 

وإن وكله فى شراء عبد بعينه . مال » فاشكراه ەس ین » أر عا دون الاه صح وازم الو كنل . لاه 
مأذون فيه ءن جمة ادرف » وإن قال : لاتشتره بأقل> من ماثة » تالف يمن . لأنه خالف نصه » وصر يح 
قوله مقدآم على دلالة المُرف . 

فإن قال : اشثره اة » ولا نشتره مخمسين جاز له شراؤه عا فوق الجسين . لأن إذنه فى الشراء عالق 

4 5 2 . ع 2 مالعا هس 5000 5 8 
دل عرفا على الشراء عا دوا 4 خرج منه اللسون بصر بح النهى ¢ بق فما فوقها » على مقتفى الإذن : وإن 
اشتراه بأقل” من الحسين . ففيه وجهان : 

أحدها : جوز » لذلك » ولا نه لم يخالف صريح نيه » أشبه ما زاد على اللمسين . 

وااثانى : لامجوز» لأأنه نهاه عن المسين استقلالاة ها . فنكان تنبم) على النهى عتا هو أقل" مہا کا 

4 الوه 5 ا + 0 . ۴ 

أن الإذن فى ااشراء عانة إذن فا دوما» رى ذلاك يرى ممر بح مويه » إن تأميه السكا<م كنصّه » وإن 
قال : اشتره عالق دبنار » فاشكراه عاثة درم ء FAL‏ فيه كلو قل : بعه اة درم » فباعه عالة دينار » على 
ما هذى ٠ن‏ القول فيه . وإن قال اشقر لی نصفه عائةء فا جرا کا ۲ أو أ كثر ءن نصنه عأنة جاز . لأنه 
«أذون فيه 06 . وإن قال : اشتر لى اينه عانة » ولا اش نره جيه » فاشترى أ كثر عن النمف » وأقل 
من الكل عائة ص فى قياس السألة التى قباما . اسكون دلالة احرف قاضية بلإذن فى شراء كل ٠ا‏ زاد 
على الدصف » خرج ابيع بصر يح هيه . ففما عداه ببق على مقتضى الإذن . 

Vt‏ (فصسل) 

وإن وله فى شراء عبد موصوف اة » فاشتراه على الصفة بدونما جاز . لأنه مأذون فيه عرف . وإن 
خالفه فى الصفة » أو اشتراه بأ كثر منها لم يازم للوكل . وإرثك قال اشتر لى عبدا بمائة » فاشترى ءيداً 
يساوي ما بدونها جاز . لأنه لو اشتراء عائة جاز . فإذا اشتراه بدونها فقد زاده خيراً » فيجوز . 
وإن کان لا يساوى مال لم جز » وإن کان اوی أكثر مما اشتراه به . لألله خااف أمره » وم 
ببق 
حصل غرضه . 

Î‏ (فصل) 


0 3 7 52 
وإن وکاله فى شراء شات بديدار » فاشتری شاتین تساوى كل واحدة نما أقل من دينار لم يقم 


كتاب الوكالة ل 


لمو گل . وإنكانت کل واعدة منهما تُساوى دبنارا أو إحداها تساوى ديفار؟ » والأخرى أقل” من دينار 
صح" ؛ وازم الوكل . وهذا المشهور من مذهب الشافى” . وقال أبو حنيفة : بقع للم وکل إح_دى الشاتين 
بنصف دينار » والأخرى للوكيل » لأنه لم برض إلا بإزامه عمدة شاق واحدة . 

ولنا : أن ا صل الله عليه وسم دأ 38 ی عراوة إن بن ادر دارا فال : اشر لنا به شاة . قال : 


فأتيت اتلاب فاشك بت شين بد ريتآر ٤‏ تحت أو ا أذ أو دا فلتي رل بطري سَاوََني 


قيعت م منه شاد بديتار . اتيت النى صلی الله عليه سكم بالل يفار » وبالشاتر» فقات : كا رول اللي 
هذا ديار مک م وَعَذْدِ شاک . قال : وصكذت كنيف ؟ دته اديت . قال : الاب بار فى 
صق ميه » ولأنه حصل له الأذون فيه » وزيادة من جنسه » تنفع” ولا تضر” . فوقع ذلاث لہ » کا لو قال 
له : بعه بدیتار » فباعه بدینارین . وما ذ كره يبأل بالبهم » فإن باع الوكيل إحدى الشاتين بغير أمر 
ال وکل » ففيه وجهان : 

أحدما : البيم باطل . لأنه باع مال موكله بغير أمره » فل يمر »كبيع الشانين . 

والثانى ؛ إن كانت البافية نساوى دينار؟ جاز . لحديث عروة بن ادر البارق . ولأنه حصل له 
القصودء والزيادة لو كانت غير ااشاة جاز . غاز له إداها يذيرها . وظاهر كلام أحمد : عة البيع . لأأنه 
أخذ محديثغروة » وذهب إليه » وإذا قلنا : لا يجوز له بيع الشاة قباعما » فهل يقع البيع باطلاً » أو عي 
موقوقاً على إجازة الم وکل ؟ علىروابتين » وهذا أصل اکل من تصرف فى ملاك غيره بخير إذنه » ووكيل 
مخالف م وکنله » هل بقع باطلة أو يصح » ويقف على إجازة امالك ؟ دور كانه الفا ل عق 
البيع ههنا وجهان . 


VEY‏ (فصل) 
وإذا وكله فى شراء سلعة موصوفة لم بز أن يشتريها إلا سليمة . لأن إطلاق البيم يقتضى السلامة» 
ولذلك جاز الرد بالعيب » فإن اشترى معي يعسل عيبه لم يازم ال وکل »ء لأنه اشترى غير ما أذن له فيه » 
وإن لم بعل عيبه صح البيع . لأنه إنما بازمه شراء الصحيح فى الظاهر امجزه عن التدرز عن شراء معيب 
لا يعم عيبه » فإذا عل عيبهملك رده . لأنه قائم فىالشراء مقام الموكل » وام وکل رده أيض) . لأن لللاثشله » 
فإن حضر قبل رده الوكيل » ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده . لأن الح له مخلاف الضارب » فإن له 
ارد » وإن رغى ربا الال . لأن له حقا » فلا سقط برضى غيره » وإن لم حضر فأراد الوكيل الردّ فقال له 
البائ : تواقف حتى بحضر ألو كل » فر تما رضى بالعيب ل يازمه ذلك . لأنه لا يأمنفوات ارد هرب البائع» 


1۲ الى 


وفوات الدُن بتافه » وإن أخره بتاء على هذا القول فل يدض به الموكل لم يسقط رده . وإن قلنا : الرد على 
الفورء لأنه أخَّره بإذن البائع فيهءوإن قال البائع م وكللك قدعم الببع » فرضيه لم يبل قوله إلا يدينة . فإ 

لم يكن له بيئة لم يستحاف 0 » إلا أن بدعى عله » فيحلف 0 فى الم ؛ وهذا قال الشافعى » وعن 
أبى حنيفة رضى اله عنة : أنه لا “بس تحلف 0 لأنه لو عاف کان اا ف اليمين » ولوس بصحيح . فإنه 
لا نيابة هنا . وإعا حاف على ننى علمه . وهذا لا ينوب فيه عن أحد » فإن رد الوكيل » وحضر الوكل» 
وقال : قد بلغنى العيب » وات 0 »> وصلداقه البائم 2 أو قامت به نة م يقم الر د موةعه » وكان له ودل 
استرجاعه » و 3 رده عايه . لأن رضاه به عرّل الوكيل عن الرد . بدليل أنه لو عله لم يكن له الرد» 
إلا أن تقول : إن الوكيل لا ينمزل حى بعلم العزل » وإن رضى الوكيل للعيب » أو أمسكه إمسا كأينقطم 
به الرد » ضر الموكل” فأراد الردً » فله ذلاك » إن صلقه البائع ' أنة الشراء له » أو قامث به بدئة . وإن 
که 0 وم تسكن 4 بكنة 3 فحلفة البائع أنه لا بعلم أن 0 له, فليس له رد 3 لأن الظاهر أن من 
اشترى شيا فمو له . ويلزم ال وكيل » وعليه غراءةٌ الثمن » وهذا كل مذهب” الشافعى” » وقال أبو <نيفة : 
لاوكيل شراء العيب . لأن التوكيل فى البيع مطاقاً يدل المعيب فى إطلاقه » ولأنه أمينه فى الشمراء » فجاز 
له شراء المعيب كالضارب . 


ولنا : أن البيع بإطلاقه يقتذ ى الصحيح دون العيب » فك ذلاك الوكاله فيه . ويفارق المضارية هن . 
حيث إن المقصود فبها الربح . والربح حمل م ن العيب » كصوله من الصحيح » والمقصود من الوكالة 
شراء ما يدتى » أو يدفم به حاجته . وقد بكون الءيبمانما من قضاء الحاجة به » ومن قثيته » فلا يحل 
القصود . وقد ناقض أنو حنيفة أصله . فإنه قال فى قوله تعالى ( كدر بر رقبة ) لا تحوزالعمياهءولا معيبة 


عيبا بضر بالعمل . وتال ههنا : يمو ز لاوكيل شراء الأعمى » والكمّمد » ومقطوع اليدين والرجاين . 
۳VEA‏ (فصل) 


وإن أمره بشراء سلعة بعينها » فاشتراها » فوجدها معيبة احتمل أن له الرد . لأن الأمر يقتضى السلامة 
فأشيه مالو وكله فى شراء موصوفة : و>تمل أن لا ملاك الره . لأن ال وکل قطع نظره بالتعيين » فرعا 
رضيه على جميع صفاته » وإن علم عيبه قبل شر اله»فهل له شراؤه؟ محقمل وجبين أيضاً مبنيين على رده » إذا 
علم عيبه بمدشراءة » وإن قاءا : علاك رده فلوس له شراؤه . لأن العيب إدا جاز به الرده بعد المقدء فان 
عنع من الشراء أولى . وإن قلنا : لالات الرد » ثم فله الشراء ههنا . لأنتعيين الو كلقطع نظره » واجتهاده 
فى جوا الردٌ » فكذلك فى الشراء . 


كتاب الوكالة 1١+‏ 


76۹ (فصل) 

وإذااشتری الوكيل لموكاء شيعا بإذنه انتقل الملاك من البائع إلى ال وکل » ولم يدل فى ملاك ال وکیل 
وبهذا قال الشافى » وقال أبو حنيفة : بدخل فى ملاك الوكيل » ثم ينققل إلى الموكّل أن“ حقوق العقد 
تتعلق بال وکیل » بدليل أنه لو اشتراه بأ كثر من ثمنه دخل فى ملكه » و م ينتقل إلى ال وکل . 

ولنا : أنه قبل عقداً لغيره صح" له » فوجب أن ينتقل الماك إليه » كالأب » والوصى » وكا لو تزوكج 
له . وقوهم : إنحقوق العقد تعلق به غيرٌ سم . ويتفرّع عنهذا : أن اال لو وکل ميا فى شرا هر » 
أو خنؤير » فاشتراه له لم صح الشراء . وقال أبو حنيفة : يصح » ويقع للذ ء لأن الجر مال“ لهم . لام 
يتذولونها » ويتبايعونها » فصح” توكيليم فما » كسائر أمواهم . 

ونا : أن كلما لايجوز لل العقدٌ عليه لا يجوز أن بوكل فيه »كنز وبج الجوستية . وبوذاغالف 
سائر أمو الهم » وإذا باع ال وکیل بثمن معين ثبت الملك لام وکل فى المُن . لأنه عنزلة المبيع »وإ ن كان المن 
فى الذمّة » فلا وكيل وال و كل المطالبة به . وبهذا قال الشافمى” . وقال أ بو <نيفة : ليس الم وك الطالية . لأن 
حقوق العقد تتملّن بال وكيل دونه»وهذا يتعاق مجاس الصرف » والخيار به » دون مو کل » فكذلك القبض . 

ولنا : أن هذا دين الموكل بصع" قبضه له » فلك الطالبة به » كسار ديو نه التى و كل فما » ويفارق 
مجلس العقد . لأن ذلك من شروط المقد » فتعلق بالماقد » كالإ جاب » والقبول » وأما الثن فهو حق 
الموكّل » ومال من أمواله » فسكانت له الطالبة به . ولا نسل أن حقوق العقد تعلق به . وإما تتماق 
بال وکل وه تسلي الفن » وقبض ابيع » والرد بالميب » ومان انرك . فأمًا ثمن ما اشقراه إذا كان فى 
الذمّة » فاه بثبت فى ذمّة الوكل أصلاً . وفى ذمّة الو كيل تبما » كالضامن . وللبائع مطالبة من شاء ممهما . 
فإن أبرأ الوكيل لم يبرأ للوكل . وإذا أبرأ للوكل برىء الوكيل أيضا » كااضاءن » واللضمون عنه سواه . 
وإن دفع امن إلى البائع » فوجد به عيبا » فرذّه على الوكيل كان أمانة فى يده » إن تلف فهو من ضهان 
ال وکل » ولو وکل رجلا يقساف له ألا فى کر نة » قفمل » ملك ال وکل نما » والوكيل ضامن عن 
مو کله کا تقدم . 

) فصل‎ ( Vo 

قال أحمد فى رواية مهنا : إذا دقع إلى رجل ثوب لیبیعه » ففمل » فوهب له ااشترى منديلاً » فالنديل” 
لصاحب الثوب . تما قال ذلاك : لأن هبة النديل سيا البيع »> وكان المنديل زيادة فى الأن » والزيادة فى 
مجاس العقد تاح به . 

(1) الكر : أريعون إردبا 


٠‏ الفنى 


¥01 ( فصلل ) 
فى الشهادة على الوكالة 

إذا ادّعى الوكالة » وأقام شاهداً » وامرأتين أو حلف مع شاهده » فال أصحابنا» فما روايتان 

إحداها : تثبت_بذلك إذا كانت الوكلة يمال . فإن أحمد قال فى الرجل يول ٠‏ ويشهد على نفسه 
رجلا وامرأتين : إذا كانت الطالبة”"“ بدين » فأما غير ذلك فلا . 

والثانية : لا تثبت إلا بشاهدبن عدلين . نقاها انارق بقوله : ولا تقل فما سوى الأمو ال ا يطام 
عليه الرجال لأقلة من رجلين . وهذا قول الشافمى” . لأن الوكلة إثبات لاتصرتف » وبحتمل أن يكون 
قول ارق كالروابة الأولى . لأن الوكالة فى الال صد بها الال فتقبل فما شهادة النساء مع الرجال» 
كالبيع والقرض . فإن شهدا بوكالته ثم قال أحدهما : قد عزله» لم تثبت وكالته بذلاك . لأن أحدها لم تنبت 
وكالته بذلك . وإن كن الشاهد بالعزل رجلاً غيرها لم يبت المزل بشهادته وحدّه . لأن المزل لا يثبتة 
إ٥‏ عا بثبت به التوكيل . ومتی عاد أحد الشاهدين بالتوكيل فقال : قد عزله لم عمسم بشهادتهما . لأنه 
رجوع عن الشهادة قبل الم مها » فلا جوز لحا الحم عا رجع عنه الشاهد » وإن حم الحا 1 
بشهادتهما ؛ 9 عاد أحدها فقال : قد عزله بعد ماوكله لم ياتفت إلى قوله . لأن الح قد نفذ بالشهادة وم 
ثبت العزل »فن قلا يما :قد کان عزله ثبت درل لان الشهادة تمثى الول > كهامها ف التوكيل : 

Vor‏ (فصلل) 

فإنشهد أحدهها أنه وكاه يوم الجعة » وشمبد آخر أنه وکاه يومالسبت . لم في الشمادة . لأن الت وكيل 
بوم الجمة غير التوكيل بوم السبت . قر سكل شهادتهما على فمل واحد . وإنشمد أحدها أنه أقر” بتوكيله 
يوم الجبعة » وشهد الآخر” أنه أقر بديوم السبت عت الشهادة . لأن الاقرارين إخبارعن عقد واحد ؛ ويشق 
جمع الشهود ليقرة عتدهم حال واحدة » وز له الاقرار عند كل واحد وحداه » وكذلك لو شبد أحدها 
أنه أقرك عنده بالوكلة بالعربية وشهد الآخر أنه أقرت بانالءحَمية ثبعت » ولو شهد أده أنه وكله بالعر بية » 
وشهد الآخر أنه كله بالمجميّة لم كل الشهادة » لأنة التوكيل بالعر بية غير التوكيل بالمجمية » فل كل 
الشبادة على فعل واحد . وكذللك لو شهد أحدها أنه قال : وَكَلتك » وشهد الأخر أنه قال : أذنت لك فى 
التصرف “أو أنه قال : جملةك وکیل ¢ أو شېد أنه قال : جماتك O‏ نتر الشهادة : لأن الافظ 

1 


٠ أى تجوز الوكالة إذا كانت المطالبة يدين‎ )١( 
جریا : الجرى : بفتح الجم وكسر الراء وتشديد الياء الوكيل والرسول » والأجير » والضامن » والراد‎ )۲( 
. الأول كا قال الشارح‎ 


كتاب الوكللة 6 ١‏ 


مختاف » واتإرى“ الوكيل » ولو قال أحده : أشهد أنه وه » وقال الآخر : أشهد أنه أذن لهفى التصرف 
مك الشهادة . لأسهما لم كيا افظ الو کل . و إا عبرا عنه بلفظمما » واختلاف لفظهما لا يۇ ا اتفق 
معناه . وو قال أحدها : أشہد ابه أقرَ عندى أنه وله > وقال الآخر : أشهد أنه أقر أنه جر 1 »أو أنه 
أوسى إليه بالقصرف فى حياته ثبتت الوكلة بذلك » ولو شهد أحدها آنه وکله فی بیع عبده » وشهد 
الآخر أنه وكله وريد »أ وش أنه وكله فى بيعه » وقال : لا تبعة حي اموق 2 أو اسأر فلا , م 
تتم الشهادة . لأن الأول أ'بت استقلاله بالبيع من غير شرط . والثانى بننى ذلك » فسكانا مختافين » و إن 
ف أحده أنه وکل فى بيع عبده » وشهد الآخر أنه وكله فى يع عبد وجاريته > بالوكالة فى المبدء 
لا تفاقهما عليه » وزيادة الثانى لا تقدح فى صر" فه فى الأول . فلا تضره . وهكذا لو شهد أحدهما أنه وكله 


فى بيمه لزيد » وشهد الآخر أنه وكله فى بيمه لزيد » وإن شاء لعمرو. 


نك (فصسل) 
ولا تثبت الوكالة » والعزل حبر الواحد . وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفة : :ثبت الوكالة مخبر 
الواحد » وإن لم يكن ةة . وبحوز التصرف للمخيّر بذلك ‏ إذا غاب على ظنه صدق” اغخير بشرط الغمان » 
إن أنسكر الموكل . ويثيت العزليخير الواحد إذا كان رسولا . لأن اءتبار شاهدين عدلين فى هذا يشو. 
فسقط اعقياره . ولأنه أذن فى التصرف ؛ ومع منه» فلم يعتبر فى هذا شر وطالشهادة »كاستخدام غلامه . 
ولنا أنه عفد مال . فلا بثبب يخبر الواحد » كالبيع . وفارق الاستخدام . فإنه ليس يقد » ولو شيد 
اثفان أن فلا الغائب و كل فلا الحاضر » فقال الوكيل : ماعلمت” هذاء وأنا أتصرٌ ف عنه بدت الوكالة » 
لأنمءنى ذل كألى لم أعر إلى الآن » وقبولالوكالة يجوز متراخياً . وليس من شرط التوكيل حضور الوكيل» 
ولا عامه . فلا يضر جهله به . وإن قال : ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته » لقدحه فى شهادتهما . 
وإن قال : ماءادت وسكت“ قيل له : فسّرا» فان فس بالأو ل ثبقت وكالته . وإنفسره بالثانى لمتثبت . 
Vo‏ ( فصل ) 
0 شا AE 0 e.‏ ر : 
ويصح ماع البيّنة بالوكالة على الذائب » وعو أن يدأعى أن فلانا الغائب وكلنى فى كذا . ومبذا قال 
الشافمى” . وقال أبو حديفة : لا يصح" بناه على أن الحسكم على الفائب لا يصح" . 
ولنا أنه لا يمتير رضاه فى ع البينة » فلا يعتبر حضوره كغيره . وإذا قال له من عليه الو . 
احلف آتك احق مطالبتی لم أسمع دعواه . لأن ذلك طمن فى الشمادة . وان قال : قد عزلك الموك ل 
فاحلف : أله ما عزلك ام يستحلف . لأن الدعوى على ا لموكل والمين لا تدحّلها النيابة » وإن قال : أنت 


م ٠٤‏ الى س خامس ) 


۱۰۹ الغنى 


تمل أن موكلك قد عرلك معت دعواه . وإن طلب المين من الوكيل حاف : أنه لايم أن“ مركله عر له 
ر واه .و ب امین من الو ر 
لان الدعوى عليه » وإن أقام اللصم بيه بالمزل معت » وانعزل الوكيل” . 


Vo‏ (فصل) 
وتقبل شهادة الوكيل على م وكله لدم الق . فانه لا جر“ بها نفع ولا يدقع مها ضرا » وتقبل 
شهادته له فيا لم , وكله فيه . لأنه لا جر" إلى نفسه تفماً . ولا تقبل شهادتة له فما هو وکیل فيه . لأنه ثبت 
فة تا . بدليل أنه إذا وكله فى قبض حق” » فشهد به له ثبت استحقاق قبضه . ولأنة خصم فيه . بدلیل 
أنه يملك الخاصمة فيه . فإن شمد عا كان وكيل فيه بعد عزله لم تقبل أيضاً » سو اء كان خاصم فيه بالوكللة » 
أو ام حاص . وبهذا قال أبو بوسف » وتمدء وقال أبو حنيفة : إن کان لم اسم فيه قباتشهادته علأنه 

لاحق له فيه ؛ولم امم فيه » ؤأشيه مالو لم يسكن وكيلا فيه . ولاشافعى” قولان كالذهبين . 

ولنا : أنه بعقد الوكالة صار خسياً فيه » فل قبل شهادته فی ہکا لو خاصم فيه » وقارق مالم يكن وكيلاً 
فيه . فاه لم يكن حصا فيه . 

۷0٦‏ (فصل) 

إذاكانت الأمة بين تفسين » فشهدا أن زوجها وكل فى طلاقها لم قبل شهادتهما . لأنهما مجان إلى 
اپا اء وهو زوال حن ازو من البضع الذى هو ملكهما . وإن شهدا بعزل الوكيل فى الطلاق 
م ثبل . لأنهما بجران إلى أنفسهما فعا . وهو إبقاء النفقة على الزوج . ولا قبل شهادة ابتى الرجل له » 
بلوكلة » ولا أبويه . لاما يُثبتان له حق التصكف . ولا يثبت للانسان حو بشهادة ابنه » ولا أبيه . 
ولا قبل شهادة ابنى الموكل » ولا أبويه بالوكالة . وقال بعض الثافميّة : قبل . لأن هذا حو على الموكل 

ستحق بهالوكيل المطالبة » فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل »كالاقرار . 

ولنا : أن هذه شهادة يثبت مها حق” لأبيه » أو وابنه» فل "قبل »كشهادة ابنى الوكيل » وأنويه . 
وذلك لأنهما يثبتان لأبيهما نابا مم له » وفارق الشهادة عليه بالإقرار . فإنها شهادة عليه متمحّضة . 
ولو ادع یل اا وکل » فشهد عليه أبناه » أو أبواه ثبتت الوكالة » وأمضى تصرف . 
لأن ذلك شهادة” عليه و إن ادعی‌ال وکل آنه تصرف ب وکالته » وأنسكرالوكيل » فشهد عليه آ واه » أو ابتام» 
قبل أيضاً ذلك . وإن اد عى وكيل لموكله الغائب ما » وطالب به» فلعى الم أن ال وکل عزله » 
وشهد له بذللك ابنا ال وکل قبلت شهادتهما » وثیت العزل بها . لأمهما يشهدان على أبيهما » وإن ليدع 
امم عزله» ا م سمع شوادتهما . لأنهما يشمدان لن لايدعما. فإن قبض الوكيل » فحضر الموكل» وادعى 


كناب الوكالة 1¥ 


5 2 3 5 حً 3 

أنه كن قد عزل الوكيل » وأن حةء باقر فى ذمة الغرم » وشهد له ابفاه » لم تقبل شهادتهما» لأمهما بثبقان 
ع 5 2 ¥ ٤‏ 

حم لأبمهما » ولو ادّعى کات ب الوک » فشهد له سيده » أو ابنا سيده » أو أبواه لم تقبل . لأنالسهد 

يشهد لعبده » وابناه يشهدان اعيد أا 9٤‏ الأو ان بشم دان لعيد ابمءا » فإن عتق ؛ فأعاد الشهادة فيل 


تقبل ؟ تحتمل وجوين . 


Vo‏ (فصلل) 

إذا حضر رجلان عند الحا كم » فأقر أحدها أن الآخر وکل م غاب ال وكّل » وحضر ال وكيل » فق م 
خمما اوکله » وقال : أنا وکیل فلان ؛ فأنسكر الهم كونه وكيله ء فإن قلنا: لا محم الا م ادلم 
اسع دعواه حت تقوم البّة بوكااته . وإن قلا : کم بعامه وكان الام يعرف ام وکل بعوتة » واسمه 
ونسبه صدقة » ومكنه من التصرف . لأن معرفته كالبنة » وإن عرفه يعينه » دون اسمه» وتسبه » لم يقبل 
قوله حت تقوم البتئة عنده بالوكالة » لأ يريد تثبيت نسبه عنده بقوله» فل يقبل 

ايلك (فسل) 

ولوحضر عند الاک رجل » فادّعى أنه وکیل فلان الغائب فى شىء عة » وأحضر بيده تشهدأ له 

بالوكالة ممما الا 1 ولو ادعى قا أوكله قبل “بوث وكالته ١‏ م يسيع الحا ام دعو امو ب قال مالك » 
والشافمى“ » وقال أبو حنيفة : لا يسممها إلا أن يقدّم ما من حمياء الوكل © فيد یی عليه نا 
فإذا أجاب الدّعى عليه حونئذ يسمع الما 3 اينه » صل الحلاف يننا فى حكين 

أحدها : أن الا ک عندنا سم البيئة على الوكنالة من غير حضور خهم > وعنده لا مع 5 

والثانى . أنه لا اسع دعواه لو كله قبل ثبوت وکالته » وعنده تسمع » وبنى أبو حنيفة على أصله فى 
أن القضاء على الغائب لا يجوز ء وسماع البينة بالوكالة من غير خصم قضاء على الغائب » وأن الوكالة 
لا تلزم اللصم ما لم تحب الوكيل عن دعوى العم .أك لست وكيل . 

ولنا : أنه إثبات لاوكالة »فلم يفتقر إلى حضور للوكل عليهءا لوكان الوكل عليه جاعة » 
فأحضر واحد منهم . فإن الباقين لا يكتقر إلى حضور م > كذلك ههنا » والدايل على أن الدعوى 
لا نسم قبل ثبوت الوكالة : أ اا سدم إلا من خم تاع عن نفسه» أوعن م وكّلّهء وهذا لا تخا 


۴ 
عن نفسه » ولم يقبت ' أنه وکیل أن بد عى له » فلا اسع دعواه» کا لو ادّعى ان ن لم يدع وکالته .وى هذا 


الأصل جواب” عا ذكره ٠.‏ 


۱۰۸ الذى 

ايض (فصل) 

ولخدي ويل )اذ عن عل ا فى وجه وكيله » فأنتكرء » فأقام بي بما اعا حاقه الجاع 
وحكم له بالال » فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة» أو عى آنه كان قد عزله ام يور ذلك فى الحسكم, 
لأن القضاء على الذائب لا يفتقر لى حضور وكيله . 

A‏ (فسل) 

إذا قال : بع هذا الثو ب بمشرة » فا زاد عليها فهو للك صح » واستحق” الزيادة . وقال الشافعى : 
لا بصح . 

وكا : أن ابن عباس كان لابرى بذلك بأسا » ولأ يتصرّف فى ماله بإذنه » فصعمٌ شرط ارب له فى 
الثانى »كالمضارب » والعامل فى المساقاة . 


كتاب الإفرار 1۰4 


كتاب الإقرار بالحقوق 
الإفرار : هو الاءتراف » والآصل فيه السكتاب » وااسدّة » والإجماع » أما الكتاب : فقوله تعالى 
(۳: ۸- ١موَذ‏ اَعَد الله مياق التبيين- إلى قوله ‏ قال أأقرزم راعذ عل اکم إمْرى ؟ 
قالوا : أَفرَرتا ) وقال تعالى ( ٩‏ : ۱۰۴ وآخرون اء ترفو بد نويهم ) وقال الى ( ٠۷۲:۷‏ ألست 
يربك قاو ل ) فی أى كثيرة مثل هذا . 
وأما السئة فا وى أن ماعرا أقر بالزناء فر جه رسول الله صلى الله عليه» و كذلاك القَامية » وقال 
« وَاعْدُا أتوس على اثرأة هذا كن اعثْرَقت فار مهَا» وأماالإجصاع. فإن الأب أجمت على عة الإقرار. 
ولأن الإقرار إجبار على وجه يننى عنه النهمة؛ والريبة . فإن العاقل لا يكذزب على نفسه كذباً يضر مهاء وهذا 
كان آ كدّمن الشهادة . فإن الد ی عليه إذا اعترف لانسممعايه الشهادة» وإمنا امع إذا أنكر ولو كذب 
اللدّعى متته )| امع » وإن كذاب القر شم صرق ممم . 
اكلام ( فس سل) 
ولايصح الإفرار إلا من عاقل قار . فأما الطفل » والجنون » و اع الام ء والغمى عليه 
فلا يصح | إقرارم e‏ خلا » وتد قال ليه اأ لام « رفع اقلم عر ùe‏ ل :عن المي حى 
بغ » وعن المجدون حى يوق »وعن الام حى ب 


فى معنى الجنون » والنائم .ولأنه قول رون غاب المقل» فل يبت له حم كاابيع » ؛ والطلاق » وأا المي“ 


اخ ص على الثلاثة » ولابرسي » ولتي عايه 


امز فإ ن كان حجوراً عليه لم يضح إقرا ره. وإنكان مأذونا له صصح م إقراره ف قدر ما دق له فيه 5 قال 
أحمد فى رواية مهنا فى الیقے : إذا أذن له فى التجارة وهو يمول الب » والشراء» فبيده وشراؤه جار . 
وإن أقرت أنه اقتذى شي من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه . وهذا قول ألى حنيفة » وقال أبوبكر » 
وان أبى موسى : إعا يصمح إفراره فما أذن له فى التجارة فيه فى الثىء اليسير » وقال الشافعى” : لايصح 
إقرارهمحال. 0 الخير .ولان غير ل فأشيه الطفل» ولأنه لام بل شبادته؛ ولا رو ابه ؛ؤأشيه الطفل. 
وان : أنه عفل ګتار يمح مرف تمح م إقراره »كا ابالغ . وقد دلاذا على عة تصرافه فما مضى 
واعابر #ول على رنم التكارف › و لام > إن أقرك عن حو ٠ر‏ ادق خير مأذون له ثم اختاف هو والمَر 
e‏ ع 

له فى بلوغه . فالةول قواه » إلا أن تقوم ية ببلوغه » لأن الأصل اضر » ولاعلف القر” ء لأّنا حككننا 


0( اليرسم : الأدى هذى من علة فه . 


مل اغى 


يعدم بلوغه » إلا أن علا بعد ثيوت بلوغه » فعليه المين: أنه نه حين أ5 قر لم يكن ا لق وەن زال عقله اسوب 
مباح TOE‏ ف وکا نون لایسم إقراره بلا خلاف. وإن كان ععصية » كالسكران ومنشرب» 
0 عقله 3e‏ ¢ اير حاجة ¢ يصح إفراره o‏ ويتخراج أن يصح 4 على وقوع طلاقه وهو 
منص وص الشافعی" لأر" أفماله يمرى يجرى الصاجى 
ولا : أنه غيك عاقل . فم يصح إقراره كالجنون الذى سبب جنونه فمل تحرام » ولأن السكران 
لا وی بصحة ما بقول » ولا تنتنى عنه النهمة فما خر ۾ بوجد معنى الإفرار الوجب لقبول قوله » 
وأما المكره :فلا يصح 7 إقراره عا أ كره على الإقرار به » وهذا »ذهب الشافعى . لقول رسول صلی الله 
ال عليه وسل « رفس م عن آتی الا واللیان » وما اشک رهوا عليه » ولأنه قول”أ كره عليه بغير 
حق “فلم يصح كلابيع ٠.‏ وإن قر“ بغير ما أ كره عليه ¢ مل ان ك5 ركه على الإفرار 00 0 فأ“ 
لغيره » أو بنوع من المال » فيقر” بغيره » أو على الإقرار بطلاق امرأة » فأقر بطلاق أخرى » أو أفر” بعتق 
عبد صح . لاناق ا( e‏ کا أو أف * به ابتداك» ولو أ كره على أداء مال » فباع شيئا 
من مأله ليؤدى” ذلك صح ب . نص عليه . أنه | 5 -كرهعلى البيع > وه نأقر” غق 2 م اد عى أنه کان 
7 مكرها م قبل قوله إلا ببينة » سواء اق" عند السلطان © أو عند غير . لأن" الأصل> عدم الا كرام ع 
إلا أن يكون هناك دلالة على الإصكراء كالقيد » والبس » والتوكيل به . فيكون القول قوله مع ينه . 
لأن هذه الحال تدل" على الإ كراء » ولو ادّعى أنه كان زائل المقل حال إقراره لم يقبل قوله إلا ببيئنة . 
لأن الأصل السلامة حى “ل غيرها » ولو شبد ااشمود إقراره ام تفتقر صحة الشمادة إلى أن يقولوا طوعا 
٤‏ 3 ر 
فى صحة عقله . لأن” الظاهر سلامة الخال » وصحّة الشهادة . وقد ذ كر احم إقرار السفيه » والمفاس» 
وامريض فى أبوابه . 
وأما المبد : فيص إقراره بالحد” »> والقصاص فم دون النئفس . لأن” الج له دون مولاه » 
ولا يصح إفرار المولى عليه . لأن المولى لا يلات من العبد إلا الال ؛ ومحتمل أن يصح إقرار اللولى عليه 
عا يوجب القصاص . وبحب الال دون القصاص . لأن الال يتمق برقبته . وهى مال السيّد » فص 
إقراره به » كجناية الط » وما إقراره بما بوجبالقصاص ف النفسء فا !صوص عن أحد أنّه لا بقبل » 
. . 1 75 5 ع 
ويقيع به بعد اليتق . وبه قال زفر » واأز لی »> وداود » وان جرر » الطدّبرى . لانه سقط حق” سیده 
بإقراره . فأشبه الإثرار تلل انامأ . ولأنه .يم فى أنه 0 أرجل ايعاو عنه » ويستدق أخذه» 
قبل ص بذاك عن م رده »واختار ارا و ياراب أده مح إقراره به » وهو ول ألى حنيفة » ومالك » 


والشافمى” : لأنه أحد نوعى التصاص » فدح م إقراره به كا | دون النغس » وبهذا الأص_ل ينتقض دايل 


كاب الإقرار 1 


الأول . وينبنى على هذا القول أن' لا ب عفو ول الجناية على مالءإلاً باختيار سيّده » لاثلا 'بفضى إلى 
جاب الال على سيِّده بإقرار غيره » فلا يقبل إقرار العيد يجناية المطأ » ولاشبه العمد » ولا يجناية عمد 
مو جما الال > كالجائفة » والأمومة » له | حاب حو فى رقبته » وذلاك يتماق عى الولى » ويقبل 
إقرار المولى عايه . لأنه إيجاب حوء فى ماله . وإن أقر بسرقة وجَبها الالء لم يقبل إقراره ويةبل إقرار 
الولى عليهلا ذ كرناء و إن كانموجَبها القطمء والال فأقر” بها العيد وجب قطمٌه » ول جب الال » سواء كان 
ماأة * 


رت بسرقته باقياً أو تالفاً فى بد السيّد » أو يد العبد . قال أحمد : فى عبد أقر“ بسرقة درام فى بده 
آنه سَرَقها من رَجُل » والرجل” يدّعى ذلك » وسيّده يكدابهء فالترام لسيّده ويقطم العبد » ويتشبع 
بذلاك بعد العتق » ولاشافمى فى وجوب المالفى هذه الصورة وجمان . وبحتمل أن لا يجب القطم 
لأن ذلك شبهة” فدرأ بها القطع > لكونه عَذَا يرا بالشبهات . وهذا قول ألى حنيفة » وذلك لأن” 
لمن الت يقرت بسرقتها لم ينثت حك السسرقة فيها » فلا يثك حكم النطم بها » وإن أقر" المبد بره 
لير ن هو فى بده لم “يقبل إقراره بالق . لأن الإقراربالرق إقرار بالملاك » والمبد لا يقبل إقراره بحال . 
ولأننا لو قبلنا إقراره أَضرَّرْنا بسيّده » لأنه إذا شاء قر" لفير سيده » فأبطل ملسكه » وإن أقر” به 
السيّد ارجل » وأقرك هو لآخر فهو للذى أقر“ له السيّد . لأنه فى يد السيد ءلا فى يد نفسه . ولأن 


السيد ل أقر” به متفرداً قبل ء ولو أقر المبد منفرداً » ! م يقبل » فإذ | 'يقبل إقرار العبد منفرداً . فكيف 


٤ 
. قبل مع «عارضته لإقرار اليد ؟ ولو قبل إقرار العبد للا قبل اقرار الستيد » كالد“ وجناية العمد‎ 


وأما لكاتب : کہ کک الار فى عة اراد » ولوأقر يجناية خطأ صح إقراره . فإن عجز 
بیع فما » إن لم يفده سيّده . وقال أبو حنيفة : إستسْعى فى الكتابة . وإن عجز بطل إقراره 
ا » سواء قضى بها » أو لم يض . وعن الشافعى” كقولنا : وعنه أنه مرائى : إن أدذى زمه » 
وإن عجز بطل . 

ولنا : أنه إقرار فى كنا بته » فلا بطل بعجزه » كالإقرار بالدرن . وعلى الشافمى” : أن لكاتب فى 
يد نفسه . فصح إقراره بالجناية » كالحر . 

( 5) A 

ويه ح لإقرار اكل هن ثرت له الا . فإذاأقر” اميد بنسكاح » أو قصاص »أو مزر القذف » 


مع الإترار له : صدق اأولى أو كذّنه لأن الى له دون سيده. وله الطالبة يذلاك » والءفو عنه . وليس 
ايده «طاليتة به » ولا دفو» وإن كذ نه اعرد م بابل . وإن قر له ل مح »> ويكون ليده . لأن 


يد المبد كيد سيده . وقل أ ب الثاننى : إن قأنا يلت اال مح لإقرار له » وإن قلنا : لا علاك 


3 11۲ 


فك 


كان الإقرار لمولاه » يازم يتصديقه » بطل برده » وإن أقر” للهيمة أو دار لم يصح إقراره لها » وكان 
باطلاً . لأا لا ملاك المال مطلقا » ولا يد ها . وإن قال على بسبب هذه المهيمة » لم يسكن إقراراً 
لأحد . ولأنه لم بذ كر إن هى ؟ ومن شط صخة الإقرار ذكر المقَرله . وإن قال : مالتكها » أو ازيار 
عل“ بسبيها آلف صح الإفرارث . وإن قال : بسبب تمل هذه المبيمة ام يمح . إذ لا يمكن إيجابة 
شیء سبب الخل . 

TV‏ (ل) 

وإن أقر” لجل امرأر بعال » وعزاه إلى إرث » أو وصية صح » وكان لاعمل » وإن أطلق : فقال 
أبو عبد الله بن حامد : يصح »وهو أصج قول الثافى » لأنه يجوز أن يلك بوجه صميح » فص 
له الإقرار المطلق » كالطفل » فملى ذا إن ولات ذكراً وأتى كارف بينهما نصفين > 
و 0 عزاه إلى إرث أو وصية كان بينهما على حسب استحقاقهما لذلاك » وقال أبوالحسن التمومى : 


لا بصح الإقرار إلا أن نيزي " إلى إرث » أو وَصيّذ » وهو قول ألى ور » والقول الثانى لاشافمي” 
لأنه لا ملك بغيرهاء فإن ولات الولد ميا » وكان قد زی الإقرارٌ إلى إرث » أو وَصِيَّمَ عادت إلى ورلة 
الوعى ومَوارُوث الطّفل » وإن أطلق الإفرار كلف ذكر السبب» قيُممل” بقوله » فإن تعس ذر التفسير 
عوته » أو غيره بطل إقراره كنا لرجل لايءرف مَنْ أر اد بإقراره »> وإن عزى الإقرار إلى جبة غير 
ية » فقال : هذا الجل على ألف أقرضنيها » أو وديمة أخدشها ممه » فملى قول التميمى” الإقرار” باط 
وعلى قول ابن حامد ينبغى أن يمح إقراره ء لاله وصل إقراره عا يُسقطه » فيسقط ماوصله به » كا لو قال: 
له على” ألف لاتا زمني » و إن قال : له على أاف جماتها له » أو ' رات 0 'بؤخذيهاء ولا يصح 
الإقرار لل إلا إذا ‏ تين أنه كان موجوداً حال الإقرار » على ما بين فى موضمه » وإرثك أقر مسجد أو 
متم ا ريق ؛ وعزاه إلى سبب صعيحرء مثل” أن يقول : من غَانّة وقفو 
على الوجهين . 

E: V4 

0 من أقر” بشىء » واستثنى من غير جذسه . کان استثناؤه باطلا » إلا أن يستذى عيناً من وَرق» 
أدكر ور 8 من ين ) . 0 


فی هذه الاك فصلان 5 


ص 0 وإن أطلق خرج 


Ve‏ 1 وها : أن لايح الاستئناء فالإقرار من غير الاس » وبهذا قال زفر » و تمد بن المسن »وقال 
أو حذيفة . إناستثى مكيل أو موزونا حار ٠‏ وإن١‏ ستفى عدا ٤او‏ وبا من ل2 او ورون | بز 


(1) يقال : عراه يعزيه ويعزوه إذا نسبه إلى شىء أو إلى سبب . 


كتاب الإقرار ۳ 


وقال مالك » والشافعى” : يصح" الاستثناء من غير الم س مطل . لأنه ورد فىالكتاب !امزيز » ولفةالمرب» 
0 تما (وَإذ 50 لاملا بكر أدحد وآ لادم فسَحَدوا إلا ابل EE‏ من الجن ) وقال تعالى 
َون فا فوا إلا سَلآما ) وقال الشاعر : 
وة هبأي إلا اليَمَافير »ولا الي 
وقال آخر : 
کیت جوا » وتا برام ماحد إلا" أوارئ لاج تا أي 
ولنا : أن الاستئناء صرف اللةظ حرف الاستثناء عتا كان يقتضيه ولاه . وقيل : هو إخراج بعض 
ما تناوله المستثنى منه » مشق من ميت فلاناً عن رأيه » إذا صر فته عن رأى كان عازما عليه » وثنيت 
عنآن دَابّتِ إذا صرفتها به عن و يتما التىكانت "ذهب إليها » وغير الجنس المذ كور ليس بداخل فى 
اكلام 5 تإذاذكره ما صرف الكلام عن صو بو ¢ ولا ناه عن وجه اسر ساله ¢ فلا يكون استقناء ¢ 
E‏ 
وإنما مى استاناء و زا وإعا هوف القيقة استدراك , « وإلاً » هنا ەى « اکن » هکذا قال آهل“ 
العربية مم ان قتدبة 8 وحكاه عن سيبويه » والاستدراك لا بای إلا بعد الخد . ولذلك أت 
الاسةثناء فى الكتاب العزيز » من غير الجنس إلا بعك الننى . ولا بان بعدھ الإإثبات إلا أن تولك 
بعد ەل . 

و إذا تقر هذا فلا مدخل للاستدر اك فى الإقرارء أنه إثبات" مقر به . فإذا ذ كر الاستدراك بمده 
كان باط . وإن ذکره بعد حل . کان قال 3 له عندى مائة درم إلا نو لى عايه ¢ فيكون مقر بىء 
مُدّعياً لشىء سواه » فيقبل إقراره » وتبعال دعواه » كا لو صرح بذلاك بغير لفظ الاستثناء . وأما قوله 
تعلى ( سدوا إلا إبايس ) فإن” إبليس كان من اللائسكة » بدليل أن الله تعالى لم يأمر بالسجود 
غيرم » » فلو م يكن منهم لما کان مأموراً بالسجود » ولا عاصياً ب رکه . ولا قال الله تعالى فى حقه ( ففق 
عن أثر به ) ولا قال ( مَامَتَمَكَ ألا تاد إذ آَم ر ) وإذالم يكن ن مأموراً ف كسمم 
ودحَره؟ ولم يأمر الله تمالى بالسجود إلا الملانسكة » فإن قالوا: بل قد تناول الأمر اللائسكة » ومن كا 
م . فدخل بلس ف الأمر 5 اسكونه مهم » قلا : قد سقط ا » فإنه متى كان داخلا ا 
من مأءورا بااسجود . فام مث اوه ٠.‏ نالآس » س » وهذا ظاهران أنه ف إن شاءاللٌ تعلى » فعلى هذا : ءتى قال : 
له على أن درم إلا 36 رمه الأاف » وسقط الاسائناء » مزلة ما لو قال : له على آلف درم » لمكن لى 

ي ثوب . 
)١(‏ اليعافير : الظباء التى لونها لون التراب أو مطلقاً » والعيس : الخال البيض الى مخالط بياضها شفرة 
:0( أوارى : جع ورية وهی ما تورى به النار من خرقه أو حطبة ونحوهما 5 
( م ٠١‏ الغ خامس ) 


1٤‏ اغى 


1/5" (الفصل الثانى) إذا استثنى عیتا'“ من ور » أوورمً من عن » فاختاف أصحابنا فی تمه 
فذه بأ بو بكر عبداامزيز إلى أنه لايصمم » لا ذ كرنا ء وهو قول د بن الحسن » وقالابن أبى مومى : فيه 
روابتان » واختار ارق" صدّته » لأن”قدر أحدها .علوم من الأخر » ويدكر بأحدها عن الأخر » فان“ قوم 
مون سمة دراه ديفاراً » وآخرون يُسمُون ثمانية دراه دينارا . فإذا استثتى أحدها من الآخر 3 أنه 
أراد التمبير بأحدها عن الآخر » فإذا قال : له على“ دينار إلا ثلالة درام » فى موضع يعبر فيه بالديفار عن 
تدعق »كان معناه : له على“ نسعة درام إلا ثلاثة » ومهما أمكن حل الكلام على وجه صحيح لم مز 
إلغاؤه . وقد أمسكن مبذا الطريق » فوجب تصحيحه » وقال أبو اعاطاب : لا فرق بين العين » والورق » 
وبين غيرها » ويازم من صدّة استثداء أحدها من الآخر صحّة استثناء الثياب » وغيرها » وقد ذ كرنا الفرق» 
ويمسكن الجسم بين الروايتين تحمل رواية الصحّة على ما إذا كان أحدها يمر به عن الآخّر » أو ل قدره 
منه » وروابة البُطلان على ما إذا انتنى ذلك » والله أعل. 

۳77۷ (فصلل) 

ولو ذ كرا نوعا من جنس » واستئنى نوعا آخر من ذلك الجنس . مثل أن بقول : له عل عشرة 
آم تمر برْنيكا إلا اة مرا مَمْقليًا لم بجر » لما ذكرناه من الفصل الأول . و حالف المين والورق » 
أن قيمة أحد النوعين غير معلومة من الآخر » ولا بعر بأحدها عن الأخرء ومحتمل على قول ارق 
جوازه » لتقارب القاصد من النوعين » فهاكالمين » والورق » والأول” أصعح » لأن الله الصحيحة فى العين 
والورق غير ذلك . 


۴۷۸ (فصل) 


فأما استثناء بعض ما دخل فى امستقى »نه غاز فير خلاف علناه » فإن ذلك فى كلام العرب » وقد 
جاء فى التكتاب والسنّة قال الله تعالى « ليث زيمم أف سَنَة إلا سين كاتا وقال « سد 
المَلاكة َك إلا إباسيس » وقال التب صلى الله عليه و 5 فى الشبيد « يكف عن ابا كلا 
إلا ادن » وهذا فى الكتاب » والسنّة كثير ؛ وفى سائ ركلام العرب » فإذا أقرت بشىء » واستشی منه كان 
ل الباق بعد الاستئناء » فإذا قال : له على" مائة إلا عضر ٠‏ کان مركا بنسعين » لان الاستثناء جنع 
أن يدخل فى النظ ما لولاه لدخل » فإنه لو دخل لما أمكن إخراجه » ولو قر بالمشرة المستثناة لما قبل منه 


1 0 ا ب ٢‏ واا :5 ت 
إنسكارها »> وقول الله تعالى « قليث م أف سام إلا خوسين عأمًا » إخبار بتسعاثة » وحمسين » 


0( العين : الذهب » والورق : الفضة . 


كدتاب الإقرار ١6‏ 


فالاستئناء بيّن أن السين المستثناة غير صرادة »كا أن التخصيص ببين أن الخصوص غير مراد بالافظ 
العام" » و إن قال إلا ثنشها » أو ربتما صح » وكان »,ا بالبا بعد ااستشى 

وإن قال :هذه الدار لزيد إلا" هذا البي ت كان مقر" ما وى البيت منهاء وكذلك إن قال : هذهالدار 
له » وهذا الببتلى صح أبضا » لأنه فى معنى الأستثناء » لسكونه أخرج ,مض مادخل فى الفظ الأول 
بكلام مقّصل . 

وإن قال :له هؤلاء المبيد إلا هذا صم » وكان مقر؟ا يمن سواه منهم » وإن قال : إلا واحداً صح » 
لأن الإقرار يصح” مولا > فكذلاك الاستثناء منه » ويرجع فى تعيين الستثى إليه » لأن لمكم بعلق 
بقوله » وهو أعلم بعراده به . 

وإن عبن من عدا المستثثى صح” » وكان الباق له » فإن هلك الدبيدٌ إلا واحدا » فذكر أله الستثنى 
قبل » ذآكره القاضى » وهو أحد الوجهين لأسحاب الشافمى » وقال أو الخطاب : لا يقبل فى أحد الوجبين » 
وهو الوجه الثالى لأصحاب الشافمي” . لأنه يرفع به الإفراركله » والصحيح أنه يقبل » لأنه يقبل تفسيره 
به فى حيأتهم » انی هو موجود بعد ٥و‏ م » فقبل كالة حياتهم » ولوس هذا رفما للاثرار » وإنما تعذ رتسام 
امقر به للفه » للمتى رر جم إلى التفسير » فأشبه ما لو عينه فى حياتهم » فتلف بعد تميينه . 

و إن قعل اججيع إلا واحدا قبل تفسيره بالباق وجا واحداً > وإن قتل اجيم » فله قيمة أحدم » 
ويرجع فى التفسير إليه » وإن قال : غصبتك هؤلاء المبيد إلا واحداً » فهاكوا إلا واحداً قبل تفسيره 
به وجا واحدا » لأن الق له يستحق” قيمة المالكين » فلا “بقضى التفسير بالباق إلى سقوط الإقرار » 
مخلاف التى فباها . 

۳۷۹۹ (نسل) 

وحكر الاستثناء بسائر أدوانه حكم الاستثناء بإلا » فإذا قال : له على عشرة سوى درم » أو ليس 
درهماء أو خلا درا أو عدا درهماء أو ما خلا أو ما عدا درهما » أو لا يكون در » أو غير درم بفتح 
ارا کان مقا بتسعة » وإن قال : غير درم » بضم رائها وهو من أهل العسربية كان مقراً بعشرة 


لأنها تكون صفة لامشرة امقر بها ولا يكون استثناء » فإنها أو كانت استثناء كانت منصوبة » وإن لم يكن 


١ (‏ ) يريد الشارح يفتح ااراء فى ذير» لأن خيرا أذ حكر ااستاى قتنصب هى فى مالل هذه الالة ور لاستثى 
بإضاقتيا إله » أما إذا معت ااراء ون غير صفة للعشرة » وكون تقدر الكلام : له عندى عشرة مغارة للدر 
:5 36 0 2 ا 2 0 1 ا 
فيكون أقر عشرة . 


لل الغنى 


من أهل المربية ازمه تسعة لأن الظاهر أله إعا يريد الاستثناء اسكنه رفمها جملا منه بالعربيسة 
لا قصداً للصفة . 

VW:‏ ( فص ل( 

ولا بصخ الاستئناء إلا أن يكون مصلا بالكلام > فإن سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه › أو 
فصل ر بين السنثى م 4 » والمسنثى بكلام ج ىم يصح لاه ا داسكت ¢ أو عل عن إفراره إلى شىء أ 


اقفر 5-0 ماآة“ به ل تفع > حلاف ما إذا كان فى كلامه <« ألا شت حکه »وينتظر ما م به 


كلامه » ويتعاق بدحكم الاستثناء » والشرط » والعطف » والبدل » وتحوه . 
ون (فصسل) 


ولا يصح" استثناء اكل“ بغير خلاف » لأن الاستثداء رفع بعض ما تناوله الافظ » واستئناء الكل" 
رفع الكل" » فلو صح" صار السكلام كله لذواً غير" مفيد » فإن قال : له على" درم » ودرم» إلا درهم) » أو 
ثلاث درام » ودرهمان » إلا درهمين » أو ثلاث ونصف إلا نصةا »أو إلا درها » أو خسة وتسعون إلا 
حسة لم يصح الاستثداء » ولزمه جيم ما أقرت به قبل الاستثناء » وهذا قول الشافعى” » وهو الذى يأقضيه 
مذهب ألى حنيفة » وفيه وجه آخر : أنه يصح” . لأن الواو الماطفة تجمع بين المددين » وتحمل الخلتين 
كالجلة الواحدة » ومن أصانا أن" الاستثناء اذا تقب جلا معطوفًا بمضما :7 عض لزان عاد ال ھا 
کقولنا فی قول الله تعالى « ولا اوا 0 شهادة أبدا» وأو اك ا ارون له لين تأبوا » 
إن الاستثداء عاد الى الجلتين » فإذا تاب 0 قبات 0 > ومن ذلك قول النى صلى الله عليه وسل : 
« لآ ۇن ل ار جل فى اانه » وَل اس ل < رمت إلا ES‏ > والونية الأول اول ٤‏ 
لأن” الواو لم تخرج التكلام من أن يكون جماتين » والاسستثناء ,رفع إحداما جيءها » ولا نظير هذا فى 
كلامهم » ولأن صحّة الاستثناء تحمل" إحدى الجلتين مع الاستثناء لذو » لأنه أثبت شيا بلفظ مفرد » نم 
رفعه كله » فلا يصح » كا لو استثنى مها . وهى غير معطوفة على بعضها » فأما الآبة واعلبر فن الاستثناء 
ير 3 إحدى الجلتين ء ما أخرج من الجاتين معا من أتصف بصفة » فنظيره ما أو قال للبواب : من جاء 
يستأذن فائذن له » وأعطه دره) إلا فلا » واغاير امنا مالو قال :أ کرم زيدأء وعرا » الاعراً » 
وإن قال : له على" درهان » وثلاثة” إلا درهين » ل يمح أيذا , لأنه برقم ال الأولىكلبا » فأشبه مالو 
قال : أ کرم زيدا » وعرا» إلا زيداً » وإن قال :له على ثلاثة » وثلاثة » إلا درهمين خرتج فما وجبان» 
لأنه استثى أ كثر الجلة التى تليه » واستثناء الأ كثر فاسد »كاستثناء الكل" . 


كتاب الإرار 1Y‏ 


VY‏ (فصل) 
وإن استثنى استناء بعد استئناء » وعطف الثاني على الأول كان مضا إليه ء فإذا قال : له عل عشرة 
إلاثلائة » وإلا درهين » كان مُستئذيا ةق ميقي لمسة » وإن كان الثانى غير مءطوف على الأول كان 
استقداء من الاستثفاء » وهو جَائر فى الاخة » قد جاء فى كلام الله تعالى فقول : ( قَأنُوا إنا اسا إلى قوم 
جر مين إلا آل وط إت اموم اجنین إلا امر اه د إا ن الما رين ) فإذا كان صدر 
السكلام اثبات كان الاستثناء الأول نفا » والثالى إثباناً » فإن استئى iil‏ الع کان ننياً یمود کل“ 
استثناء إلى ما يليه من السكلام » فإذا قال : له عشرة إا ثلاثة » ادر »كان مقر ا بهانية » لأنه أثيت 


عشرة » لم ابت درهما » وبق من الثلاتة النفيّقدرهان » 'مستئنيان من العشرة»فيبق منها ثمائية » وستزيد 
لهذا الفصل فروعا فى مسألة استثناء الأ كثر . 


) (فصل‎ TVYT 


إذا قال : له هذه الدار هبة » أو سكنى » أو عارية » كان إقرار؟ ما أبدل به كلامه » ولم يكن اقرار؟ 
بالدار» لأنه رفع بآخ رکلامه بعض ما دخل فی أوله » فصح » کا لو أقرت جملة » واستثنى بعضما » وذکر 
القاضى : فى هذا وجم : أنه لا يصح ء لأنه استثناء من غير الجنسء ولوس هذا استثناء نما هذا بدلء وهو 
سائغ فى اللغة . ويسمّى هذا النوع من البدل بدل الاشئال » وهو أن يبدل من الشىء بءض ما بشتمل عليه 
ذلك الشىدء كقوله : ( بأ أو نك عن اشر اطلام قتآل فيه ) فأبدل الققال من الشهر للشقمل عليه » 
وقال تعالى إخباراً عن موی عليه السلام أنه قال : ( وما أنْسَارنيه إلا النكيطان” أن أذ کرم ) أى أنساف 
ذ ره » وإن قال : له هذه الدار ثلئها » أو قال ربعم صح » ويكون مُقرً! بالجزء الذى أ بدله » وهذا بدل 
البعض » وليس ذلك باستثناء » ومثله قوله تعالى : ( قمر اليل إلا قليلاً نة ) وقوله : ( وَل كَل 
الاس حع لبت من اسقطاع إليه سبلا 4 ) كته فى مەی الاستثناء فى كونه خر من السكلام 
عض ما يدخُل فيه . لولاه » وتيفارقه فى آنه يحوزأ ن رج أ کر ء ن الصف » وأنه جوز ابدال الشىء 
من غيره إذا كان مشتملا عليه » ألا ترى أن الله تعالى أبدل المستطيع لاحج من الناس » وهو أقل من 
نصفهم » وأبدل القتال من الشهر المرام وهو غيره ؟ ومتى قال : له هذه الدار سكت » أو عارية » ثبت 
فيها حكم ذلك » وله أن لا يکنه اياها» وأن يعود فما أعاره . 


4 ساك‎ VVE 
. ) قال ل( ومن اڏعۍ عليه شىء » وقال : قد كان له على » وقضيته لم يكن ذلا اقراراً‎ 


۱1۸ ألفنى 


حى ابن ألى مو٧ی‏ أن فیالمألة روايتين : 
إحدام : أن هذا ليس بإقرار » اختاره القاضى » وقال : لم أجد عن أحمد رواية بفير هذا . 
والثانية : أنه مقر" بالق مديع لقضائه » فمليه البئّنة بالفضاء » و إلا حاف غريمه وأخذ »> واخعاره 
أبو الطاب » وهو قول ألى حنيفة : لأنه أف بالدين » وادعى القضاء » فم قبل دعواه » كا 
أو ادعى القضاء بكلام منفصل » ولأنه رفع جيم ما أثبته < “قبل » كاستثناء الكل" » ولاشافعى 
قولان كالمذهبين . 
ووجه قول ارق : أنه قول متصل » يمكن حه » ولا نتاقض فيه » فوجب أن بقل »كاستقناء 
البعض » وفارق المتفصل . لأن fe‏ الأول قد استقر” بسكوته عليه » فلا يمكن رفمه بعد استقراره » ولذلك 
لايرفم بعضه باستثناء » ولاغيره » فا يأتى بمده من دعوى القضاء يكوندعوى عرادة » لا قبل الا ببيقة» 
وأما استثناء الكل" فتناقض » لأنه لا يمكن أن يكون عليه ألف » وليس عليه شىء . 
۷۵ (فصل) 
وإن قال : له عل“ ماثة وقضيته منها سين » فالسكلام فيها كال كلام فما إذا قال : وقضيتها » وإن 
قال له إنسان : لن عليك ماثة » فقال : قضييك منها خسين » فقال القاذى : لا يكون مرا بشىء » لأ 
ا سين التى ذ كر أنه قضاها فى كلامه ما منع بقاءها » اوهو دعوى القضاءءو باق الماثة لم يذكرها» وقوله: 
منها يحتمل أن رید بها مما ينتعيه » ويحتمل ا على" » فلا ثبت عليه شىء بكلام محقمل ٠‏ ويجىء على 
قول من قال بالرواية الأخرى أن يازمه الجسون التى ادّعى قضاءها . لأن فى ضمن دعوى القضاء اقرار؟ 
مها كانت عليه » فلا قبل دعوى القضاء غير بينة . 
كام (فصل) 
وإن قال : كان له على ألف » وسكت » ازم الأاف فىظاه كلام أصحابناء وهو قول ألى حنيفة؛وأحد 
قول الشافمى” » وقال فى الآخر : لا بلزمه شىء » ولیس هذا بإقرار . لأنه 0 بذ کر عليه شيا فى الال » [ نما 
أخبر بذلك » از فى ماض فلا بثبت فى الال » ولذلك لو شهدت البيغة بهلم يدبت . 
ولنا : أنه أقر» بالوجوب » وام بذكر ما رفعه » فبق على ما کان عليه » وهذا لو تنازعا دارا » فأقرت 
احدھا للا خر اسا كانتماسكه کہا له » إلا أنه ههنا إن عاد فادعى القضاء» أو الإبراء » معت دعواء» 


لأنه لا تتا بين إقراره » وبين ما يدعيه . 


VV‏ (فسل) 
وإن قال : له على ألف » قضيته تاها لزمه الألف وم قبل دعوى القضاء » وقال القاضى : قبل . 


كتاب الإقرار 8۸۹ 


لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء مصلا » فأشبه مالو قال : كان له على" » وقضيته » وقال ابن أن «ومى : 
ان قال : قضيت جميمه لم 'بةبل الا ببيفة » ولزمه ما أقرت به » وله المين على القت له » ولو قال: قضيت” 
بعضه قبل منه فى إحدى الروابتين . لأنه رفع بعض ما أقرك به بكلام متصل . فأشبه مالو استثناه » مخلاف 
ما اذا قال : قضيت” جميعه » لسكونه رفع جميع ماهو ثابت » فأشبه استثناء الكل . 

ولنا : أن هذاقول متناقض » إذلا يمكن أن يكون عليه ألف قد قضاه » فإن كونه عليه قى 
بقاءه فى ذمته » واستدةافى مطاابته به » وقضاؤه يقَتضى “راءة ذمته منه» ونحريم مطاليته به » والإقرار به 
بقتضى ثبوته » والقضاه بققضى رفعه » وهذان ضدّان » لا يتصوتر اجتاعهما فى زمن واحد » مخلاف 
ما إذا قال : كان له على » وقضيئه » فإنه أخبر بهما فى زمانين » ويمسكن أن برتفع ما كان ثاب » 
وبقضى ما كان دين » وإذا لم يصح“ هذا فى اجيم لم يصح فى البدض » لاستحالة بقاء ألف عليه » 
وقد قفى بعضه . 

ويغارق الاستثناء . فإن الاستئفاء مع المسنثئنى منه عبارة عن الباق من المستثنى منه » فقول الله تعالى 
( قلبث فيم ألف ست إلا كيين ع ) عبارة عن تسماثة » وخمسين » أما القضاء فإنما برفع جزءاً 
كان ثابتا » فإذا ارتفع بالقضاء لا جوز التعبير عنه بما يدل على البقاء . 

وإن وصل إقراره بما يُسقطه » فقال : له على" أاف من ثمن مر » أو ختزير » أو من تمن طمام 
اشتر يمه ؛ فبلك قبل قبضه » أو تمن مبيع فاسد لم أقبضه » أو تسكفلت به على تى بالميار » لزمه الألف » 
ولم قبل قوله فى إسقاطه . ذكره أبو امطاب . وهو قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافمى . وذكر 
القاضى : أله إذا قال : له عل ألف زوف » ففسّرء برصاص » أو تُحاس لم قبل . لأنه رف مكل 
ما اعترف به » وقال فى سائر الصور التى ذكرناها : يقبل قوله . لأله عا إقراره إلى سبيه » فقّبل » کا 
أو عزاء إلى سبب حميح . 

ولنا : أن هذا ثبناقض ما ق" به ضر بقل » كالصورة التى سلمها » وكا لوةال : له على ألف 
لا يازمنى » أو يقول : دفع جميم ما أقر" به» فل قبل »كاستثناء الكل » وغير خافي تناقض كلامه . 
فان ثبوت آلف عليه فى هذه الواضع لا يقصوئر » وإقراره إخبار بثبوله » فيتنافيان » وإن سل “بوت 
الالف عليه فيو ما قلناه . 

VA‏ : (فصل) 
ولا يقبل رجوع القر عن إقراره إلا فيا كان حذا له تعالى » يدرأ بااشبهات » ويحطاط لإسقاطه » 


1 المفنى 


فما حقوق الأدميين » أوحقوق الله تمالى التى لا ندرأ بالشهات »> #الزكاة » والكفارات » فلا بقبل 
رجوعه علهاء ولا على هذاخلافا . 

فإذا قال : هذه الدار لزيد » لا بل لعمرو » أو ادعى زيد على ميت شيا معي ةا من تركقة » فصداقه 
ابن ٤‏ ثم ادعام عرو » قصداقة ع 5 به لزيد » ووجيت عليه غراءه لعمرو » وهذا ظاهر أحد قرول 
الشافبى" » وقال فى الآخر : لا يغرم اعمرو شيا »> وهو قول ألى حنيفة . لأنه أقر له عا عليه الإفرار به 

وإعا مثمة ال كم م ن قبوله » وذلاك لا وجب الغمان . 

ولنا : أنه حال بين عرو » وبين ملسكه الذى أقر” له به بإ رار افيره» فازمه غر مه » كا لو شېد 
رجلان على آخر بإعتاق عبسده » ثم رجما عن الشهادة » أو کا لو رى به فى البحر» م قر به » وإن قال : 
غصيت هذه الدار من زيدء لاء بل من عرو » أو غصيتها من زيد » و صما زي من مرو ٤‏ حکم مها 
أزيد» ولزمه تسليءها إليه > ويغرمما لءه وء ومهذا قال أو حنينة » وهو ظاهر مذهب الشافهى » وقال فى 
الآخر: لا يضمن ا تقدم . 

ولنا : أنه أقر بالخصب الموجب للغمان » والرة إلى القصوب منهء أ ل برد ما أقر بفصبه » فلزمه» 
ضمانه »م لو تلف بفمل الله تعالى » قال أحمد فى رواءة ابن منصورء فى رجلقالأرجل: استودعتك هذا النوب 
قال : صدقت ء ثم” قال : استودعنيه رجل آخر » فالثوب للاوّل » ويغرم قيمته للا خر » ولا فرق فى هذا 
الفصل بين أن يكو نإقراره بكلام متّصل » أو متفصل. 

۳7۷4 (فصلل) 

فإن قال : غصبت” هذه الدار من زيد » وملكها اعمروء ازمه دفمما إلى زيد لإفراره له بأنا كانت 
فى بده » وهذا يقتغى كونها فى بده حق” » وملسكها لعمروء لا بنانى ذلك » لأنها يجوز أن تسكون فى بد 
زيد بإجارة » أو عارية . أو وصيّة » ولا يغرم لعمرو شيا » لأنه لم يكنمنه تفريط » وفارق هذا ما إذا قال: 
هذه الدار لزيد ء بل لعمروء لأنه أقر للثانى عا أقرك به للاأوكل » فسكان الثاتى رجوعًا عن الأول » 
لتعارضهما » وهنا لا تمارض بين إقراريه .و إن قال : ملسكها لعمرو » وغصمها من زيدء فك ذلا لافرق بين 
التقديم » والتأخير » والتّصل » وللنفصل . ذكره القاضى . وقيل : يازمه دفعها إلى عمرو » ويغرمها لزيد » 
لأنه لما أقرت بها لمرو أولة “ل 'يقبل إقراره باليد لزيد » وهذا وجه حسن . ولأسماب الشافنى” وجمان 
كبذين » ولو قال : هذا الألف داه إلى زيد » وهو لعمرو . أوقال : هو اممروء ودقمه إلى زيد» فسكذلاك 
على مأ مضى من القول فيه . 

لضا (نفصل) ۰ 

وإن قال : غصيتها من أدعا أو هى لأحدما صح الإفرار . لأنه يصح"بالمجرول » فيصسح للمجهول > 


كتاب الإفرار لفق 


و يُطالب بالههان » فإن عين أحدّها e‏ ليه ء ومحلف للا خر إن ادهاهاء ولا يفرم له شيقاً ء لأأنه لم يقر“ له 
يه 0 وإن قال لا أعر قه عي #صرد قا ع زعت من بده 26 وكا خصوين فما ¢ وإن كذباء فمليه المين : 
با بعلم 7 و من بده فإل کان لأددها نة جك له ا 3 وإن م سكن له بدئة افر عا بدسهمأ 5 دن 
5 و 3 ۴ 5 
قرع صاحبه حلف » وساءت إليه » وإن بين الخاصب بعد ذلاك مالسكها قبل منه 37 أو بينه ابتدائ؛وبحتمل 
أنه إذا ادعى كل واحد منم أله الخصوب منه توجّمت عليه المي لكل واحد مما أنه لم يغصبه » فإن 
حاف لأحده الزمهد فمما إلى الآ خر لان ذلك جر ى حر ى تعيينه. و إن اگل عن المين ها ياف لت إلى أ حدها 
بقرعة » أو غيرها » لزمه غرمما للا خر أنه کل عن ععين :وجوت عليهءفقّفىعليهكا لو ادعاها وحده. 

۳۸1 (فصسل) 

فإ ن کان فى يده عبدان فقال . أحد هذين لزيد » طواب بالبيان» فل عينأحدها نصدّفه زيد أخذه » 
وإن قال : هذا لى » والعبد الآخرء فمايه اليمين فى العبد الذى ينسكره . وإن قال زيد : )ا لى المد الآخر» 
فالقول” قول امقر مع > مينه » فى العبد الذى بكر ه . ولا يدفم إلى زيد العبد امقر" به » سكن يقر فى يد 
امقر ۽ لأنه لم يصح" إفر فراره به فى أحد الوجويتف 3 کک خر بزع من بده ¢ لاعترافه, بأنه لا که 3 
ويكون فى بيت امال » لأنه لا مالاك له معروف » فأشيه ميراث” 00 ) لا يعرف وارثه» إن أن التميين فعيينه 
الور له » وقال : هذا عبدى » طولب بالجواب» فإن أنسكر حلف ء وكان عنزلة تميينه للا خر » وإن نكل 


ا 
عن اليمين فى عليه » وإن قر“ له فهو كتعييته . 


VAY‏ (فصل) 

ولو أقر آرجل بعید ٤‏ ثم جاءه بهء فقال : هذا الذى أقررت” به » فقال : ليس هو هذا . إِنا هو آخر » 
فملى المقر” اليمين : أنه مر . ولا بازمه ا الى امرك له , لأنه لا يدّعيه . وانقال : هذا 
لى » ولى عندك آخر. س اليه هذا » وحاف له على ننى الآخر » وكل من أقر أرجل علاث » فكد به بطل 
إقراره . لأنه لا يشوت الانسان ملاك لا تيءترف به . ونی امال وجمان : 

أحدها : يقرك فى يد امقر . لأنهكان محكوما له به . فإذا بطل إقراره بتى على ما كان عليه . 

والثالى : “يؤخذ الى يبت امال » أله لم بشت له مالك . وقيل : “يؤخذء فيُحفظ حتى يظهر مالاك . 
لأنه لا يدّعيه أحد . ومذهب الشافعى” مثل هذاء فإن عاد أحدها » فكذب نفسه دقع إليه . لأنه يلاعيه» 
ولا مُدازع له فيه و إن كذاب كل" واحد مهما نفسه . فر جم امقر عن إقراره » وادّعاه امقر له . فإن كارف 
قيا فى يد الف" فالقول قول . مع بمينه »كا لو ل يقر به لفيره . وإن كان معدوما تلف » أو إباق » ووه بغير 
تعد من أحدها »فلاشىء فيه » من يمين » ولاغيرها. وانكان بتءدّ من أحدهافالقول فيه قول امقر" مع عينه» 

م15 - الى س خامس) 


١‏ الممنى 


كا ل و کان اق » فإذًا حاف سقط عنه الغيان . ان كان تاه بتع ديه . ووج ب له الغمان على الآخر . إن كان 


تلفة بقل مقه ) والله أعز . 


>» مسألة‎ VAT 

قال ( ومن أقر بعشرة درام » نم رتسکرا يمكنه السكلام فيه . نم قال : زيوا . أوصفاراً .أو 
إلى شمر .كانت عشرة جياداً » وافية حال ) 

وجملته : أن من أقر” بدراهم » وأطلق » اقتضى إقراره الدراهم الوافية » وهى دراهم الإسسلام » كل 
عشرة منها وزز, سبعة مثاقيل » وکل" درم سمّة دوانق » واقتضى أن :كون جیاداً » حالة » كا لو باعه 
شرة دراهم » وأطلق ٠‏ فإِنها تازمه كذلات » فإذا سكت سكونا يمسكنه السكلام فيه » وأخذ فى كلام غير 
ما كان فيه » استقر"ت عليه »كذلك » فإن عاد » فقال : زوق س يمنى رديئة - أو صغارا » وهی الدراهم 
الناقصة » مثل درام طبريّة كان كلّدرم منها أربعة دوانيق » وذلاك ثلنا درم » أو إلى شمر ؛ يمنى موحل 
لم يقبل منهء لأنه يرجبع عن بعض ما قر" به » ويرفمه بكلام منفصل » فل يقب لكالاستثناء المنفصل » وهذا 
مذهب الشافمى » ولا فرق بين الإقرار مها دبا » أو وديعة » أو غصباً » وقال أو حنيفة : “بقبل قوله فى 
النصب » والوديمة » لأنه أقر” بفعل فى ين » وذلك لا يققضى سلامتما » فأشبه مالو أقر” بخصب عبدر» ثم 
جاء به معيباً . 


ولنا : أن إطلاق الاسم يقتضى الوازنة » الجياد » فل 'يقبل تفسيره بما يخالف ذللك »كالدين » وايفارق 
العبد » فإن العيب لا يمنع إطلاق اميم اليد عليه » أا إن وصفها بذلك بكلام مصل » أو سكت للتنفس» 
أو اعترضته سذ » أو حو ذلك » ثم ودفها بذلاك » أو شىء منه قبل منه » وذكر أبو الطاب أنه يحتمل 
أن لا 'يقبل منه التأجيل » وهو قول أبى حنيفة » وبعض أسحاب الشافمى” . لأن التأجيل ينع ا ييفاء الحق» 
فل 'يقبل » كالو قال : له على" درام قضيته إيَاها » وقال بعض أصعاب الشافعى“ : لا يقبل تفسيره بالناقصة » 
وقال القاضى : إن قال : له على“ عشرة درام ناقصة” قبل قوله » وإن قال راء ولاناس درام صفار قبل 
قوله با » وإن لم تكن ن للم درام صخا ازمه وازنة کا لو قال : در » لزمه درم وازن » وهذا 
قول ابن القاص” من أصحاب الشافعى” . 

ولنا : أنه فش ركلامه عا حتمله یکلام متصل 2( فقيل منه » کاس ما ناء البعض » وذلك لأن الدرام يعبر 
مها عن الوازنة » والناقصة » والز.وف » والجيّدة » وكونها عليه 24 مل الملول ء والتأجيل » فإذا وصفها 
بذلك تقيدات به كا لو وصف القن به » فقال : بعك بەش 5 درام مۇج » ناقصةً »> وثبوتها على غير 


)00( أى بصغة التصغير . 


كتاب الإقرار ين 


هذه الصفة حالة الإطلاق لا ينع من عة تقيردها به » كان » وقوهم : إن التأجول عنم استيفاءها ليس 
بصحيح » وإنما يؤغره » فأشبه الو الؤجّل . 
يحققه أن الدرام ثندت ف الذمّة على هذه الصفات » فإذاكانت ذابقة ببذه الصفةلم تفعض الشر بعة الطهر ة 
سد باب الإقرار بها على صفته! » وعلى ما ذكروه لا سبيل له إلى الإقرار بها إلا على وجه يؤاخذ بغير ماهو 
واجب عليه ؛ فيقسّد باب الإفرار» وقول من قال : إن قوله صذارا يتصرف إلى لمق دار لا يصع » لأن 
مساحة الدراهم لا تمتير فى الشر ع » ولا تثبت فى الذيّة بمساحة مقدّرة . وإنما يتير الصذر > و الكر ف 
الوزن » فيرجم إلى تفسير المقر* » قأما إن قال : يوقا » وفشرها عنشوشةء أو مميبة عيبا إنقضّها قبل 
تفسيرثه ء و إن فسرها باس »أو رَصاص » أو ما لاقيمة له لم يقبل» لأن تلاك ليست دراهم على القيقة» 
فيسكون تفسيره به رجوعا عا أو“ 4 جل كاستثناء الكل“ . 
TVA‏ (فصل) 
وإن أقر” بدرام » وأطلق فى بلد أوزامم ناقصة » كطيربة كان درهمهم أربعة دوانيق » وخو اززم 
كان درهمهم أربعة دوانيق» ونصةا » ومكة درعمهم ناق ص ٠و‏ كذللك الذرب » أو فىبلد دراههم مغشوشة» 
كصر ء والوصل » ففیه وجهان : 
أولها : يازمه من دراهم اليلد ء ودنانیره » لار“ مطلق كلاميم عمل على عرف بلرهم كا فى 
البيسع والأتمان . 
والثانى : تازمه الوازنة الخالصة من الفش » لأن إطلاق الدرام فى الشرع ينه رف إإيها » بدايل أن 
بها تقدير نُصب الزكاة » ومقادبر الّيات » فسكذلك إطلاق الشخص » وفارق البيع » فاه إيحاب فى 
الخال ء فاختص” بدرام اللوضعالذى ها فيه ؛ والإقرار إخبار عن حق“ سابق ؛ فانصرف إلى درام الإسلام. 
VA‏ (فصل) 
وإن أقر" بدرام » وأطلق » ثم فسرها بسكة البلد الذى أقر بها فيه » قبل» لأن إطلاقه ينصرف إ ليه 
وإن فسّرها بيد غير سَكّة البلر » أجود منها » قبل » لأنه يقر" على نفسه عا هو أغلظ » وكذلك إن كانت 
مثلها » لأ ته لا ينهم فى ذلك ٠‏ وإنكانت أدنى منسَكّة اليلد » اكتما مساوية ف الوزن احتمل أن لا ثبقيل» 
لأن” إطلاقها يتتضى درام البلد » وتقده ء فلا تيقبل منه دونما» کا لا يقبل فى البيع » ولأنّها ناقصة القيمة » 
فلم يقل تفسيره بها »كالناقصة وزناً » ويحتمل أن تيقبل منه » وهو قول الشافمى” ‏ لاله يحتمل مافسّره به 
وفارق الناقصة » لأن” إطلاق الشرع الدرام لا يتناوها » مخلاف هذه » وهذا بتعاق يذه مقدار التصاب فى 


الزكاة » وغيره » وفارق امن » فإنه إيجاب فى الحال » وهذا إخبار عن حق” سابق . 


١‏ الفنى 


VA‏ (فمسسل) 
وإن قال : له على" درم كبير » ازمه درم من درام الإسلام »> لأنه كبر فى العرف » وإن قال : له على“ 
درم » فهو كا لو قال : درم »أن التصذير قد يكون لصغره فى ذاته » أو لقن قدره عنده » وتحقيره»وقد 


يكون ته ؟كاقال الشاعر : 


عي ونيا Ao ٤‏ و مما وه 
دياك الواوى ےا أقل بذَبَالك الوادى وَذ يك من رهد 
7 سب ا اين ا له عفر 9 0 8 
و سكن إذ ا ماحب شى تولعت بو أحراف” التصغير من' شدة الو جار 


وإن قال :له على" عشرة درام عدداً » أزمته عشرة معدودة » وازنة ؛ لأن” إطلاق الدراهم يقتضى 
وازنة ¢ وذ كر العدد لا "ينافيها 0 فوجب ابجع يدمهما 0 فإن کان ف بلد يقعاملون مها عدوا من غير وزن ¢ 
كمه حكم مالو أقر” مها فى بلد أوز امهم ناقصة » أو دراهمهم مذشوشة ؛ على مافصل فيه . 
VAY‏ ( فص ل( 


هاه 


وإذا قر" بدرم ؛ ثم أقر" بدرهم » لزمه درم واحد » وسهذا قال الشافعى”» وقال أبو حنيفة : يازمه 
درهمان » كا لو قال : له على درم » ودرهمء ولا فرق بين أن يكون الإقرار ىوقت واحدء أو فى أوقات» 
أو فى مجاس واحدء أو مجالس . 


ولنا: أنه جوز أنيكونقدكرر الخير عن‌الأولء کا كر الله تعالى لبر عن إرسالهنوحاءوهوداًءوصالاء 
ولوطا » وشميبا > وإراهم » وموسى » وعيسى » ولم يكن الذ كور فى قضّة غير الذ كور فى أخرى » كذا 
ههنا » فإن وصف أحدها» وأطلق الأخر » فسكذلك » لأنه يوز أن يكون اللطاق هو الموصوف »> أطلقه 
فى حال » ووصفه فى حال » وإن وصفه بصفة واحدة فى اأرتين . كان ت كيدا »لا ذاكرنا > وإن وصنه فى 
إحدى المرتين بغير ما وصفه فى الأخرى » فقال :درم من 3 مبيع ؛ م قال : له على درم من قرض » أو 
درم من تمن ثو'برء م قال : درم من تمن عبد » أو قال: درم أبيض» لم قال: درم أسود » فهما درهان» 
لاما متفايران . 

VAN‏ (فضل) 

و إن قال : له على" درم »ودره » أو درم » فدرم » أو درم + لم" درم » أزمه درهمان » ومهذا قال 
أبو حنيفة » وأصدابه ؛ وذ كر القاضى وجا » فما إذا قال : درم ؛ فدرهم » وقال : ردت : درم ۽ فدرهم» 
لازم لى »أنه بقبل منه » وهو قول الشافعي” : لأنه محتمل الصئة . 


ولنا : أن الفاء أحدً حروف الءطف الثلاثة » فأشبوت الواو » ثم » ولأنه عطف شيا على شىء 


كتاب الإقر ار \Te‏ 


بالفاء » فافتضى ثبوتمءا »كا لو قال : أنت طالق » فطالق » وقد سمه الشافبى“ » وما ذكروه من احتال 
الصفة بعيد » لا يفم حالة الإطلاق » فلا تيقبل تفسيره به » كا لو فسر الاراهم الطلقة با زُيوف » 
أو صغار » أو مؤْجلة . 

وإن قال : له على درم » ودرهمان » لزمته ثلاثة : 

وإن قال : له على“ درم » وديتار » أو فدينار » أو فير حنطة » وتحو ذلك ازمه ذلاك كله . 

و إن قال : له على“ درهم » ودرهم » ودرهم . ازمته ثلاثة » وحكى ابن أبى مومى » عن بعض أصحابنا: 
أنه إذا قال : أردت بالثالث تأ كيد الثانى » وبيانه أنه بقبل » وهو قول بعض أسحاب الشافمى" . لأن 
الثالث فى لفظ الثانى » فظاهر مذهبه : أنه يلزمه الثلاثة » لأن” الواو لاعطف » والعطف يقتذى الغايرة » 
فوجب أن يكون الثالث غير الثانى » كا كان الثانى غير الأول » والإقرار لا يقتضى تأ كيدا » فوجب 
خله على المدد » وكذلاك الج إدا قال : له على" درهم » قدرهم » فدرهم » أو درهم ء م درهم > لم 
درم » و إن قال : له على“ درم » ودرهم » م دره, » أو درهم» فدرم “ م درهم »أو درهم » ثم درهم » 
فدرهم “ ازمته الثلاثة » وجهاً واحدا » لأن الثالث مُغابر لثانى » لاختلاف حرف العطف الداخلين عليبما » 
0 يحتمل التأ كيد . 

۴۷۸۹ (فصل ) 

وإن قال : له على“ درم » بل درهان » أو درم » اکن درهان » ازمه درهان » وبه قال الشافعى : 
وقال زفر » وداود : تازمه ثلاثة » لأن بل للاضراب » لأنه لما أقرت بدرم» وأضرب عنه ازمه لأنه لا يقيل 
رجوعه عا أفر” به » وازمه الدرهان اللذان أقر مهما . 

ولنا : أنه نما ننى الاقتصار على واحد » وأثبت الزيادة عليه » فأشبه . ما لو قال : له على درهم » بل 
أكثر فإلّه لايازمه أ كثر من اثنين » وإن قال : له على درهم بل درم » أو اکن درم » ففيه وجهان : 

أحدها : يازمه درم واحد » لأن أحمد قال : فيمن قال لامرأته : أنت طالق » لاء بل أنت طالق » 
أتّها لا تطلق إلا واحدة » وهذا فى.عناهء وهذا مذهب الشافم : لأنه أقر بدرم صرتين» فم يازمه أ كثر 
من درم » کا لو أكر بدرم ثم أسكره م قال : بل على“ درم » ولسكن للاستدراك » فهى فى معنى 
بل ء إلا أن الم یح أنها لا استعمل إلا بعد الخد » إلا أن يذ كر بعدها جلة . 

وال وجه الثالى : يازمه درهان » ذكره ابن أى ١وی‏ > وأو بكر عبد المزيز . ونقيضه قول زفر» 
وداود » لأن ما بعد الإضراب بقار ما قبله » فيحب” أن يكون الدرهم الذى أضرب عنه غير الدرم الذى 
أقر به بده » فيجب الاثنان » كا لو قال : له على" درم » بل ديفار » ولأن بل ٠ن‏ حروف العاف » 


اهن اغى 


والعطوف غير العطوف عايه . فوجبا جي »كا لو قال : له عل“ درم » ودرممء ولأنا لو لم نوجب عليه 
إلا دره) جملنا كلامه لذو » وإضرابه عنه غير فيد » والأصل فىكلام العاقل . أن يكون مفيداً . ولو 
كان الذى أضرب عنه لا يمكن أن يكون المذ كور بعده » ولا بعضه مل أن يقول له : لى“ درم » بل 
دبنار » أو ديناران » أو له على" قفي نة . بل قفيز شور » أو هذا الدرم » بل هذان » لزمه اليم » 
بغور خلاف عامناه » لأنّ الأول لا بمكن أن يكون الثانى » ولا بعضه »> فكان مقرًا مما » ولا يقبل 
رجوعه عن شىء مما وكذلاث كل جاتين ار بإحداما »م رجم إلى الأخرى ازماه » وإن قال : على“ 
درهان » بل درم » أو عشرة » بل تسمة » لزمه الأ كثر » لاه أضرب عن واحدء وثفاه بعد إقراره به » 
فم يبل نفيه له » بخلاف الاستنناء » فإ لا بنى شيا أقر” به » و إِنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء » 
فإذا قال : له عشرة إلا درهما »كان معناه لسعة . 

۴4۰ (فصل) 

وإن قال : له على درم » قبله درم » أو بعده درهم » لزمه درهمان > وإن قال : قبله درم » وبعده 
درم » زمه ثلاثة . لأن قبل » و بعد » تعمل لاتقديم » والتأخير فى الوجوب » وإن قال : له على" درم فوق 
درم » أو نحت درم » أو مع درم ء فقال القاضى : يازمه درم » وهو أحد قولى الشافم . لأنه يحتمل 
فوق درم فى الجودة » أو فوق درم لى » وكذلك نحت درم » وقواه : ممه درم ٤‏ محتمل , ممه درهم لى » 
وكذليك مع درم فل جب الزائد بالا<مال » وقال أبو الطاب : يازمه درهان» وهو القولالثالىلاشافمي”. 
لأنّ هذا الافظ رى حرى العطف » لسكونه يقتضى ضر درم آخر إليه » وقد ذكر ذلك فى سياق 
الإقرار» فالظاهر أله إقرار » ولأن قوله : على" يقتضى : فى ذمُتى » وليس امقر فى ذمّة نفسه درهم » مع درم 
افر“ له . ولا فوقه . ولا حته . فإنه لا يثيت الانسان فى ذنّة نفسه ثىءء وقال أبو حنيفة » وأصحابه : 
إن قال : فوق درم لزءه درهان » لأنّ ذوق تقتضى ف الظاهر الزيادة ؛ وإن قال : نحت درم ازهه درم 
واحد » لأن نحت تقتضى النقص . 

ولبا : أن حمل كلامه على معن العطفء فلا فرق بينهما » وإن حمل على الصفة للدرم امقر" به وجب 
أن يكون امقر“ به درهماً واحداً » سواء ذكره جا يقتضى زيادة الجودة » أو تقصمما » و إن قال : له على درم 
قبله دينار » أو بعده » أو قفيز حنطة » أو معه » أو فوقه » أو ته »أو مم ذلك » فالقول فى ذلاك » 
كالقول فى الدرم »نواء . 

۳⁄4۱ ( فل ) 

وإ ن قال : له عل ما بين درم » وعشمرة » ازمته تمانية » لأنّ ذلاك : اينما » وإن قال : من درم 


لمشرة » ففيه ثلاثة أوجه : 


جع لم 


كعاب الإقرار ۲Y‏ 


أحدها : تازمه تسعة » وهذا محكى عن ألى حنيفة » لأنّ من لابتداء الغاية » وأول النابة منها » وإلى » 
لانتهائها » فلا يدخل فيها » كةوله تمالى ( ثم موا الصيام إلى الال ) . 

والشالى : تازمه عانية » لأر الأول والماشر حدان » فلا يدخل فى الإفرار ء وازمه ما بيرماء» 
كالتى قباها : 

والثالث : تازمه عشرة لأنّ العاشر أحد الطرفين » فيدخل فيها » كالأول » وكا لو قال : قرأتُ 
القرآن من أوله إلى آآخره » » فإن قال : أردت بقو لى من واحد إلى عشرة جوع الأعدادكلهاء أى الواحد» 
والاثنان » وكذلاك إلى المشرة » لزمه خجسة » وحمسون درها » واختصار <سابه أن تزيد أول المددء 
وهو الواحد على المشرة » فيصير أحد عشرة » ثم تضربما فى نصف المشرة » فا باغ فهو الجواب . 

) فصل‎ ( 4Y 

وإن قال: له على دراه » ازمه ثلاثة . لأنها أقل” المح » وإن قال : له على درام كثيرة » أو وافرة 
أو عظيمة » لزمه ثلاثة » وهذا قال الشافمى” » وقال أبو حنيفة : لا يقل تفسيره بدون العشرة » لأألها 
أقل” جم السكثرة » وقال أبو بوسف » ومد : لاليقبل أقل" من مائتين » لأنة بها يحصل الذنىأ» 
وت الزكاة . 

وانا : أن السكثرة » والعظمة لاحل لها شرعاً » ولا لغة » ولا عرفا » وتختاف بالإضافات » وأحوال 
الناس > فالثلاثة أ كثر ما دونها » وأقل مما فوقها » ومن الئاس من يستءظم اليسير ٠‏ ومهم من لا إستعظم 
السكثير » وحتمل أن للقت أراد كثيرة بالنسبة إلى مادونها ء أوكثيرة فى نفسه ٠‏ فلا تحب الزيادة بالاحتال ٠‏ 
4r‏ ( فص ل( 


وإن قال : له على درهان فىعشرة » وقال : أردت الاب زمه عشرون »© وإن قال : أردت 


درهمين مم عشرة » ولم يكن يعرف الحساب قبل منه وازمه اثنا عَشْرَة “ لأن كثبراً من العامة بريدون 
هذا اللفظ هذا اأمة , » وإن كان من أهل الحساب احتمل أن لا يقبل » لأن” الظاهر من الاب استمال” 
ألفاظه لمعانيها فى اصطلاحهم ‏ ويحتمل أن ”يقبل. لأنه لا يمنع أن يستعمل اصطلاح العامة . 

وإن قال أردت درهمين فى عَشّرة لى لزمه درممان » لأّه يحتمل ما بقول » وإن قال درهان فى دينار 
لم تمل الحساب » وسل عن مراده » إن قال : ردت المطف » أو معنى مع زمه الدرهان » والديثار» 
وإن قال ألتما فى دينار » فصدقه الَمَر له بطل إقراره » لأن> سام أحد النقدين فى الآخر لايصح » وإن 
كذابه فالقول قول لمر له » لأن اأقر وصل إقراره عا يُسقطه » فلزمه ما أقر” به » و بطل قوله فى دينار . 


وكذلاك إن قال : 4 على درهان فى ثوب» وفامره بااد ل »أو قال : فى “وب اشتريته منه إلى سَئة 


۱۲۸ الفنى 


فصداقه بطل إقراره 08 لاه إن كان بعد التفر”ق 3 ل اسل » وسقط امن ¢ وإن إن كان قبل التفر "ق فا ةر“ 
بالىيار , بين الفسخ ¢ والإمضاء 0 وإنكذيه لر" له له فااقول قوله مم عينه » وله الدرهان . 


۳۹ (فصل) 
وإن قال” : لهعندى درم فى ثوب »أو ف کیس »> أو زيت فى جركة » أو تبن فى ا أو تمر 
فى جِراب”" أو سکین فى قراب » أو فص فى خا » أو كيس” فى صندوق » أو قال : غصبت” منه 
“وبا فى منديل » وزيا فى زق ففيه وجهان : 
لسغن ١‏ كرون نر الروك زن فار ف 300 نشي ركان مائو لمت لك وال افزة 
لأن» إقراره لم يتناول الظرف » فيحتل أن يكون فى ظرف للمقر” » فل بازمه . 
واثثانى : بلزمه الجيع » لأنه ذكر ذلك فى سياق الإقرار » ويصاح أن بکون مقر به ء فازمه »كا 
أو قال : له عندى عبد عليه عامة » وقال أبو حنية : فى الخصب يازمه » ولا يازمه فى بقية الصور » لأن 
الندبل يكون ظرقا للثوب » فالظاهر ته ظرف له فى حال الخصب » صا رکا :قال : غصبت” وبا ومتديلا. 
ولا : أنه :مل أن يكون الندبل لاغاصب » وهو ظرف للثوب » فيقول : غصبت وبا فى مندبل لى» 
ولو قال : هذا لم يكن مقر ا بغصيه » فإذا أطلق کان ةلا له فم يكن مقر بنصبه » كا لو قال :غصيت” 
دابة فى اصطبلها » أو له على" ثوب فى منديل» وإن قال : له عندى جرةة فا زيت © أو جراب فيه تمر » 
أو قراب فيه سكين » ذءلى وجهين » وإن قال : له على" خاتم فيه نص" » فكذلك » ويحتمل أن ون 
مرا به يفصّه وجه واحدا» لأن الفص" جزء من أجزاء الام فأشبه مالو قال : له على“ ثوب فيه e‏ 8 
ولو قال : له عندى خاتم » وأطلق زمه السام ق لان اسم انلام ممما » وإنقال : له على" ثوب 
عرز لزمه الثوب بطرازء ٠‏ 
40 (ضصل) 
وإن قال : له عندى دار مفروشة » أو دابة مر ج » أو عبد عليه عامة » ففيه أيضاً وجمان » وقال 
أسماب الشافعى” : تلزمه عامة العبد دون الفرش » أو ارج » لأن؟ العبد بده على عمامته » وبداه كيد 
سيده »ولا بد للدابة والدار. 
)١( ٠‏ الغرارة : بكس الفين ولاتفتح الجوالق (الشوال) 
(؟) الجراب : االجم اأزود» أو الوعاء الذى يوضع فيه الشىء 
(م) القراب ٠‏ كسس ااقاف الغمد الذى ترضع فيه السكين 
(4) العم : ب فت الین واللام خط أو خطوط الف لونها للون الوب » أو رسم أو رقم فى الثوب . 


كتاب الاقرار ۹ 


ولنا : أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها » وكذلك لو تنازع رجلان سرج على دابة أح-درها ان 
لصاحهها » فصار كمامة اليد ء فأمًا إن قال : له عتدى دابة _بسَرجها أو دار بقرشما » أو سفينة بطمامما» 
كان مقر بهما » يغور خلاف » لأن الباء تعلق التائ بالأوال . 

۳4 قم ل( 

وإن قال : له على“ درثم » أو دينار »أو اما درم “أو إا ديثار »كان مقر ا بأحدها « برجم فى تفسيره 
إليه لأن أو » وتا فى امبر لاشك . وتقتضى أحد الذ كورين » لاجميتهما » وإن قال : له على إمّا درم » 
وإمّا درهمان » كان مُقرًا بدرم » والثانى مشكوك فيه » فلا يازمه بالشك" . 

۳4۷ اة 

قال لآ ومن أقر بشىء » واستثنى منه الكثير » وهو أ كثر من النصف أخذ بالكل“ »وكان 

استثناؤه باطلاً 4 1 


لا يختاف الذهب أله لا جوز استثناء مازاد على النصف » وى ذلك عن ابن رسكوب 
الندوى » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى » وأصماءهم : يصع مالم يسان , ص » فلو قال : له على 
ما 4 هة امین 2 ل بلزمه إل واحد » بدليل قو ه تعالى ( يمك ريم ا جممين إلا عَباوَك 
نيم المتخاصين” )“وقول تعالی (إن“ عبادى ليس للك عابي سلطا إلا من اَبَمكَ من الاين )20 
فاستشى فى موضم الغاوين من العباد » وفى موضم العباد من الغاوين وأيهما كان الأ كثر فقد دل على 
استثناء الأ كير ء وأنشدوا: 


| مي 1 06 500 ا 2 


د | الى نقصت تسمين من مائو م ابعثوا حكما با ق قَوَامَا 

فاستشی :مين من مائة » لأنه فى معنى الاستثناء » ومشيه به » ولأنه استثنى البعض » از كاستثناء 
الأقل » ولأنه رفم بعض ما تناوله اللفظ » غاز فى الأ كير »كالتخصيص » والبدل . 

ولنا : أنه لميردفى لسان العرب الاستثناء إلا فى لأقل» وقدأ نسكروا استثناء الأ كير فالاو - 
اجاج 1 أتالاسا إلا فى القليل من الكير »ولو قال قال مام إلا تسمة وتسمين( يكن مَعَكَلا 
بالعر بية » وکان عي عي" من الكلام » و ا ؟ وقال القتيي : قال :صمت الشبر إلا بوماً » ولا يقال 

. بعض الآبة »لم من سورة ص‎ )١( 

(0) الآية ۲ من سورة الحجر . 

(؟) عيا : العى المجز عن النطق » أو الكلام غير الناضج . 

(:) اللكنة : العجمة » وعدم إقامة النطق بالعربية . 

رم ۱۷ -المفی - خامس) 


1 لْمُم, 


قت لون إلا نة وعشرين بوم » » ويقال . لقيت*القوم جميمهم إلا واحداً أو اثدين » ولامجوز أن 
قول : ليت ت القوم إلا 1 كازرم ¢ وإذا لم يكن یا ا فى السكلام 00 بر تم به ما أ ر ب هكاستانا ۾ ا 

وكا لو قال : له على عشرة » بل هة » فأما ما اوا به من التمزيل »فانه فى الآية الأولى استثی 
الخلصين من ہنی آ دم » وم الأقل” »كا قال تعالى ( إلا الدين آمَنُوًا ولوا الصالحَات وقليل” مام 0 
وفى الأخرى استثنى الغاوين من العياد » وهم الأفل فان اللائكة من العباد » وهم غير غاوين . قال الله 
تعالى ( بل عباد” 1 مون 0 وقيل : الاستثناء فى هذه الأية منقطم ¢ هم و مارك > فيكون قوله 
(إن عيادى لوس للك ایم اا“ ( سق على مومه )» : إستئن” منه ٹیء: 8 اسا نف( إل 8 
امك مم ن الاو (i,‏ ى لسكن من اتبعك من الفاوين فانهم مووا باتباعك . 


DT 


وقد و على عة هذا قوله فى الآية الأخرى لأتباءه ( و كان لى علی کہ من امان إلا أن 
دو ٠ک‏ ع اسم 4 وعلى هذا لا يكون رفيا حح تة »وما البيت : فقال اين فضال النتحوى 
هو بدت” مصنوع » ' يقبت عن العرب » على أ ن هذا ليس باستئناء » فإن ١‏ الاستئناء للات مخصوصة » ايمس 
هنا شىء مها » والقياس لا جوز فى اللغة » ثم نمارضه بأتّه استنى أ كثر من النصف » فل يمر »كاستثناء 
الكل" » والفرق بين استئناء الأ كثر » والأقل” أن" العرباستعماته ف الأقل” » وحسّنته » ونفته فى الأ كر 


وقبتحته » فلم يجز قياس ما قبتدوه على مأحسئوه » وجوزوه . 


4۸ (فسل) 

وفى استثناء النصف وجهأن : 

أحدها : جوز » وهو ظاهر كلام ارق ؛ لتخصيصه الإيطال ما زاد على النصف ‏ لاله ليس بأ كش 
غازء كلاق . 

والثالى لا جوز » ذكره ألو بكر » لأنه لم برد فى كلاميم إلا القليل من الكثير » والنصف ليس بقليل . 


۳4۹ ( فصسل) 
وإن قال : له على“ عشرة إلا سبعة » إلا خسة» إلا درهمين » صح » وكان مقر بستة » وذلك لأنه 
إذا استشى الكل" , أو الأ كثر سقط إن رقف عليه » وإن وصله باستثناء آخر استعماناه » لأن الاستثناء 
)0( بعض الآبة ۲٤‏ من سورة ص . 


(0) بعض الابة ۲ من سورة الأنبياء . 
(م) بعض الآية ۲ من سورة إبراهم . 


كتات الإقرار 1۳۱ 


مع ا منه عبارة ع بق » فإن ج إلا درهمين عبارة عن تلائة » اسنثناها من سبعة ؛ يقى أر 1 
مستثناة 4 ر * بقی مما سا ٠‏ 

و إن قال : له على“ مانية إلا أربعة “ إلا درهمين » إلا درها » بطل الاستثناء على قول ألى بک“ 
لأنه استثى النصف ؛ وصح على الوجه الآخر » فارز مه حمسة . 

وإن قال : على" عشرة الاجسة» إلا اة“ إلا درهمين 9 إلا درها 0 بطل الاسدثناء كله 0 على أحد 
الوجهين » وصح فى الآخر » فيكون مقر" إسبعة . 

ولو قال : عشرة عشرة اله سئة » إلا اة » إلا درهمين » فهو على الوجه الذى يصح فيه الاستثناء 


2ے ا 


مقر لقة . 
ولو قال : ثلاثة » إلا درهمين ؛ إلا درهما كان مرا يثلائة » فأما إن قال : له على ثلائة إلا ثلاثة » 
إلا درهمين “ بطل الاستثناءكأه لان استثناء درهمين من ثلانة استثناء الأ كثر » وهو موقوف عليه“ 
فبطل ؛ فإذا بطل الثانى بطل الأول “ لأنه استثناء الكل“ “ ولأصحاب الشافعى” فى هذا ثلاثة أوجه : 
أحدها : يبطل الاستثناء . لأن الأول بطل لسكونه استثناء الكل“ » فبطل الثالى » لأنه فرعه . 
والثالى : يصح » ويلزمه درم لأن الاستثناء الأول ذا بطل جملا الاستثناء الثالى من الإقرارء لأ 
وليهء ابطلان ما بينهما . 
والثااث : : رصح » ويكون مقررًا بدرهمين . لاله استثنى درهمين من ثلاثة » فيبق ما درم مستائى 
من الإفرار » واستثداء الأ كثر عم لا يصح" » ووافقهم القاضى فى هذا الوجه » وإن قال » ثلاثة » إلا 
ثلاةّء إلا درها » بطل الاستثناء كله » ويجىء على قول أصحاب الشافعى" فيه مثل” ماى التى قبلها . 
0۰° (فصل) 
وإن قال : له على ألف » إلا مسين » فالستثنى درام » لأن المرب لا تستثنى فى الإثيات إلا من 
الجنس » وإن قال : له على ألف إلا خسين درهاً فاججيع درام كذلاك » وهذا اختيار ابن حامد » 
والقافى » وهو قول ألى ثور » وقال أبو الحسن التميمى” وأو الحطاب : يكون الأاف ممما ر برجم 
فى تفسيرء إليه » وهذا قول مالاك »؛ والشافعى" . لأن الاستثناء عندها يصح من غير الجنس » ولان لفظه 
فى الألف ممهم » والدرام لم تذكر تفسيراً له فيبق على إبهامه 
ولنا : آنه ل برد عن المرب الاستثناء فى الائيات إلا من الجنس » فتى م أحده الطرفين عل أن 
الآخر من چڏسه » کاو عَم الستثنى منه » وقد سلو »ر عاته تارم المستثى والستثى منه فى الجنس » قا 
ثبت فى أحدها ثبت فى الآخرء فعلى قول يمى“ إسأل عن الستثى منه » فإن فشره بفسير الجنس بطل 


۳ الى 


الاستثناء » وعلى قول غيرها ينظر فى المستئنى إن كان مثل اأستثى مندء أو أ كر بطل » وإلا ضح . 

۴۸۰۱ (ضسل) 

وإن قال : له على" نسعة » وتسمون درها » فالجيم درام » لا أعل فيه خلا . 

وإن قال:ماثة وخمسون درها فسكذلك » وخرتج بعض أسحابنا وجا : أله لايكون تفسير؟ إلا لما يليه» 
وهو قول بءعض أصحاب الشافعى” » وكذلات إن قال : ألف و ثلالة درام او حون درا » وألف درم » 
أونأاك ؛ وماثة درم »أو مائة» وأاف درهم »والصحيح ماذ كرنا ؛ فإن الدرهم امسر يكون تفسيراً یم 
ما قبله من الل المسهءة » وجذس العدد » قال الله تعالى مخبراً عن بأحد امین ( أنه قال ) ( إن هذا 
خی ل ن وَنْمُونَ ت )۳ وفى الحديث : أن رَسُولَ اللو صل الله عليه وسل توق وهو ان' 


2 ر ١‏ بكر ا اوه ا A2‏ مد ع E‏ ا 
لات وستين سنه » وتو وې وهو ان ٠‏ حر وستين سنه » ونو ف عر وهو ابن ثلاث وسين 


¥ 


ا 


سنة » وقال عنترة : 
فبا انتتآن وَأَْبَُون حوب سُودًا كَمَاْيمَ الاب الأ 0© 

ولأن الدرم ذكر تفسيرا » وهذا لاتجب به زيادة على المدد المذكور » فكان تفسيراً لجميسع ماقبله » 
لأمّها حتاج إلى تفسير » وهو صا لتفسيرها » فوجب مله على ذلاث . 

وهذا المعنى موجود فى قوله ألف » وثلاثة د رام » وسائر الصور الذ كورة» فعلى قول من لاجمل 
المّمل من جنس المفسّرء أو قال : بعك هذا بائ » وخسين درهاً » أومسةوعشرين درها » لايصح» 
وهو قول شاد ضعيف » لايُموّل عليه . 

۸۰۲ ( فم ل) 

وإن قال : له على أاف ودرم » أو ألف » وثوبء أو قفيز حنطة » فلمل من جنس الفسر أيضاً » 

وكذلك لو قال : ألف درم » وعشرة ء أو ألف ثوب » وعشرون » وهذا قول القاضى » وان حامد > 


وألى ثور » وقال التميمى » وأبو امطاب ار جم فى تفسير المحمل إليه » لأن الشىء طف على غير جاه 


> همه > 9 مج كوم مم 


قال الله تعالى ( يعر بصن _بأنفسون أربعة أشمر وعثرا )ولان الألف مبهم » فر جع فىتفسيره إلى الق » 
كا أولم يُمطف عليها . 

. مابين القوسين زيادة يتم الكلام بدونها‎ )١( 

(۲) بعض الآبة ۲۴ من سورة ص 

(م) خافية الفراب : الريش الذى إذا ضم الطائر جناحيه خفى » وخافية الغراب نكون شديدة السواد» 
والأسحم الأسود . (4) بعض الآية ۲۳٤‏ » من سورة البقرة 


كتاب الإقرار (r‏ 


وقال أبو حنيفة : إن حطف على الم مكيلا أو موزوتا كان تفسيرا له » وإن عطف مذروعا ؛ أو 
معدوداً لم يكن تفميراً . لأنّ على للايحاب ف الذمة ؛ فإن عطف عايه مايثت فى الذمة بنفس ه كان تفسيراً » 
كقوله : مائة وخمسون درهياً . 

ولنا أن المرب تكتنى بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الأخرى * قال الله تعالى ( ولبثو في كبفهم 
تلا اة سنين واژد ادوا ا ) وقال الله نمال ( عن اليمين و عن ا ميد )ولان ذكر 0 
مع ماسر لم بقم الدليل على أنه من غير جنسه » فكان المهم من جنس الفسرء كا لو قال : مائة وخهسون 
درهما » أو ثلاتمائة » وثلاثة عشر رجلا . يحقفه أن الم يحتاج إلى التفسير وذ كر التفسير فى الجملة المقارنة له 
بح أن يفره » فوجب حمل الأمر على ذلاك » أما قوله ( أر بمة شمر وعدراً ) فإنه امتدم أن بكون 
العشر أشهراً لوجمين . 

(أحدم )أن المشر بغير هاء عدد للمؤنث » والأشهر مذكرة » فلا جوز أن تمد بفيرها . 

( الثانى ) أمها لوكانت أشمّراً لقال أربعة عشر شہرا بال کیب » لا بالعطف » کا قال ( علكيها عة 
عش ”" ) وقوهم إن الألف مبهم قلنا قد قر ن به مايدل” على تفسيره » فأشبسه مالو قال مائة وخسون 
درهاء» أو ماثة ودرهم 2 عند ألى حنيفة . 1 

فإن قيل : إذا فال : مائة ولون درهءاً فالدرم” ذ كرلاتفسير » ولهذا لابزداد به العدد» فصكحتفسيراً 
میم ماقبله» مخلاف قوله : مائة ودرم » فإنه ذكر الدرم للايجاب » لا لاتفسير » بدليل أنه زاد به المددء قلنا: 
هوصالح للايجاب » والتفسير ممأ » والحاجة داعية إلى التفسير » فوجب حمل الأمر على ذلك » صيانة كلام 
القر عن الالباس » والإمهام وصسرقاً له إلى البيان » والإفهام » وقول حاب ألى حنيفةأن” على لاحاب قلنا: 
فی عطف مامحب بها على مامحب » وكان أحدها مما » والآخر مفسراً » وأمكن تفسيره به وجب أن 
يكون الهم من جنس الفتر » » فأما إن ل يمكن » مثل أن يمطف عدد الذكر على للؤنث » أو بالمكس » 
ونمو ذلاك » فلا يكون أحدها من جنس الأخر » وبيق البهم على إبيسامه » كا لو قال : له على" أريمة 
درام » وعشر . 

*» مسا‎ A‘ 

قال لإ وإذا قال : له عندى عشرة درام » لم قال وديعة كان القول قوله 4 . 

)١(‏ الآبةه؟ منسورة الكوف » ووجه الا كتفاء أنه لم يقل وازدادوا تسعسنين اكتفاء بقوله ثلهائة سين 

)0 بعض الأيةٌ ٠۷‏ من سورة ق » ووجه الاكتفاء أ أنه م يقل عن العين قعيد » وعنالثمال قعيد » واكتنى 
بذ كر قعيد بعد الشمال . (ع) الآية من وة الذائر 


نايل المفنى 


وجماته : أن من أقر بهذا اللفظ فقال : له عندى درام ثم فسّر إقراره بأنهسا وديعة قبل تفسيره » 
لانمل فيه اختلاقاً بين أهل الملل > سواء فسره بكلام متصل أو منفصل » لأنه فسّر لفظه عا يقتضيه » فقبل » 
كا لو قال : له على درام » وفسّرها بد ين عليه » فمند ذلك تنيت فبها أحكام الوديعة » بحيث 
لو ادّعى تلفبا بعد دلك ء أو ردّها كان القول قوله ء وإن فسّرها بدين عليه قبل أيضا لاه يقث 
على نفسه عا هو أغلظ » وإن قال : له عندى وديعة » رَدداتها إليه » أو تلفت » لزمه مانا 3 ول يقبل 
قوله » وبهذا قال الشافعى » لما فيه من مناقضة الإقرار » والرجوع عتا أقر” به » فإن الألف المردود » 
والتالف ليست عنده أصلاً > ولا هى وديعة » وكل كلام يناقض الإقرار» ويله » يجب أرنف 
يكون مردوداً : 

وقال القاضى : يتيل قوله » لأن أحمد قال فى روابة ان منصور : إذا قال : لك عندى وديعة دفمتها 
إليك صُدّق» لأنه ادعى تلف الوديمة » أو ردّهاء فقُبل » كا لو ادعى ذلك بكلام متفصل » وإن قال : 
كانت عندی » وظننت أنها باقية » تم عرفت أنسها كانت قد هلمكت » فالحسم فيها كالتى قبلها . 

a} ۸۰4 

قال ل ولو قال : له على ألف ء ثم قال : وديعة لم بقبل قوله 4 

وجلة ذللك : أنه إذا أقرت بدراهم » بقوله : على“ كذاء ثم فسرء بالوديعة » لم ”يقل قوله » فلو ادعى بعد 
هذا تلفها. لم 'يقبل قوله » وبهذا قال أبوحنيفة » والشافعى » وقيل عنالشافعى” : ثيقبل قوله : ما وديمت 
وإذا ادّعى بعد ذلات تلفها قبل منه . 

وقال القاضى ما يدل على هذا أيضًا : لأن الوديعة عليه حفظها » وردها ء فإذا قال : عل » وفضرها 
بذلك احتمل صدقه » قبل منه »كا لو وصله بكلامه » فقال : علىأاف وديعة » ولان حروف الصلات“ 
يذلاف بعضما بعضاً » فيجوز أن يستعمل على بممنى عندى » کا قال الله تعالى اخباراً عن موسی عليه السلام 
أنه قال ) و 25 ذَنب) أى عندى . 

ولنا أن على" للا جاب » وذلك يقتضى كو نما فى ذدّته » وكذلاك لو قال : ما على فلان عل“ كان ضامتاً 
له » والودبمة ليست فى ذمّته » ولا هی عليه » ]تما ھی عنده » وما ذكروه مجاز » طريقه حذف الضاف » 
وإقامة للضاف إليه مُقامة » أو إقامة حرف مُقام حرف » والإفرارٌ يؤخذ فيه بظاهر الافظ » بدايل ]أنه لو 
قال : له على" درام : ازمته لام درام » وإن جاز التعبير بلفظ ابجع عن انين » وعن واحد » كقول الله 
تعالى ( کان کان لَه وة فلامه ادس ) ومواضم كثيرة فى القرآن » ولو قال : له على" درهم » وقال : 


)١(‏ حروف الصلات : هى حروف الجر . وف النسخ الطبوعة ( حروف الصفات ) وهو تصحيف 


كتاب الإفرار م 


اروت نصغ درم » غذفت للضاف » وأةت الضاف إليه مقامه لم يتيل منه . 

ولو قال : لك من مالى ألف » قال : صدقت » ثم قال : أردت أن عليك من مالى ألا » وأقّت” 
اللام مقا على »كقول الله تعالى ( وَإِنْ اسا ا( قبل منه » ولو قبل فى الإقرار مُطلق الاحمال 
اسقط » واقبل تفسير الدرام بالناقصة » والزائفة » والؤجلة « وأما إذا قال : للك على“ ألف » ٤‏ قال : کان 
وديعة » فقلف » لم يقبل قوله » لأنه متناقض » وقد سبق حو“ من هذا . 

۰9 ( فص ل( 


وإن قال : لاك على" مأنة درم »م أحضرهاء وقال : هذه التى أقررت بها » وهى وديعة »كانت للك 


5 


عندى » فقال امقر“ له : هذه وديعة » والتّى أقررت ا غير ھا »وهى دين عليك » فقول ارق يقتفى أن 
القول قول امقر له » وهو قول أبى حنيفة » وقالالقاضى : القول قول امقر" مع بمينه » وناشافمى” قولان» 
كالوجهين > وتعليلهما ما تقدام . 

و إذكان قال فى إقراره : لك على“ مالة فذستى » فإن القاضى” وافق هنا فى أنه لا يقبل قول امقر" ءلأن 
الوديعة عبن ”للا تكونق الذمّة » قال : وقد قيسل : قبل لاه محتمل :فى ذمتى أداؤها 2 ولأنه يجوز 
أن يكون عنده وديمة تعدى فما » فكان مانا عليه فى ذمّته » ولأسصحماب الشافعئ فى هذه وجهان . 

فأمًا إن وصل ذلك بكلامه » فال : لك على" مألة ودبعةً قبل : لأنه وصل كلامه ما محتمله » قصحء 
کا لو قال : له عل“ دراهم ناقصة . 

وإن قال : له على" ماثة وديعة دينا » أو مضاربة ديا صح » وازمه ماما » لأنا قد يتمددى فما » 
کون د 5 : 

وإن قال : أردت أنه شر طعا“ انرا ل يقبل » لأنما تصير بذلك ديا » وإن قال : عنده ماثّة وديعة 
شرط عل“ ضمانها لم يازمه تماما » لأن الوديمة لا تصير بالشرط مضمونة » وإن قال : على" وعندى مائة 


2 لله 
دره عارية » لزمته » وكانت مضمونة 


ما شعن فى العقد الصحيح تين فى الفاسد » وإن قال أودعنى مالة » فل أقبضها » أو أقرضنى مانة ف 
' 

اذه قبل قوله مصلا » ولم يقبل إذا كان منفصلا » وهكذا إذا قال . نقدلى مائة » فل أقبضها » وهذا 

قول الشافي” . 


۳۸۰٦‏ ( فص ل( 


فإن قال : له فى هذا العبد ألف » أو له من هذا العبد أاف » طولب بالبيان » فإن قال : تقد عنى ألقاً فى 


عليه » سواء حكنا بصدّة العارية فى الدراهم »أو بنسادها » لأن 


كته » كان قرضأ » وإن قال : نقد فى أنه ألا قلنا : بين >5 تمن المبد؟ » وكيف كان الشراء ؟ فإن قال : 
0 


الكل اغى 


بإحاب واحد وزن ألقا » ووزنت ألفا كان مقراً بنصف العبد » وإن قال : وزنت ألفين كان مقر بثلثهء 
والةول قوله مم بعينه » سواءكانت القيمة قدر ماذكره » أو أقل . لأنه قد يغبن » وقد تيف بن . 
وإن قال : اشتر يناه بإيحابين » قيل: ك اشترى منه ؟ فإن قال نصفا » أو لقا » أو أقل » أو أ كثر 

کن رای و خالفها . ٍ 1 

وإنقال : وصى له بألف من ثمنه » بيع » وأصرف إليهمن بمنه ألف » وإن أراد أن يعطيه ألقاً من ماله 

. ع س 4 a‏ 

من غير من العبد لم يازمه قبوله » لأن الموصى له يتمين حقه فى نه 

وإن فسّر ذلك بألف من جناب حناها العيسد تمت برقبته ا ذلك › وله بيع الميد » ودفم 
الألن من نه . 

وإن قال 3 ردت أنه رهن عنده بالف 03 فيه وجهان 1 

أحدها : لا يقبل»لأن> حق” للرتهن ف الذمّة . 

والثانى : يقبل . لأن الدين يتعلق بالرهن » فصح تفسيره نهء كالجنابة » ومذهب الشافعى” كا ذكرنا 
في الفصل حميمه . 

۸۰۷ (فصل) 

وإن قال : له فى مالى هذا أاف 2 أومن مالى أاف » وفسره بدن » أو وديعة » 5 وصية » فيه» قبل » 
وقال بعض أسحاب الشافعى : لا رقبل إقراره » لأن” ماله ليس هو لفيره . 

ولا : أنه قر" بألف » فقبل » كا لو قال : فى مالى » ومجوز أن ”يضيف إليه مالا بعضه لغيره » 
و جوز أن يضيف مال غيره إليه لاختصاص له به أو یر له عايه,أو ولابة . قال الله تعالى« وَل E‏ 
ناوا الت جل الله کم قياماءوارز قوم قفاوا کشوم وقولوا لمم قو لمرو 
وقال سبحانه فى المساء « لآ تخر جوهن“ من ميوتهن”2» وقال لأزواج رَسول الوص الله عليه و : 
« وقر و فى امو 55 2 فلا ببطل إقرارهمع احمال ته » وإن قال : أردت” هيه قبل مته . لأنه معتمل» 

وإن امتفع من تقبيضم! | يحبر عليه . لأن اللهبة فيها لا تلزم قبل القبضء وكذلات عر" ج فما إذا قال : لقلان 

ف دارى هذه صقا 0 أو من داری ا 0 وقد تقل عن ٠‏ أهد ها یدل“ على روايتين ¢ قال ف رواية مهنا ¢ 
فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان » م يبعز إل أن يقول : قد وهبئة . وإن قال نصف مالى هذا افلان» 
لا أعرف هذا. 


ونةل ابن منصور : إذا قال : فرسى هذه لفلان » فإقراره جائز » فظاهر هذا ص الإقرار . 


(1) الآية ه من سورة النساء 0( لععض الأية الأولى من سورة الطلاق 
(۳) بعض الآية مم من سورة الأحزاب 


تاب الإقرار rv‏ 


فإن قال : له فى هذا امال نصغه » أو له نصف هذه الدار فهو إقرار صميح . 
وإن قال : له فى هذا الال ألف صح . 
وإن قال : له فى ميراث ألى ألف فهو إقرار بدن على التركة . 
وإن قال : فى ميرائى من أب » وقال : أردت هية “قبل منه » ولأنه إذا أضاف اليراث إلى أبيه 
فقتضاه ما خلفه » فيقتضى وجوب امقر به فيه» وإذا أضاف ارات إلى نفسه فعناه ماورثته » وانتقل إلى 
فلا “تحمل على الوجوب» وإذا أضاف إليه منه جزءاً فالظاهر أ نه حمل له جزءً من ماله . 
۴۸۰۸ (فصل) 
وان قال : له فى هذا العبد شر كة صح إقراره » وله تفسيره يأئ قدر كان منه » وقال أبو يوسف : 
يكون 0 بنصفه » لقوله تعالى « ف شر كاد فى الشاك » فاقتضى ذلك التو ية ينهم » كذا ههنا . 
ولنا : أن أى” جز ءكان له منه فله فيه شركة » فكان له تفسيره ما شاء » كالنصف » وليس إطلاق 
لفظ الشركة على مادون النصف ازا » ولا ااا للظاهر » والأية تبت الندوية فما » بدليل » وكذلاك 
السكم إذا قال : هذا العبد شركة يننا . 
۳۸۰۹ ( فصل ف الإفرار بالجبول ) 
وإذا قال : لفلان على شىء » أو كذا » صح إقراره ؛ وازمه تفسيره » وهذا لا خلاف فيه » ويفارق 
الدعوى » حيث لا تس يجرولة » الكو ن الدعوى له » والإقرار عليه ؛ فلزمه ما عليه مع الجهالة دون مالة. 
ولأن الدع إذا لم يُصحح دعواه فله دايع إلى تحريرهاء والقرث لا داعي له إلى التحرير ؟ ولا من رجوعه 
عن إقراره ؟ فيضيع حق” امقر" 01 فالزمناه ياه مع الجهالة . فإن أمتفع من تفسيره "حبس حتى “يفسّر» وقال 
القاضى : يحمل نا كلا » و ومر لهرت له بالبيان » فإن بن شيقاً » فصلاقه القر” ثبت . و إن كفة به » وامتفع 
ن البيان قيل له : إن ببينت» وال جءلناك ناكلا , وقضينا عليك » وهذا قول أصمابالشافمى” . الا أ تيم 
قالوا : ان بتينت ولا حلدنا امقر له على ما يد عيه » وأوجبناه عايك . فإن فعل » والاً أحافنا الق“ 7 5 
وأوجبناه على الور" . ووجه الأول : أله منم من حى عليه قييحبس به » كا لو عنينه » و يف من ادائ 
ومع ذلك متى عینه الدّعى » وادعاه » فن_كل امقر » فهو على ما ذ كروه ؛ وإن مات من" عليه المق أخذ 
ورثته يمثل ذلا » لان“ المق ثبت على مورو مم 2 فيتعاق بتركته» وقد صارت إلى الورثة ؛ فيازمهم مالزم 
موروتهم » كا لوا كان الق مميت 
وإن 00 ليت ترك ا على الورثة » ومتى فشر إقراره ما تمل فى العادة قبل تفسيره» 
وثيت » إلا أن بکد به ال“ له » ويدعى” جنسا خر » أولا يلتعى شيا » فيبطل إقراره . 


( م۱۸ - الغی ‏ خامس) 


۳A‏ اغى 


وإن فسّره با لا يتموتل عادةٌ » كشرع جوزة » أو قشرة باؤنجانة م يقبل إقراره» لأن إقراره 
اعتراف بحق” عليه ثابت فى ذمّته » وهذا لا يثيت ف الذمة » وكذلك إن فسره بما ايس مال فى الشرع » 
كاتمرء والهتزيرء والميتة لم يقبل . 

وإن فشره كلب لا جوز اقتناؤه» فكذلك . 


إن 00 ب جوز اقتناؤه » أو جلر ميتة غبر مدبوغ » ففيه وجهان : 

أحدها : ل . لأنه شىء يحب رده عليه » وتسليمه إليه » فالإتجاب يتناوله . 

والثانى : لە 0 . لأن الإفرار إخبار عا يحب ضمانه وهذا لا يحب تمانه»وإن فسره ممبة حنطة » أو 
شير » ونحوها لم قبل . لأن هذا لا بتمرل عادة على انفراده » وإن فسره د قذف قبل . لأنه حق 

3 . 2 ع‎ ٤ 

يحب عليه » ومحقمل أن لا يقبل . لأنه لا يؤول إلى مال » والأول أصح . لأن ما ثبت فى الذمة صح أن 
يقال :هو على 

وإن سه 2 شفعة قبل ٠.‏ لانه دق واجب » ويؤول إلى المال. 

وإن فسّره برد السلام أو تشميت العاطس » وتحوه لم قبل . لأنه سقط بفواته ء فلا يقبت فى الذمّة 

٠.‏ 5 - . 5 . 5 ت 
وهذا الإقرار يدل على بوت ال فى الذمة» ومحتمل أن قبل تفسيره به إذا أراد أن حةا على رد سلامه» 
ا . 9 4 7 ا 134 

إذاسل » ولشموته إذا عطس »للا روى فى انبر « اسل على ال 2 م_ لاون 4 5 رد لام و وش 
عَطْسَمَةُ ؛ وجيب دعوت » وذ كر الحديث » وإن قال a‏ وفسره ما ليس عمال قبل . لأن” ١‏ 
الققصب يقع عليه » 00 : غصرته تسمه 0 يقبل . أن الغصب لا ت عليه » وهل الفصل أ كثر يذهب 
الشافعى” .وی عن أبى فة :أنه 9 ا لل تعسير إقراره بغير ا کیا 0 و 4 لأن غير ها ایت 
ف الذمة بئقسة . 

ولنا : أنه ملوك يدخل نحت العقدء فجاز أن يفسّر به الثىء فى الإقرار » كال كل » والوزون . 
ولأنه بثيتفى الذمّة فى الجسلة » فصح التفسير » كالمكيل » ولا عبرة بسبب بوته فى الإفرار به» 


والإخبار عنه . 


۸1۰ (فصل) 
وإن أقر مال قبل تفسيره » بقايل الال » وكثيره » ومهذا قال الشافمي” وقال أو حنيفة : لا يقبل 
تفسيره بخير امال ال ڙڪو ی » اقول الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تمر هم" ) وقوله ( وى 


اا 02 )ردق بيك اغ ر 


. من سورة التوية‎ ٠٠۴ بعض الآبة‎ )١( 


(؟) بعض الآية ۲٤‏ من سورة العارج . 


كتاب الأقر ار 1۳4 


أحدها : كقولنا . 

والثانى . لا قبل إلا أول نصاب من مب الزكاة » من نوع أموالهم . 

والثالث . ما يقطم به السارق » ويصح مهراً » نول لله تعالى ( أن يتوا _بأنوا لكل ) ©" , 

ولنا 5 أن" غير ما ذكروه بقع عليه ١‏ م الال 0 وعرفاً 4 ومول عادة” 43 فيقيل تفسيره به ¢ 
كالذى وافقوا عليه ٠‏ وأما آيات الزكاة فى عاتة ؛ دخلما التخصيص » وقول تعالى ( وف أمواهم دَق ) 
لم يرد به الزكاة بدليل ألما نزلت بمكة قبل فرض الز كاة » فلا حّة هم فيهاء ثم برد" قوم قله تصالى 

9 و‎ e O 

( أن تبَعَمُوا ,أئوالكم ) والتزويج جائز بأ" نوع كان من الال » وبما دون النُصاب . 

وإن قال : له على" مال عظليم »أو كثير» أو جليل » أو خطير » جاز تفسيره بالقليل » والك.ثير» كا 
لو قال : مال لم زد عايه » وهذا قول الشافعى . وح عن ألى حنيفة » لا يمّبل تفسيره بأقل من عشرة 
درام ٠‏ لا بطع به السارق » ويكون ص عنسده » وعنهء لا بقبل بأقل من مائتى درهم » وبه قال 
صاحباه . لأنه الذى 570 فيه الزكاة » وقال بعض صاب مالك كةوهم فى الال » ومهم من قال . بزيد 
على ذلك أقل زيادق » ومنهم من قال » قدر الدية » وقال الليث بن سعد : اثنان وسبعون . لأن الله تعالى 
قال ( د تعر کم لله فى موان كُثيرَة ) وكانت غزواته وسراياه اثقين » وسبمين » قالوا : ولان 
الخبة لا ای مالا عظما » ولا كيرا . 

ولنا : أن ما فسّر به امال فسر به المظم »كالذى سوه ولان امم » والسكثير لا حدا له فى الشرع» ولا 
فيالاخة » ولا فىالعرف »؛ و تاف الئاس فيه » فنهممن بستعظم القايل » ومنهم من يستعظم السكثير» ومنهم 

ن تھ TT‏ 39 2008 . ولان مام ن مال إلا وهو كير 
بالنسبة إلى ما دونه » وحتمل أنه أراد lie‏ عنده » لفقر نفسه » ودناءتها » وما ذ كروه فايس فيه محديد 
للسكثير » وكون ما ذكروه كثيراً لا عنم التكثرة فما دونه » وقد قال الله تعسالى , 0 لله 
8 کیا 1 0 ينر ف 2 ذلاک وقال دگ من فة 5 يل غت فة كَثِير ب( اضر فل يمل 
علىذلك » والحسكم فيا إذاقال : عظم جد أو حتلم عر e‏ م قله » لا 8 


00 عض الآبة ن سورة النساء وأولما ) والحصنات من النساء ( 4 
0 بعض الأية ١‏ من سورة الأحزاب » وقد وردت فى الأصول ناقصة اظ ( ذكرا ( الوضوعة بان قوسين : 


(۳) بعضالآية ۲2۹ من سورة البقرة 


ل الخنى 


۸11 (سل) 

وإن قال : له على أ كثرمنمال فلان » ففسره بأ كثر منه عدداً » أو قدراً لزمه أ كثر مته » ونفستر 
الزيادة بأى” شىء أراد . ولو حَبة» أو أقل” . 

وإنقال : ماءامت“لقلان أ كثرمن كذا أو كذا ءوقامت البّنة بأ كترمنه لميلزمه أ كثر مأاعترف به . 
لأن مبلغ المالحقيقة لا “بعرف فى | كثرء وقد بكون ظاهراءأو ناطنا فيملاك ما لايعر فهالقرت » فسكان امرجم 
إلى ماعتقدهالمقر مع ينه » إذا ادتعىعايه أ كثر منه. وإنفسّره بأقل" من مالدمع عله بماله لم “يقبل ٠‏ وقال 
أحابنا: ”يقب ل تفسيره بالقليل» والسكثير»وهومذهب الشافعى” سو امعَلم مال فلان »أو جهله »أو ذكر قدره » 
أو يذكره »أو قله عيب الشهادة بقدره » أولا . لأنه يحتمل أنه أ كث مذه بقاء » أو منفعة » أو برك 
لسكونه من الال »أو لأنه فى الذمّة . قال القاضى : ولو قال : لى عليك ألف دينار » فقال : لك عل“ 
أكثر من ذلك ءلم يازمه أ كثر مما . لأن لفظة أ كثر مم ة ٠ء‏ لاحت اها ماذ كرنا » ومحتمل أله أراد 
أ كثر منه فلوسا » أوحَب” حنطة » أو شير » أو د حُن» فراجم فى تفسيرها إليه» وهذا بءيد» فان" 
لفظة 1 كر تما تعمل حقيغة فى المدد » أو فى القدر » وتنصرف إلى جنس ما أضيف أ كثر إليه » 
لا ينهم فى الاطلاق غير ذلك » قال الله تعالى (كانواأ کر مهم ) وأخبر عن الذى قال ( 61 أ کر منك 
مَالة*" ) ( وقالُوا مك أ كلا نوالا وَأؤْلاد) )”” والإفرار ”بؤخذ فيه بالظاهر » دون مُطلق الاحمال » 
وهذا لو أقر بدرام ازمه أقل الم » جيادا » احا » وازنة » حال . 

ولو قال : له على" دراه, لم يقبل تفسيرها بالوديءة » وو رج إلى مطاق الاحهال لسقط الإفرار .وا<مال 
ما ذكروه أبعد من هذه الا<هالات التى لم يتبلوا تفسيره مها ءفلا” بعول على هذا . 

۳A1Y‏ (فضص() 

ولو قال : له على“ ألف إلا شيا قبل تفسيره بأ كثر من خمسمائة » لأن الشىء محتمل القليل » والكثير 
لکن لا جوز استتثاء الأ كثر » فتميين <له على مادون النصف » وكذاك إن قال : إلا قليلا » لأنه ممم 
فاشبه قوله إلا شیا » وإن قال : له على معظم ألف » أو جل ألفء أو قريب من ألف » لزمه أ كثر 
من نصف الألف واف على الزيادة إن ادحعيت عليه . 


)١(‏ بعض الآية : م من سورة الكهف 
»( بعض الآية . هم من سورة سباً 
(۳) جل : بهم اليم معناها معظم وأكثر 


كتاب الإقرار 14 
A1‏ (فصلل) 
و إن قال : له على كذا ففيه ثلاث مسائل: 
إحداها : أن يقول : كذاء بغير تك رر » ولا عطف . 
الثانية : أن يكر ر بغير عطف . 
الثالثة : أن يعطف » فيقول » كذاء وكذا . 
فأما الأولى : فإذا قال : له كذا درم ءلم حل من أربعة ارال 
أحدها : أن يقول : له على ار بالرقم » في-ازمه درم . وتقديره شىء هو درهم »> فجمل 
الدرهم بدلا من كذا. 
الثانى : أن يقول : درهم_بالجر » فيازمه جزه درهم » برجم فى تفسيره إليه »> والتقدير جزء درهم » 
أ و بعض درهم . ويكون كذا كناية عنه . 
الثالث أن يقول . درها بالنصب » فيلزمه درهم » و يكون 2 با على التفسير . وهو الْمُهيز . وقال 
بعض النحويين : هو منصوبعلى س كانه قطع a‏ و أقر بدرهم؛ وهذا على قول نحاة السكوفة 
الرابع : أن يذ ل ه بالوقف» فيقبل تفسيرة يجزء درم أيضا . لأآنه لا يجوز أن يكون أسقط حركة 
الجر » للوقف . وهذا ع الشاففى” : وقال القاضى : يازمه درم فى الملا ت كلها » وهو قول 
بض أسحاب الشافعى . 
ولنا : أن كدذا ا يجزء درم فى حال الجر" » والوقف . 
المسألة الثانية : إذا قال : كذاء كذا بغير عطف » فالحكم فما السك فىكذا بغير تسكرار »> سواء 
لا يتنر الي ء ولا بققضی تسكريره الزيادة » کاله قال : شىء شىء » ولأنه إذا قاله بالجرت احتمل أن 
يكون قد أضاف جزءاً إلى جزء » ثم أضاف الجزء الآخّر إلى الدرم » فقال : نصف اسع درم » وهكذا 
لو قال : كذا» كذا »كذاء لأنه حتمل أن بريد ثلث مس سبع درم » وتحوه . 
لمسألة الثالئة : إذار عطف » فقال : كذاء وكذا » درم بار فم » لزمه درم واحد . لأنه ذكر شيئين » 
م أبدل مهما درها» فصار كأنه قال :هما درم . وإن قال: درا بالنصب ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : درم واحد . وهو قو لأبى عبد الله بن حامد » والقاضى . لأنكذا يحتمل أقلٌ من درم » 
فإذا طف عليه مثلهء ثم فسّرها بدرمم واحد» جاز » وكا ن کلام جیا » وهذا تحى قولا للشافى 
والوجه الثانى : يازمه درهمان . وهو اختيار ألى الحسن القيمى” . لأنه ذكر جماتين . فإذا فسر ذلاك 
بدرم عاد التفسير إلى كل" واحدة منهما » كقوله . عشرون درها » يمود التفسير إلى المشرين » وكذا 
هبنا . وهذا کی قولا ثانياً للشافعي” . 


\4Y‏ المغنى 


والوجه الثالث : يازمه أ كثر من درهم . ولعله ذهب إلى أن الدرهم تفسير لاجملة التى تليه “ فيازمه 
بها درهم * والأولى باقية على إسهامها » فير جم فى تفسيرها إليه . وهذا بشبه مذهب القيمى” . 
وقال تمد بن الحسن : إدا قال : كذا درها لزمه عشرون درها .لأنه أقل عدد يفسّر بالواحد المنصوب 
وإن قا لكذا » كذا درها ازمه أحد عشر درها . لأنه أقل عدد مرب يفسّر بالواحد التصوب» وإن 
قال كذا ؛ وکذا درها ازمه اح وعشرون . لأنه أقل” عدد عطاف بعضه على بعض » يفستر ذلك “ وإن 
قال كذا درهم ر يلجر لزمه ماله درم .لأنه أل" عدد يضاف إلى الواحد » وحُسكى عن أبى بوسف اگ ذا 
قال كذا» كذاء أوكذا وكذا » يازمه مهما أحد عشر درها. 
ولذا : أنه تحقمل ما قلنا » ومحتمل مافالوه » فو جب المصير إلى ماقلنا . لأنه اليقين “ وما زاد مشكوك 
فيه » فلا يحب بالشك »م لو قال : له على" دراهم 1 يازمه إلا أقل" ابجع > ولا يازم كثرة الاستمال » 
فإن” الافظ إذا كان حقيقة فى الأمرين جاز التفسير بكل” واحد مهما “ وعلى ما ذكره محمد يكون الافظ 
الفرد موجباً لأ كثر من للسكرتر . فإنة حب بالمفرد عشرون © وبال ركب أحد عشر ولا نعرف لفط 
مفرداً متناو لا اعدد يح 2 يلزم به أ كثر”ما يازم مكررة : 
1 ( فص ل( 


2 0 ٤ 
: ولو قال : غصبتك » أو غَيَّنتك ل يازمه شیء . لأنه قد يخصيه نفسه » و يغبنه فى غير الال » و إن قال‎ 


ع ص ك شيا » وفسره بغصب نفسهء لم ثيقبل ٠‏ لأنه جعل له مفءولين . فجعله اللقمول الأول وشيئا الفدول 
: ۴ ع 74 
الثانى » وتجب أن يكون الثانى غير الأول » وإن فسّره يمال قبل وإن قل . 


س ا 7 5 4 ع a‏ 
وإن فسره بكلب “٠‏ أو جلد مَثيتة »أو سر'جين ' ينتفع به قبل » لانه قد يقبره ٤‏ فیاخده منه . 
9 سے ك ا ت 


وان فرء عا لا نفع فيه » أو بعالا يماح الانتفاع به قبل . لأن أخذ ذلك ليس بصب 
۴۸1٥‏ (فصل) 
و الشهادة على الإقرار بالجهسول . لأن” الإقرار به يح ٠‏ وما كان جیا فى نفسه صخت 
الشهادة به » كالعلوم . 


€ مسألة‎ ۳۸1٦ 
4 قال ¥ ولو قال : له عددى رهن . فقال المالاك : ودبي .كان القول قوں االات‎ 
عا قدم قول امالك . لأن المين بعت له بالإقرار . وادّعى امقر" ديفا لا بمترف له به . والقول قول‎ 
٠. ولأنه أو“ مال لفيره ۰ وادّعى أن له به ت . فل بقبل 5 كا لو ادّعاه يكلام منفصل‎ e السكر‎ 


)١(‏ لفظ ( إذا ) ساقط من جع النسخ » ولا بد منه لصحة الأساوب 


كتاب الإقرار ١‏ 


ونذلك لو أفرً له بدار + وقال + استأجرتها . أو بثوب » وادّعى أنه قضّره . أو خاطه بأحر » يازم 
امقر لهء لم “يقبل . لأنه مدع هل شیرتا فلا ثيقبل قول إلا نة . وكذاك لو قال : هذه الدار له . 
ولى سكناها ئة ٠.‏ 


۳A1‏ (سل) 

و إن قال : لك عل“ ألف من تمن مبيسع . | أقبضه . فقال المدّعى عليه : بل لى عايك ألف . ولا ثیء 
لك عندى . فقال أو الطاب : فيه وجمان : 

أحدها : القول قول القرر له . لأنه اعترف له بالألف . وادّعى عليه مبيعا . فأشبه ما إذا قال : ۾ 
رعن . فقال المالاك : وديمة” أو له على" ألف . ولى عنده مبيع . لم أقيضه . 

والثالى : القول” قول القرت . قال القاةى : وهو قياس المذهب . وهو قول الشافمى” . وأبي .وسف . 
لاه أة ر حت فى ر حت له . ولا ينفك أحدها عن الآخر .لذا( سل له ماله ١‏ 1 للدرله ما عليه » 
کا لو قال ارجل : بعك هذا العبد بأاف . قال : بل كلكتنيه بغير شیء . وفارق ما لو قال له : عندى 
رهن . فقال امالك + بل وديعة . لأن الدين ينفلك عن الرهن . ولو قال اليد اعبده : بمثك نفْسكة 
بألف . فأنكر المد عت . ولا شىء لمقر” . لأن” المتق ينفلك عن المن . ولا فرق بين أن يقول : لم 
أقبضه . منفصلا . أو ممصلا . فلو قال : له على ألف من من مبيع ثم سكت . ثم قال : لم أقبضه » فيقبل 
قوله . كا لوكان مدصلا . لأن إفراره تعلق بالمبييع . والأصل عدم القبض . فقبل قوله فيه . فأمًا إن قال : 
على ألف . ثم سكت » ثم قال : من تمن مبيع . لم يقبل . لأنه فسَرَ إقراره بما سقط وجوب يمه كلام 
منفصل . فل بقبل . كا لم بقبل لو قال :له على ألف . ثم سكت . ثم قال : مؤْجّل . 
A1۸‏ (فصسل) 

وإذاقال : بتك جاريتى هسذه . قال : بل رَوّجتنبما فلا مخلو . إا أن يكون اختلافمءا قبل نق 
الثمن 3 أو بعذهة ) وقبل الاستيلاد 3 أو بعكم . فإن كان بعك اعتراف البائع بقبض الثمن فهو مقر" مها لدی 
الزوجيّة » لأنه يلتعى عليه شیا . والزوج نکر أنها ملسكه . ويدتعى حكّها له بالزوجية . فيثيّت الله 
لاتفاقهما عليه . ولا ترد إلى البائع . لاتفاقهما على أنه لا يستحق” أخذها . و إنكان قبل قبض الثمن. و بعد 
الاستيلاد . فالبائم "بقرت أنها صارت أم” ولد . وولدها حر“ . أنه لا مب له . ويدعى الثمن » والكشترى 
ینکر ذلك كله 4 فیعحم حر ”ية الولد . لإقرار من 5 إليه ملكة حر دته 3 ولا ولاء عليه 2 لاعترافه 
بأنه حر" الأصل » ولا رد الأمة إلى البائع . لإقراره بأتها أم ولد ولا يجوز تقل اللك فبا . ويحاف 
ااشترى i:‏ ما اشتراها » وسقط عنه عنما إلا قدر الور » فإنه يحب لاتفاقهما على وجوبه . وإن اختلفا فى 


14 المفنى 


سببه . وهذا قول بعض أصحاب الشافعى” . وقال بعضهم : يتحالفان . ولا يجب مير » ولا ممن © وهو 
قول القاضى » إلا أنه لا يحمل على الرائم بيت . لأنه لا يرى اليمين فى إنكار النتكاح . ونفقة الولد على 
أبيه . لأنه حر" . ونفقة الأمة على زوجهاء لأنه ما زوج . وإما سيد . وكلاهما سبب لوجوب النفقة . وقال 
القاضى : نفّتها فى كسمها . فإن كان فيه فضل فهى موقوفة . لأنذا لا أزلنا عمها ملاك السيّد . وأثيتنا لها حكم 
الاستيلاد » فإن ماتت . وتر کت مالا . فلامائم قدر نما . لأنه إِنَا أن يكون صادقاً فمو ست<ق” على المشترى 
نما . وار کا لامشترى . والشترى مقر ليام ع . فيأخذ مها قدر ما E‏ وا کان 5ذ فھی 
مللكه . وتركتها كلما له . فيأخذ منها قدر ما يل”عيه . وبقيقه موقوفة . وإن مانت بعد الوطء فقد ماقت 

ك 5 اك : د 4 ٤‏ 5 
حر”ة فيرائها لولدها . وورثتها فإن لم يكن لها وارث . فيرائها موقوف . لأن أحداً لايد عيه . وليسلاسيد 
أن يأخذ منه قدر الثمن . لأنه يداعى الثمن على الواطىء » ولس ميراثها له . لأنه قدمات قبلها . وإن كان 
اختلافهما قبل الاستيلاد فمندى أنها تقر“ فى يد الزوج . لاتفاقهما على حلها له » واستحقاقه إمساكهاء و إن 
اختلفا فى السبب » ولا ترد الى السيد لاتفاقهما على تحرعها عليه . وللبائع أقل” الأمرين من الثمن > أو الهر» 
لاتفاقهما على استحقاقه لذلك » والأمر فى البامان على ذلك » فإن اليد ان كان صادقًا فَالأمَةُ حلال ازو جما 
بالبينع » وإ ن کان كاذ فهى حلال له بالزوجيّة » والقدر الذى اتفةا عليه ان كان السيّد صاد 6 فمو حه 
مدأ » وان كان كاذب فمو يستحقه مهراً . وقال القاضى : حاف الزوج : أنه ما اشتراها . لأنه متكر » ويسةط 
عنه الثمن » ولا بحتاج اليد الى اليمين على نفى الزوجية لأنه لا ستحاف فيه . وعند الشافعى” يتحالفان 
مما » ويسقط الثمن عن الزوج . لأن عقد البييع ما ثبت » ولا يب المهر . لأن ال-تيد لا يداعيه» وتر 
الجارية الى ستيدها » وفىكيفية رجوعما وجهان : 

أحدما : ترجع اليه » فيملكها ظاهراً » وباطتاً » کا يرجم البائع فى السلمة عند فلس الشترى بالثمن » 
لأن الثمن ههنا قد تعذ ر » فيحتاج السيّد أن يقول : فخت الببيع »وتعودٌ اليه ملسم ٠‏ 

والثانى ؛ ترجع إليه فى الظاهر دون الباطن . لأن المشترى امتنع من أداء اثثمن مع إمكانه » فعلى هذا 


ببيعها الها 3 ؛ ويوفيه تمنها . فإن كان وَفْنَ حق-ه لسن » وإن كان دونه أخذه . وإن زاد فالزيادة 


5 


لا يدعيما أحد . لأن الشترى يقر“ بها للبائع . والبائع لا يدّعى أ كثر من الثمن الأول . فهل تقر“ فى يد 
الشترى » أو ترجع الى بيت المال ؟ يحتمل وجبين »فإن رج البائع » وقال : صدّق خصمى » ما بعقسه 
إياها » بل زوّجعه لم يقبل فى إسقاط حرية الولد » ولا فى استرجاعها » إن صارت أم” ولد » وقبل فى إسقاط 
المن » واستحقاق المور 0 وأخذ زيادة امن » واس_تحقاق راما ؛وميراث ولدها» وإن دجم الزوج ثبتت 
الحركية » ووجبعليه المن. 
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۳۸1۹ (فصل) 
ولو قر“ رجل حر”بة عبد م اشتراه » أو شهد رجلان رة عبد لفيرها » فردت شوادتهماء م 
اشتراه اح ده م سّيده عتتق فى الال » لاعترافه بأن الذى اشتراه حر » ويكون البيع سحي بالنسبة إلى 
البائع » لأنه محكوم له برق » ونی حت الشترى استبفاذا » واستخلاصا » فإذا صار فى يديه حكم ميته » 
لإقراره السابق » ويصير کا لو شهد رجلان على رجل أنه طق امرأته ثلا فر الحا م شهادمهما » فدفما إلى 
الزوج عو ضا ليخاءها ص » وکان فىحقّه حلا ميا » ونی حا استخلاصا » ويكون ولاه موقوقاء لأن 
أحداً لا بدّعيه » فإن البائم يقول : ا أءتقته » ولاشترى يقول : ما أعتقه إلا البائع »وأنا استخلصته » 
فإن مات » ولف مالآ » فرجم أحدها عن قوله » فالال له » لأنّ أحدا لا يذعيه » لأنّ الراجم إن 
كان البائع فقال : صدق المشترى » كدت أعتقته » فالولاء له » ويازمه رد المن إلىالشترى » لإفراره ببطلان 
البيع » وإن كان الراجع الشترى قبل ف امال لأن" أحدا لا يدّعيه سواه » ولا مل قوله فى فى ال ية » 
لأنها حق” ليره » وإن رحما مما فيحتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه » لأنه لأحدها» ولا يعرف عينه » 
وحتمل أن من هو فى يده حلف » ويأخذهء لأنه كر » وإن لم يرجم واحد منها ففيه وجهان : 
أحرها : بكر فى بد من هو فى بده » فإن لم يكن فى يد أحدها فمو ابيت الال » لأن أحدا لا يدعيه» 
ويحتمل أن يكون ابيت الال على كل“ حال لذلك . 
ران (فصل) 
ولو أقر” ار جل بعبدء أو غيره » ثم جاء به » وقال : هذا لذى أقررت لاك به » فال : بل هو غيره » 
لم يلزمه تسايمه إلى امقر" له » لأنه لايدعيه » وبحاف القر : أله ايس له عنده عبدسواه » فإن رجع امقر له» 
فادتعاه لزمه دفمه إليه » لأنه لأ مُتازع له فيه » وإن قال ألقّر“ له صدقت » هذا لى » والذى أقررت” به 
آ خر لی عندك » لزمه تسلي هذاء وتحلف على نى الآخر . 
۴۸۲۱ ل اة 
قال ( ولو مات » تقاف ولدين » فأقر“ أحدها بأخ > أو أخت لزمه أن يعطى الفضل الى فى يديه 
ان أقرك له بهم 
وجلة ذالك أن أحد لوار'يز إذا أقرت بوارث ثالث » مشارك للها فى اليراث » ل ثبت النسببالإجاع » 
لان الفسب لا بابض » فلا يكن إثباته فى ق المقرت » دون النسكر » ولا يمكن إثباته فى حقهما» لأر“ 
أحدها ماكر » ول توجد تمرادة يبت مها انب » ولسكتّه يُشارك امقر فى اليراث » فى قول كثر أهل 


اء »> وقال الشائمية : ایارک ع وك ذلك عن ابن سيرين » وقال إبراهيم : لس بشىء» ی 


( م۱۹ - الفنى ‏ الخامس ) 
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قروا جیما » لأنة لم بثبت نسبه» فلا يرث »كا لو أقر' بسب معروف الفسب . 

وانا 00 دیب مال م نمكم ببطلائه » فلزمه الال » کا و أقر 5 »أو أقر بدين فأنسكرٍ الآخرء 
وفارق ما إذا أقر بنسب معروف النسب» فإنه محكوم بيطلانه » ولأنه يق له عال يدّعيه لمث 
و جوز أن يكون لفو جب الم له به کا لو قر بدن على بيه أو أة“ له وة 0 فأنكر نا الورثثة. 

إذا ثبت هذا : فإن” الواجب له فضل ما فى يد امقر عن ميرائه » وبهذا قال ابن ألى ليل » ومالك » 
والثورئٌ » والحسن بن صالح» وشر بك روعي ن آدم » وإسحاق » وأو عبيد » وأبو ثور » وقال 
أبو حنيفة : إذاكان اثنان » فأو #أحدها بأ بأخ لزه دقع نصف ما فى يده » وإن أق بأخت ازمه ثاثمافی 
يده » لأنه أخذ مالا يستحقه من التركة » فصار كالفاصب » فيكون الباق بونمما كا لوغصب بعءض التركة 
أجنىة2 ولأن اليراث بتعاق ببعض التركة »كا يتعلق يحميمها » فإذا هلاك بعضّها » أو شُصب تماق الوه 
ببافمها والذى فى يد السك ركا لقصو ب فيقتسمان الباق » بالسويّة »كا لو غصيه أجنى . 

لنا : أنالتركة بينهم ثلا » فلا یحو ما فى بدهإلا الشاث» كا لو ليت نسبه نة ولأنه إقرار عة 

يتعأق صتدو ةا یه فلا بلزمه أ كثرما خصه كالإقر ار بالوصية وكإفرار أحد اشر يكين على مال ١ل‏ شرك 
بدين »ولأنه لوشهدمعه بالنسبأجدى” ثبت » ولو ازم أ كثرمن حصكه لم تقبل شهادته » لمكو ن ر بها تقما » 
لسكونه سقط عن نفسه بعض ما يستحقة عليه » ولأنه حدق لو ثبت ببينة ١‏ يازمه إلا قدر حص » فإذا ثبت 
بالإقرار لم يازمه أ كثر من ذلك » كالوصية » وفارق ما إذا غصب بعض التركة » وها اثنان » لأنّ كل 
واحد مهما يتح النصف من كل جزء من التركة » وههنا يستدق” الثلث من كل جزء من القركة » 
ولأسحاب الشافعى” فما إذاكلن امقر“ صادقاً فما بينه وبين الله تعالى: هل يلزمه أن يدفع إلى امقر له نصيبه ؟ 
على وحبين : 

أحدها : يأزمه» وهو الأصعم” ؛ وهل يأزمه أن يدفم إليه نصف ما فى يده 1 ثلثه ؟ على وجهين . 

AYY‏ (فصلل) 

وأن أقر جيم الورثة بنسب من يشا ركم فى اميراث ثبت نسبه » سواء كان الورثة واحداً » أوجاعة » 
ذ كرا أو أنتى » وبهذا قال الشافنى" » وأبو يوسف » وحكاه عن ألى حنيفة » لأن” الوارث يقوم مقام 
الميت فى ميرائه » وديونه » والديون التى عليه » وبيناته » ودعاويه » والأعان التى له » وعليه » وكذلك فى 
النسب » وقد روت عائشة : أن سعد بن ألى وقاص اخقصم هو » وعبد بن رَمَْة فى ابن أَمَة رَدْمَة » فقال 
سعد : أوصالى أخى عَغبة إذا دمت مكة أن أنظر إلى ابن أمَة رَمْمَة » وأقبضه » فاله ابه »فقال 


5 


عبد بن رَمْعَة : أخى » وان وَليدة أنى » ولد على فراشه ٠»‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل « هو لك 
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و ت وتر 


یا عبد ن ر 2 لماه ر لحر » فقَفى به لعيد بن رفع » وقال « اتی من ع يا سو دة » 
والشهور عن أبى حئيفة 5 أنه لا بيت إلا 0 رار رحلين ¢ أو رجل وام رأتين ¢ وتال مالاك : لا بت لا 
بإقرار انين » لأنه وحمل النسب على غيره » فاءتبر فيه المدذكالثهادة . ونا أنه حت" ينبت بالإقرار» فل 
يعتبر فيه العدد > كالدين » ولأنه قول لا تبر فيه العدالة » 0 5 المدد فيه > كإترار الموروث » واعتباره 
بالشهاد: » لا يصح ؛ لأنه لا يعتبر فيه الاقظ » ولا العدالة » ويبطل بالإقرار بالدين 
AYY‏ ( فصل فى شروط الإفرار بالنسب ) 

لا علو : اما أن يقر" على فة اة أو عايه » وس غيره » فإن قر" على نفسه» مئل أن يقر“ بوادر 
أعتبر فى ابوت نسبه أربعة شروط . 

أحدها : أن يكون امقر“ به يبول النسب » فإن كان معروف النسب لم يصح » لأنه يقم نسبه 
الثابت من غيره » وقد لمن النو صل الله عليه وسل من انقسب إلى غير أبيه » أو َو غير مواليه . 

الشالى : أن لا ينازعه فيه نازع » لأنه إذا نازعه فيه غيرهتعارضا » فل يكن إلاقه بأحدها أولى 
من الآخر. 

الثااث : أن يمكن صدقه » بأن بكون القر” به تمل أن يولد لثله . 

الرابع :أن يكون م Ss‏ > والجنون » أو د إن كان ذا قول » وهو 
الكاف» 0 غير مكلف م يعبر الصديقه » فإن كبر 2 وعقل ا اکر 2 اسم | إنكاره 3 لأن أسيه 
ثاب » وجرى ذلك #رى من اذعى ملاک عبد صغير فى يذه » وثبت بذلاك که فا كير ج ذلك » 
وار طلب إحلافه على ذلك 0 إستيخاف » لأن الأب لو عاد جع النسب لم يقبل منه » وإن اعترف إنسان 
0 بأن هذا وه فمو كاعترافه 0 أنه آنه 3 فأما إن كان إفراراً عليه ¢ وعلى غيره »2 كإقرار بأخ ¢ اعقبر فيه 
الشروط الأربعة »> وشرط خامس » وهو كون القر" جيم الورثة » فإن كان امقر“ زوجاء أو زوجة لاوارث 
معهما » ل يثبت النسب بإقرارها » لأن امقر" لا يرث الال كله » وإن اعترف به الإمام ممه ثبت النسب » 
لأنه قم مقام اين » فى مشاركة الوارث » وأخذ الباق » وإن كان الوارث بنع » أو أخثاً » أو أن , 
أو ذا فرض رث جيم الال بالفرض » وارد ثبت النسب بقوله » كالاءن ؛ لأنه رث المال كله » وعند 
الشافعى" : لا يبت بقوله النسب؛ » لأنه لا يرى الردّ » ومجعل الباق لبيت الال » ول فما إذا وافقه الإمام 

فى الإقرار وجهان > وهذا م من فروع الرد 2 وید کر فى موضعه وإن كانت بدت تت 2 أو أعت 6 

رنوج 3 رٽ الست ب قو اء e‏ لأا 1 يأخذان الال كله 3 وإذا أ قر" بان انه ¢ ونه ميت اعثير فيه الشروط 
الى تمتبر فى الإقرار بالأخ » وكذلك إن أقر” عم ر» وهو ابن جد ه » فلى ما ذ كرناه 4 


4۸ الفى 


TATE‏ (فصل) 

وإ كان أحد الوالدين غير وارث » لسكونه رقيقاً » أو خااةاً لدين موروئة » أو قائلاً » فلا عسبرة 
نه وثبت الفسب بقول الآخر وحدهء لأنه بحوز جيم اليراث » نم إن كان القر” به يرث شارك امقر” 
فى الميراث » وإن كان غير وارث » اوجود أحد اأوائم فيه نبت أسبه» ولم يرث » وسواء كان امقر مسلا 
أو كافراً ٠‏ 

نكن (فصل) 

وإن كان أحد الوارئين غير مكلف » كالصى” والجنون » فأقر” اللكلف بأخ ثالث » لم بيت النسب 
بإقراره » لأنه لا محوز الميراث كله » فإن باغ الى » أو أفاق الجنون » فأقرا به أيضا ثبت نسيه » لاتفاق 
جيم الورثة عليه» وإن أنكر لم يثبت النسب » وإن ماتا قبل أن يصيرا مسكلفين ثبت نسب القر” به » 
لأنه وجد الإقرار مرن جيم الورثة » فإن المقر“ به صار جميع الورثة » واو كان الوارثان بالذين عاقلين » 
فأقر” به أحدها » وأنسكر الآخرء ثم مات المتكر » وورثه القر ثبت نسب الق“ بهء لأن امقر“ به صار جميع 
الور » فأشبه ما لو أقر” به ابتداه بعد موت أخيه » وكا لو كان شر يكه فى اليراث غير مكلف »© وفيه وجه 
آخر : أنه لا يرثت النسب » لأنه أنسكره بعض الورثة » فل يثبت نسبه » كا لولم يمت » مخلاف ما إذا كان 
شر بکه غير مكلف» فإنه لم يتكره وارث » وهذا فيا إذا كان امقر“ جوز جيم الميراث بعداليت » فإن كان 
اميت وارث سواه » أو من بشاركه فى اليراث» لم ثبت الاب بقول الباق هنما » وجا واحدا لأنه 
لس كل“ الورنة » ويقوم وارث اتيت ااثانى مقاءه » فإذا وافق الق فى إقراره ثبت النسب » وإن خالفه لم 
يثبت »كالموروث » وإن حاف ولدين » فأقر أحدها بأخ » وأنكره الأخر › ثم مات لكر » وخلف 
ابنأ » فار بالذى أنسكره أبوه » ثبت نسبه » لإقرار جوم الورنة به » ويحةمل أن لا يثبت لإنسكار 
اتيت له . 

ATT‏ (ضسل) 

وإذا أقر الوارث عن بححبه » كأخ أقر بابن الهيت » وأخ من أب أقره بأخ من أبوين » وابن ابن قر“ 
يابن للميّت ثبت نسب امقر" به » وورث » وسقط المقرت » وهذا اختيار ابن<امد » والقاضى » وقول ألىالعباس 
ابن ربچ » وقال أ كثر أصداب الشافمى : اوت امت لقو به ولا رث ؛ لأن توريثه يفغى إلى إسقاط 
توريثه » فسقط بيانه أنه لو ورث رج لاق به » عن كونه وارثاً » فيبطل اقراره » وبسقط نسب امقر به» 


وتوريئه »فيو دى توريئه إلى إسقاط سيه » وتوريئه » فأئيتنا النسب دون اليراث . 


ولنا : أنه ابن ثا بت الأب ء لم بوجد فى حةدأد .وانع الإرث؛ فيدخل فى عوم قوله تمالی (بوصیگم 


كتاب الإفرار 18۹ 


الله فى اولا وگ ادگ مدل َر الانين ) أى فيرث » کا لو ثبت ذسبه يديّئة » ولأنّ بوت الا سب 
سبب” للميراث » ذلا #وز قطم ح که عله » ولا يورث جوب به مع وجوده » وسلامته من الموانم 0 
وما احتيّوا به لا يصمح » لأنا إما نستي ركون القر” وارثا على تقدير عدم امقر به » وخروجه بالإقرار عن 
الإرث لا عنع صمت » بدليل أن الابن إذا أقز بأخ فإنّه برث » مع كونه مخرج بإقراره عن أن يكون جيم 
الورثة » فإن قل : إنما “بقبل إقراره إذا صداقه امقر به » فصار إقراراً من جوم الورثة » و إن کان القر به 
طفلً »أو نون لم يعتبر قوله ؛ فقد أو“ کل“ من يعتير قوله . قانيا : ومثله هنا » فته إن كان ال“ به 
كبير فلا 2 من تصديقه » فقد قر“ به کا من يمتبر إقراره » وإ نکان صخيراً غير متیر القول لم يعبت 
النسب بقول الآخر »كا لوكانا ابنين : أحَدها صغير » فأو البالغ بأخ لم يقبل » ولم يقولوا : إنه لا تمتبر 
موافقته »كذا ههنا » ولان لوكان فى يد إنسان عبد حسكوم له علسكه » فأقر” به لغيره ثبت للمقر لهء وإن 
كان امقر يمخرج بالإقرار عن كونه مالكا » كبذا هبنا . 


AYY‏ (سل) 
فإن خاف ابنأ » فأقر” بأخر ثبت نسب » لم" إن أقر” بثالث ثبت نسبه أيضا » لأآنهإقرار منجميعالورثة 
فإن قال الثالث : الثانى ليس بأ لنا » فقال القاضى : بسقط نسب الثانى » لأن الثالث وارث مُدكر لاسب 
الثانى » فأشبه مالو كان نسبه ابا قبل الثالى » وفيه وجه آخر : لا بسقط نسبه » ولا ميرائه » أن نسبه 
ثبت بقول الأول » وثبت ميراثه » فلا يسقط بعد ثبوته » ولأنه أقر مَنْ هو كل الورثة حين الإقرار » 
وثبت ميرائه » فلا يسقط بعد ثبو ته » ولأن الثاني لوأ نسكر الثالث لم يثبت نسبه » وإنما ثبت نسبه بإقراره» 
فلا جوز له إسقاط نسب من يثبت نسبه بقوله » كالأول » ولأن ذلك بؤدى إلى إسقاط الأصل بالفرع 


الذى يدبت به . 


FATA‏ (فصل) 
وإن أقرت الان بأخوين دذءة واحدة » فصدق كل واحد منهما صاحبه ثبت أسبهما » وإن تكاذيا 
ففمهما وجمان : 
أحدها : لا ينبت نسبهما . وهو مذهب الشافمى” . لأن كل" واحد منهما لم يقر به كل اورثة . 
والشالى : بثيت نسهما . لان كل واحد منهما جد الإقرار” به من ثابت النسب هوكل” الورثة حين 
الإفرار . فم “يعبر موافقة غيره . کا لوكانا صغير ين . فإ نكان أحدها يدق صاحبه دون الآخر ثبت نسب 


المعفق عليه منهما . وف الأخروجبان . 


16 الى 


وإنكانا توأمين ثبت نسهما . ولم أيلتقت إلى إنسكار النسكر منهما . سواء تجاحدا معا » أو جحد 
أحدها صاحبه . لأننا عل كذ هما . فإتهما لا يفترفان . 

ولوأقر الوارث بنسب أحدها ثيت نسب الآخر . لأنهما لا يفترقان فى النسب . وان أقر بنسب 
صفيرين دفمة واحدة ثبت نسبهما . على الوجهالذى بثبت فيه نسب السكبيرينالمتجاحدين . وهل يبت على 
الوجه الآخر ؟ بحتمسل أن يبت . لأنه أقرت به كل الورثة حين الإقرار . ولم ممحده أحد . فأشبه مالو 
انفرد . وحمل ألا يثبت . لأن“ أحدها وارث . ول يقرت بصاحبه . فل يجتمع كل" الورثة على الإقرار به 
ویو م الق إلى كل“ واحد منهما ثلث اميراث . سواء قلنا بثبوت النسب »© أو لم تقل . لأنه مقر به . 


5 


۴۸۲۹ (فصل) 
إذا حافك ام راه ly‏ . فأقرتت المرأة ان اديت واک الأخ ل o‏ سيه ٠‏ ودفەت إليه من 


لميراث . وهو الفضلة التى فى يد الزوجة عن ميرائها . وإن أقرت به الأخ وحده لم ثبت نسبه . ودقع إليه 
جميم مافى يده . وهو ثلاثة أ دباع الال . فإن خلف اثنين . فأقرت أحدها بامرأة لأبيه . وأنكر الآخر .لم 
تبت الزوجيّة . و بدن | إليها من نصف الميراث . ولأسحاب الشافمى“ فى هذه السألة كقولا . لأن الزوجّة 
زالت بالموت . وَإِنّما امقر به ا ن المبراث . وهم وجه آخر : لا شىء ا . وإنكان ليت امرأة أخرى 
فلا شىء لمق لها . لأن الفضل الذى استحقه فى يد غير الور . 
وكذلك ما كان مثل هذا . مثل” أن ماف أَحَا من أب . وأ خا من آم . فيقر الأخ من الأمه بأخ,ٍ 
لمت . فلا شىء لمر“ به . سواء أ قر بأخ من أبوين . أومن أب E‏ . لأن ميرائه فى يد غير 
امقر . وإن أقرت بأخوين من أم” دفم لیما لك ث ما فى يده . الأنه / يقر أنهم شر کاء فى الثأك . لكر" راح 
ا . وى بده ندشن . وهو د لع ونصف ع ٠‏ فيفل فى يده ف ا وهو اث 
ما فی باه . 
AT‏ (فصل) 
وإذا شهد من الورئة رجلان عدلان بنسب مشارك للم فى اليراث . ثبت نسبه إذا لم يكونا منهمين . 
وکمذلات ان شهدا على إقرار امیت به . ily‏ مين کأخوین من أ تش دان بأ من أبوين 8 


مسألة ر فهها دوج . وأختان مر ن اون . قبل شهادتهها . لأن ہبوٹ سيه سقط الول . وتو ور 
علمهما الث , 


وكذلك لو شېد با من 5 95 ف فاك معهما 0 7 oF‏ من أوين . وأحت من 5 ١‏ كل 


كتاب الإفرار 1۱ 


شهادتهما . لأن ثبوت أسبه قط أخته . ف ذهب الول من السألة . فإن لم يكونا وارئين . أو لم يكن 
للميت تركة قبلت شهادتهما . وثهت النسب : لعدم التهمة . 
أفن ان ( فم سسل) 
وان أقر” رجلان عدلان بنسبر مشارك لها فى الميراث . وتم وارث غير ها لم بيت النسب. إلا أن 
يشهدا به . و هذا قال الشافمى“ » وقال أو حنينة : يديت لاما بينة . 
ولنا : أنه إفرار من بعض الورثة . فل ينبت به النسب . كالواحد . وفارق الشهادة . لأنه تعجر فيها 
المدالة . والذكورية . والإفرار” تخلافه ٠.‏ 
TATY‏ (فصل) 
إذا أقك بنسب ميت صغير . أو ينون . ثبت أسبه . وور . وممذا قال الشافمى . وحمل أن 
بثبت به دون ميراثه . لأكنه مم فى قد أخذ ميراثه . وقال أبوحنيفة : لا شت نسيه . ولا ار لذلاك . 
ولا :أن علة ثبوت نسبه فى حياته الإقرار به . وهو موجود بعد الوت . فيثرت به . كالة الحياة . 
وما ذكروه "يبطل ما إذا كان القر” به حًا . موسا » أو امقر“ ففيراً . فإنه بشت نسب ٠‏ وعلاك القر"“ 
اتم رأف فى ماله . و إنفاقه منه على نفسه . وان كان امقر به کبیا عاقلا . فسكذلاك فى قول القاضى . وظاهر 
مذهب الشافعى” . لأنه لا قول له شه الصغير » وفيسه وجه أخر Yai:‏ ثرت به . لأن ت 
السكلف لا يميت الا بتصديقه . ولم يوجد . ويجاب عن هدا بأنه غير مكلف . 
فإن ادّعى نسب السكلف فى حياته . فم يصدقه حى مات القَر . لم صلقه ثبت أسسبه. لألَه وُجِد 
الإقرار . والتصديق من امقر" به . فأشيه ما لوصدّقة فى حياته . 
وقال أبو الطاب : واذا أقرك رجل بزوجية امرأة . أو أقركت أن فلا زوجم . فل يصدّفه اللقر به إلا 
بعد موته » ورثه . . لأنة وُجد الإفرار . والتصديق معأ . 
TATY‏ ( فص ل( 


وإذا خاف رجل وامرأء . وابتا من غيرها . فاق الابن بأخرله . لم يشت نسبة . لاه لم يقره ب هکل 


الورنة . وهل يتوارثان ؟ فيه وجمان : ٠‏ 
أحده . يتوارثان .لأ كل واحد منهءا عر أنه لاوارث له سوى صاحبه . ولا مُنازع ها. 
والشالى :لا يتوارثان . لأن النسب ممما بثيت. اکان لكل واحد مقبما وارث غي صاخيده 


لير نه . لأنه مُتازع فى الميراث . ول بوت أسبه . 


؟ها الى 


ATG‏ : (فصل) 
وإذا ثوت النسب بالإقرار »ثم أنسكر المقر” لم بقبل إنسكاره . لأنه نب وت محجة شرعية » فل 
تل بإنسكاره » كا لو ثبت ببينة » أو بالفراش » وسواء كان امقر“ به غير مكلف ء أو مكلفاً » فصداق 
اھر“ وحمل أر يسقط نسب السكاف باتفاقهما على الرجوع عنه . لأنه ثبت باتفاقمماء فزال برجوعرءا » 
امال » والأول أصح . لأنه نسب وت بالإفرار » قأشبه نسب الصخير . واللجدون » وفارق امال . لأن 
السب يتحقاط لإ ثباته . 
AT‏ (فصل) 
وإن أقرت الرأة بولد» وم تكن ذات زوج » ولا نسب قبل إقرارها » وإن كانت ذات زوج فمل 
,قبل إقرارها ؟ على روابتين : 
إحداها : لا 'بقبل . لأن فيه هلا لنب الولد على زوجبا » ول قرت بهء أو إلا لامار بدء بولادة 
اص أنه من غيره . 
والثانية : 'بقبل . لأنها شخص أقر“ بولد بحتمل أن يكون منه » قبل » كالرجل . 
وقال أحمد فى رواية ابن منصور» فى امرأة لدّعت ولدا : فإ ن كان ها إخوة »أو نسب معروف» فلا 
بد من أن يثبت أنه ابنها » فإن لم يكن ها دافم » فن يحول بينها » وبينه » وهذا لأنها متى كانت ذاتأهل. 
فالظاهر أنه لا خی علمهم ولادنهاء فتى اعت ولد لا يعرفونه » فالظاهر كرما » ويحتمل أن قبل دعو اها 
مالقا . لأن النسب بتحتاط له . فأشمهت الرجل . 
TAT‏ ( تمس سل) 
ولو قدمت اصرأة من بلد الروم » معها طفل » فأ به رجل » لةه » لوجود الإمكان » وعدم المنازع » 
لأنه حتمل أن يكون دخل أردّهم » أو دخلت هى دار الإسلام » ووطلها » والنسب بحقاط لإثياته » وهذا 
لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها » بعد عشرين سدة من يجه احق » وإن لم برف له قدوم إليبا » 
ولا عرف ها خروج من بلدها . 
TATY‏ (فصل) 
وإن آقر“ بسب صغير »لم يكن مقر بزوجيّة آمه » وبهذا قال الشافمىء » وقال أو حنيفة : إذا كانت 
م شهورة بالمركية كان مرا بزوجّته! . لأن أنساب السلمين » وأحواهم يجي هاما على الصكّة » وذلك أن 
کون ولدئه منه فى ننکاح حیح . 
ولنا: أرت الروجيّة ليست مقتضى لفظه . ولا مضمونه » فل يكن مُقرًا بها » كا لو لم كن معروفة 


كتاب الإقرار er‏ \ 


س 


بالحرية » وما ذ كروه لا يصح فإن السب مول" على الصحة» وقد باحق بالوطء فى الفسكاح الفاسد » 
والشّمهة »> قلا یاز مه حم اقراره مالم بده لظف وم وجه . 
٠ TATA‏ (فمسسل) 
وإذا كان له أمة ا ملام أولاد ‏ لا زوج اء ولا أقرت بوطكها » فقال : أحد هؤلاء ولدى »› فإقراره 
صحواح 2 وات بالييان » فإن عبن أحدم إت نسبه » وحر بقه . م إسأل عن كيفية الاستيلاد » فإن قال: 
CIA 5‏ 01 م 97 5 
كان بتكاح فملى الوالد الولامے لأنه قدمس رق » والأم وولداها الأخرانرقيق” قن . وان قال: استولدتها 
فى مل » قاقر“ به حرأ الأأصل » لا ولاء علية » والاأمة م واد » ثم إن كان القَرهُ ب الأ كبر . فأخواه 
أبناء أ م واد حك اك ماف ا .و إن کا ن ان الا وسظ الا كبر 2 .وال صخر ل حكم 8 
وإنعين الأصة ر فأخواه قو قن ¢ اا ولد » وإن قال 0 08 
1 ؛ فالولد ح ر الأصل 2 وأخواه مماوكان » وإن مات قبل أن / دين 2 أخذ ورثقه بالبيان 2 ديقو بام 
مهام بيانه . فإن بينوا النسب ٠‏ ولم يبينوا الاستيلاد ثبت الأب »2 وحرثنة ة الولد » و يكرت لل 3 . ولا 
لواديها 35 الاستيلاد » لأنه محتمل أن يكون من نسكاحر » أو وط هشه » وإن 5 ينوا الندب » 
وقالوا : لا نعرف ذللك» ولا الاستيلاد . إا ار به التا6. فإن ألمقوا به واحداً منهم ألحقداه » ولا بيت 
5 . 5 0 0 : 5 03 : 
حك الاستيلاد لغيره »فإن لم تسكن وا ود أقرع ‘pe‏ من وهءتثت له القرعة عتق »2 وورث ودا 
قال الشافعى“ : إلا أنه لآ بورئه بالقرعة . 


ونا : أنه حر استندت حر يته إلى إفرار أبيه» فورث » کا لو عيّته فى إفراره . 


۳۸۹ (فمسل) 

وإذاكان له أمتان > لكل" واحدة منهما ولد » فقال : أحد هذين ولدى من أمتى » نرت » فإن كان 
اسكل واحدة منهما زوج » كن إلاق الولد به لم يصح إقراره » وق الولدان بالزوجين » وإن كان 
لإحداها زوج » دون الأخرى » انصرف الإقرار إلى ولد الأخرى » لأنه الذى بسكن إلحاقه به » وإن 
لم يكن واحدق منهما زوج » ولسكن أقر” السيّد بوطئهءا » صارنا فراشاً » ولق ولداها به » إذا أمكن 
أن ولد بعد وطئه » وإن أمكن فى إحداها دون الأخرى أنصرف الإفرار إلى مر ن' أمكن > لأنه 
ولد حا 


وإن لم يكن أقر“ بوطء واحدة منهما صح إقراره » وتات حر ة امقر به ء لأنه آقز ينسب صغير » 
)١(‏ القافة : جمع قائف » وهو الخبير بالأنساب الدى ينظر إلى الولد وإلى من يراد نسبه إليهم ياحقه عن 


هو شييوه . 
(م١؟‏ -الفى - خامس ) 


16 الى 


يبول السب » مع الإمكان » لا مناز ع له فيه » فاحةه نسبه » ثم يكلف البيان »كا لو طلق إحدى 
نسائه » فإذا بین قبل بيانه » لأن” مرجع فى ذلاك إليه ٤‏ طالب ببيان كيفيّة الولادة » فإن قال : استولدتم!ا 

فى ملى » فاولد حر الأصل » لا ولاء عليه » وأمّه آم e‏ :فى نتكاح » فعلى الود او لاء ء لأنه 
سه رق » والأمة قن لأنها علقت عملوك» وإن قال : بوطء شه هة فالولنٌ حر الأصل » والأمة قر لأنها 
علقت به فى غير ملاك . 

و إن اعت الأخرى أن التى استولدها » فالقول قول مع ينه » لأن الأصل عدم الاستيلاد » فأشبه 
ماو اعت ذلك من غير إةسراره بشىء » فإذا حاف رقت » ورف ولدها » وإذا مات ورنه ولده 
ار و 

وإن كانت أمّه قد صارت أم واد ءَمَقَتْ أيضاً » وإن لم نصر آم ولد عتقت على ولدها » إن كان 
هو الوارث وحده » وإ ن کان معه غيره عت منها بقدر ما ملاك» فإن مات قبل أن , بَيّنء قام ورائةُ مقامه فى 
البيان » لأنه يقوم مقامه فى إلحاق النسب » وغيره » فإذا بين كان كا لو بين الوروث » وان لم م الوارث 
كيفيّة الاستيلاد © فى الام وجمان : 
أحدم : يكون رقيقا » لأن الرق الأصل » فلا بزول بالاحمال . 
والثانى يمتق . لأن الظاهر آنا ولدته فى ملسكه . لأنه أقر“ بولدهاء وهى فى ملسكه وهذا متصوص 
الشافى” » فإن لم يكن وارث » أو کان وارث فلم ن عرض على القافة"“ . فإن ألقت به أحدها ثبت 
نسيه » وکان حكه کا لو عن الوارث » فإن لم تكن قاف أو كانت فر عرف أ قر ع بين الولدين » قيمتق 
أحدها بالفرعة » لأن لاقرعة مدخلا فى إثبات المرية » وقياس المذهب ثبوت نسبه » وميرائه » على ما ذ كرنا 
فى التى قبلها ء وقال الشسافمى” : لايثيت نسب ولا ميراث » واختلفوا فى الميراث » فقال ري : يوقف 
نصدب ان » لأننا يقتا ابن وار 7 وهم وة ار :لايوقف شىء › لا لار اتکشافه » وقال 
أبو حنيفة : يعتق من کل“ واحد ا ٤‏ سنا ف إقيه » ولا برئان» وقال ان أبى ليلل » مثل ذللك » 
إلا أنه يجعل الميراث يدنهما نصفين » ويدفمانه فى سمابتمما » والسكلام على قسمة الحرية » والسعابة يأتى فى 
العتق » إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ القافة : جمع قائف » وهم الخراء بالأنساب الذين ينظرون الوالد وينظرون المراد إلحاقه مهم فيلحقون 


بأقربه شبهاً إليهم ٠‏ 1 


كتاب الإقرار مها 


ان 9 مسا يه 
قال وكذلك إن أكر دن على أبيه أزمه مره من الدين بقدر مير أنه 4 
وجملة ذللك أن الوارث إذا أفر بدين على موروثه قبل إقراره بثير خلاف . نعلمه » ويتملق ذلك 
بتركة الت .كا لو قر“ به اميت قبل موثة » فإن م ماف تركة , 'يازم الوارث” لشىء 0 لأنه لا يأزمه أداء 
دينه » إذا كان حي مُفاسآءفسكذلك إذا كان ميا » وإن خشف تركة تعلق الدين بهاء فإن أب الوارث 
تسليمها فى الدين لم ”يزم إلا ذللك . وإن أحب استخلاصها » وإيفاء الدين من ماله فله ذلك » ويازمه أقلة 
الأمرين من قيمتها » أو قدر الدين منزلة الجانى » وإن كان الوارث واحداً كه ماذ كرنا » وإنكانا اثنين» 
أوأ كثر » وثبت الدين بإقرار ليت » أو ببدنة دنة»أو إقرار جيم الورئة » فكذلك » وإذا اختار الورثة 
أخذ التركة ‏ وقضاء الدين من أموالهم » فملى كل" واحد ملم من الدين بقدر ميرانه » و إن أقر” أ أحدم زمه 
من الدين بقدر ميرانه » والخيرة إليه فى تسلج نصيبه فى الدن » أو استخلاصه » وإذا قدّره من 0 فإن 
كانا اثنين ازمه النصف » وإن كانوا i‏ فعليه الثلث» و ذا قال النخعى”؛و الحسن 5 والحكم » وإسحاق » 
وأبو عبيد » وأبو ثور » والشافعى فى أحد قوليه » وقال أسواب الرأى : يازمه جع الدين » ,أو جع 
ميراثه » وهذا آخر قولى الشافعى ى » رجم إليه يمد قوله كقوانا 2 لأن الدين بتعا ق بر کته ق 
الوا رث منها إلا | فضل دن الدين ۾ ل ول لله تعالى :) من" ل روصيلة وی 85 2 دين ( 
ولأنه يقول : ما أخذه المنسكر أخذه بنير اس#حقاق » فكان غاصباً » فتعأق الدين با بق من التر كة » 
كا و غصبه أجبى ٠.‏ 
ولا : أنه لايستحق” أ كثر من نصف اليراث » فلا يازمه أ كثر من نصف الدين » كا لو أفر 
أخوه . ولأنه إقرار يتعاق حصته » وحصة أخيه » فلا يحب عليه إلا ما مخصه » كالإقرار بالوصيّة » وإقرار 
أحد الشريكين على مال الشركة » ولاه حق” لو ثبت ببدنة » أو قول الميت» أو إقرار الوارثين لم يلزمه 
إلا ا ف زمه بإقراره ا لوا من تصقه ؛كالوصيّة 04 ولأن شهادته بالدين مم غيره قبل 4 ولو زمه 
أكثر من حصت تقبل' شاد ته لاه ير مها إلى LD‏ 
A1‏ (فصلل) 
إذا ادعى رجلان دارا بينهما ملسكاها بسبب يوجب الاشتراك » مثل أن فرلا : ورثناها » أو 
ابتعناها مما » فأقر“ الدع عليه بنصفها لأحدها » فذلاث ها جميما ء لاما اعترفا أن الدار لها مشاعة فإذا 
غصب غاصب دصي اکن متها 0 والباق ما 4 وإن يکونا اد عيأ شيا شتفى الاشتراك ¢ بل ادعى كله 


واحد منهما نصفهاءفأقر” لأحدها ما ادعاه لم بشاركه الآخر » وكان على خصومته » لأنهما لم يمترفا بالاشتراك» 


10۹ الغنى 


فين أقر لأحدها بااكل » وكان القر له ومترف للا خر بالنصف سمه إليه » وكذلاك إن كان قد تقلام 
إفراره بذلك » وجب تساي” النصف إليه» لأن” الذى ھی فى بده قد اعرف له ہا ٤‏ فصار عنزلعة » فييّت 
من يقر“ له > وإن لم يكن اعترف للا خر » وادعى جميعهاء أو ادعى أ كر من النصف فهو له » فإن قيل : 
كيف علا جميمها » ولم يداع إل نصفها ؟ قانا : ليس من شرط صحة الإقرار تقد م الدعوى » بل متى 
أقر الإنسان بشىء فصد 5ه اهر له ثبت » وقد وأجدالاصديق هونا فى النصف الذى ليبق دعواه » ويجوز 
أن يكون اقتصر على دءوى ألف » لأن له حح به » أو لأن الصف الأخر قد اءثرف له به » فادعى 
النصف الذى لم يمترف به > فإن لم بصداقه فى إقراره بالنصف الذى لم يلاعه » ولم يمترف به للآآخر 
ففيه #لانة أوجه ٠‏ 

أحدها : يطل الإقرار بد لأنه أ به أن يد عیه . 

الثالى : يمزعه الاك من يده » <تى رشبت لد عيه » ويؤجره » ويحفظ أجرته لماللكه . 

والثالث : يدفم إلى مداعيه » اعدم النازع فيه » ومذهب الشافى” فى هذا الفصل كله 
اكتحو ماذ كرتا 

» مسألة‎ TAEY 

قال ل( وكل من قات : القول” قوله فلخصمه عليه المين 4 . 

بعنى فى هذا الباب » وفها أشبهه مثل" أن يقول : عندى ألف » م قال : وديعة” أو قال : على » 0 
قال : وديمة” » أو قال : له عندى رهن » فقال امالك : وديعة » ومثل الشريك » والضارب » والماكر 
للدعوى » وإذا اختلنا فى قيمة الرهن » أو قدره » أو قدر الدين الذى الرهن” به » وأشباه هذاء فكل من 
قلنا القول” وله فمليه تخصمه المي » اقول النبى” صلى الله عليه وسل 20 أخطىَ الاس“ بد اوم لادی 
قم دماء قم اموم » و كن اليّمين عل للدعى َيه » رواه مسل » ولأن المين “بشرع فى حق” 
من ظهر صدقه » وقوى جانبه نقوية” اقواه » واستظباراً » والذى جمل القول قوله كذلاك » فيجب أن 
شرع اليين فى <قه . 

TAET‏ (نصل) 

إذا أقرت أنه وهب » وأقبض البة » أو رهن » وأقبض ء أو أنه قبض المبيع » أو أجْر المستأجر » 9 

أتكر ذلك » وسأل لاف خصمه» قفيه روابتان : 


إحداها : لا يستحلف » وهو قول ألى حنيفة » ويد » لان دعواه تكذيب” لإقراره » فلا نمع 2 


کقاب الإقر ار 10۷ 


كا لو أقر الضارب أنه ربح ألا »نم قال : غات ؛ ولأن” الإقرار أقوى من البينة » ولو شهدت الينة» 
فقال: لفو 1 9 مع ينه ' “ستحلف » كذا هنا . 

والثانية . “يستحلف » وهو قول الشافعى” » وآبى بوسف » لأن" العادة جارية بالإقرار قبل القبض » 
فيحتمل صحة ما قاله » فيتيغى أن تحاف خصمّه انى الاحهال » وأيفارق الإقرار البيّبة لوجهين 

أحدها . أن العادة جارية بالإقرار بالقبض » ولم تحر العادة بالشهادة على القبض قبله » لأنها تكون 
شهادة زور . 

والشالى : أن ن إنسكاره مع الشهادة طمن “فى البيّئة » وتسكذيب اء وفى الإفرار مخلافه » و يذكر 

القاضى فى اكد غير هذا الوجه » وكذلك لو أقر أنه اقنرض منه ألا » وقبضها » أو قال : له على ألف » 
م قال کت ' قبضتها » وإنما أقررت” لأفبضهاء السك كذلك > ولان کن ن أن يكون قد أو“ 
بقبض ذلك » بناه على قول وكيله » وظنه » والشمادة لاتموز إلا على اليقين ء فأما إن أقنْ أنه وهبه طعاما » 
“ “ قال : ما أفبضتسكه » وقال المتهب : بل أقبضتنيه » فالقول فول الواهب» لان الأصل عدم القبض » 
وإن كانت فى بد اتيب » فقال : أقبضتنيها » فقال : بل أخذما مى بغر إذلى » فالقول قول الواهب 
أيضا » لأن“ الأصل عدم الإذن » وإن كانت حين اطبة فى بد انہب م ەر إذن الواهب وإعا يعتبر مع 
مدةة » يتأن القبض فيها » وعلى من قلنا الول قوله منهما اليين » لا ذكرنا . 

4 مسال‎ 3 TAGE 

فال والإقرار بدين فى مرض موته كالإقرار فى الصحة » إذا كان افير وارث ) 

هذا ظاهر الذهب » وهو قول أ كثر أهل الم » قال ابن للنذر : أجم كل" من محفظ عنه من أهل 
العم على أن إقرار للريض فى مرضه اخير الوارث جائز » وح أصحابنا رواية أخرى : أله لا 'يقبل » 
لأنه إقرار فى مرض الوت » أشبه الإفرار لوارث » وقال أبو امطاب : فيه رواية أخرى : أله لا بقبل 
إقراره بزيادة على الثاث » لأنه منوع من عطية ذلك لأجنى” » كا هو ممنوع من عطيّة الوارث ؛ فلا يصح" 
إقراره عا لا ملاك عطيته » حلاف الثاث فا دون . 

لنا : أنه إقرار غير متهم فيه » قبل كالإقرار فى الصحة » متفه أن حالة الارض أقرب إلى 

الاحتياط اننسه؛ وإبراء فتتهء وترئى اله دق » ف كن أولى بلقبول » وفارق لإترار لاوارث ء لألله 
متهم فيه على ما سنذ كره 

۸t‏ (ضصل) 


فإن قر“ لأجنى دين فى مرطه ؛ وعايه دين تبث هأ و إقرارقه ةه » وفى الال سمة ليا » فهما 


10۸ الغنى 


سواء » وإن ضاق عن قضائمهما فظاهس كلام ارق أنهما سواء » وهو اختيار اميم" » وبه قال مالك » 

والشافمی » وأبو لور » وذ کر أبو عبيد أنه قول ڪر آهل اللدينة » لأنهما حقان يجب قضاؤها من 

رأس امال » لم ختص أحدها برهن » فاستويا » كا لو لبقا ببينه » وقال أبو امطاب : لا تحاص غرماء 
الصدّة » وقال القاضى : هو قياس الذهب » انص” أحمد فى الفلس : أنه إذا أقر وعليددين ببينة يبدأ بالدين 
الذى بالبينة ؛ وبهذا قال التخمى” » والثورىة » وأصحاب الرأى » لأنه أقر بعد تعلق الق“ بتركته » 
فوجب أن لا يشارك الم 3 ثبت دينه ينه كترم المفاس الذى قر“ له بعد الجر عليه . والاليل 
على تعلق المت ماله مته من القبرع » ومن الإقرار لوارث » ولأنه محجور عليه » وهذا لا تنفذ هباته » 
وتبرتعاته فل أبشارك من أقر' له قبل المجر » ومن ثبت دينه ينه » كالذى أقر' له الفلس » وإن أقر' 
جميمافى المرض تساويا » وم يقدام السابق منهما ‏ لا هما استويا فى الحال» قأشبها غرعى الصحّة . 


© مسسألة‎ AT 


قال لآ وإن أقر لوارث لم يلزم باق الورثة قبوله إلا ببينة 4 . 

وبهذا قال شر بح » وأبو هاشم» وابن أَذَئْئة » والتَحَّىٌ» ويب الأنصارى » وأبو حنيفة » وأسمابه » 
وروی ذلك عن القاسم » وسال > وال عطاء» والسن » وإسحاق » وأبو ثور : يقبل » لأ من صم 
الإقرار له فى الصحَّة صح فى امرض » وكالأجنى” » وللشافعى” قولان كا لمذهبين » وقال مالك : يصح إذا لم 
نهم ؛ ويبطل إن انوم » كن له بفت ء وان عَم » فأقر' لا بنقه » ل ثيقبل » وإن أقره لابن عه قبل » 
لأنه لا ينهم فى أنه وى ابتته » ویو صل الال إلى ابن عه » وعلة منم الاقرار التهمة » فاخقص” 
الع موضمما . 


ولنا : أنه إيصال” لماله إلى وارثه . بقوله فى مرض موته ٠‏ فل بصح" بفير رضى بتتية ورئقه » 
مته 2 ولأنه #حور عليه ىق 6 فل يصح إقراره له » كالصى فى حق” يسم الناس » وفارق 
الأجنى » فإن هبته له تصحٌ ء وما ذكره مالك لا يصح » فلن المة لايمسكن اعتبارها بنفسها » فوجب 
اعتبارها عتما »وهو الإرث » و كذلك اعتبر فى الوصية» والتبراع »وغيرها . 

TAEY‏ قم ل( 

وإن أقر لامرأته عبر مثلها » أو دونه صح فى قوم ج > لال فيه الها إلا الى . قال : 
لا جوز إقراره ها ء لأنه إقرار لوارث 2 

ولا : أنه إقرار عما قق سه : وعم و15 : م البراءة منه . فأشيه ما لو کان عليه 


کاب الإقرار 1۹ 


دين ببينة . قاقر أنه لم ونه . وكذلاك إن اشترى من وارنه شيئاً » فأقر له بثمن مثله . لأنْ القول 
قول الَثرٌّ له . فى أنه لم يقبض ممنه » وإن اة لامرأته بدين سوى الصداق ل قبل . وإن أقر لها ثم" 
أبانها ء ثم رجم ترجه . ومات فى مرضه لم قبل إقراره لها . وقال عمد بن الحسن : قبل » لأمها 
صارت إلى حال لا يهم فيهاء تأشبه ما لو أقر الريض . ثم برأ. 

ولما : أنه إقرار لوارث . فى ءرض الموتء أشبه ما لولم 'يدنها . وفارق ما إذا صح من مرضه » 
لأنه لا يكون «رض الوت . ١‏ 

لان ( فصل ) 

وإن أقر لوارث » فصار غير وارث . كرجل أقرت لأخيه .ولا واد له . لم ولد له ابن لم يصح إقراره 
اه . وإن أقرت لغير وارث . ثم صار وار صح إقراره له . نص" عليه أحمد فى رواية ابن منصور» إذا أقرٌ 
لاءرأة بدين فى امرض »ء ثم لزوتجها جاز إقراره . لاه غير متهم . وى له قول سفيان فى رجل له 
ايفان . فأقرت لأحدها بدين فى مرضه . ثم مات الابن . وترك ابن » والأب؛ حى لم مات بعد ذلك » جاز 
إقراره . فقال أ<د : لامجوز . وبهذا قال عمان الت . وذ ر أبو امطاب رواية أخرى فى الصورتين » 
مخالفة لما قلنا . وهو قول سفيان الور . والشافمى » لان معتى 'يمتير فيه عدم الميراث . فكان الاعتبار 


فيه بحالة الموت . كالوصية . 


ولنا . أنه قول تبر فيه النهمة . فاعتبرت حال وجوده دون غيره »كالشهادة » ولأله إذا أقرت لغير 
وارث ثبت الإقرار » وصح لوجوده من أهله خالياً عن ممة فيئبت الق به» وام يوجد مقط له . فلا 
بسقط » وإذا أقر لوارث وقم باطلاً » لاقتران التهمة به . فلا يح بعد ذلك . ولأنه إقرار لوارث. فل 
يصح . كا لو يستمر الميراث . وإن أقر” افير وارث صح » واستمر” كا لو استمر عدم الإرث . أمّا الوصية 
فإنها عطيّة بعد الموت . فاءمبرت فما حالة الوت . مخلاف مسألمنا. 

TA‏ (فصل) 

وإن أقر لوارث؛ وأجنى بطل فى ق” الوارث» وصح فى حق الأجني » ويتمل أن لا يصح فى 
حق” الأجبى” > کا لو شهد يشهادة يمر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته فى الكل » وکا لو شهد لابنه» 
رای : وقال أبو حنيفة : إن أقر للها بدين من الشركة » فاعترف الأجنبى بالشركة صح" الإقرار لما » 
وإن جحدها صح له دون الوارث . 

ولنا : أنه إقرار لوارث» وأجنى فيصح للاأجننبى دون الوارث » كا لو أقر بلفظين » أو كا لو جحد 


حل الغنى 


الأجنى الشركة » وبفارق الإفرار الشهادة » لقوة الإقرار » ولذلك لا تمتبر فيه المدالة » ولو أقر بشىء له 
فيه نفع » كالاقرار بنسب موسر "قبل » ولو أقر” بثىء يتضمن دعوى على غيره “قبل فما عليه » دون ماله » 
كا لو قال لامرأنه : امك على ألف » بانت باقراره » والقول قولها فى نق العوّض » وإن قال امبسده: 
اشتريت” نفك مى بأاف » فسكذلك . 

۸6° (فصل) , 1 

ويح إقرار المريض بوارث : فى إحدى الروايتين . والأخرى لا يصح ٠‏ لانه إقرار لوارث » قات به 
الإقرار له بعال . و.لأول أمحم . لأنه عند الإقرار غير وارث » ويصح كا لولم ير وارثا » ويمكن بناء 
هذه السألة 2 ما إذا أقر انير وارث » “م صار وار » فن حح الإقرار “نم تح ه هونا » ومن بطل 
أبطله » وإن ملاك ابن عه » فأقر” فى مرضه أن هکان أعتقه فى صحّته » وهو أقرب عَصَبتهِ عق » ول رة 
لأن تواريئة وجب إبطال الإقرار محرّيته » و إذا بطلت الربة سقط الإرث > فصار توريثه سب إلى 
إشقاط و » فأسقطنا القوريث » وحده » ويحتمل أن يرث . لأنه حين الإقرار غير وارث 2 فص 
إقراره له » كال ألة قباها . 

۸01 (فصسل) 

ويح الإقرار من الربض بإحبال الأمة » لأنه :لاك ذلك * فلك الإقرار به » وكذلك كل مامد كه 
ملاك الإقرار به » فإذا أقرت بذلاك م“ مات . إن بين أنه استولدها فى ماك ء فولده حر" الأمل » وأمّه 
8 ولا › تعتق من راس الال . وإن قال : من" اکاحه» أو وطء شيهة هر الأمةُ م ولد » وءتقالولد» 
فإن كان من" نسكاح فملیه الولاد » لأأنه مسكه رق . وإن قال . من وطء هة لم تصر الأمةٌ أ ولدء وإن 
لم بين ال بب » قالأمة مملوكة » لأن» الأصل الرق” » ولم يثبت مبب الرية » وتمل أن تصير آم ولد . 
لأن الظاهر استيلادها فى ملسكه من قبل أنه ملوكته » والولادة .وجودة» ولا ولاء على الولد » لأن” 
الأصل عدمه » فلا ثبت إلا بدليل 1 


FAY‏ (فصل) 
فیالاٴافاظ التى ينبت بها الإفرار 
إذاقال : ل على ألف » أو قال له : لى عليك ألف» فقال : نم » أو أجل أو صدقت » 
أو اعمرى » أو أنا مُتر به » أو 3 اذعيت» أو باعوك » كان مقرأ فى جيم ذلك » لان هذه 
الاأافاظ وضءت للتصديق » قال الله تعالى ( هر“ ودم ها وعد ركم 08 ؟ قاأوا ت ) وإن 
قال : أليسر لى عندك أاف ؟ قال : لى » كان إقراراً ميا »> لأن بلى جواب” لاسؤال عرف النقى » 


كتاب الإقرار ۹1 


قال الله تعالى ( ألمت برسم ؟قانُوا ل ) وإن قال : الك على" ألف فى على ؛ أو فا ما أعلم > کان مقا 
به » لأن مافى عامه لا يحتمل إلا الوجوب. 

وإن قال : اقذنى الألف الذى لى عليكء قال : مم » كان مُقرًا به » لألله تصديق لما ادعام . 

وإن قال : اشتر عبدى هذا ء أو أعطنى عبدى هذا . فقال : نعم : كان إقراراً لا ذكرنا ٠‏ وإن قال : 
لك على ألف إن شاء الله تعالى » كان مقر به نمر عليه أحمد ٠‏ وقال أصحاب الشافمى” : ليس بإقرار . 
لأنه عاق إقراره على شرط ء فل يصح . كا لو علقه على مشيئة زيد » ولأن ما عأ على مشيئة الله تعالى 
لا سبيل إلى معرفته . 1 

ولنا أنه وصل إقراره عا رفم هکله » ولا يصمرفه إلى غير الإقرار ار » فلزمه » ما أ5 > به » ويطل ما وصله 
نه كا لو قال: له على ألف إلا ألنا ء ولأنة عقبالإقرار عا لا يقيد حكا آل ر > ولا يقتضى رفم الح 
أشبه مالو قال: له على“ ألف فى مشيئة الله #مالى » وإنقال: له عل ألف إلا أنْ يشاء الله صح الإقرار» 
لأنه أقر”» نم علق رفع الإقرار على أ رلا يعر ٠‏ فل يدتقع » وإن إن قال :لك على“ أاف إن قت أو 
إن شاء زيد يصح الإفرار » وقال القاضى: يصح . لأنه عقبه عا رفعه » فصح ؟ الإقرار دون ما برفعه 

كاستثناء الكل» وكا لو قال : إن شاء الله . 

ولنا أنه علقه على شرط يكن عله » فلم بصع كا اوقال : له عل“ ألف » إن شهد بها فلان » وذلك 
لأن الإفرار إخبار مق" سابق » فلا بتعا قعلى شرط مستقبل . 

ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى » فلن مشيئة الله تعالى تذكر فى' السكلام ترك » وصلة » 
وتفويغا إلى الله تعالى»لا للاشتراط » كقول الله تعالى ( لعد ځار“ الج اكرام إن شام الله آمنينة 
و 7 أم) وقد عل الله أنهم سيدخاون ن بغير شك » ويقول لتا ” : صلينا إن شاء الله تعالى .مع 

“م صلاتهم » خلاف مشيئة ة الأدئ . 

ا أن مشيثة الله تعالى لا تمل إلا بوقوع الأمر » فلا يمسكن وق الأمر على وجودها » 
ومشيئة الآدمى سكن العم بها » فيمكن جعلها شرع بتوقف الأمر على وجودها » والاشى لا كن 
وقنه » فيتميّن مل الأمر هنا على للستقبل » فيكون وعدا لا إقراراً . 

وإن قال : بعك إن شاء الله تعالى » أو زوّجتك إن شاء الله تعالى » فقال أبو إسحاق بن شاقلا : 
لاأعم خلا عنه فى أنه إذا قيل له : قبلت هذا ليع قم : نعم »إن شاء الله ل تامع 
وقع به قال أبو حنيقة : ولو قال : بعك بأاف إن شات ¢ تقال :ل شات ¢ وقيات صح ¢ لأن 


. الأول هو ما ذكره الشارح بقوله « فان مميئة الله تعالى تذكر فى الكلام ترا » ال‎ )١( 
س الى س خامس)‎ ؟١م(‎ 


كتاب الإقرار ۹1 


قال الله تعالى ( لشت رسكم ؟قاأوا 17 ) وإن قال : اك على ألف فى عى » أو فيا أعل > كان مقا 
به » لأن مافى عامه لا يحتمل إلا الوجوب. 
وإن قال : اقذنى الألف الذى لى عليك ؛ قال : مم » كان مقا به » لأنه تصديق لما ادعام . 
وإن قال : اشتر عبدى هذاء أ و أعطنى عبدى هذا. فقال : نعم : كان إقراراً لا ذكرنا ٠‏ وإن قال : 
لك على ألف إن شاء اللہ تعالى » كان م مقر | به نص | عليه أحد ٠‏ وقال أصحاب لشاف : ايمس طقرار 
لأنه عاق إقراره على شرط » فل يصح .کاو عله على مشيئة زيد» ولأن ما اق على مشيئة الله تعالى » 
لا سبيل إلى معرفته . 
ولنا أنه وصل إقراره بما رفع ه كله ء ولا يعمرفه إلى غير الإقرار » فازمه » ما أ قر" به » ويطل ما وصله 
به » كا لو قال: له على" ألف إلا ألا » ولأنة عقب الإقرار عا لا يفيد حك آخر » ولا يقتضى رفع ال 
أشبه مالو قال: له على“ ألف فى مشيئة الله تمالى » وإنقال: له عل“ ألف إلا أن يشاء الله صح الإقرار» 
أنه اة رم ' عاق رفع الإ رار على أمر لا مء فل يراقع ؛ وان إن قال : لك على“ أاف إن شت » أو 
إن شاء زید م يصح الإفرار » وقال القاضى: يصح . لأنه عقبه ما ررفعه » فصح الإقراردون ما رفه 
كاستثناء التكال» وکا لو قال : إن شاء الله . 
ولنا أنه عاقه على شرط يمكن عله » فل بص د كا لوقال : له عل“ ألف » إن شمد بها فلان » وذلك 
لان الإفرار إخبار نمق" سابق » فلا يتمق على شرط مستقبل . 
ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى » فن مشيئة الله تعالى تذاكر فأ السكلام ترك » وص » 
وتفويةا إلى الله 0 للاشتراط » كقول الله تعالى ( لعدځال“ اأشجة ارام إن شام الله آمنينة 
قينا رکو م) وقد عل الله أنهم سيدخلون بغير شك » ويقول الئاس : صلينا إن شاء الله تعالى مع 
تة م صلاتهم « e‏ الأدئ . 
( الای) أن مشيئة الله تمالى لا تألم إلا بوقوع الأمرء فلا يكن وقن الأمر على وجودها » 
ومشيئة الأدى عن العم بها »> فيمكن جلما شرطاً ب:وقف الأمر على وجودها » والاضى لا كن 
وقفه» فيتميّن مل الأمر هنا على المستقبل » فيكون وعدا لا إقراراً . 
وإن قال : بعك إن شاء الله 7 7 زوجتك إن شاء الله تعالى » فقال أبو إسحاق بن شاقلا : 
لاأعم خلاقاً عنه فى أنه إذا قيل له : قبلت هذا النسكاح ؟ فقال : نعم »إن شاء الله ال > أن" النكاح 
وقم به » قال أبو حنيفة : ولو قال : بعك بأاف إن شئت » فقال : قد شات > وقبات صح 0 لأن 
)١(‏ الأول هو ماذكره الشارح بقوله « فان مشيئة اله تعالى تذكر فى الكلام تيرك » ال . 
( ۲۱۴ - المفنى س خامس) 


كياب العارية ۱۹۳ 


كتاب العارية 


At‏ اة 
قال } والعاربة مضمونة » وإن ا يتهلة فيها الستمير 4 
المارية إباحة الانتفاع کی نتن فان الال دة دن غار الكو اده وجا و 
للبطال عيار » لتردده فى بطالته » والعرب تقول : أعاره » وعاره » متسل أطاعه » وطاعه » والأصل فما 
الكتاب » والسئة » والإجماع . 
أما السكتاب : فقول اتمالی د ۱۰۷ : ۷ وون الْمَاءءون » رُوى عن أبن عباس » وابن٠سعود‏ : 
أنهما قالا : الموارى” وفسرّها ابن مسمود » فقال : القذر » واليزان » والدلو . 
وأما السنّة » فا رُوى عن لنب" صل الله عليه وسل أنه قال فى خطبةعام حجة الوداع « المأرية موَدَاة 
0 مَقُغْى”» والمتحة مرد دة ؛ والرعم ارم » أخرجه الترمذى . وقال : حديث 00 : 
ريب » وروی صفوان بن أمية : أن لبج 0 الله عليه وسل استمار منه أدراعا يوم حُنسين » فقال : 
اعا یا مد ؟ قال 0 بل عار E‏ 6 روأه امأو داود . 
وأجمع السامون على جواز العارية » واستحبابها » لأنه لما جازت هية الأعيان جازت هبة النافم » 
واذلك حت الوصية بالأعيان » والمنافم جي . إذا ثبت هذا : فإن العارية مندوب إليها »> وليست واجية 
فى قول أ كر أهل الل » وقيل : هى واجبة » للا بة » ولماروى أبوهيرة » عن ال انی صل ف 
قال « ما من صاحب ابل لا يوَدَى تما » الحديث » قيل : يا رسول الله . وما ها ؟ قال هم إعَارَةٌ 
داو ها » وَإطْرَ اق فخلا > وم جنا يوم وروا » فذم الله تصالى مانم العارية 9 » 
اود وول الله صل الله عليه وسل 00 فى خبره . 


, أى قالا فى تفسير منع الأعون أنه منع العوارى أى ما ستعيره الجيران بعضهم من بعض‎ )١( 
. الزعم : الكفيل والضامن‎ )0( 
ذم الله تعالى مانع العارية وتوعده أيضاً بالويل بقوله تعالى : « ويل للمصلين الذين ثم عن صلا ساهون‎ 0[ 
إله.‎ a لغ لواحت خرن 4د وجاك‎ 
د وكذلك توعد الرسول صلى الله عليه و سام مانع العارية فى الحديث لأن بقيته « إلا جات يوم القيامة كأغذ‎ )4( 
. ما كانت وأنشر ه تنطحه بقروئها وتطؤها بأخقافما » الحديث‎ 


¢ الغى 


ولنا : قول الف صلى الله عليه ول « إا أدبت رة مالف ققد كَضَيِتَ ما عَكَئِكَ » رواء 
ابن النذر . وروی عن النىّ صلى الله عليه 5 أنه قال « ليْسَ فى الال و سوّی الو اة » وفى 
حديث الأء رائ الذى تال وشول الله صل له عليه 2-0 : ماذافرض الله عل م ن الم فة ؟ قال 
«الرك كان » فقال : هل على" غيرها ؟ قال « لآ إلا أن تو شيا » ا 
عر » والحسن البصرى بالزكاة » وكنذللك زي ابن آل . وقال عكرءة . إذا جع ثلائتها فله الويل » إذ 
سما عن الصلاة » وراءى » ومع الماعون ء وبحب رد العارية » إنكانت باقية بغير خلاف » وجب 
تماما إذا كانت تالف » تى فما المستمير » أو ل يتمد” . رُوى ذلك عن ان عباس » وألى هريرة . وإليه 
ذهب عطاء » والشافعى » و إسحق »ء وقال لمان والنخهى” » والشعبى”» وعر بن عبد العزيز » والثورى. 
وأو حنيفة » ومالاك » والأوزاعيٌ e‏ :ھی أمانة » لا يحب مانا إلا بانتمدتى » لا رَوى 
عرو بن شتيب » عن أبيه عن جلته : أن" النىة صلى الله عليه و ل قال « لبس عل اتير غير 
اله 42 0 ان « ولأنه قبضما بإذن مالكم اء فكانت أمانةة > كالوديمة » قالوا : وقول النى” صل الله 
عليه وسل « العارية مُوَذْاةٌ » يدل على أنًا أمانة » اقول الله تعالى ( 4 :8ه إن اله ام أن دوا 
الأمَانآت إلى اها ). 


٤ 5‏ : م و ل ا E E‏ 5 
وانسا : قول النى صل الله عليه وسلم فى حديث صفوان « ل عارية مَضءونة » وروى اسن » 
e,‏ نا 


١‏ 2 و و 
عن مر م » عن الفى” صلی الله عليه وسل أنه قال « کی اليد ما أَحَذَتْ حَتى تدب » رواه أبوداود » 
والترمذى” . وقال : حديث حسن »2 غريب » ولانه أخذ ملك غيره » نفع نقسة ) ردا ينفعه ©» من غير 
استحقاق » ولا إذن فى الإتلاف » فسكان مضءوتا »كاااصب » والأخوذ على وجه الوم » وديم 
يرويه عر بن عبد بار » عن عبد بن سان » عن عرو بن شیب » وععر» وعَبَئِدٌ ضميفان . قاله 
الدارقطنى” . ويحتمل أنه أراد تمان المنافم » والأجزاء » وقياسهم منقوض بالقبوض على وجه السَوْم_. 

Aso‏ (فصل) 

ن شرط نق الضمان لم بسقط . وذا قال الشافمي” » وقال أبو حفص الم رى : سقط »> قا 

وإن شر نفى اغمان لم ية ٠‏ وذ ل الشافعى » وقال بو حفص ال كترى : رة » قال 
أبوالحطاب : أومأ إليه أحد » وهو قول قتادة » والمنبرئ لأنه لو أذن فى إتلانها لم يحمي ضمائها » 
فكذلاث إذا أسقط عنه مانا . وقيل: بل مذهب قتادة » والعنبرى” » ما لا يُضمنء إلا أن بشترط ضهائها. 


1 5 و يعانم 
فيجب » لقول الى صلى الله عليه وسل لصفوان « بل عارية مضمونة » . 


)0( الغل : الخائن 


کاب المارية U‏ 


ولنا : أن كل عقد اقتضى الذمان ل يميّره الشرط »كالقبوض بديع صحيح » أو فاد » وما اقتفى 

الأمانة فكذلك »كالوديمة » والشركة » والمضاربة » والذىكان من النى صلى الله عليه وسل إخبار بصفة 

العارية » وحكما » وفارق ما إذا أذن فى الإتلاف » فإن الإنلاف فمل يصح الإذن فيه » ويسقط حكه» إذ 
2 


لا ينقد موجياً لاغمان مع الإذن فيه » وإسقاط الضمان ههنا انى لاحك مع و جود سببه » وليسؤلاك للدالك» 


ولا علاك الإذن فيه . 


۸0٦‏ (فصسلل) 

وإذا انتفع مها » وردّها على صما » فلا شىء عليه » لأن النافم مأدرن فى إتلافهاء فلا يجب عوّضما » 
وإن تاف شىء من أجزائها التى لا تذهب” بالاستعمال » قعليه ضمائمها » لأن ما مون لته منت" أجزاؤه» 
لصوب" وأما أجزاؤها التى تذه ب بالاستعال > كمل 2 المِنْشَمَةَ » والقطيفة وخف الثوب بليسه » 
ففيه وجهان : 

أحدها : يب غمانه . لأنها أجزاء عين مضمونة » فنكانت مضمونة . كا لوكانت مغص_وبة. ولأنها 
أجزاء حب ذمائها لو تلفت المين . قبل استمالها . فخضمن اذا تلفت وحدها .كار الأجزاء . 

والثانى : لا يضمنها » وهو قول الشافعي- . لأن” الإذن فى الاستمال تنه . فلا يحب ضمانه . كالمنافع » 
وكا لو أذن فى إتلانها صر » وفارق ما إذا تلفت العين قبل استمالها » لاه لا يمكن تمييزها من المين » 
ولأنه إا أذن فى إتلافما على وجه الانتفاع » فإذا تلفت المين قبل ذلاك » فد فانت على غير الو جه الذى 
أذن فيه » فضمنما » كا لو أجر المين المستعارة » فإنه يضمن منافعها » فإذا قلنا : لا يضمن الأجزاء » فتلفت 
العين بعد ذهابها بالاستعيال : فَإنها تقوم حال التلف ء لأن الأجزاء التالفة تلفت غير مض-مونة لسكونها 
مأذونا فى إتلافما » فلا جوز تقو عما عليه » وإن قلنا : يحب غمان الأجزاء رمت المين قبل تلف أجزائها » 
وإن تلفت المين قبل ذهاب أجزائها ضمنها كلها بأجزائها » وكذلك لو تافت الا جزاء باستمال غير مأذون 
فيه » مثل أن یمیره ثوب ليليسه » مل فيه “رابا » فإنه بِضمن” نقصه » ومنافمه » لأ نه تلف فيه »> وإن 
تلف بغير تمل منه . ولا استعال . كتلفها لطول الزمان عليها . ووقوع نار عليها . فينبنى أن يضمن ماتاف 
منها بالنار » و تحوهاء لأأنه كف ل يتضكّنه الاستءمال الأذون فيه . فأشبه تلقها بفعل غير مأذون فيه . وما 
تاف عرور الزمان عليه يكون حکه حكم ما تلف بالاستمال» لاأنه اف بلإمساك الأذو ف فيه اشن 


تكفه بالفمل الأذون فيه . 


. ال : بفتح الخاء والم الوبرة الق تسكون للمنشفة ر الفرطة » وللقطيفة‎ )١( 


1١‏ : الغى 


ATV‏ (فصل) 
فأما ولد العارية فلا يحب ضمانه فى أحد الوجم ين » لاله لم يدخل فى الإعارة »فل يدخل فى الضمان » 
ولا فائدة لاستعير فيسه» قأشبه الوديمة » ويضمكه فى الآخر » لأنه ولدعين مضمونة » فيُضْمن » كولد 
الخصو بة » والأول أصح”» فإن” ولد المغصوبة لا "يضمن إذا لم يكن مغصوباً » وكذلك ولد المارية » إذا ام 
يوجد مع أمَه » وإعا "يضمن ولد المغصوبة إذا كان مغصوبا . فلا أثر اسكونه واداً لها . 
ليلدل كنا (فل) 
وجب ضمان العين عثلها . ان كانت من ذوات الأمثال » فإن , تسكن مدل ضما بقيمتها يوم تلفها . 
إلا على الوجه الذى يحب فيه ضمان الأجزاء التالفة بالانتفاع الأذون فيه »فإنه يضْممها يقيءتما قبل تلف 
أجزائها » إن كانت قيمتها حينئذ أ كثر » وإ ن كانت أقل” ضمنها بقيمتها يومتلفها » على الوجهين جيم . 
۳۸0۹ (فصل) 
وإ ن كانت المين باقية » فملى المستعير ردّها إلى المعير » أو وكيله فى قبضها » ويبرأ بذلك من ذمانها » 
وإن ردّها إلى اكان الذى أخذها منه » أو إلى ملاك صاحيها »لم يبرأمن ذمامها » ومهذا قالالشافمى"» وقال 
أبو حنيفة : يبرأ » لاتا صارت كالةبوضة » فإن رَد الموارى ف العادة يكون إلى أملاك أربابها » فيكون 
مأذونا فيه من طريق العادة . 1 
ولنا : أنه لم يردها إلى مالكما » ولا انهه فها» فم يبرأ منها » كا لو دفعما إلى أجنى” » وما ذ كره 


يبطل بااسارق إذا 86 المسروق إلى الحراز > ولاتفرف العادة الى ذكر هاءو إن ردّها إلى من جر تعادته 
يان ذلا على يديه » كزوجقه المقصرتفة فى ماله > ورد الدابة إلى سانسهاء فقياس المذهب . أنه يبرأ » 


اله القاضى . لأن” أحمد قال فى الوديمة : إذا ا الودع الى امس أنه “لم يضمنها ؛ ولأ"نه مأذون فى ذلك 
عرفا » أشبه مالو أذن فيه نطقاً : ومؤنة 1 8 “على الستعير » لقول الى“ صكّى الله عليه وسل « امار 7 
وا » وقوله « لى الهَد ما أَحَدت حى اؤ ده » وعليه ردها الى الموضع الذى أخذها منه ء إلا" أن 
فقا على رداها إلى غيره » لأن" ما وجب رده ازم رده إلى موضمه » كالمغصوب . 

) فصل‎ ( A1: 

ولا تصح العارية إلا من جائز التصر”ف » لأنه تصرف فى الال » فأشبه التصركف بالبيع . 

و تعمد بكل” فمل » أو لفظ يدل عابها » مثل قوله : أعرئك هذا » أو يدفم إليه شيثاً > ويقول : 
عمك الانتفاع به » أو خذ هذاء فانتفم به » أو يقول . أعزنى هذا : أو أعطنيه أركبه » أو أجل عليه » 


قاب العارية ۹۷ 


ويسآمه إليه » وأشباه هذا » لأنه إباحة لاتم ر“ف؟ فصع بالقول » والفمل الدال“ عليه؛ كإباحة الطمام بقوله» 
وتقدعه إلى الضيف . 

۴۸7۱ (فصل) 

ونجوز إعارةكل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقام ا على الدوام » كالدور » والعقار » والعبيد» 
والجوارى »© والدواب » والثياب » والؤلى للبس > والفل لاضراب » والسكلب لاصيد » وغير ذلك » 
لأن" اننى” صلى الله عليه وسل استمار أذرع" » وذكر إعارة دلوه!» وغلا » وذكر ابن مسعود عارية 
القدر » واليزان » فیثت الحم فى هذه الأشياء؛ وما عداها مقيس” عامها » إذاكان فى ممناها » ولأن 
ماجاز للمالك استيفاؤه من المنافع ملك إباحته » إذا لم يهنم منه مانم »كالثياب » ولأا أعيان” تجوز إجارتها 
فجازت إعارتها »كالثياب » ويجوز استمارة الدراهم » والدنائير » ليزن ,بسا» فإن استمارهاء ليُنفقها» 
فهذا راض" »؛ وهذا قول أ#داب الرأى » وقيل . ادس هذا جائزا » ولا تسكونالمارية فى الدنائير » ولاس 
له أن يشترى مها شیا . 

وانا : أن هذا ممنى القرض» فانءقد الثرض به » كا لو صرح به : 

A1‏ (فصل) 

ولا بجو ز إعارة العبد لسم لسكافر» لا نه لا جوز مسكينه من استخدامه . فل تن إعارته لذلك » 
ولا إعارة الصيد ”رم » لأ نه لا يجوز له إمساكه » ولا إعارة الرأة الجسلة لرجل غير مها . إن كان 
عخلوبهاء أو بنظر إلمجاء لأ أنه لا يؤمن” اما و جوز إعارتما لامرأقر»واذى كمهاء ولا جوز إعارة,العين لتقم 
عترم »كإعارة الدار لمن يشرب فما الجر » أو يبيعه فيها » أو يممى الله تعالى فما ولا إعارة عبده 
لامر » أو ليسقيه الجر » أو تحملها له » أو 'يمصرها . أو حو ذلك » و يكره أن يستمير والديه تمده » 
لأنهتيكره له استخدامهم) » فسكره استعارتهما » لذلك . 01 


AT‏ (فصل) 
ونور الإعارة مطلقاً » ومقيداً » لأمها إباحة » خاز فيم ذلك » كإباحة الطمام » ولأن الجهالة إا تؤثر 
فى ال قود اللازمة » فإذا أعاره شی fil.‏ بیج له الانتفاع به فى کل“ ماهو اناو له من الانتفاع به ٤‏ 
فإذا أعاره أرضاً طرق ؛ قله أن بزرع فيم وبغرس » ویبی » ويفعل فما کل ماهى معد له من الانتفاعء 
لأن الإذن مُطلق + وإن أعاره لاغراس » أو للبناء » فله أن ,زرع فيما ماشاء » لأن ضرره دون ضررهماء 
فکأته استوفى بءض ما أذن له فيه . وان استعارها لازرع لم يذرس » وام بين » لأن ر رها أ كثر فل یکن 


0 أدراعا : جمع درع »> وهر قيص من حلق الحديد بليسه الحارب ليتق به ضربات السيوف ونحوها . 


۱۹۸ النى 


الإذن فى القليل إذ فى الكثير » وإن استمارها لافراس » أو للبناء » ملك المأذون فيه منهما » دون الآخر» 
لأن” ضسررهها #تلف » فؤر فرر الغراس فى باطن الأرض » لانتشار العروق فيما » وضرر البناء فى 
ظاهرها » فم يكن الإذن فىأحدما إذنا ف الآخر » وإن استعارها لزرع اسانطة » فله زرعما » وزرع ماهو أقل 
ضرراً منها »كااشمير » والياتق » والمدس» وله زرع ما ضرره كضرر النطة » لأن الرضى بزراعة شىء 
رضی بضرره» وما هو دونه » ولیس له زرع ماهو أ كثر ضرراً منه »كلذارة » واللدخن » والمُطن » لأن 
ضرره أ كثر” » وح إباحة الانتفاع فى العارية کک الانتفاع فى الإجارة . فما له أن يستوفيه » وما يمنم 
منه » وسنذ كر فى الإجارة تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى . وإن أذن له فى زريع مر ل يكن له أن يذرع 
أ كر منها . وإن أذن له فى غر'س شجرة » فانقامت لم يكن له غرس أخرى » وكذلك إن أذنكهفى وضم 
خثبة على حائط » فانتكسرت » لم علاك وضع أخرى » لأن الإذن إذا اختص“ بشىء لم إتجاوزه . 
At‏ ( فص ل( 


وان اسار شيا له استيفاء منفعته بنفسه » ولو ركيله . لأن” وک ناب عنه» و ذه كد » وليس له أن 


يوؤْجّره . لأنه لم عاك النافع » فلا يصح أن يلكا . ولا نمل فى هذا خلاقاً » ولا خلاف بينهم أن الستمير 
لا علاك المين » وأجمءوا على أن للهتمير استعمال المعار فيا أذن له فيه . وليس له أن ثيميره غيره » وهذا 
أحد الوجبين لأصحاب الشافبى . وقالوا فى الآخر : له ذلك . وهولةول أنى حنيفة.لأنه اكه على حسب 
ما ماک » غاز » كا للتأجر أن يوجر » قال أصحاب الرأى : إذا استعار ثوا ليابسه هو » فأعطاه غيره » 
فابسه » فهو ضامن » وإن لم يسم من يابسه» فلا ذمان علية » وقال مالاك : إذا لم يء.سل بها إلا الذى كان 
يعمل بها الذى أعيرها» فلا ذمان عليه . 

ولا : أن العارية إباحة النفعة» فل جز أن بييحما غيره » كإباحة الطعام » وفارق الإجارة . لأنه ملاك 
الانتفاع على كل وجه » فلات أن بماكما » وفى المارية لم علسكها إتما هلك اسقيفاءها على وده ما أَؤْنَ له » 
فأشبه من أبيح لهأ كل“ الطمام » فملى هذا : إن أعار ذلامالاك الرجوع بأجر الثل » وله أن طالب من شاء 
منهما » لأن الأول ساّطه غبرئه على أخذ مال غيره » بغير إذنه » والثالى استوفاه بغير إذنه » فإن ضمن الأول 
دجم على الئالى. لأن الاستيقاء حصل منه » فاستقر” الضمان عليه » و إن ضمن الثانى ا برجم على الأول » إلا 
أن يكون الثانى يمر بحقيقة الال » فيحتمل أن تيستقر الغمان على الأول » لأنه غر الثائفة » ودفع إليه 
العين على أنه إستوف منافعها بغير عوّض . وإن تلفت العين فى يد الثانى استقر” الغمان عليه بكل” حال . 
لأنه قبضها على أن تسكون مضمونة عليه » فإن رجع على الأول رجع الأول على الثانى » وإن رجععلى الثانى 
بجع على اخ 


كتاب العارية ۱4 


۳۴۸6۵ (ضصل) 

وإن أعاره شيا » وأذن له فى إجارته مُدَةٌ معلومة » أو فى إعارته طلقا »أو مدَّةٌ جاز . لأن المق 
لمالكه » غاز ما أذن فيه . وليس له الر جوع بعد عقد الإجارة <تى ينقضى » لأر عقد الإجارة لازم » 

وتسكون العين مضمونة على اللمستعير غير 0 نة على المستأجر . لأن عقد الإجارة لا بوب غمان » 
وإن أجره بغير إذن لم تصح ر الإجارة » ويكون على المستأجر الغمان وللمالك تضمين من ا ٠١‏ » على 

ما ذكرناه فى العارية . 

۳۸71 (فصل) 

وحوز أن يستعير عبد برهئه » قال ابن المنذر : أجمموا على أنّ الرجل إذا استعار من الرجل شي 
برهنه عند رجل على شىء معلوم إلى وقت معلوم » فرهن ذلكعلىما أذن له فيه أن" ذلك جائزء وذلك لات 
استعاره ليقضى به حاجته » فصع كسائر الموارى . ولا يتير الل بقدر الدين » وجنسه . لأن المارية 
اميتي فيها الملم . ومهذا قال أبو ثور » وأصحاب الرأى » وقال الشافعى” : 'بعتبر ذلك . لأرث الضرر 
قلف بذلاك . 

ولا :آنا عارية لجنس من النفع » فلم 0 معرفة قد ه » كماربة الأرض الزرع » ولا يصير الممير 
ضامنا دين » وقال الشافمى" فى أحد قوليه : يصبر ضامتا له فى رقبة عبده . لأن المارية ما يستحق” به منفمة 
العين » والنفمة هنا للمالك , فدل” على أنه ضيارك . 

ولنا : أنه أعار ه ليقضى منه حاجته » فل يكن ضامناً > كسائر العوارى . وإعا يستحق بالعارية النفع 
الأذون فيه . وما عداه من 8 فمو لالك المين » وإن عيّن المعير قدر الدين الذى برهنه به » وجنسّه 
أو علا 
أشيه الوم يأذن فى رهنه » وكذلك إذا أذن له فى محل غالفه فيه . لأنه إذا أذن له فى رهنه بدن ءوجل 
فرهنه محال فقد لا جد ما كه به فى الال » وإن أذن فى رهه محال فرهته وجل فم برض أن مال 


م 


مين . لان العارية تتمين بالقميين » فإن خالفه فى الس لم بصخ . لأنه عفدم يأذن له فيه . 


بينه وبين عبده إلى أجل م يصح » وإن رهنه بأ كثر مما قداره لهام يضح . أن من رضى بقدر من الدين 

م ازم أن ری بار كھ منه : وإن رهه بأنقص منه جاز . لأن من رضى بعشرة رذ عا دوا عرق 2 

فأشبه من أمر بشراء شىء بثمن »فاشتراه بدونه » وللمعير مطالية الراهن _بقسكاك الرهن فى الحال » سواء 
كان بدين حال » أو مل . لاأنه لهمي الرجوع فى العارية متى شاء . 

وإن حل" الدن » فل بفسكء الراهن جاز بوه فى الدين . لاأن ذلاث مقتضى الرهن . فإذا بيبعفى الدين » 

أو تاف رجع اليد على الراهن بقيمقه . لأن المارية تضمن بقيمتما . وإن تاف بغير تفريط فلا شىء على 


( م۲۲ الى خامس ) 


1 الغنى 


يم سيج سسا تی لم ويه ر س جا جو میمت ل 


المرتهن . لان الرهن لا “يضمن من غير تمد » وان استعارا عبداً من رجلين » فرهنه بمائة» لم" قضى خخسين 
على أن تخر ج حصّة أحدها ل نمراج . لا نه رهنه میم الدين فى صَفةة » فلا يفك بعضه بقضاء بعض الدين » 
كا ل وکان المد أواحد. 

TAY‏ (فصلل) 

وتجوز العارية مطافة » ومؤقتة » لأنها إباحة » فأشمت إباحة الطام ولاممير الرجوع فى العارية أ 
وقت شأءء سواء كانت مطلفة » أو مؤقعة > مالم يأذن فى شغله بشیء يتضرثر بالرجوع فيه . وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمى . وقال مالك : إن كانت مؤقته فلاس له الرجوع قبل الوقت . وإن إن م تؤقت 

له مدة أزمه رکه ما يذتفع بها فى مثام | . لأن امير قد ماسكه النفمة فى مداق 2 وصار رت العين” ف يذه 

بعقد مباح ٠.‏ 3 علاك الرجوع فيها بعر اختوار المالك © كالميد الموصى عد مته والستاج جر 

وانا : أن الفافع الستقبلة ل تحمل فى بده » فل يملسكها بالاعارة » کا لو لم تحصل المين فى يده » 
وأما المد المودى دمت فلاء وص الر جوع » ولإ ئلاكالورثة الرجوع .لأن القبراع من غيرم » وأما المستأجّر 
فإنه ملول“ بعقد اوضر 2 فيلزم » لاف مسالا » ووز لله ستعير ارو متّى شاء » بغير خلاف ممه . لأنه 


إباحة » فسكان 1 ن وسح له تركه > كإباحة الطعام . 


كن (فصسسل) 

و إذا أطاق امد فى الءارية فله أن ينتفع بها » مالم يرجع . وإنث وقتها فله أن ينتفع مالم يرجم » 
أو ينقضى الوقت” . لأنه استباح ذلك بالإذن » قذما عدا حل الاذن يبقى على أصل التحريم » ذإن كان العار 
أرضا لم يكن له أن برس » ولا يهى ؛ ولا بزرع بعد الوقت » أو الرجوع . فإن فمل شيا من ذلك زمه 
قلع غرسه» و بنائه. وحكده حكم القاصب فى ذلك » اقول النىصلى اله عليه وسل « لیس ارق قاری » 
وعليه أجر ما استوفاه من تفع الأرض » على وجه العدوان . وبازمه القائم وتسوية المفر »> ونقص الاأرض» 
وسار أحكام الخصب » لاأنه عدوان . 

۳۸ (فصل) 

فإن أعاره شيت لينتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع فى المارية فى أثناه ضرر للستي ل مز ارجوع . 
لان الجوع يذ لير قر يز ضراو يده ل أن بوه وی ج رقع به سفيلته » فرقعها به » 
وچ ہا“ فى البحرام يز الرجوع ؛ ما دامت فى البحر » وله الرجوع قبل دخوها فى البحر » وبعد 
اروج مه لدم العسرر فيه . 


0 لح ا فى البحر ۽ خاض ع ج واللجج يضم اللام جع ية وهى معام الاء » ويقال لج 
تلجيجا إذا خاض اللجة . 


كتاب الماربة لفن 


وإمث أعاره أرضا ليدفن فيها فله الرجوع » ما لم يدفن فيما > فإذا دفن لم يكن له الرجوع مالم 
بل ايت" » وإن أعاره حائطا ليضم عليه أطراف خثبه جاز » كا تجوز إعارة الأرض للبناء » 
والغراس . وله الرجو ع مالم يضعه 0 وبعسد وضعه مالم بين عليه . لأنه لا ضرر فيه » فإن بنى عليه ل كز 
الرجوع » ما فى ذلك من هدم البناء » و إن قال : أنا أدفع إليك أرش ما نتقص” بالقلع لمبلزم المستعير” ذللك . 
لأنه إذا قلعه انقلع مافى ملك المستعير منه . ولا يحب على الستمير قلع شىء من ملكه بضمان القيمة » وإن 
اندم الحائط » وزال الحشب عنهء أو أزاله المستعير باختياره لم علا إعادنه » سواء بى الخحائط بآ لقه » 
أو بغبرها . لأن العارية لا تازم » وبا امتنم الرجوع قبل امهدامه » لا فيه من الضرر بالستعير بإزالة الأذون 
فى وضمه » وقد زال ذلاك . وكذللك إذا سقط الخشب والحائط محاله . 

وإن أعاره أرضاً ازراعة شىء فله الرجوع »مالم برع ء فإذا زرع ج علاك ار جوع ذيهاء إلى أن ينتهى 
الزرع » فإن بذل له قيمة الزرع یاک لم يكن له ذلا » نص" عليه أحمد . لأن له وة ينتهى إليه . فإن كان 
ما تحصد قصيلاً فله ارجوع فى وقت إمكان حهاده » لدم الضرر فيه . وإن لم يكن كذلك لم يكن له 
الرجوع حتى ينتعى 

وإن أذن له فى البناء والغراس فيها فله الرجوع قبل قلعه » فإذا غرس » وبنى فلهالاك الرجوع فا بين 
الغراس والبتاء » لأ / بتملق به يلاك الستعير » ولا ضر عليه فى الرجوع منه › فأشديه مالو لم بين فى 
الأرض شيا » ول بغرس فيهاء ثم إن اخقار للستميرأخذ بنائه » وغراسه فله ذلك . لأنه ملسكّه , فلك نقله. 
ولا بازمه نسوية المفر » ذكره القاضى . لأن المستعير رضى بذلاك » حيث أعاره مع عامه بأ له قلع غرسه . 
ويحتمل أن" عليه نسوية الحذر » لأن القلع باختياره » فإ لو امتنع منه لم حبر عليه » فلزمه تسوية الحفر» كا 
لو خرب أرضه التى لم يستعرها . 

وإن أبى القلع » فبذل ل المعير ما ينقص بالقلع » أو قيمة غراسه » وبنائه قا » ليأخ ذه الممير اجب 
المستعير” عليه . لأنه رجوع ف العارية من غير إضرار » وإن قال المستعير : أنا أدفم قيمة الأرض لتصير لى 
م يكن له ء لأن الغراس تابع » والأرض أصل . ولذلاث تيمم الغراس » والبناء فى البيع » ولا تتبعهما » 
وبهذا كله قال الشافمى" » وقال أنو حنيقة » ومالك : يُطالب الستمير” بالقلم من غير تان » إلا أن 
دكون أغاره ل 2 معلومة » فرجع فيها قبل انقضائما . لأن المير لم يغرته » فكان عليه القلع » كا لو 
شرطه عليه . 

ولنا أنه بى وغرس بإذن العير من غير شرط القلع » فلم يازمه القلع من غير ضمان » کا لو طالبه قبل 


انقضاء الوقت » وقوهم لم يره منوع » فإن” الفراس » واليناء » إرأد للتبقية » وتقدير للدتة ينصرف إلى 


VY‏ الغى 


ابتدانه » كأ نه قال له : لا تغرس بعد هذه الد: . فإن امتنع ال معير عن دقع القيمة » وأرش النقص » وامتنع 
المستعير من القلع » ودفم الأجرة لم مقلم . لان الإعارة تقتةى الانتفاع من غير تمان » والإذن فم ببق على 
الدوام » وتضر” إزالته رخا الإبقاء » وقول النبى> صلى الله عليه وسلم « ليس لعراق ميم ج » یدل“ 
مفوومه على أن العرق الذى ليس بظالم له حق” . فمند ذلاك إن اتفقا على الببع بيعت الأرض بغراء مها » 
ودفم إلى كل واحد مهما قدر حه فيقال : 35 قيمة الأرض غر مغروسة ولا بنية ؟ فإذا قيل : عشرة 
قلنا . وك تساوى مغروسة ومبنية ؟ فأإن قالوا : خسة عشر . قلنا : فلامعير ثلنا لون » والمستميرثلئه » و إن 
امتنما عن البيع بقيا على حالما » وللمعير دخول أرضه كيف شاءء والانةفاع مها عا لايضر” الغراس والبناء» 
ولا ينتفع بهما » ولوس لصاحب الغراس » والبناء الدخول إلا لاجة » مثل الستى » وإصلاح القرة 

لإذن فى الفراس إذن فما يعود بصلاحه » وأخذ ماره » وسقيه > وليس له دولا للتفرتج . لأنه قد 
رجدم فى الاذن له » واسكل” واحسد مهما بحم م ص به من اللا منفرداً 2 فيكون للمشترى مث 
ما کان ليائمة . 


وقال بعض اعاب الشافعى : ليس لستمير بيع الشجر . لأن ملكه فيه غير مستقر” » بدايل أن للمعير 
أخذه متى شاء بعيمتةه . نا : عدم ا تر قراره ره لاعنع عه( بدا ول اص الشفوع ¢ والصداق قبا ل الدخول ¢ 
وف ع هله المسائل 5 احير شر ط على اتير الفلع عند رجوعه » ورد ؛ المارية غير مشذولةر لزمه 
ذلك » لأن المسامين على شر وطبم » ولأن العارية مُمَيِدة عبر مُطلقة » فل تآناول ما عدا القيد . لأن الستمير 
دخل فى العارية راضياً بالتزام القرر الداخل عليه بالقلع . ولوس على صاب الأرض تمان نقصه . ولا نعل 
فى هذا خلاقاً » وأما نسوية افر الخاصلة بالقلع : : فإ ن كانت مشر وطة عليه لزمه اا ذکرناء و | ا م 
لأنه رضي بضرر القلع من افر » ونحوه » حيث ١‏ اشترط اقلم . وام یذ كر أصعابنا على المستمير أجراً فى شىء 
من هذه السائل » إلا فما إذا استءار أرضاً للزرع » فزرعهاء م رج م امير فيها قبل كال الزرع » فإن عليه 
أجر ثله من حين رجم المميرٌ . لأن الأصل جواز الرجو ع » وإما منم من القلع لا فيه من الضرر » ففىدفم 
الأجرج جم بین اين 0 فيخرج فى سائر امسا ل مثل ¢ هذا أوجود هذا الى فيه 4 ونحتمل أن لامجب الأجر 
ف شىء هن الواضع . لأن 3 العاربة بای فيه » اسكونها صارت لازمة للغرر اللاحق فس يدها » والإعارة 
تقتعى الانتفاع بغير ءوض . 

) (فصل‎ PAV’ 

وإذا استعار دابة ليركما جاز . لأن إجارتما لذللك جائزة » والاءا رة أوسم » الجوازها فما لا جوز 


إجارته » مثل إعارة السكلب للصيد » فإن استمارها إلى موضع » خاوزه» فقَد تعلتى » وعليه الأجرة للزيادة 


كتاب العارية يل 


خاصّة» فإذا استعارها إلى َج َة » فتجاوز إلى الس » فعايه أجر ما بين و َة والقدس خاصّة » وإن 
اختلفا : فقال امالك : أعر كبا إلى طبرب » وقال المستمير : أعرتنيما إلى القدس . فالقول قول المالك 
وبهذا قال الشافبى> » وأسحاب الرأى » وقال مالك : إن كان بشبه ماقال الستمير فالقول قوله » 
وعليه الفمان . 

وانسا : أن للالك مداعى عليه » فسكان اقول قوله » اقول النىً صلى الله عليه وسل « لكن اليمين 
عل الدعى عَلَيْه » . 

۳۸۷۱ (فصل) 

ومن اسقمار شیا فانتفم به » ثم غاير مادقا فلمالسكه جر ماله » يطالب به من شاء منهما » فإن 
عن المستمير رجع على الم بما غرم . لأنه ره بذللك » وغر مه . لأنه دخل على أن لا أجر له » وإن رجم 
على المعيرام برجع على أحد » فإن الضمان استقر” عليه » قال أحد فى قار دفم وبا إن غيرصاحيه » فليسه» 
فااضان على القَضَّار دون اللابس . وإن تلف فالقيمة ستقر” على لاستعير » لاله دخل على أن المين مضمونة 
عليه » فإن ضمن للعير رجم على للستعير » وإن ضمن الستعير ام برجم على أحد . لأن الضان استقر” عليه » 


وإن نقصت العين بالاستعيال اتبنى على ضمان النقص » فإن قلنا : هو على المستعير كه حك القيمة » وإن 


قلنا : هو على للمير فهو كالأجر على ما يياه . 

) فصل‎ ( AYY 

وإذا حمل السيل بذر رجل من أرضه إلى آرض غيره » قنبت فيها ل جب على قلع » وقال أصحاب 
الشافمى” فى أحد الوجوين : مير على ذلك » إذا طالبه رب الأرض به . لأن ملسكه حصل فى ملاك غيره 
بغیر إذنه » فأشبه ما لو انتشرت أغصان شجرته فى هواء ملك جاره . 

وانا : أن قلعه إتلاف لال على مالسكه » ولم يوجد منه تقريط » ولا يدوم ضرره » فلا يمير 
على ذلك » ا لو حصات دابئه فى دار غيره » على وجه لا يكن خروجما إلا بقلم الباب » أو كلما » 
فإننا لا بره على كتلما » ويفارق أغصان الشجرة » فإنه يدوم ضرره » ولا يدرف قدر ما يشل من 
المواءء فيؤدى أجره . 

إذا ثبت هذا : فاه ق فى الأرض إلى حين حصاده بأجر مثله » وقال القاضى : ليس عليه أجر . لأنه 
حصل فى أرض غيره » بغیر تفربطه » فأشبه ما لو بانت دابّته فى أرض إنسان بغير تفريطه » وهذا بعيد . 
لأن إلزامه تبقية زرعرما ۆن فيه فى أرضه > بغير أجر » ولا انتفاع »> إضرار به » وشل" للسكه بغير 


١4‏ الغنى 


5 5 و 5 5 
اختياره » من غير عوتض » فل جز » كا لو أراد إبقاء بهيمته فى دارغيره عام » ويفارق مبِيئّها . لأن ذلك 
لا تير امالك عليه » ولا منم من إخراجها » فإذا تركها اختيار؟ً منه كان راضيا به » مخلاف مسألتنا » 
ويكون الزرع مالك البذر . لأنه من عين ماله . 

وحمل أن يكون حك هذا الزرع حكر زرع الخاصب » على ما سنذكره . لأنه حصل فى أرضه بغير 
إذنه » فأشبه مالو زرعه مالكه » والأول أولى لأن هذا بغير عدوان » وقد أمكن جر حق مالك 
الأرض بدفم الأجر إليه . وإن أحبة مالسكه قامه » فله ذلك ء وعايه تسوية اشر » وما نقصت الأرض . 
لأنه أدخل النقص على ملاک غيره » لاستصلاح ملكة » فأشيه الستعير » وأما إن كان السيل” جل نوی 
فنبت شجراً فى أرض غيره » كالزيتون والنخيل » وتحموه » فهو لالات النوى . لأنه من اء ملكه » فهو 
كالزرع 0 ۇر على قلمه ههنا 2 لأ ضرره يدوم 3 فأجبر على إزالته 2 كأغصان‌الشحرة المنقشر 2 
هواء ملك غير مالكها . 

وإن حمل السيل أرضا بشجرها » فنبت فى أرض آخر » کا كانت » فهى 1السكبا ء بجر على إزالتها» 
كا ذكرنا » وفى كل ذلك إذا ترك صاحب الأرض النتقلة أو الشجر أو الزوع ذلك لصاحب الأرض 
التى انتقل إلمها لم يلزمه قله » ولا أجر ولا غير ذلك . لأنه حصل بغير تقريطه » ولا عدوانه » وكانت 
الخيرة إلى صاحب الأرض المشغولة نه » إن شاء أخذه لنفسه » وإن شاء قلمه . 

AVY‏ (فصل) 

وإذا اختاف ربت الدابّة » ورا كبهاء فقال الرا كب : هى عارية » وقال امالك : بل أ کتر يبا ١‏ 
فإن كانت الدابة باقية : لم مخل” من أن يكون الاختلاف عقيب العقد» أو بعد مُضْى” ملة لمثلها أجر » فإن 
كان عقيب العقد فالقول” قول“ الرا كب . لأن الأصل عدم عقد الاجارة » وراءة ذمّة ار كلك مرا 
فيحاف » ويرد الدابة إلى مالسكها » لأنها عارية . وكذلك إن ادّعى الالك أنها عارية » وفال الرا كب : 
بل أحكتر ها » فالقول قول“ المالك مع بمينه » لما ذ كرنا » وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة للثاما 
أجر » فادّعى امالك الاجارة » فالقول قوله مم بمينه » وحسكى ذلك عن مالاك » وقال أصحاب 
الرأى : القول قول الرا كب ء وهو منص وص الشافعى” » لأنهما اتفقا على تلف النافم على ملاك 
الرا كب » وادعى الالات عوَضا لها » والأصل عدم وجوه » وبراءة ذمة الرا كب منه » فكان 
القسول قوله . 

ولنا : أنما اختلفا فى كيفية انتقال الناقم إلى ملك الراب › :كان القول قول امالك » 
كا لو اختافا فى عين » فقال المالك : بمتكها » وقال الآخر : هنيما » ولأن الفافج يجرى 


كتات العارية \Ye‏ 


يحرى الأعيان فى املك » والمقد علا » ولو اخقلفا فى الأعيان كان القول قول المالك » كذا هبنا . 
وما ذكروه يبطل بهذه المسألة » ولاأنهما اتفقا على أبن النافم لا تنتقل إلى الرا كب إلا بنقل 
المالك لما » فيكون القول قوله فىكيفية الانتقال » كلا عيان » فيحاف امالك » ويستحق” الاجر » 
وفى قدره وجهان : 

أحدها : أجر الثل . لأنهما لو اتفقا على وجوبه واخقلفا فى قدره وجب أجر الثل . فع الاختلاف 
فى أصله أولى . 

والثاى : ااسكى. لأنه وجب بقول امالك» وعينه » فوجب ما حاف عليه كالأصل وإنكان اختلافبما 
فى أثناء للدّة » فالقول قول الرا كب فيا مضى منها » والقول قول الستمير فما بق » لأن ما بق عنزلة 
مالو اختلفا عقيب العقد . 

وإن ادّعى امالك فى هذه الصورة أنها عارية » وادّعى الرا كب آنا بأجر » فالراكب “عى استحقاق 

النافم » وبسترف بالأجر لمات » والالاك" نكر ذلك كله . فالقول قوله مع عينه » فيحلف” » 
وبأخذ ويمتة . 


0 


وإن اختلفا فى ذلاك بعد تلف الهيمة قبل مضي مدا لمثاما أجر” فالقول قول امالك » سواء اذعى 
الإجارة » أو الإعارة » لأنه إن ادّعى الإجارة فهو معترف لارا كب ببراءة ذمّته من تمانما . فيقبل إفراره 


على نفسه . 


وإن ادّعى الإعارة فو يَدّعى قيمتما » فالقول قوله . لأنمما اختلفا فى صفة القبض » والأصل فما يقيضه 
الإنسان من مال غيره الضمان » لقول النى” صلى الله عليه وسل « كل اليد مَا أَحَدتْ حى ودي » فإذا 
حلف امالك استحق القيمة » والقول فى قدرها قول الرا كب مع يعينه » لأنه ينسكر الزيادة الخلف فا » 
والأصل عدمّهاء وإن اختلذا فى ذلك بعد مضى“ مد لمثلها أجر» وتلف المبيءة » وكان الأجر بقدر 
قيمتها » أو كان ما ينتعيه امالك ممهما أقل" مما يمترف به الرا كب » فالقول قول المالك بغير عين » سواء 
ادّعى الإجارة » أو الإعارة . إذ لا فائدة فى العين على شىء يعترف له به . 

ومحتمل أن لا :أخذه إلا بيمين » لأنه عى شيا لا يصداق فيه » ويعة ف له الرااكب عا لا يدعيه» 
فيحاف على ما يذعيه » وإ ن کان ما بدعيه امالك أ كثر » مثل إن كانت قيمة الهيمة أ كثر من أجرهاء 
فادّعى امالك أنها عارنة لتحم له القيمة » وأنسكر استحقاق الأجرة » وادّعى الراكب أنها مكتراة 
أوكان السكراء أ كثر من قيمتهاء فادعى المالك أنه أجرها ليجب له السكراء » واذّعى الرا كب أنها 


۱۷۹ الغو 


عارية » فالقول قول المالك . فى الصورتين » ا قدمنا » فإذا حلف استحق" ما حاف عليه » ومذهبً 
الشافعى” فى هذا كله نحو ما ذكرنا , 


) فصل‎ ( TAVE 
وإن قال امالك : غصبتها » وقال الرا كب : بل أعر يما » فإن كان الاختلاف عقيب العقد » والد ابة‎ 
. قائمة لم يقاف منها شىء ء فلا معنى للاختلاف » ويأخذ المالك يمتة » وكذلك إن كانت الدابة تالفة‎ 
لأن القيمة تحب على المستعير » كوجوبها على الخاصب » وإن كان الاختلاف بعد مُغْى” مذة لمثلها أجر‎ 
فالاختلاف فى وجوبه» والقول قول امالك » وهذا ظاهر قول الشافمى . ونقل لوي عنه : أن القول قول‎ 

ارا كب » لأن المالك يذعى عليه عوضا الأصل” براءةٌ ذمّته منه » ولان الظاهر من اليد أا عق » فسكان 
القول قول صاحبها . 

ولنا : ما قدّمنا فىالفصل الذى قبل هذا » بل هذا أولى . لأنهما "م" انفقا على أن المنافم ملك لارا كب. 
وههنا لم يتفقا على ذلك » فإن المالك يكر انتقال الملك فيها إلى الرا كب » والرا لب يد”عيه . والقول 
قول النسكر . لأن الأصل عدم الانتقال » فيحاف » ويستحق الأجر » وإن قال امالك : غصيئها » وقال 
الرا كب : أجَر' نيما فالاختلاف همنا فى وجوب القيمة . لأن الأجر يحب فى الموضمين ء إلا أن مختاف 
الى وأجر” المثل » والقول قول امالك مع عينه . فإن كانت الدابة تالفة عقيب أخذها حاف وأخذ 
قيمتهاً » وإ ن كانت قد بقيت ملة لثما أجر” » والمستّى بقدر أجر المثل . أخذه امالك ء لاتفاقبءا على 
استحقاقه » وكذلك إن كان أجر * الثل دون السمّى » وفى العين وجمان » و إن كان زائداً على الستّى لم 


. إلا بيمين » و جما و احدا‎ HEN 


كتاب الغصب يفن 


كتاب الغصب 


النصب : هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق » وهو محر”م بالسكتاب والستة والإجماع . 

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( ٠۹: ٤‏ أا الذي اوا لآ كأ کاو ا موک بیت" 
ار إلا أن تسكون ارة عن قرَاض (i‏ ) وقوله تعالى (؟ :همد ولا كأ كوا أنوككم 
کم بالباطل ولوا ا إت اکا م لعأ لواف فر فريا م ل الاس الم وا 
امون ) وقوله تمالى : ( © : ۳۸ و َاسّارِق وَالسَارِقَةُ اموا اب جرا 8 ا كسب ) والسرقة نوع 
من القصب 

وأما السّنة : فروى جار : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى خطبته يوم النحر « إن" دمک" 
امو اکم حرا کر مھ بو کم هذا فى شمر sS‏ مسلء وغيره . وعن 


Lan 


سءيد بن زيد قال : “ممت *رسول” الله صلى لله عليه وسل يقول » م أ شا من دَالأرض ظا طوقة 


ا 3 5 - 
من" سبع أَرَضْينَ 6 متفق عليه ٠‏ وروی أبو حرة ارقا شى” ؛عن ع » و#رو س ا 3 عن النى" 
٠. 3‏ جح امم ٠‏ 8 ا 0 
صل الله عليه وسل أنه قال لا 18 مال أم كار مالم إلا بطيبر فن 06 «( رواه أبو إسحاق 
لوز جلى“ » وأجع السامون على محري الغصب فى اللة » و ما اختلفوا فى فروع منه . 
إذا ٣بت‏ هذا فن غصب شيا ازمه رده ما كان باقيا » بغير خلاف نعامه : لقول الذي" صلى الله عليه 
وسل « ّ اليد ما أَحَذت' یی و ديه 4 ولأن حق” المخصوب منه نان بعين مالهءوماليته » ولا يتحقق 
ذللك إلا بردّهء فإن تاف فى يده ازمه بدله » لقول الله تعالى ( ؟ :194 فمن اغتدى عليكم فأعكدوا 
ڪاه عش ما اعْمَدَى عَلَيسكّم ) ولأنه اا تعفر رد العين وجب رد مايقوم مقامها فى المالية» ثم” ينظر : 
د ع 2 ع 
فإن كان مما تهائل أجزاؤه » وتتفاوت صفاته » كالمبوب » والأدهان » وجب مثله » لأن الثل أقرب إليه 
من القيمة » وهو ممائل له من طر يق الصورةءوالمشاهدة › والعنى» والقيمة ما منطريق الظن »؛ والاجتهادء 
فسكان ما طريقه الشاهدة قدا كا يقدتم النص” على القياس » لسكون النص” طريقة الإدراك بالتماع » 
والقياس” طريقة الظن » والاجتهاد . 
وإن كان غير متقارب الصفات » وهو مأ عدا المكيل ؛ والموزو ن٤‏ وجبت قيمقه فى قول الجاعة » 
وك عن المنبرى” : يجب ىكل شىء مثله » للا روت جسشرَةٌ أبنت وَجَاجَة » عن عائشة رضى الله عنها 
)۳۴ - الغى ‏ خامس ) 


1۷۸ الى 


أن ا قالت « ما رأ صا نا ثل فة مويق طيَان + و به إلى الغو 9 ی صلى الله عليه وسل » 
فَأذَدَتى الأفكر 7 كرات الإتاء» فقت : اسول الله fl‏ نما صتمت ؟ فقال : إناد 
مثل الإناء» وَطنام” مثل” اطا روا واوق وغ ان و أن إِحْدَى نساء الى صلى الله عليه 
وسم كرت قم الأخر” ی ؛ دقع الى صلی الله عليه و آم قَْمَة السكاميرة إلى رسول ضَاحِجَقَ 
اکور » وحَبّس اکور فى يثته » رواه أبو داود 'مطولا » ورواه القرمذى” تحوه » وقال : 
ا ورد 


حديث حسن » ديح » ولأن ال ی صلى الله عليه وسل اسقاف تارا ورد غ9 , 


03 5 ق سي 
ولنا: ماروى عبد 0 ن النى؟ صلى الله عليه وسل قال « من اعتق شر کا 4 فى عبد 
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و 


وم عليه قيمة العمل » متفق عليه . فأمر بالتقوبم فى حصّة الشريك » لأنها 'متلفة بالعتقءولم يأمر بالمثل» 
ولأن هذه الأشياء لاتنساوى أجزاؤها » وتقباءن صفاتها » فالقيمة فما أعدل » وأقربُ إلا » فسكانت 
أولى » وأما الخير فحمول على أنه جوتز ذلك بالقراضى » وقد عل أنها ترضى بذلك . 

نكن (فصل) 

وما تعائل أجن زاؤه » وتتقارب صفاته » كالدرام » والدنانير » والحهوب » والأدهان » ” ضمن عثله » بغير 
خلاف . قال ابن عبد الب : كل" مطعوم من مأ كول » أو مشروب» فَحَمَم اران عب ع اک 
مثله » لا قيميٌه . وأما سائر الكيل واللوزون فظاهر كلام أ-مد : أنه يضمن عثله أيضا » فإنه قال فى رواية 
حرب وإراهيم بن هان : ما كان من الدرام والدنانير » وما “يكال » ويوزن فعليء ماله » دون القيمة . 
فظاهر هذا وجوب الثل فى كل مكيل » وموزون » إلا أن يكون مما فيه صناعة » كءمول الحديد » 
والنحاس » والرصاص من الأواتى» والآلات » وحوهاء والح .ن الذهبءوالفضةء وشهه» والندوج 
من المرير » والَكمّان » والقطن » والصوف » والشعر » والغزول من ذلك » فإنه يضمن بقيمته . لأن” 
الصناعة تؤثر فى قيمته » وهى مختلفة » فالقيمة فيه أحسسٌ » فاشبه غير المسكيل » والموزون . وذكر القاضى : 
أن الا والكبيكة من الأنمان » والعتب » والطب والكرّى 'ضمن بقيمته » وظاهر كلام أ 
يدل على ما قلنا : وما خرج منه ما فيه الصتاعة لما ذ كرناء ويحتمل أن يضمن الففرة بقيمتها » لتمددر 
وجود مثلها + إلا بتكسير الدراهم الضروبة » وسبكها . وفيه إتلاف . 


. الأفكل : الرعدة‎ )١( 
البعير الذى رده الرسول صلى الله عليه وس كان خيرا من ع البعير الذى استسلفة » وكانت الزيادة تبرعا من‎ )۲( 
. الرسول صلى الله عليه وسلم‎ 
. التقرة : القطعة المذابة الن الذهب والفضة » والسبكه السبوكة‎ )۳( 


کتاب الُصب ۱7۹ 


فعلى هذا : إن كان المضمون بقيمته من جنس الأعان ولخبت قيمع من غالب نقد اليلد » إنكانت من 
غير جنسه وجبت بكل” حال » وإن كانت من جنه فسكانت موزونة وجبت قيمته “ وإن كانت أقل » 
أوأ كث قوم بغير جنسه لثلآ يؤدى إلى الربا . 

وقال القاضى : إن كانت فيه صناعة مباحةء فزادت قيمته م نأجلها جاز تقوعه محنسه » لأن” ذلك قيمته» 
والصناعة لها قيمة “ وكذلك ل وكدير افلم وجب أر'ش”كشره » ويخالف البيع . لأن الصناعة لاثيقابلها 
العوض ف العقود » وثيةابلها فى الإتلاف » ألا ترى آنا لا تنفرد بالعقد » وتنفرد بضمانها بالإتلاف » قال 
بعض أسحاب الشافعى” هذا مذهب الشافمى” > وذكر بعقمم مثل القول الأول © وهو الذى ذكره 
أبو الطاب . لأن القيمة مأخوذة على سبيل العوض » فالزيادة فيه ربا » كاابيم وكالتقص . 

وقد قال أحمد فى رواية ابن منصور : إذا كر اَل يصاحه أحبٌ إلى“ . قال القاضى : وهذا حول 
على أنهما تراضيا بذلك » لا أله على طريق الوجوب » وهذا فما إذا كانت الصناعة مباحة » فإن كانت 
محر”مة » كالأوانى » وح الرتجال لم رجز تمانه بأ كثر من وزنه » وجا واحداً . لأن الصباعة لا قيمة لها 
شرعا » فهى كالمدومة . 

» مسألة‎ 9 ۳۸۷٦ 

قال ل( ومن غصب أرضا » فغرسها أ بقلم غرّسهء وأَجْرئها إلى وقت تسليمها » ومقدار تقصانها 
إن كان نقصها الرس »4 

اكلام فى هذه السألة فى فصول : 

AVY‏ أحدها 

أنه يتصوتر غصب العقار من الأراضى » والدور » وبحب تماما علىغاصها . هذا ظاهر مذهب أحمدء 
وهو النصوص عن أصحابهءو بهقال مالك » والشافيى" » ومد ابن الحسن» ورّوى ابن منصور عن أحمدفيمن 
غصب أرضا » فزرءها » ثم أصابها غرق من الغاصب غرم قيمة الأرض » وإن كان شيثا من السماء لم يكن 
عليه فى +4 وغ اهن هذا :| قا لآ صن لقص -وقال) أ بو نيف © وأبو باسك + لقصو عضي 
ولا طون الفصب . وإن أتلفها شعنها بالانلاف » لأنه لا يوجد فيا النقل » والتحريم » فل يضمنماء ا 
لوحال بينه وبين متاعه » فتلف المتاع . لأن النصب إثبات اليد على الال عدوا على وجه تزول بهيد امالك » 
ولا كن ذلاك فى العقار . 

ولنا قول النى' صل الله عليه وسل ( من" ر يد سير ون الارض طواكة ب 2 م القيامة م ون سبع 


أرَضين » رواه البخارئ عن عائشة » وفى لفظ « من ا من الارئض » فأخير انى صلى الله 


۱۸۰ اغى 


عليه وسل أنه فصت وبظام فيه ¢ ولأنة 6 صن ف البيع وجب ضايه 2 القصب 4 کالنقول ءِ ولأنه عكن 
الاستيلاء عليه على وجد يحول بينه وبين مالكه » مثل أن يكن الدار » وينم مالكما من دخوطاء فأشبه 
ما لو أخذ الداتبة » ولمتاع » وأما إذا حال بدنه وبين متاعه » فا استولى على ماله نظايرثه هنا » أن ,حيس 
لمالك » ولا ستولى على داره » وأما ماتاف من الأرض بفعله » أو سبب فءله » كهدم حيطانها » وتغريةها» 
وكشط تراما » وإلقاءالحجارة فنهاء أو نقص محصّل بفرسه » أو بنائه » فيضمنه بغير اختلاف فى الذهب » 
ولا بين العاداء . لأن هذا إتلاف » والمقار يضمن بالاتلاف من غير اختلاف » ولا صل النصب من 
غير استيلاء . فلو دخل أرض إنسان » أو داره لم يضمها بدخوله » سواء دخلمابإذنه » أو غير إذنه » وسواء 
كان صاحما فمها» أو ل يسكن » وقال بعض أصحاب الشافعى : إن دخاما بغير إذنه » ولم وك صاحما 
فها ضمنها » سواء قصد ذلك » أو ظن أمها داره » أو دارٌ أذن له فى دخوها . لان يد الداخل ثبقت علمها 
بذلك »› فيصر غاص 0 فان الخصب إثيات اليد العادية » وهذا قد ثبقت بده » بدلیل أا لو تنازعا فى 
u»‏ 20 5 5 

الدار » ولا ية للها حم بها من هو فا ء دون الخارج منهاا. 

ولنا : أنه غير مُستو ل علا فلم يضمنهاء کا لو دخاها بإذنه » أو دخل صحراءه » ولأنه إعا يضمن 
بالغصب ما لض .غه ف المارية 4 وهذا للا شت به العارية 3 ولا حب به الذمان فما ¢ فكذيك لا ثبت ب4 


الغصب » إذا كان بغير إذن . 


TAVA‏ ( الفصل الشانى) 

أنه إذا غرس فى أرض غيره فير إذنه » أو بنى فما » فطلب صاحب الأرض 5 اقلم غراسه » أو باه » 
ازم الفاصب ذلك ٠‏ ولا نمام فيه خلاقاً . لاروى سعيدٌ بن زيد » بن عرو » بن غيل : أن النى” صلى الله 
عايه وسلم قال « اش اور" قي ظالم و رواه أبو داود » والترمذى » وقال حديث حسن . وروی 
أبو داود » وأبوعبيد فى الحديث : أنه قال « قلق أخيرنى الْذَىحَدتَى هذا المدريث : أن رجلا عرس 
ف أرض رَجْلٍ من" الأنصارٍ رين بني باضه فاختصت) إل 39 صلی الله عليه ر سَلمء فقضّى لار جل 


Jeo 


ِأَرْضْهِ » وََضى للاخر أن بزع مله ء قال : فلق راشا اط في أصو لیا بالفنوس» وَإِنَهَا لتخل” 
0 04 ولأنه شغل ملاك غيره که الذى لا حرمة له فى نفسه 3 00 » فأزمه تهر دغه > کا لو جل 
فيه قاشأءو إذا قاعها لزمهتسوية المرء ورد الأرض إلى ما كانت عليه؛لأندضرث حصل بفعله فى ملاک غيره » 


فلزمته إزالته » وإن أراد صاحبٌ الأرض أخذ الشجر » والبناء بغير ءوض لم يكن له ذلك . لأنه عي 


(1) الم : تح العين كثير! وقد تضم : النخل الطوال - 


كتاب الغصب ۸۱ 


مال الفاصب » فلم علاك صاب لأر أخذه » كال وضع فما ثا أوحيواناء وإن طلب أخذه بقيمته 
وأى مالک إل القلم فله القلم” . لأنه كه » فلك نقله » ولا يحبر على أخذ القيمة . لأنها معاوضة » فلم 
بر علهاء وإن اتفق على أموبضه عنه بالقيمة » أو غيرها جاز . لأن المق” لما » فجاز ما اتفقا عليه . 

و إن وهب الغاصب الذراس » والبناء لالات الأر ض» ليتخلص من قاءه وقبله امالك جاز » وإن ألى 
قبوله » وكان فى قلمه غرض صحيح لم تحبر على قبول » لما تقدام . 

وإن لم کن فى قامه غرض صحيح احتمل أن حبر على قبوه . لأن فيه رفم القصومة من غير 
غرض يفوت » ومحتمل أن يحبر . لأن فيه إجباراً على عقد يمتبر الرضى فيه . 

وإن غصب أرضا » وغراساً من رجل وعد » ففسه فيه » فالسكل” الاك الأرض » فإن طالبه 
امالك بقاعه » وفى قامه غرض أَجِيرَ على قلمه . لأنه فوت عليه غرضا مقصودا بالأرض » فأخذ بإعادنها 
إلى ماكانت » وعليه تسويةٌ الأرض > ونقصّها » ونقص' الفراس » لا ذكرنا . وإن لم 0 فى قلمه 
غرض لم تحبر على قلمه . لأنهد سمه فلا حبر على السقّه . وقول : يحبر لأن اللاك ك فى ملسكه, والذاصب 
غير كم . فإن أراد الفاصب قلمه » ومنمه الاك لم يعمل قاءه . لأن الجبيع ماك للشخصوب منه > فام 
علاك غير التمر”ف فيه بغير إنه . 

۳۸۷۹ ( فصل ) 

واكم فما إذا بى فى الأرض كالحكم فيا إذا غرس فما فى هذا التفصيل جيمه » إلا أنه تخ رج 
أن إذا بذ ل مالك الأرض القيمة لاحب 0 5 ر على قبوها» إذا لم يكن فى الذقض غرض” صحيح. 
لان لذو فة و الأول أض . لاروى الال بإسناده» عن العرىة؛ عن ء رو « عن عالشةء قالت 
قل رسول الله صلى الله عایه وسام «مَن ب فى رباع وم باذم 028 اليه ومن بی بعر یرادم 
كله انض » ولأن ذلك مماوضةء فلا حبر عليها » وإذا كانت الآلة هن تراب الأرض »او اا 
فاس لاخاصب النقض على ما ذ كرنا فى الرس 

TAN:‏ (فصل) 

و إن غصب دارا » فحص صما : وزوّقها » وطالبه رما بإزالته » وفى إزالتهغرض لزمه إزالگه» وأرشُ 
نقصها إن نقصت » وإن لم يكن فيه غرض فوهيه الخاصب” لال ما جير على قبوله . لأن ذلك صنة فى 
الدار» فأشبه قصّارة الثوب » وحتمل أن جر لأنها أعيان عة » فصارت عنزلة القاش » وإن طاب 
الغاء س قلعه » ومنعه امالك » و كان له قيمة بعد الط » فلاقاص ب تلمه » كا عاك ة 
بذل له امالك قيمته » أو لم دل ء و إن لم بسكن له قيمة ففيه وجهان : 


ع غر راسه 4 سواء 


1۸۲ الى 


أحدها : يملك قلمه : لأنه عين ماله . 
والثانى : لا يملك لأنه سه بضر" > ولا يتفع . فلم كبر عليه » وإن بذل المالك له قيمته ليتر كه . 
A۸1‏ (فصل ) 
و إن غصب أرضا » وكشط ترابها لزمه رده » وفرشة على ما كان » إن طلبه المالاك » وكان فيه غرض” 
سميح » وإن لم يكن فيدغرض » فهل ِب على فرشه؟ يحتمل وجهين. و إن منعه امالك فرشه» أو ردّه »وطلب 
الخاصب” ذلك » و كان فى رده غرض من إزالة ضرر ء أو ضهان » فله فرشّه » ورده » وعليه أجر مثلها مدة 
شغلماء وأجر نقعمها . 
وإن أخذ تراب أرض » فضرب به لتا رده » ولا شىء له » إلا أن يكون قد جمل فيه تيتا له » 
0ن 1 
وإن كان لا حصل منه 3 ففيه وجهان » بناء على كشّط 0 » إذالم يكن له قيمة . 
وان طالبه امالك له لزمه ذلك » إذا كان فيه غرض » وإن لم يكن فيه غرض فءلى وجهين » وإن 
جمله اجر ا٤‏ او كارا ازمه ر »> ولا أجر له لعمله » ولوس له كسراه » ولا للالك إجبارء عليه . لأن 
ذلاك سيكلا ينيد » وإتلافٌ لمال » وإضاءة” له؛ وقد مى الى صلى الله عليه وسل عن إضاعة الال . 
TANT‏ (فصسل ) 
وإن غصب أرضاً » فر فما بثراً » فطالبه المالاك لم01" لزمه ذلاك . لأنه يضر بالأرض . ولأن 
التراب ملسكه نقله من موضعه » فلزمه رده » كتراب الأرض » وكذلك إن حفر فما نرا » أو حفر برا 
فى ملاك رجل بغير إذه . 
وإن أراد الغاصب طمّها » فنعه المالك » نظرنا : فإن كان له غرض فى مها » يأن يسقط عنه تمان 
ما يقم فا ء أو يسكون قد نقل ترابها إلى ماك نفسه » أو ملك غيره أو طريق يحتاج إلى تفريفه » فله ارد 
لما فيه من الغرض »ء وبهذا قال الشافى- 
وإن ل يكن له غرض فى طم البثر » مثل أن يكون قد وضع الراب فى ملك الخصوب منه » وأبرأه 
الخصوب منهء مما حفر» وأذن فيه .لم يكن له طسُّمها فى أحد الوجوين » لاله إتلاف لا تفع فيه » م يكن 
له فمله » کا لو غصب ت قر ت طبه پا د رام ثم أر اد جعاما تقر ة » وذ قال أيو حنيفة » والمرفً » 


وبدض التنافمية:: 


(1) طمها ؛ ردمها وإعادتها كا كانت. 


كتاب الغضب AW‏ 


وقال بعضهم : له ط مما » وهو الوجه الثاتى لنا . لأنه لا يبرأ من الضمان بإبراء امالك » لأنه إبراء مما 
م جب بعد »وهو أيضا إإراء من حقّ غيره وهو الواقمفيها . 

ولنا : أن الغمان إعا ازمه لوجود التمدى . فإذا رضى صاحب الأرض زال التمدّى » فزال الغمان . 
وليس هذا إبراء مما لم يحب » وإ عا هو إستاط التمدّى برضائه بهء وهكذا ينبغى أن يكون إذا لم يتلفظ 
بالراء » ولكن منعه من مما : لأنه يتك رضاه بذلك . 

) الف لالثالث‎ ( TAA 

أن على الناصب أجر الأرض مدذ غصما إلى وقت تسليمها » وهكذا كل ماله أجرء فملى القاصب 
كر م وا ا فى اتام » أو ثركها حتى ذهبت . للها تلفت فى يده الماديّة » فسكان عليه 
عوضها > کالاعیان . 
١‏ وإن غصب أرضا » فبناها داراً » فإن كانت لات بنامها من مال الخاصب فعليه أجر الأرض » دون 
بنامها ء لأنه إا غصب الأرض» والبناه له . فلم يلزمه جر ماله . 

وإن بناها بتراب منها » وآلات للمخصوب منه ء فعليه أجرّها ميية » لأ الداركلها ملك للمخصوب 
منهء وإ عا للناصب فما أثر الفمل 5 يكون ق ايلە ج . لأنه وقم عدوا . 

وإن غصب دارا قنتضهاءولم ما فمليه أجر دار إنى حين نمضا » وأجرها مهدومة من حينردها 
لأن البناء ادم » ولف » فل يحب أجره مع تلفها . 


وإن نقضها تم بناها بآلة من عنده » K+‏ فها كذيك . 


> مس 4 


وإن بناها بآللها أو آله من تراما » أو ملك الخصوب منه» فمليه أجرها عر صة منذ نقضها إلى 
أن بناها » وأجرها دارا فما قبل ذلاك » وبمدهءلأن البناء للمالك » وحكما فى تقض بنالها الذى بناه الغاصب 
f‏ مالو غصهها ا قبتاها . 

وإن كان الغاصب بأعها » فيتاها المشترى » أو نقذعها 2 بتاها » الج لا قاف » الکن مالك 
مطالبة من شاء منهما » والرجوع عليه » فإن رجع على الفاصب رجع الفاصبٌ على المشتزى بقيمة ما تاف من 
الأعيان . لأن الشترى دخل على أنه مضمون عليه بالموض » فاستقر ذمانه عليه . 

وإن دجم المالك على المشتر ى رجع المشترى على التاصب بنقص التالف » و م يرجم بقيمة مأ تاف . 

وهل برجم كل واحد منهما على صاحبه بالأجر ؟ على روايتين ؛ وليس له مطالبة المشترى بشىء من 
الأجر إا بأجر د ماما في بده » لأن” بده إا ثبت علمما حينئك . 


١ (‏ ) عرصة : ساحة خالية من البناء 5 


14 الَف 


0 


) الملل ارابع‎ ( FANE 
أن على الغاصب مان نقص الأرض ¢ إن كان نقصها القرس 3 أو نقصتث بغيره > وهكذا كل عَين‎ 
مغصوية » على الفاصب ذءان” نقصها » إذا كان نقصاً مستقراً » كثوب مخرق » وإناء تتكشر » وطعام‎ 


سوس » وبناه خرب » وتحوه » فإنه برها وأرش النقص ءلأنه تقص حصل فى يد الناصب » فوجب 
ضمانه » كالقفيز من الطعام » والذراع من الثوب » وبهذا قال الشافعى . 

وقال أو حنيفة : إدا شق" رجل لرجل ثوباشتا قليلاء أخذ أرشه » وإن كان كثيراً » فصاحبه بالخيار 
بين تسليمه» وأخذ قيمته » وبين إمسا كه » وأخذ أرشه . 

وقد رُوی عن أحمد كلام حتمل هذاء فإنه قال فى رواية موسى بن سعيد » فى الثوب :إنشاء شق 
الثوب » و إن شاء مثله » يدنى - والله أل '- إن شاء أخذ أرش الشق ووجّبه أن هذه جناية أتلفت 
معظم منفمته » فسكانت له المطالبة بقيمته » کا لو قتل شا له . 

وحك ىأسحاب مالك عنه : آنه إذا جنى على عين فأتلف غرض صاحبها فيها » كان ال جى عليه انيار : 
إن شاء رجع بما نقصت وإن شاء سلما » وأخذ قيمتهاء وامل ما كى عنه من قطم ذنب حجار القاضى 
ينبى على ذلك » لأنه أناف غرضه به » فإنه لا يركبه فى العسادة » وحجّتهم أنه أتاف المنفعة اللقصودة من 
السلعة » فلزمته قيمتها » کا لو أتلف جميعها. 

ولنا : أنها جناية على مال أرشها دون قيمته فل يلاك الطالبة يجميع قيمته» کا لو كان الشق يبرا » 
ولأنها جنابة تنقص ما القيمة » فأشبه ما لولم بتلف غرض صاحما » وفى الشاة تاف جميعم! » لأن الاعتبار 
فى الإتلاف بان عليه » لا بشرض صاحبه » لأن هذ إن لم يصلح لهذا صلح أخيره . 

TAN‏ (فصل) 

وقدر الأر ش قدر نقص القيمة فى جيم الأعيان » وبهذا قال الشافمى“» وعن أحد روابة أخرى : 
أن عين الدابة, شمن بربع قيمتها » فاه قال فى رواية أبى الارث» فى رجل فقأ عين داية أرجل : عليه ريم 
قيمتما » قيل له فقأ المينين ؟ فقال : إذا كانت واحدةً » فقال عمر ربع القيمة » وأما المينان : فا 
مەت فيهما شيا »قيل له : فإن كان بعيراً » أو بقرة » أو شاه ؟ فقال : هذاغير" النتابة ء هذا يتفم 
بلحمه » يُنظر ما نقصهاء وهذا يدل على أن أحمد :ما أوجب متدرا فى المين الواحدة. من الدابة؛ وهى 
الفرس . والبل . والارٌ خاصة للاأثر الوارد فيه . وما عدا هذا جع إلى القياس . . 

واحتي سارن هذه الروابة ما روى زيد بن ثابت : أن النبى” صلى الله عليه وسل قضى فى عين الدابة 


ربع قيمتها 0 وقد روف عن مر ركى أن 42 أنه كتب إلى شرع لاكەب إليه بال عن عن الدابة 7 


کتاب الغصب هما 


نا كنا ها منزلة الأدمي” » إلا نه أجمع رأينا أن" قيمتها ريم” القن » وهذا إجاع بقدآم على القياس » 
ذكر هذين أن اللحطاب فى رووس السائل ٠‏ 

وقال أبو حنيفة : إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها من وجهتين »كالدابة > والبمبر » والبقرة » وجب نصف 
قيمتها » وفى إحداها ربع قيمتها . لقول عر رضى الله عنه : أجمع رأبنا على أن" قيمتها ريم الدْن . 

وروی عن أحمد فى الد : أنه يضمن فى الغصب بما يضمن به فى الجناية » ففى يده نصف” قيمته » وفى 
موضحته نصف عشر قيمته » وهذا قول بعض أصعاب الشسافمى” » لأنه ذمان” لأبعاض العبد » فسكان 
مقدرا من قيمته »كأرش الجناءة . 

ولا : أنه ضمان مال من غير جنابة » فسكان الواجب” ما قم »كالثوب ؛ وذلكلأن القصد بالغمان 
حبر دق” امالك » اكاب تدر الفوكت عليه » وقدر التقص هو اجار . ولأنه لو فات اليم لوجبت قيمع 
فإذا فات منه شىء وجب قدره من القيمة » كغير الليوان » وأما حديث زيد بن ثابت فلا أصل له »ولوكان 
صحيحا لما احت أحمد وغيره يحديث عر » وتركوه » فان قول النې صلی الله عليه وس أحق أن محتسي به 
وأما قول عر مول على أن ذلك كان در نقصها » كا روى عنه أنه قضى فى المين القائمة مخمسين دينار؟ 
ولوكان تقديراً لوجب ف المين نصف القيمة » كمين الأدمى . 

وأما ضمان الجنابة على أطراف العبد فعدول به عن القياس » للالحاق بال ابةعلى اليه والواجي” 
ههنا ضمان” اليد » ولا تثب ت اليد على الر » فوجب البقاء فيه على مُوجبٍ الأصل وإلطاقة بسائر الأموال 
الخصوبة » وقول ألى حنيفة : إن هذا فى بهيمة الأسام » والدابة لا يصح . لأن هذا القول مبنى” على قول 
عر » وقول عر إا هو فى الداآبة » والداتبة فى العرف » ما يع لا ركوب » دون ية الأنمام . 

AAT‏ ( فص ل( 

وإن غصب عبداً » ى عليه جنابة مقد رة الدية » فعلى قولنا ؛ ضمان” الغصب مان الجناية » الواجب 


5 4 1F 
: أرش ال جناءة » كا لو جنى عليه من غير غصب » فنقصته الجناءة أقل” من ذلك » أو أ كثر » وإن قلا‎ 


ضمان” الغصب غير ضمان الجناية » وهو الصحييح » فعليه أ كثر الأمرين : من أرش النقص » أو دية ذلك 
المضو » لأنضما نكل" واحد منهءا وجد » فوجب أ كثر هما ءودخل الآخرٌ فيه . فإن الجنابة واليد وجدا 
جیا فان نے عيذ ساق آلا و ادت یمق وسار تاو ان2 ' قطع يده » فنقص ألا لزمه 
ألف » ورد العبد . لأن سيب زيادة السوق مع تاف المين مضمونة » ويد المبد كنصفه » فكأنه بقعم 
يده فوآت نصفه » وإن نقص ألا » وسمائة » وقلنا : الواجب ما نقص » فعليه ألف" وحسمائة » ويرد 


(م :۲ -الفى - خامس ) 


قدا الغى 


العبد . وإنقلنا : ضمان الجنابة . فعليه ألف » ورد العبد سب » وإن نقص خسمائة فمليه رد العبد وهل 
يازمه ألف أو خسمائة ؟ على وجهين . 

TAAY‏ (فصلل) 

وإن غصب عبدا ء فقطع آآخر” يده » فليالك تضمين أ.بما شاء . لأن ال جائ قطع يده » والخاصب 
حصل النقص' فى يده » إن ضمّن ال انى » فله تضمينه نصفه قيمته . لا غير . ولا يرجم على أ<د » لأ 
لم يض.نه أ كثر تجا وجب عليه . ويضمن الغاصب ما زاد على نصف القيمة » إن نقص أ كر من النصف » 
ولا برج على أحدٍ » وإن قلنا : ذمان الغصب ذان” الج_ابة » أو لم ينقص أ كثر من نصف قيمته » 
لم يضمن الفاصب ههنا شيثًاً » وإن اختار تضمين الفاصب » وقلنا : إن ذمان الخصب كطمان الجناية ضدّنه 
نصفة القيمة » ورجع مما اناميا عل الجالى . لأن التلف حصل بفعله . فاستقر” الغمان عليه » وإن قلنا : 
إن ذمان القصب عا نقص فارب العبد تضميئه بأ كر الأمرين . لأن مأو جد فى يده فمو فى 1 الموجود 
منه » لم برجم الفاصب على الجانى بنصف القيمة » لما أرش جناية » فلا حب عليه أ كثر” منها 


TAMA‏ (فصل) 
وإن غصب عبداً » فقطع أذنيه » أو ذكره »أو أنفه » أو لاله » أو خَصيَيه » ازمته قيمتمكتها » ورو“ 
العبد» نص عليه أحمد » وهذا قال مالاك » والشافهى” + وقال أبو حنيفة » والثورى” :بر امالك بين 
أن يصبركولا شىء له» وبين أخذ قيمته » و ماک الجانى . لأنه غمان مال » فلا يبق ملائ صاحيه عليه مع 
ذمانه له » كسائر الأموال . 
ولنا : أن التلف البعض'” * فلا يقف ضمانه على زوال اللاك عن جملته » كقطع ذكر المديّر د 
إحدى بده » أو أذنيه » ولأن الضمون هو الفوت » فلا بزول اللاك عن غيره 08 لو قطم تسم 
أصابع . وبهذا يتفصل عا كرو فن الغمان فى مقابلة العف » لا فى مقابلة الجلة » فاا إن ذهبت هذه 
الأعضاء بغير جنابة » فمل و امان الإتلاف » أو ما نتقص ؟ على روايتين “ سبق ذكرها . 
۳۸۸۹ (فصل) 
وإن جنى العبد الغصوب » ختايته مضمونة على الفاصب » لاه تقص فى المد الجانى لكون أر 
الجناية يتسلق برقبته » فدكان مضموتا على الذاصب » كسائر نقصه » وسواء فى ذلك ما يوجب القصاص » 
أو امال » ولا يازمه أ كثر من النقص الذى ل قالعبد » وإن جنى على ستيده » غنايثه مضمونة على الغاصب 
أيضاً . لأنها منمجلة جناياته » فسكان مضموناً على الغاصب » كالجنابة على الأجنى . 


كتاب الغصب اما 


۳۸4° (فصل) 

إذا نقصت عين امغصوب دون قيمته فذاك على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون الذاهب” جرا مقدر البدل» كمد باد وریت أغلاه e‏ وة ضرا 
درام » فنقصت عيثها » دون قيدتها » فإنه يحب ذمان النقص » فيضمن نقص العبد بقيمقه » ونقص الزيت » 
والتذرة مثلهما » مع رد الباق منهما » لأن الناقص من العين له بدل مقر » فلزمه ما تقذر به » كا 
و أذهب ابيع : 

الثانى : أن لا يكون مُتَدّرا مثل أن غصب عبداً ذا من مُفر ط » نف جدمه » ولم تنقص قيمته » 
فلا شىء فيه » سوى رده . لأن الشرع إا أوجب فى هذا اقش من القيمة » ول يقذر بدله » ولم تنقص 
القيمة » فل يجب شىء » مخلاف الصورة الأولى ‏ فإنة الذاهب مقدّر البدل » فل سقط بدله . 

الثالث : أن يكون النقصفى مةد ر البدل » لسكن الذاهب منه أجزاء » غير مقصودة » كمصير أغلاه » 
فذھہت مايه » وانمقدتثأ رازه » فنقصت e‏ » دون قيمته » قفيهو حهان : 

أحدها : لا شیء عليه سوى رده . لأن النار إا أذهبت مائيقه ااتى اال ذهابها » وھ ذا تزداد 

0 0 1 7 7 - 
حلاوته » وتكثر قيمته » فم يحب ضما ما » كسمن العبد الذى ينقص قيمته . 

والثانى : يجب غمانه . لأنهمةدر البدل » فأشيه الزبت إذا أغلاه » وإن نقصتالمين » والقيدة هيما » 
وجب فى الزبث : وشمهه ضهان" النقصين حي : لأن كل واحد مما مضمون منفرداً فكلك إذا 
اجتمما . وذاك مثل أن يكونرطل زیت قيمثه درهم » فأغلاه فنقس ثلثه » فصار قيءة الباق نص فدرهم » 
فعليه ثلث رطل » وسدس درهم » وإنكانت قيمة الباق ثلى درهم » فايس عليه أ كثرٌ من ثلث رطل » 
لأن قيمة الباق ل تنقص » وإن حَمى العبد» فنقصت قيمثه » فایس عليه أ كثر من ذمان حملي 9ع 
لأن ذلك منزلة مالو فقأ عينيه » وهل يحب فى العضير ما نقص مرن القيمة » أو يكون كاازيت ؟ 
على وجهين ٠‏ 

۴۸۹1 (فصل) 


a 50 0 5 24 32 Es 
أو کان ش يا فصار شيعأ 03 أ اث الجارية‎ ٠ نھ صت 4 مته‎ e وإن عصب عہدا سەن‎ 


ناهد ° فسقط ثدياها » وجب أرش التق . لا نمل فيه خلاقاً » فإن كان العبد أمرد » فنبتت ليه » 


(1) يقال أغلاها وغلاها . 
0( خصييه : تثنية خصى يضم الام وكسرها » ويقال فما خصية بغم الحاء وكسرها أيضاً : 


2 ناهدا : ه رتفعاً ثدياها واقفان . 


۱A۸‏ الى 


٠. 0 <‏ 5 0 5-5-5 و 5 2 4 e‏ 
فنقصت قيمتة » وجب همان نقصه . وهه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة : لا يحب غمانه » لأن الفات 
4 5 0 - 
لا يقصد قصداً يدا فأشبه الصناعة الحرمة . 
ولنا : أنه نقص فى القيمة بتغيير صفته » فيضمّه » كيقيّة الصور . 


A4۲‏ (فصل) 


aa 2 -‏ کی ا 
وإن نقص الخصوب:قصا غير مسةر“ > کطمام ابقل" » وخيف فساده» أو عفن » وخشی تلقه » فعليه 
ضمان نقصه ء وهذا منصوص الشافمى » وله قول آخر :أنه لا يضمن نقصه » وقال القاضى : لا يازمه 


بدله » لأنه لاير قد نقصهء وكلما نقص شيا ضمنه » لأنه يستند إلى اليب الموجود فى يد الخاصب » 
كان کاو جود ف يده . 


وقال أيو الحطاب : يتخير صاديّه بين د بدله » وبين رکه > حي س2ز فاده » واخ 
أرش نقصه . 


وقال أبو حقيغة رتخير بين إمساكه ولا شىء لهاع أر السلومه إلى القاصب وياځ مده فيم ته ¢ 


لأنه لو ضمن النقص صل له مثل” یله وزيادة » وهذا لا يجوز » کا لو باع قنيزاً جد بقفيز 
ردیء » ودرهم . 
ولنا : أن عين ماله باقية » وما حدث فيه نقص » فوجب فيه ما نقص » كا لو باع عبداً فرض » وقد 
وافق بعض' أصحاب الشافمى على هذا فى اَن . وقال : لا يضمن ما نقص قولاً واحداً » ولا يعدن" 
ما تولد منه » لأنه ليس من فعله » وهذا الفرق لا يصح . لأن البلل قد يكون من غير فمله أيضاً » وقد 
يكون القن ببب منه ثم" إن ما وجد فى يد الناصب فمو مضمون عليه » لوجوده فى بده »فلا فرق 
وقول ألى حنيفة لا يصح . لأن هذا الطمام عين ماله » ولیس ببدل عنه . وقول أبى امطاب لا بأس به . 
E: A۹‏ 
قال لإو إن كان زرعما » فاد رکا رما 0 والزرع قائم .کان الزر ع لصاحب الأرض ؟ وعليه اأنفقة » 
وإن استحقت بعد أخذ الفاصب الزرع فمليه أجرة الأرض) . 
قوله : فأدركها را يعنى استرجعها من الخاصب ؛ أو قدر على أخذها منه وهو ممنى قول استحقّت » 
يعنى أخذها نيما ؛ فت ى كان هذا بعد حصاد الفاصب الزرع فاته لافاصب ؛ لا نمل فيه خلاقا ؟ وذلك 
لأنه ماد ماله ؟ وعليه الأجرةٌ إلى وقت السام ؛ وضمان التقص » ولو لم بزرعها ؛ فنقصت لرك الزراعة » 


كأراضى الب رة » أو نقصت لفير ذلك ضمن نقصها أيضا ء لا متا فى السألة التى قبل هذه 


فأما إن أخذها صاحماء والزرع قا فما ل علاك إجيار الذاصب عل قامةء وذْيّر المالك بين أنْ يمه 
الي دع € 4 Pe‏ ب کی 3 2 E‏ 


كتاب الخصب ۱۸۹ 


الزرع فى الأرض إلى الحصاد » ويأخذ من الغاصب أجر الأرض » وأرش نقصها » وبين أن يدفم إليه نفقته» 
ويكون الزرع له » وبهذا قال أبو عجيد . 

وقال أ كثر الفقهاء a‏ إجبار الخاصب على قلمه » و الح فيه كالغرس سواء » لقوله عليه السلام 
« لس لعزق تالا 2 » ولأأنه ر زَرَع فى أرض غيره ظا » أشبه الؤراس . 

ولنا : ماروی رافع بن خدج > قال : قال رسول” ا صل ل الله عليه وس : « من زَرَعَ فى أَرضٍ 
قوم ير eel‏ فلوس لمن الع شی » وليه عة » رواه أبوداود والترمذئّ » وقال : حديث 
حدن » فيه دليل على أن الغاصب لا تحبر على قلعه . لأنه ماك المغصوب منه » وروی أن النى” صلى الله 
ê‏ وسل رأى رَرْعاً فى أرض ہیر » فأعجبه » فقال « اخسن رع طبهي » فقال : إنه له تن مين 
واكنه لفلان » قال م عدو ار ورُدُوا عَليْرِ َه » قال رافع : فأخذنا زرعنا» ورد دنا عليه 
تفقته » ولأنه أمسكن رد الغصوب إلى مالسكه من غير إتلاف مال الخاصب » على قرب من الزمان » فلم 
مر إتلافه » كا لو غصب سفينة » لحمل فيها ماله » وأدخلها البحر » أو غصب لوحا فرقم به سفيئة » فإنه 
9 صيانةً لمال عن التلف » كذا هبنا » ولأ 
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7 2 02 8 
لا تحبر على رد الغصوب ف اللكذ» ويلتظر حت تر مى 
زرع حصل فی ملاك غيره 2 فل بر على قلعه » على وجه يضر به » کا لوكانت الأرض مستعارةٌ »أو 
مشفوعة ¢ وفارق الشحر 0 والنخل ¢ لأن ماه تتطاول 2 ولا ل می ينقطم من الأرض ¢ فانقظاره EH‏ 
Mû . 3 Vi sl‏ ا 2 

إلى رك رد الاصل بااكلية ¢ وحديمهم وردق الغرس ¢ وحديثنا ف الزرع 0 ايج بين الحديثئين ¢ 
وبمل بكل واحد منهيا فى موضعه » وذلك أولى من إبطال أحدها . 

إذا ثبت هذا : فتى رضى امالك بترك الزرع للغاصب » وبأخذ منه أجر الأرض » فله ذلك لأنه شغل 
المخصوب ماله » فلك صاح به أخل اجره »كا لو ترك فى الدار طماما » أو أحجارا . يحتاج فى نقله إلى 
مدّة » وإن أحبّ أخذ الزرع فله ذلك » كا يستدق” الشفيع أخذ شجر المشترى بقيمته» وفهابرة على 
الغاصب روايتان : 

إحداها : قيمة الزرع » لأنه بدل عن الزرع » فيقدر بقيمته »كا لو أتلفه » ولأن الزرع لاخاصب إلى 
حين اتمتزاع المالك له منهء بدليل أنه لو أخذه قبل اتتزاع امالك لكان ملكا له » ولو م يكن ملكا له 
لا مله بأخذه » تيكون أخذ امالك له اکا له إلا أن يعوتضه فيجب أن يكون بقيمته كا لو أخذ 
الوص الشفوع ء وجب على الخاصب أجرٌ الأر ض إلى حين تسام الزرع» لأن الزرع كان محسكوما له 
به » وقد شغل به أرض غيره . 


)١(‏ يقال رست السفيزة وأرست إذا وقفت على مرساها 


و1 الغنى 


( والرواية الثانية ) أنه برد على الخاصب ما أنفق من البذرة » ومؤلة الزرع فى الحرث » والستى » 
وغيره » وهذا الذى ذكره القاضى » وهذا ظاهر كلام ارق" » وظاهر الحديث » لقوله عليه السلام 
« عليه فة » وقيمة الشىء لا تسى نفقة له » والحديث مبنى> على هذه المألة » فإن أحد إتما ذهب إلى 
هذا الك استحسانا » على خلاف القياس » فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر » لأنه تماء عين ماله » 
فأشبه مالوغصب دجاجة» خضت بيضا له » أو طماماً فاه دواب؟ له »كان الهاء له » وقد صرح به أده 
فقال : هذا شىء لا بوافق القياس » سجس أن يدف إليه نفقته » للاأثر > ولذلك جملناه للغاصب » إذا 


3 


استحقّت الأرض بعد أخذ الفاصب له » وإذا كان العمل بالحديث فيجب أز, تیم مداوله . 
A۹٤‏ (فملل) 


فإن كان الزرع مما ببق أصوله فى الأرض » وح مرة بعد أخرى كالر“طبة » و اننا احتمل أن 
يكون حكه ما ذكرنا » لدخوله فى عموم الزرع » لأنه ليسله فرع قوىت » فأشبه الممطة» والشمير» واحتمل 
أن يكون حکه حكم الف » لبقاء أصوله 5 ورزر أخذه» ولأن القياس يققذى أن بشت الكل" زدع 
مث م الرس » وما ترك فما تقل مداه للاأثر » فذما عد ه ببق على قضيّة القياس . 

A4‏ ( فص ل 

وإن غصب أرضا » ففرسها » فأ بمرت » فأدركها رها بعد أخذ الخاصب رما ء فهى له » وإن أدركها 
والمٔرۃ فما فسكذلك » لاما رة شجره » فكانت له » کا لو كانت فى أرضه ء ولأنها نماء أصل محكوم به 
لاخاصب »ء فسكان له » كأغصانها » وورتها » ولبن الشاة » وولدها » وقال القاضى : هى لسالاك الأرض 2 
إن أدركها فى الفراس » لأن أحمد قال فى رواية على بن سعيد : إذا غصب أرضاً » ففرسما » فالفاء 


لاك الأرض 5 


قال القاضى : وعليه من النفقة ما أنفقه الفارس من مُؤنة اله لأر المرة فى ممنى الزرع » فسكان 
اصاحب الأرض إذا أدر كه قاع فيها » كالزرع » والأول أصح لان أحمد قد صرح بأن أخذ رب الأرض 
الزرع شىء لا يوافق القياس » وإنما صار إليه للاأثر » فيختصة الحم به » ولا يعلى إلى غيره » ولان“ 
١‏ لمرة تفارق الزرع من وجهين : 

أحدما : أن الزرع ما الأرض » فسكان لصاحبها » والعرة نما الشجر فسكان اصاحيه . 

الثالى : أنه برد عوض الزرع الذى أخذه > مثل البذر الذى نبت منه الزرع » مم ما أنفق عليه » 
ولا ع كنه مثل” ذلك فى المر . 


كتاب الخصب ۹1 


۳۸4٦‏ (هسل) 
وإن غصب شجرا» فأثمر » فالعر لصاحب الشجر » بثير خلاف نعلمه » لأنه ماء ملكه » ولأن الشجر 
عين ماك :606 وزاد » فأشيه مالو طالت أغصانة »> وعليه رد المر إن كان باقياً » وإن كان تالا 
فمليه بده » وإن كان رعلا » قصار ترا » أو عنباً » فصار زبيباً » فمليه رده » وأرش نقصه » إن نقص » 
ولاس له شىء بعمله فيه » ولوس للشحر أجرة » لان أجرتها لا جوز فى العقود » فسكذلك فى الغصب » ولأن 
تفع الشجر تربية المر » وإخراجه » وقد عادت هذه النافم إلى امالك » ولو كانت ماشية فعليه تمان ولدهاء 
إن ولدث عنده » ويضمن ابنها عثله » لأنه من ذوات الأمثال » ويْضمن أوبارها » وأشارها عثله »> 

كالقطن . 
A۸4۷‏ (فصل) 

وإذا غصب أرضاً » كما فى جواز دخول غيره إلمها حسكمها قبل الثتصب » فإن كانت محوطة » 
كالدار » والبستان الحوط »لم جز افير مالكها دخولها » لأن ملك مالسكها لم يرال عنما » فل جز دخوها 
بغير إذنه »كا لو كانت فى يده » قال أحمد فالضيءة نصير عيض فما سك » لايصيد فيها أحدا إلا بإذنهم » 
وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها » ورعى” حشيشها . قال أحمد :لا بأس برتغى السكلا فى الأرض 
الخصوبة » وذلاك لأن” ادكلا لا علاك لاك الأر ض » ويتخرّج فى كل واحدة من الصورتين مثل” حكم 
الأخرى » قياساً ها علا . 1 

و ةل عنه الروزى” فى رجل والداه فى دار طوابيقها غصب : لا يدخل على والديه » وذلاك لأن دخوله 
عليهما تصر“ف فى الطوابيق المغصوبة » ونقلعنه الفضل” بن عبد الصمد » فى رجل له إخوة فى أرض غصب 
يزور » ويراودهم على المروج » فإن أجابوه وإلا لم م ممهم » ولا يدع زيارتهم » يعنى يزورم بحيث” 
ایی باب دارم › ويتە رف أخبارثم 7 ويسم عليهم وكام » ولا يدخل” eel}‏ > وتقل الروزى عنه : 
أ كره المشى“ على المبّارة ”الت يحرى فيها لاء وذلات لأن المتارة ضمت لمبور الماء » لا للمشى عليها » 
ور تما كان المثى عليها يضر“ بها » وقال أحمد : لا يدفن فى الأرض الغصوية » لما فى ذللك من التصر “ف 
فى أرضهم بفير إذنهم » وقال أحمد فيمن ابتاع طعاماً من موطع غصب ء ثم" عل : رجع إلى الموضم الذى 
أخذه منه » فرده » وروی عنه أنه قال : وط ر حه » يعنى على من أبقاعه منه» وذلك لأن قعوده فيه حرام » 

)١‏ ی : زاد» يقال عى بفتح النون والم بائی الآخر كا يقال ا ينمو واوى الآخر ٠‏ ز 


)0 
(؟) العبارة : القنطرة على الماء » وهى بفتح الءين وتشديد الباء » وقد وصفت بوصف البا لغة لكثرة عبور 
الاءفبا. 


ذل الى 


ww‏ ر 
منهى" عنه » فسكان البيع فيه را » ولآن الشراء من يمد فى الموضع المحر”م يحملهم على القعود ؛ والبيع 
فيه » وترك” الشراء منهم يدم القعود » وقال : لا ببتاع من انفانات التى فى ارد » إلا أن لا جد غيره » 
كانه منزلة الضطر » وقال فى السلطان إذا بنى دارا » وجمع الناس إليها :أ كره الشراء منها » وهاذا 
إن شاء الله تعالى على سبيل الورع » لا فيه من الإعانة على الفمل الحرم » والظاهر عة البيع > لأنه 
إذا مت الصلاة” فى الدار الخصوبة فى رواية » وهى عبادة » فا لوس بعبادة أولى . 
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وقال فيمن غصب ضيءة » و من الغاصب » فأراد الثالى رها : جمع حم بينهما » يعنى بين مالكهاء» 
والخاصب الأول » وإن مات بعضّهم جم ورئقه » إا قال هذا احتياطاً خوف التبعة من الفاصب الأول » 
لأنه ر تما طالب بها ء وادعاها ملكا باليدء و إلا فالواجب ردّها على مالسكها» وقد صرح بهذا فىرواية 
عبد الله » فى رجل أستودع رجلا ألا » اء رجل إلى المستودع ء فقال : إت فلاا عصَبنى الألن" 
الذى استود كه » وصح" ذلك عند المستودع » فإن لم يخف التبعة » وهو أن رجموا به عليه دفعه إليه . 


۳۸۹4۸ مسألة چ 


قال ¥ ومن غصب عبداً » أو أمة » وقيمته مائةء فزاد فى بدنه » أو بعلم > حتى صارت قيمتة 
مائتين »> 0 نقص بنقصان بدنه » أو رنسيان ما ع » حتى صارت قيمته مائة أخذه الستيد . وأخذ من 
الناصب مائة 4 . ش 

وبهذا قال الشافعى ء وقال أبو حنيفة » ومالك : لا يجب عليه عوض الزيادة » إلا أن يطالب رها 
زائدة ء فلا بردهاء لأنه رد المين »كا أخذها ا يضمن نقص قيمتها » كنقص سمرها . 

ولننا : آنا زيادة فى نفس الغصوب» فازم الفاصب ضمائها > كا لو طالبه برها » فل يفل » وفارق 
زيادة السعر » فنا لو كانت موجودة حال النصب لم يضمنها » والصناعة إن لم تسكن من عين لصوب 
اب شال ة فيه » ولذللك يضما إذا طولب برد المين » وهى موجودة » فل يردها » وأجريناها م ھی والتعل 

ری السّمّن الذى هو عين لأا صئة قبع العمين » وأ جرينا الزيادة المادثة فى يد الغاصب 2 ری الزيادة 

الموجودة حال الفصب . لأنها زيادة فى المين المملوكة لللخصوب منه » فتسكون ملوكة له أيضا » لأا 
تأبعة للعيي”ف 

فأما إن غصب المين تمينة » أو ذات صناعة » أو تعلم الفرآن» ونحوه » 0 اكه والبيت" + 
ذنقصت قيمتها » فمليه ضمان نقصماء لا 7 فيه خلاقاً ۽ لأنها نتقصت عن حال غصهها نقصا أَثر فى قيمتها » 


فوجب ضماتها » کا لو أذهب عضواً من أعضائها . 


كتاب الخصب 4۳ 


۳۸۹۹ (ضل) 


إذا غصما وقيمتما مائة » فسمذت » فبافت قی ما ألا ¢ تعلنت صناعة » فباغت ألفين ê‏ 00 


2 
وتيت » فمادت قيمتلها إلى مائة ردها ورد ألفا ء وتسعاثة . 

وإن بلغت بالسّمن لاء ي“ 7 لك » فبلفت مائة » ثم عت + فيافت آلا »ثم سيت فمادت إلى 
مائة» رها ورد لقا » وتمائمائة » لأا نقصت بارال تسعائة » وبالنسيان تسعائة . 

وإن منت »ء فيلغت لقا » » نمه هز ات » فمادت إلى ماثة » ثم تعلمت » فمادت إلى ألف » رها 
وتسعاثة » لأن” زوال الزيادة الأولى أوجب الغمان » م حدثت زيادة أخرى من وجه آخر على ماك 
الخصوب منه» فلا يشير لات الإنسان علكه . 

وأما إذا بات بالسمن الا ء ع هزات » فمادت إلى مائة ء ثم ينت ٠‏ فمادت إلى ألف » 
ففیه وجهان : 

أحدها : ,رها زائدة ويضمن” نقص الزيادة الأولى » كا لو كانا من جنسين » فإن ملاك الإنسان 
لا تحبر” علسكه » لأن الزيادة الثانية غير” الأولى » فعلى هذا إن م أت مرة ثانية » فمادت إلى مائة ضمن 
النقصين بألف » وامانة . 

والوجه الثالى : أنه إذا ردّها سمينة » فلا شىء عليه ء لأنه عاد ماذهب » فأشبه مالو مرضت» فنقصت» 
ثم وفيت » أو سيت صناعة » م تعامتها » أو أبق العبدء ثم عاد . وفارق إذا زادت من جمة أخرى » 
فده لم يعد ما ذهب » وهذا الوجه أقيسْ » لما ذكرنا من شواهده» فعلى هذا : لو سمنت'بعد ازال » 
وم تباغ قيمتها إلى ما باخت ف السّمن الأول » أو زادت عليه » ضمن أ كثر الزيادتين » وتدخل الأخرى 
فمها» وعلى الوجه الأول يضمئيما جميعاً » فَأمًا إن زادت بالتعلي » أو الصداعة » ل أسيت » م تعلمت 
ما نسيته » فعادت القيمة الأولى لم يضمن النقص الأول » لأن العم الثانى هو الأول » فقد عاد ماذهب » وإن 
تعلدت علا آخر » أو صناعة أخرى » فهو كود السّمن » فيه وجمان » ذكر هذا القاضى » وهو 
مذهب الشافعى" . 

وقال أبو الطاب : متى زادتء ثم نقصت » ثم زادت مثل الزيادة الأولى » فى ذلك وجبان » سواء 
كأنا من جنس » کالسمن مر”تين » أو من جتسين » كاشمن والتعليم » والأول أولى . 

لايق (سل) 

وإن مرضالغصوب » را »أو أليضت عيئه م ذهب بياضمأ ؛أوغصب جاريقً حسناء» مدت 


( م ۲۰ _الفى - امس ) 


۹٤‏ النى 


سا نقصها »ثم خف مها فعاد حسما » وقيمشما » رها » ولا ضمان عليه » لأنه لم يذهب ماله قيمة » 
والميب الذى أوجب الضان زال فى يديه » وكذلك لو حمات » فنقصت لم وضّعت » فزال نقصها لم يضمن 
شيا » فإن' رد الفصوب ناقصا عرض » أو عيب »اون مغرطر » أو تل فمايه أرس” نقصه » فإن زال 
عيبه فى دی مالکه : يازمه رد ما أخذ من أرشه » لأنه استقر” ضمائه زد لوت > وكذلك إن أخذ 
الغصوب دون أرشه نم زال اليب قبل أخذ أرشه لم سقط ضمانه لذلك . 


۰1 (فصلل) 


زوائد الغصب فى يد الغاصب مضمونة ضبان الخصب ء مثل اسمن » وتعلم الصناعة » وغيرها » ور 
الشجرة » وولا الحيوان متى تاف شىء منه فى يد الخاصب . ضّمِنه » سواء تلف متفرداً » أو تاف مع أصله . 
ومبذا قال الشافمى” . وقال أبوحنيفة » ومالك : لامجب همان زوائد الفصب » إلا أن ”بطالب بها » فيمقفم 
من أدائها © لأنها غير مغصوبة © فلا يحب ذمانها » كالوديعة . ودليل عدم الفصب أنه قل حرم » 
وثبوت يده على هذه الزوائد ليس مر فمله » لأ انبنى على وجود الزوائد فى يده » ووجودها لبس 
بفعل ركم منه . 
ولا : أنه مال الغصوب منه ع حصل فى يده بالغصب » فيضمئه بالتلف كالأصل » وقوهم : إن“ 
إثيات بده ليس من فمله لا وصح" » لأنه بإمساك الأب تسيب إلى إثبات يده على هذه الزوائد » وإثبات” 
يده عل الأ #ظور . 
4۰۲ (فصل) 


واس على الخاصب ضالتك نقص القيمة الحاصل بتشيّر الأسمار » نص عليه أحد . وهو 
قول جهور العلماء > وحكى عن ألى ثور أنه يضمكه لأنه يضمنه إذا تلفت المين » فيازمه إذا 
ردّها كاشمن ٠.‏ 

وائا أنه رد المين محاها لم ينقص منها عين » ولا صفة » ف بازمه ثىء » كالو ' لنقص * ولا ألم 
أنه يضمنها مع تلف اامين » وإن سأمنا فلا نه وجبت قيمة امین أ كثرت ما كانت قيمتها * فدخلت فى 
التقويم “ مخلاف ماإذا رها » فإن القيمة لامجب » ومخالف السمن “ فإنه من عين اأغصوب © و العم بالصناعة 
صفة فمها > وههنا لم تذهب عين » ولأنه لاحق” لصوب منه فى القيمة مع بقاء المين “ و إغا د فى العين » 
وهى باقية كلما » كا كانت . ولان الفاصب يضمن ما غص © والقيمة لا تدخل فى النصب > لاف 


زيادة المين » فإ نما مغصوبة » وقد ذهبت . 


كتاب الخصب هذا 


۳۹٤‏ (فصل) 
ولو غصب شيا فشقّه نصفين ٠‏ وكان ثوب ينقصه القطم ردته “ وأرش نق “فان تلف أحد النصفين 
رد الباق » وقيمة التالف » وأرش النقص » وإن لم ينقصه القطع رد الباق » وقيمة التالف لا غير . وإن 
كانا باقيين رها “ ولا شیء عليه وی ذلك ؛ وإن غصب شيئين ينقصهما التفريق © كزوج" حفن 
ومصراعى* باب * تلف أحدها رد الباق » وقيمة التالف » وأرش نقصهما . فاذا كانت قيمتها ستة دراه » 
فتاف أحدها فصارت قيمة الباق درهمين رد الباق » وأربعة درام » وفيه وجه آخر : لا يأزمه الا قيمة 
التالف مع رد الباق » وهو أحد الوجمين لأصحاب الشافعى” . لأأنه لم يتلف غيره »> ولأن نقص الباق 
تفص قيمة “ يضمنه » كالتقص بتفير الأسمار » والصحيح الاأول . لاله لقص حصل مجنايته © فلزمه 
طمانه » كشق الثوب الذى يدقصّه الشى » اذا تاف أحد شقيه » لاف نقص السعر »> فاه لم يذهب من 
امغصوب عين * ولا ممثى »> وههنا فو“"ت معتی » وهو إمكان الانتفاع به » وهذا هو الوجب لنقص قيمته » 
وهو حاصل من جبة الذاصب » فيثبنى ان يضمنه » كا لو فوتت بصره » أو ممه » أو عله » أو فك 

ركيب باب » ونحوه . 
4۰0 (فصل) 
وإن غصب و ) فلوسه » فأبلاه » فدص نصف قيمته» م غات الثياب » فمادت لذلك قيمكه . كا 
كانت لزمه رده وأرش نقصه » فلو غصب وبا قيمقه عشرة » فنقصه له حتى صارت قيمقه خسة . ثم 
زادث قيممّه » فصارت عشرةٌ رده » ورد خسة . لأن ماتلف قبلغلاء الثوب ثبعت قيمته فى الذمّة خسة» 
ذلا 'يمتبر ذلاك بغلاء الثوب » ولا رخصه > وكذلك لو رخست الثياب” » فصارت قيمتها ثلانة” لم يازم 
الفاصبة إلا خمسة مع رد الثوب » ولو تلف الثوب كله » وقيممٌه عشرةاء لم غات الثيابُ » فصارت 
قم الثوب عشرين لم يضمن إلا عشرة . لأنها ثبعت فى الذمّة عشرة » فلا تزداد بغلاء الثياب» 
ولا تتقص برخصها . 
۳۹۰ (فصل) 
وإن غصب :وب أو زولا » فذهب بعض أجزائه » كتمل الذشفة وز رة الثوب» فعليه أرش 
نقصه » وإن أقام عنده مدّة أثلها أجرة لزمه أجره » سواء استعمله أو تركه» و 5 اجتمما : مثل أن أقام 
عنده مدا » فذهب بعض أجزائه » فعليه اهما ما : الأجر » وأرش النقص » سواء كان ذهاب الأجزاء 
بالاستمال » أو بغيره » وقال بعض حاب الشافعى : إن نقص بغير الاستمال » كثوب ينقصّه النثر » 
فنقص بنشره » وبقعنذه مدة ضهن الأجر » والنقص » وإ ن كان النقص منجبة الاستمال » كثوب ابه 


)00( حمل المنشفة : ورة ( الفوطة ) وزثئيرة الثوب وبرته الناعمة. 


۱۹٩‏ الى 


وأبلاه » ففيه وجبان . أحدها : يضمنهها مما . والثانى : يحب أ كثر الأسين من الأجر » وأرش النقص » 
لأن ما نقص عن الأجزاء فى مقابلة الأجر » ولذلك لا بضمن المستأجر تلك الأجزاء» ويتخرتج لفسا 
مثل ذلك . 

ولنا : أن كل“ واحد مهما ينفرد بالإيجاب عن صاحبه » فإذا اجتمما وجبا » کا لو أقام فى يده مداة» 
ثم ناف » والأجرة تجب فى مقابلة ما يوت من المنافم » لا فى مقابلة الأجزاء » ولذلك يحب الأجر . وإن لم 
تفت الأجزاء» وإن لم يكن لصوب أجر ك شوب غير مخيط » فلا أجر على الخاصب + وعليه مان 
نقصه » لا غير" . 

- 
۳4۷ (فمل) 

وإذا نقص الخصوب عند الفاصب » ثم باعه » فتاف عند الشترى » فله أن يضمن من شاء مما » فإن 
تن الناصب شعنه قيمته أ كثر ما كانت » من حين الغصب إلى حين الغاف ء لأنه فى انه من حين غصَبه 
إلى بوم تان » وإن صن للشترى نه قيمقه أ كثر ماكانت من حين قبضه إلى حين تلفه » لأن ما قبل 
القبض لم يدخل فى ماله » وإنكان له أجرة » فله ار جوع على الخاصب يميعا » و إن شاء رجع على الشترى 
بأجر مُقامه فى يده » وبالباق على الغاصب» والکلام فى رجوع کل" واحد منهما على صاحبه نذاكره فما يعد 
إن شاء الله تعالى . 


۳۰۸ (فسل) 

وإذا غصب حنطة فطحنها » أو شاة فذحما» وشواها » أو حديداً فعملدسكاكين » وأوانى »أو حَشَجَةٌ 
فتجّرها باب » أو نابوتاءأوثو بأفتطمه » وخاطه » لم يّلملاث صاحبدعنه » وبأخذه» وأرشنقصه» إن نقص » 
ولا شىء لاخاصب فى زيادنه » فى الصحيح من المذهب » وهذا قول الشافعى" » وقال أبو حنيفة : فى هذه 
اسائ ل کہا ينقطم حق” صاحبها عنها» إلا أن الغاصب لا يجوز له القصركف فيهاء إلا بالصدقة » إلا أن 
يدفم قیمتما » فيملكها » وبتصر"ف فما كيف شاء » وروی تمد بن Kk‏ »عن أحد ما يدل“ على أن 
الغاصب يماسكها بالقيمة » إلا أنه قول قديم رجم عنه » فإن” عمد مات قبل ألى عبد الله بنحو من عشرين 
سنة » واحتجُوا بما رُوى : أن" النى: صلى الله عليه وسل « رار قوم ين الْْنصَار في دارم" » فَقَدَمُوا 
إکيه شا مشو ب » اول متا فة مل يلوكباء ولا إسينها» فقال : إن" هذه الشاة تبر لى أنها 
أخِدّت بر حن . فاو ا م » ارول اله » طَلَبْنا فى الوق 7 جد » أذ شأء لض 


.د م ركيم 0 8 ا »® hir‏ 
الأنصار جيرَانتا » وَكن نراضيهم من مما » فقال النى صلى الله عليه وسلم : أطمموهًا الا رى » 


كتابالقصب 14¥ 


رواه أبو داود بنحو من هذا » وهذا يدل على أن حق أسحابها انقطم عنما » واولا ذلك لأمر 


e 
ولنا أن عين مال الخصوب منه قاع فلزم ردّها إليه » كا لو ذي الشاة » ولم يشوهاء ولأنه لو فلله‎ 
مه 5 ع‎ 0 
اكه م يذل عنهء فإذا فمل علاك غيره لم بزل عئة رذح الشاة» أو ضرب النفرة درام .ولاه‎ 


لا زيل املك إذا كان بغیر فمل آدى » فل برل إذا فءله آدى » كالذى ذكرناء » فأمًا لبر » فليس 
روف » كا رووه . ولوس فى روابة أبى داود « وحن تراضييء عَم © . 

فإذا ثبت هذا : فإنّه لاثىء للناص ب بعملهء سواء زادت المين » أو لم تد . وهذا مذهبالشافعى: » 
وذكر أو الحطاب : أن الفاصب “شارك امالك بالزيادة » لأنها حصلت عتافعه » ومنافعه ا مجری 
الأعيان » فأشبه مالو غصب ثويا » فصبنه » والذه ب الأول ذكره أو يكر » والقاذى . لأن الخاصب عمل 
فى ملك غيره بذير إذنه > فم يستحق لذلك عوضا » كا لو أغل ريا » فزادث قیمته » أو بی حائطا لذيره» 
أو زرع حط إنسان فى أرضه » وسار عمل الناصب . فأمًا صب الثوب فإن الصبخ عين مال » 
لا زول ملاک صاحبه عنه حمل مع ملاك غيره » وهذا ححة عليه > لأنه إذا م زل ملکه 
عن صَبه يجمله 3 ملاك غيره » وجمله كالصفة » فلن" لا زول ملك غيره بعمله فيه أولى » فإن 
احتيج بأن من زر ع ف أرض غيره برد عليه نفعته . قلغا : الزرع ملك لاخاصب « لأنه عين ماله »> ونفقته 
عليه تزداد به يمه » فإذا أخذه مالك الأرض احتسب له ما أنفق على ماسكه » وفى مسألتنا عله فى ملك 
ااخصوب مذه بير إذنه » فكان لاغيا » على أننا تقول : إثما يجب قيءة الزرع على إحدى الروابتين » 
فأما إن نقصت العين دون القيمة رد الموجود » وقيمة النقص © وإن نقصت المين © والقيمة 
ضمهما مما كالزيت إذا غلاه . وهكذا القول فى كل ما تصرف فيه » مثل” تقر 0 ضربها درام » أو حَليا» 
أو طيتا جمله لينا » أو عرلا نسجه » أو ثوب قصّره » وإن جمل فيه شيا من عين ماله » مشل أن مير 
الرفوف عسامير من عنده » فله قلمها » وبضمن مانقصت الرفوف » وإ ن كانت المسامير من الاش بالمفصوبة 
أو مال اللخصوب منه » فلا شىء لاغاصب » وليس له قلعا »إلا أن يأمره المالك بذلك » فيازمه » وإن كانت 
ال-امير لاخاصب » فوهمما للمالاك » فمل تحير على قبول الهبة ؟ على وجهين » وإن كان استأجر الفاصب على 
عمل شىء من هذا الذى ذكرناه» فالأجر” عليه » والح فى زيادنه ونقصه کا و ولي ذلك بنفسه » إلا أن 
للماللك أن يضمن التقص من شاء مهما , فلو استأجر قابا » فذح شا » فليالك أخذها » وأرش نقصها » 
وأيفرم من شاء منهما . فإن غرم الذاصبلم يرجع على أحدء إذا لم بعل القعّاب الخال » وإن ضمن القعتاب 
رجع على الناصبء لاله غرةه : وإن عل القصّاب أنها مغصوبة » ففر”مه لم يرجع على أحد » لأنه أتلف مال 


۱۹۸ الغنى 


غيره بغير إذنه » ءعال بالحال » وإن ضمن الغاصب رجم على القصاب » لأن التاف حصل منه » فاستةر”“ 
الضمان عليه » وإن استعار من ذبح له فهو كا لو استأجره . 

۳۰۹ (فمسل) 

وان عقي يا رغه 6 :قصال ر رعا أو ار ى افصاو هرا أو يشا فة قطان فرعا مو 
اهفصوب منه » لأنه عين ماله » هى » فأشبه ما تقدتم ء ويتخرتج أن يملكه الفاصب ء بتاء على الرواية 
اذ كورة ف الفصل السابق » وإن غصب دجاجة : فياضت عنده » ثم حضفت بيضما » فصار فراع © 
م 
فروخها إلى أصحاب الطيْرة» ولا شىء للخاصب فما عمل . 

وإن غصب شاة فأنزى عامها خلا" » فالولد اصاحب الشاة » لأنه من نماما . وإن غصب غلا فأثزاه 


لمالكها» ولا شىء لاغاصب ف عنما . قال أحمد فى طبر ترجاءت إلى دار قوم » فأفرخت عندم : يرد 


على شاته » فالولد لصاحب الشاة ء لأنه يقبع الأ » ولا أجرة له » لأن الى على الله عليه وسل « تى 
عن عَسّب القؤل » وإن نقصه الضراب ضر" نقصه . 

۳41۰ (فصل) 

وإن غصبدنانير » أو درام من رجل » وخلطها عثلما لخر فم يتممزا صارا شريكين » وقال 
أبو حفيفة : كما الفاص بء وعليه غرامة مثلها » للها . وإن خلطها مثاها من ماله » ماكما , لأنه تعفر 
تسليمها بعينها » فأشيه مالو تلفت . 

ولنا :أنه فمل فى اللغصوب على وجهالتمدى لم يذهب عاليقه » فل زل ملك صاحبه عنه »كذ بعالشاة 

4۱۱ (فصلل) 

وإن غصب عبداً ؛ فصاد صيداً 2 أ و كدب شيا » فهو أسيده » وإن غصب جارحا » كالفهد » والبازى 
فصاد به » فالصيد” لمالكه » لأنه من كسب ماله . فأشيه صيد الءبد » وحتمل أنه لاخاصب » لأنه الصالد» 

سم له . ف n‏ 

والجارحة اله له ولهذا کت بتسميقه عند إرساله الجارح ؛ وإن غصب قوسا « أو ميم .أو شک 
فصاد به » ففيه وجهان : 

أحدم : أنه لصاحب القوس » والسهم 7 والشبكة . لأنه حاصل” به ع6 فأشيسه عاء ملكةه » 
وكسبعبده . 

)١(‏ هكذا : بالأصول > والصحيح (فهى) لأن (هم) لاماقل والفراخ لا تقل » وليس هنا داع لاستعال مير 
العاقل فا لا ,يمقل . 


كتاب الغاصب هذا 


والثالى : للناصب.لأن اليد حصل بفمله » وهذه آ لات" فأشبه ما لو ذبح بسکین غير هء فإن قلنا : 
٠. ٠.‏ م . 1 3 
للخاصب .فعايه أجر” ذلك كله و مقامه فى يديه » إن كان له أحر» وإن قلنا : هو للمالاك ' يكن له أجر 
فى مد اصطياده » فى أحد الوجمين . لأن الأجر فى مقابلة منافمه > ومنافءة فى هذه الدّة عائدة إلى مالكه » 
غ يستحق” عوضها على غيره » كا لو زرع رض إنسان » فأخذ الاك الزرع بنغقته » والثانى عليه أجر” 
مثله . لأنه استوف منافمه » أشبه ما لو لل يصد شيا . 
۳4۹۱۲ © مسال © 
قال لإ ومن غصب جارية » فوطئها » وأولدها لزمه الد » وأخذها سيدهاء وأولادهاء ومبر مثلبا 4 
وجملة ذلك : أن الفاصب إذا وطىء الجارية الخصوبة فهو زان . لأنها ليست زوجة له » ولا ملاك 
عين » فإن كان عالنا بالتحر عم فمليه حد الزنا . لأنه لا ملاك له » ولا شمة ملاك » وعليه مهر” مثلها »سواه 
كانت مُكرهة »أو مطاوعة > وقال الشافعى” :لا مهر لطا و عة . لأن التي“ صلى الله عليه وسل لا نش 
عن عبر الَف » . 
وانا : أن هذا حق للسيد فلا يسقط مطاوءتهاء كا لو أؤنت فى قطم يدها » ولأنه حن يحب للد يد 
مع إكراههاء فيجب” مع مُطاوعتها | ءكأجر منافمها » والخير حول على الحرةة » ويحب أرش بكارتها » 
لأنه مدل جزء منها » ويحتمل أن لا يحب » لأن مهبر اليسكر بدخُل فيه أرش البكارة » وهذا يزيد على 
مہر الب عادة لأجل ما بتضمّنه من تفويت التتكارة . 
وإن حلت فلولدٌ ملوك لستيدها . لأنه من ماما » وأجزائها ولا ياق فيه بالواطىء ء لأ 
من زا . 
فإن وضعته حيًا وجب رده معها» وإن أسقطته ميا لم يضمن . لأننا لانعل حياته قبل هذا . 
هذا قول القاضى » وهو الظاهر” من مذهب الشافمى“ عند أحابهء وقال القاضى أبو الحسين : يجيه 
ضائه بقيمته » لو کان دي »> نص عليه الشافعى” . لأنه إضمئه أو سقط بضر به وما تعن بالإتلاف م 
الغاصب : بالتاف فى يده > كأجر العين » والأولى إن شاء اله تعالى أن لضمقةه اشر ية امه . لأنه الذى 
يمه به بالجنانة 0 فيضمئه به فی التاف كالأجناء 
وإن وضعته حا حصل »موا فى يد الغاصب »كالم ء فإن مات بعد ذلك معنه بقيمته » و إن نقصدت 
الام بالولادة ضمن نقصما » وم بير بالولد » و ذا قال الشافعى » وقال أو حنيفة : عير 
نقصما بولدها. 
ولنا : أن ولدها ملاک الأصوب منه ۰ فلا نڪر به تمر حصل مجناية الغاصب » كاأتقص الحاصل 


6" الغنى 


بغير الولادة » وإن ضرب الناصبٌ بطتما ء فألقت انين متا » فعايه عش قيمة أمّه » وإن ضرب 
بطنها أجنى" ففيه مثل ذلك » وللمالك نضمين' جما شاء . 

فإن شمن الفاصب رجع على الضارب وإن ضمن الضارب لم يرجم على أحل : لأن الإتلاف وجد 
منه » فاستقر” الضمان عليه » وإن مانت الجارية فعليه قيمتها أ كثر ما كانت » وبدخل فى ذلك أرش 
کار ہا 3 ونق ص ولادتا ¢ ولا يدخل فيه ضهان ولدها ¢ ولا ف مثاها »> وسواء فى هذه الأحكام كأبا 
حالة” الإ كرا » أو المطاوّعة لأنها حقوق استيدها » فلا اسقط بمطاوعتها : وأما حقوق الله تعالى » كاد 
عليها » والقعزير فى موضم بحب" فإن كانت مطاوعة على الوطءء عالة بالتحريم فعليها الملا » إذا 
كانت من آهل » والإثم »وإلا قلا . 

1۳ (فسل) 

وإن كان الغاصب حاهلة بتحر يم ذلات » اقرب عهده بالإسلام » أو ناش ببادية بعيدة » فى عليه 
مثل” هذا » فاءتقد حل وطئها : أو اعتقد أنها جار ينه 7 فأ ها ¢ م تين أنها غير ھا فلا حل عليه 0 
لأن اليد “يدر بالشبهات ؛ وعليه المهر' » وأرش البكارة . 

1 7 ٠ 

رإن حملت فالولد حر" . لاعتقاده آلا يأسكة » وياحقه انس » أوضم الشبرة . 

وإن وضعته متا ل مه الأله ل م حياته » ولأنه م 3 بدنه » و بينه »وما وجب تقوكه » 
لأجل المياولة . 

وإن وضع ته 05 قمليه قيمته يوم انفصاله 4 لأنه فوت عليه 9 باعتقاده» ولا کن تشوعه ملو فقوم 
عليه أول حال انفصاله » لأنه أولٌ حال إمكان تقومه » ولأن ذلك وقت الياولة بينه » وبين سيّده » 

5 9 32 2 5 وول ي ىه 7 “لعن ي 
وإن ضرب الغاصب بطنها » فالقت جنيياً 572 “ فعليه غرة عبد أو أَمَة > قيمتها هس من الإبل » 
موروثة عنه »لا يرث الضاربُ منها شيا . لأنه أتاف جنياً حرا » وعليه للسيّد شر قيمة أمّه . لأن 

3 1 4 

الإسقاط للا اعتقب الغرب » فالظاهر حصوله به وذمانه لاستيد ضمانالماليك » ولهذا لو وضعته حيا قوتمناه 
ماوكا . وإن كان الضارب أجنييًا فمليه غرة » ديه انين لر“ . لأنه كوم محر”يته » وتسكون 
موروثة عنه وعلى الخاصب لاسيّد عُشر قيمة أمّه ؛ لأنه يضمنه ذمان الماليك » وقد فوت رقّه على 
السيد » وحصل التلف فىيديه» والح فالمهر » والأرش » والأجر ء ونقص الولادة ؛ وقيمقها على مامضى» 
إذا كانا عالين . لأن هذه حقوق الأدميين » فلا تسقّط بالجبل » وانفطأ » كالدية . 

)١(‏ الأساوب السليم أت يقال بحب فيه ليعود الضمير من الوصف إلى االموصوف » إلا إذا قلنا بتقدر 
« فه » يجوز - 


كتاب الغصب ۳۰۱ 


۴4۱€ مسألة 4 
قال ل وإن كان القاصب باعبا » فوطتها الشترى » وأو لدها» وهو لا لم رو اا 

إلى ستيدها » ومهر مثلهاء وقدى أولاده يمثلهم » وم أحرار . ورجع بذلك كاه على الغاصب 4 . 

وحلة ذلك : أن الغاصب إذا باع الجارية فبيمُه فاسد” لأنه ببيم” مال غيره » بغير إذنه » وفيه رواية 
أخرى : أنه يصح » ويف على إجازة امالك » وقد ذ كرنا ذللك فى البيع » وفيه رواية ثالثة : أن البيع 
يصح » وينفذ . لأنَ الفصب ف الظاهر تَعَطاوَل” مدتنة » فلو لم يصح“ تصرف الخاصب أفضى إلى الضرر 
بالاللت» والمشترى . لأن امالك لا ميك نما » والمشترى لا اکا » وال: تفريع على الرواية الأولى »وال كم 
فى وطء المشترى ا فى وطه الغاصب » إلا أنّ المشترى إذا ادّعى الجهالة قبل منه » مخلاف 
الفاصب » فإته لا قبل منه إلا بشرط ذكرناه » ويحب رد الجارية إلى ستيدها » ولامالاك مطالبة أيهما شاء 
بردّها.لأنَ الفاصب أخذّها بغير حق .وقد قال التي“ صلى الله عليه وسل عل اليد ا أخذات حى تيه » 
والشترى أذ مال غيره بغير حق” 321 0 فيدحُل فى عموم انبر » ولأن مالغيره فى بده » وهذا لاخلاف 
فيه محمد الله تعالى . 

ويازم الشقرى الهر” لأنه وطىء جارية غيره » بغير نسكاح » وعليه أرش البكارة » ونقص الولادة » 
وإن ولدث منه فالولد حر" لا عتقاده أنه يطأ ملوكعه » فنع ذلك اتخلاق الولد رقيقاً » وياحقه نسبه » وعليه 
فداؤم لأت فوتت رم على سدم » باعتقاده حل الوطء . 

هذا الصحيح فى الذهب 0 عليه الأعاب » وقد تقل ابن منصور » عن أحد : أن الشترى لابازمه 
فداء أولاده » ولمس للسيد ذل م. لأنهم كانوا فى حال الملوئق أحراراً ول يكن هم 8 حيائذ » قال 
الخلال : أحسبه قو لا لأبى عبد الله أل » والذى أذهب إليه : أنه يفذيهم » وقد نقله ابن منصور أيضاً » 
وجعفر” بن مد » وهو قول ألى حنيفة » والشافمى” » ويفد .هم ببدلهم بوم الوضع » وبهذا قالالشافعى" . 

وقال أبو خنيفة : جب يوم الطالية » لأن ولد الخصوبة لا يضمنه عنده إلاً بانع » وبل الطالبة م 
صل" مقع ”2 فلم يجب » وقد ذ كرنا فا مى i:‏ بحداث مضموا ؛ فیق وم يوم وضعه لأنه أول” حالر 


3 
آمک. ن ةو 7 0 


واختلف أصحابنا فما يفدمهم به » فنقل ارق" هنا : أنه يفديهم عثلهم » والظاهر أنه أر اد مثلم م فى 
السن” » والصفات » والجنس » والذاكور”ية » والأنوثية » وقد نص" عليه أحمد . 
وقال أبو کر عبد المزيز : يفديهم عثاهم فى القيمة » وعن أجد رواية ثالثة : أنه يفديوم بقيم6م 2 


وهو قول ألى حنيفة » والشاذمى” » وهوأصح” إن شاء الله تعالى . لأن المووانليس مث » فيضمن بقيمته» 
(م 5؟ الغنى س خماس) 


۲ اغى 


كسار ا مقو“ مات » ولأنه لو أتلفه ضمنه بقيمته » وقد ذ كرنا وجه هذه الأقوال فى غير هذا الموضم . 

وقول انر" « رجع يذلك كاه على الفاصب » . يمنى بالهر » وما فدى به الأولاد . لأن الشترى” 
دخل على أن يلم له الأولاة وأن بتمكان من الوطء بغير عوض » فإذا م يلم لعذلك » فقد غرته البائع » 
فرجم به عليه . 

اما الجارية إذاردها لم يرجم ببدها » لأا ملك الفصوب منه » رجەت إليه » كله يرجم على 
الخاصب بالمن الذى أخذه منه . 

وإن كانت قد أفامت عنده مدة لما أجر فى تلك المد » فعليه أجرثها » وان اغتصمما يسكر فمايه 
أرش بسكارتها » وإن نقصتها الولادة أو غيرها فمليه أرش نقصها » وإن تلفت فى يده فعليه قيمئها . 
وكلة تمان يحب على الشترى فلامغصوب منه أن يرجم به على من شاء منهما . لأن يد الفاصب سيب يلر 
المشترى » وماوجب على الغاصب من أجر اة التى كانت فى يده »أو نقص حدث عبده» فاه يرجع 
به على الناصب وحده لأن ذلك كان قبل يد المشترى » فإذا طالب امالك المشترى” ما وجب فى يده» 
وأخذه مته » فأراد المشترى الرجوع به على الخاصب نظرت” : 

فإن كان الشترى حين الشراء علم آنا غير مفصوبة لم برجم بشىء . لأن موب الضمان وأجد فى 
يده من غير أغرير » وإن لم بعلم فذلك على ثلاثة أضرب : 

ضرب لا ادجم به » وهو قيمتم! » إن تلفت فى يده » واش" بسكارتما » وبدل جزمن أجزالها . 
لأنه دخل مع البائع على أنه يسكون ضامتاً لذلك بالمن » فإذا هه لم جع به . 

وضرب يرجم به“وهو بدل الولدإذا ولدت منه.لأنه دخل ممه فى الءقد على أن لا يكون الولد مضموتا 
عليه » ولم يحصّل من جهته إثلاف» وإأما الشرع أتلفه يسم بيع الفاصب منه» وكذا نقص الولادة . 

وضرب اختاف فيه؛ وهو مهر مثلما؛ وأجر نفعما '» فهل برجم به على الخاصب ؟ فيه روابتان : 

إحداما :يرجم به » وهو قول الارق . لأنه دخل ف العقد على أن “يقافه بغير عوض » فإذا غرم عوضه 
رج به » كبدل الولد » ونقص الولادة » وهذا أحد قولى الشافمي” . 

والثانية : لا يرجم به » وهو اختيار أل بكر » وقول أنى حنيفة .لأنهغرمنا استوفی بدله » فلا ترجم به» 
اكقيمة الجارية » وبدل أجزَائها » وهذا الفول” الثانى لاشافعى" . وإن رجع بذلاك كله على الغاصب » فكل 
ما لو رجم به على الشترى لا برجم به على الفاصب » إذا رجم به على الفاصب رجم به الفاصبة على امشترى. 
وکل ما لو رجع بهعلى الشترى رجع به اللمك-ترى على الفاصب . إذا غرمه الخاصب” لم يرجم به على اللشترىم 
ومتى رذها حاملا » فانت من الوضم » فإنها مضمونة على الواطىء » لأن” القاف إسببر من جهته . 


لتاب القصب ولاه 


۳410 (فصل) 

ومن استكره اصرأة على الزنا فمليه الحسد دونها e‏ لأنها معذورة » وعليه مهرها » ت كانت » أو 
أمة . فإ نكانت حر كان المبر” لها » وإ نكانت ام كان لسيّدها » وه قال مالك » والشافعى” » وقال 
أبو حنيفة : لا يجب اله لأنه وطء يتمق به وجوب الخد » فلم يجب به المهر" » كا لو طاوعته . 

ولنا : أنه وطء فى غير ملاك : سقط فيه المد » من الموطوءة » فإذا كان الواطىء من أهل الفمان فى 
حقها وجبعليه مهرهاء كا لو وطها بشبهة » وأما المطاوعة » فإن كانت أمة” وجب مم ر ها. لأنه<قة اسيدهاء 
فلا سقط برضاهاء وإن كانت رة لم يجب ها الهر : لأن رضاها اقترن بالسبب الوب ء فل وجب » کا 
لوأ ذنته فى قطم يدها »أو إتلاف جزء منها . 

وروى عن أحمد روابة أخرى : أن اليب لا مهر لهاء وإن أ رهت » نقلها ابنمتصور » وهواختيار 
أى بكر » والصحيح الأول . لأنها مكرهة على الوطء الحرام » فوجب ها الممر » كالبسكر » ويب رش 
البسكارة مع المهر » کا قلامنا . 

۳۹٦‏ ( فص ل( 

إذا أجّر الغاصب المنصوب فالإجارة باطلة » على إحدى الروايات »كالبيع ؛ ولالكه تضمين أَبَوما 
شاء أجر مثلها * فإن ضمن امستأجر لم يرجم بذلك » لأنه دخل فى المقسد على أنه يضمن المنفمة» إلا إن يزيد 


أ الثثل على الى فى العقد » فيرجع بلزيادة » ويسةط عنه ا مى فى العقد » وإن كان دفمه إلى الفاصب 
رجم به » وإن تلفت العين فى يد المستأجر فلمالسكها تفريم من شاء منها قيمتها » فإن عَركم الستأجر فله 
الرجوع ذلا على الفاصب . لأنه دخل ممه على أنه لا يضمن العين » ولم محصل له بدل” فى مقابلة ما عَم » 
هذا إذا 0ش م بالخصب » وإن عل يرجم على أحدر : لأنه دخل على بصيرة » وحصل التلف فى يده » 5-5 
الغيان عليه . 

فإن غرم القاصب الأجر 0 والقيمة رجع بالأجر على المستأجر 2 عل ىكل حال ۶وج بالقيمة إن كان 
المستأجر عا بالغصب » وإلا فلاء وهذاقول الشافعى” وعد ابن الحسن ؛ فى الفصل كله » وجك عن 
أنىحنيفة أن الأجر لاخاصب» دون صاحب الدار»وهذا فاسد” . لأن الأجر عو ض المنافع الملوكة ارب الدار» 
فل يملسكها القاصب » كوو ض الأجزاء . 

انض ( فصل) 

وإن أودع المغصوب ٠‏ أو وكل رجلا فى بيع » ودفعه إليه » فتلف فى يده فللمالك تضمين أيّما شاء» 

أا الفاصبٌ فلأنه حال بين امالك ؛ و بينماسكه » وأئيت اليدالماد ية عليه ؛ والستودعو الوكيل” لإثيامهما 


£ النى 


آید یما على ملائ معصوم بغير حق » فإن غرم الفأصب » وكأنا غير عالمين بالخذصب » استقر” الضمان عليه » 
وم يرجم على أحد ء وإن مهما رجما على الناصب ما 3 من القيمة » والأجرء لأمهما دخلا على رن 
أن لا يضمنا شيا من ذلاك » ولم ل لها بدل عا ضهنا . 

وإن علدا آنا مغصوبة استقر” الغمان؛ . لأن التاف حصل نحت أيديهما . من غير تغرير مهما . فاستقر” 
الضمان علا 1 

فإن غرما شيا لم يرجما به » وإن غرم الفاصب رجع علمهما » لأن" التلف حصل فى أيديهما . وإن 
جر حما الفاصبُ » ثم أودعما . أو رذها إلى مالكما . فتلفت باتطفرح استقر الضمان على الغاصب بكل” حال. 
لأنه هو التاف . فسكان الذمان عليه » كا لو باشرها بالإتلاف فى يده . 

۳4۸ (تصل) 

وإن أعار العين الغصوبة . فتافت عند المتعير . فلامالاك تضمين أييّما شاء أجرها . وقيمتها» فل 
غرم المستمير مع عامه بالغصب لم برجم على أحدر . وإن غرم الفاصبر جم على المستهير. وإن لم يكن عم 
بالخصب فغرمه لم يرجع بقيمة المين . لأنه قبضها على أن تون مضمونة عليه . وهل يرجم ماغر م من 
الأجر ؟ فيه وجهان : 

أحدها : برجم . لأنهدخل على أن المنافع له غير مضمونة عليه . 

والثانى : لا برجم لأنه انتفع بها » فقد استوى بدل ما غرم » وكذلك الك فا تلف من الأجزاء 
بالاستمال » وإذا كانت العين وقت القبض أ كثر قيمة من بوم التاف » فضمن الأ كث » فينبفى أرف 
يرجم بما بين القيمتين : لأنه دخل على أنه لا يضمّنه » ولم يستوف بدله » فإن ردها المستمير على الغاصب » 
فلامالاك أن بيضمئه أيضا » لأنه فوت اللك على مالسكه » بتسليمه إلى غير مستحقه » ويستقر” الضمان على 
الخاصب » إن حصل التلف فى يديه » وكذلك الج فى المودع » وغيره . 


۳۹۱۹ (ضل) 

وإن وهب الخصوب لعالم بالذصب » استقر الضيان” على اهب » ممما غرم من قيمة المين »أو أجزامها 
لم يرجع به على أحد » لأن التاف حصلف يديه » ولم مره أحد» وكذاكأجر مدة مُقامه فى يديه » وأرش” 
تقصه إن حصل » وإن لم يعم فلصاحبها تضمين أا شاء . فإن ضمن التو رجع على الواهب بقيءة المين » 
والأجزاء» لأنه ر وقال أبو حنيفة : يما ضمن لم يرجم على الآخر. 


2 


ولنا :أن ايك دخل على أن س له العمين )يجب أن لدجم يما غرم من يمتها > كقيمة الأولاد 2 


كتاب الغاصب 0 


فإنه وافقنا على الرجوع بضمانه » فأما الأجرة » والممر »> وأرش البّكارة فمل يرجع به امهب على الواهب ؟ 
فيه وجهان » وإن ضمنه الواهب فېل برجم به على اهب ؟ فيه وجهان : 

۴4° (فصل) 

وتصرفات الفاصب كتم ر فات الفضولى على ما ذ كرنا من الروابتين . 

إحداها : بطلانما . 

والثانية : صدّنها ووقوفها على إجازة المالاك » وذ كر أبو الخطاب : أن فى تصّفاتالناصب المسكتية 
رواية : أنها تقم ميحة » وسواء فى ذلك العبادات » كالطهارة » والصلاة » والزكاة » واج » أو العقود 
كالبيم » والإجارة » والتكاح » وهذا ينبغى أن بققيد فى المقود بما لم يبطله امالك » فأما ما اختار الاك 
إبطاله » وأخذ المقود عليه » » فلم تملم فيه خلا » وأما ما ل بدركه امالك » فوجه التصحيح فيه : أن 
الغاصب :طول مدّته ؛ وتسكثر تصرفاته ؛ ففى القضاء ببطلانها ضر ر كثير » ورعا عاد الضرر على المالك ؛ 
إن لمكم بصتحنها يقتضى كون الربح لامالك » والموض باه ؛ وزيادته له ؟ و الحم ببطلانه نع ذلك . 

41 (فصل) 

وإذاغصب نانا » فاتجر بها » أو عُروضا ؛ فباعهاء واجر بثمنها » فقال أصحابنا : الربح للمالك» 
والسلع الشتراة له » وقال الشريف أبو جمفر» وأبو الطاب : إن كان الششراء بمين الال فالريم” للمالك » 
قال الشريف : وعن أحد : أنة يتصلاّق به > وإن اشتراه فى ذمته » نم نقد الأثمان » فقال أبوااطاب : 
تمل أ أن يكون الربح لاغاصب ؛ وهو قول أ حنيفة “والشائعى “ف ادك قوليه . لأنه اشترى انفسه فى 


ذمقه» كان الشراء له ؛ والربح له “ وعليه بدل ا مخصوب ؛ وهلا قياس قول اعارّق ؛ وتم لأن يكون 
ارح لشخصوب منه » لأنه عاء ملكه » فسكان له له كا لو اشترى بمينالمال» وهذا هوظاهر الذهب » وإن 


حصل خسران » نبو على الغصب 4 لأنه نقص” حصل ف الاخصوب ¢ وإن دفم الال إلى من 'يضارب به 
الک ف ارح على ما ذ كرناه » وليس على الالاك من أجر الما 4 شیء لأنهم ب بأذن له فى 0 ماله » 
وأما الغاصب” فإن كآن المضارب (lle‏ اقب 03 فلا أج رله لأنه مر“ بالعحل »و 0 أحد 4 وإن م 


بالخصب فعلى الخاصب أحر مثله » لأنه استعمله علا 5 ض لم صل له » فازمه أج ره كالمقد الفاسد . 
4Y‏ وسأة»* 
قال لإ ومن غصب شيا » ولم يقدر على رده لزمت الغاصب القيمة » فإن قدر عليه ردّه» وأخذ القيمة 4 
وجملته : أن من صب شيا جز عن ردّه »> كعبر أب » أو داب شرت" فللخصوب منه 


الطالبة ببدله » فإذا أخذء ملسكه »> ولم علاك الفاصب المين الغصوبة » بل متى قدر عليها زمه رها ء 


۹ الغنى 


ويسترد قيمتها التى أد اها » و.هذا قال الشافعى” » وقال أبوحنيفة ومالك : يمير امالك بين ال صر إلى إمكان 
ردهاء فيستردهاء وبين تضمينه إياها » فيزول ملسكه عنها » وتصير ملسكا للشاصب » لا يازمه ردها » 
إلا أن بكون دفع دون قيمتها بقوله مع بمينه » لأن اللات ملك البدل » فلا ببق ماه على المبدل »كالبيع » 
ولأنه تضمين” فيا يقل الملك فيه » فددّله كا لو خاط زبته ره . 

ولنا : أن الفصوب لا يصح اكه بالبيع » فلا يصح" بالتضمين » كالتالف » ولأنه غرم ما تعذر 
عليه رده خروجه عن يده » فلا يملسكه بذلاك » کا لو کان الغصوب مُدرَاً ولاس هذا جما بين البدل > 
والبدل . لأنه ملاك القيمة لجل المياولة » لا على سبيل الموّض . 

وهذا إذا رد الخصوب اليه رد القيمة عليه» ولا يشبه الزيت” لأنه جوز بيعه 2 ولان حق” صاحبه 
انقطع عنهولامذر رده أبداً. 

إذا ثبت هذا : فإنه مى قدر على الخصوب رده » وماءه النفصل » والتصل » وأجر مثله إلى حين دفم 
بدله » وهل يازمه أجره هن حين دفع بدله إلى رده ؟ فيه وجهان : 

أصحّهما : لا يازمه » لأنه استحق الانتفاع ببدله الذى آم مقامه ؛ قل يستحق الانتفاع به » ويماقام 
مقامه وكسائر ما عداه . 

والثانى : له أجر » لأن المين باقية على ملسكه » والمنفعة له » وبحب على امالك رد ما أخذه بدلا عنه 
إلى الغاصب » لأنه أخذه بالحياولة » وقد زالت » فيحب رد ما أخذ من أجلها . إن كان باقيا بمينه . 
ورد زيادته التصلة » كالسّمن » ونحوهء لأنها تتبع فى الفسوخ » وهذافسخ » ولا يازم رد زيادته المنفصلة » 
لأنها وجدت فى ملسكه » ولا تقبع فى الفسوخرء فأشبهت زيادة المبيع المردود بعيب » وإنكان البدل تالت 
رد مثلهء أو قيمته » إن لم يكن من ذوات الأمثال . 

4r‏ (فصلل) 


Ë 5 04 . 0 ٠. 
0 وإن غصب زا فصار جرا » قعليه مثل المصير لابه تاف فى يديه » فإن صار خلا وجب رده‎ 


وما نقص من قيمة المصير » ويسترجع ما أداه من بدله ؛ وقال يعض اعاب الشائعية : برد اكز“ » 
ولايسترجع القيمة ؛ لأنالمصير تاف بتخره ؛ فوجب فمانه » وإن عاد خلا كا لو هزات الجارية المي 
ثم عاد مها فاته رها ؛ وأرش نقصها . 

ولنا : أن اكفل عي العصير تميّرت صنتة ؛ وقد رده ؛ فسكان له استرجاع ما أداه بدلا 
عنه ؟ کا لو غصبه ؛ قخصبه منه غاصب ثم رده عليه » وكا لو غصب لا فصا ركب + أما الم 
الأوتل فلذا فيه مدم” . وإن مناه فالثاتى غير الأول ء مخلاف مسألتنا . 


كتاب االغصب ۰۷ 


رض (فمل) 

وإذا غصب شيا ببلد » فلقيه ببلد آخر » فطالبه به » نظرت : فإن كان أثمانا لزمه دفمها إليه » لأن 
الأنمان ت الأشياء » فلا يضر اختلاف قيمتها » و إن كانت غيرتها » وكانت من الشليات » وقيمته فى البلدين 
واحدة» أو كانت قيمعه فى بلد الغصب أ كثُر لزمه أداه مثله » لأنه لاضرر عليه » وكذللك إن كانت قيمته 
مختافة » إلا أنه لا مان جلى » فله لمطالبة عثله » لأنه أمكنه رد الثل من غير ضرر يلحقه » وإن كان 
لله مؤنة » وقيمته فى البلد الذى غصبه فيه أقل فليس عليه رده ولا رد مثله . لأننا لا نكالفه مؤنة النقل 
إلى بلد » لا يستحق تسليمه فيه » ولاخصوب منه اعؤيرّة بين الصبر إلى أن يستوفيه فى بلده > وبين المطالبة 
فى الال بقيمته فى البلر الذى غصبه فيه » لأنه تعذر رده ورد مثله » و إن كان من المتقوكمات فله الطالبة 
بقيمته » فى البلد الذى غصبه فيه » ومتى قدر على رد المين ااخصوية ردّها » واسترجم بدها » على ماذ كرناه 
فى السألة قبل هذا . 

4 ما‎ Ao 

قال ¥ ولو غصبها حاملا » فولدت فى يده » ثم مات الولد أخذها سيّدها » وقيمة ولدها ‏ > 
ماكانت قيمته 4 

اكلام فى هذه المسألة فى أس 

(أحسدها ) أنه إذا غصب حاملاً من الميوان » أمة أو غيرها » فالواد مضمون » وَكذلك لو غصب 
حال »ءات عنده » وولدت عن ولدهاء وبهذا قال الشافمى>؛ وقال أبوحنيفة » ومالك : لايجبضان 
الواد فى الصورتين ؛ لأنه ليس عغهوبء إذ الغصب فعل م#ظور “وم بوجد » فإن الموجود بوت" اليد 
عليه » ولوس ذلك من فعله » لأنه انبنى على وجود الولد » ولا صنع له فيه 1 

ولناأنما تعن خارج الوعاء تمن مافيه كالدكة فى الصدفة » والجوز » واللوز » ولأنه مغصموب » 
فيُضمن »كالم » فإن الولد إِمّا أن يكون مودوعا ف الأم »كالدرة فى اة : وإما أن يكون كأجزائهاء 
وفى كلا الموضمين الاستيلاء على الظرف » والاستيلاء على الجلة استيلاد على الجزء المظروف » فإن أسقطته 
متا لم يضمنه » لأنه لا مر حياته » ولسكن يجب ما نقصت الأم عن كونها حاملاً » وأما إذا حدث الجل 
نقد سبق اكلام فيه . 

( الأمى الثانى ) أنه يلزمه رد الوجود من الخصوب » وقيمة القالف » فإ ن كانت قيمة القالف لا خان 
من حين الغصب إلى حين الرد” ذا »و إن كانت مختلف نظرنا : فإن كان اختلافهما لممتى فيه » من كبر” 


ت 


وصغر » ومن ٤‏ اهز زالر وتام » ونسيان » و حو ذلك من الممالى التى تيد مها القيمة ؛وتدقص 3 


۰۸ الغنى 


فالواجب القيمة أ كثر مأ كانت » لأئها مخصوبة فى الال التى زادت فما » والزيادة لالكما مضمونة على 
الغاصب » على ما قررناه فما مضى . 

فإن كانت زائدد حين تلفها ازمته قيمتها حينئذ » لاه كان بازمه ردها زالدة » فلزمته 
قيمتها كذلك . 

وإن كانت زائدة قبل تلفهاء م نقصت عند تلفماء ازمه قيمتها حين كانت زالدة » لأنه لو رها 
ناقصة لازمه أرش نقعمها » وهو بدل الزيادة » فإذا تمن الزيادة مم رد ها تینما عند تلفها » فإن كان اختلافم) 
لتغيّر الأسعار لم يضمن الزيادة » لأن تقصان القيمة اذللك لاليضمن مع رد المين » فلا "يضمن عند تلفها »و حل 
القاضى قول ال رن" على ما إذا اختلفت القيمة لتر الأسمار » وهو مذهب الشافمى” » لأن أ كثر الفيمتين 
فيه للمغصوب منهء فإذا تعفر رها ما كقيمة بوم التاف » وإنما سقطت القيمة عع رد العين » واللذهب 
الأول . لا ذكرنا . 

وتفارق هذه الزيادة زيادة للعانى » لأن تلا تضمن مع رد المين» فسكذلاك مع تلفها » وهذه لا ضمن 
مع رد العين » فتكذلك مع لفما » وقولم : إنها سقطت برد المين . لا بصح لأنها لو وجبت لما سقطت 
بالرد » كزيادة السّمن » و العمل »قال القاضى : ولم أجد عن أ-مد رواية بأنها تضمن بأ كثر القيمتين » 
افير الأسعار » فعلى هذا تضمن بقيمتها نوم القاف » رواه الجاعة عن أحمد وعنه أا تضمن بقيمتها 
نوم الةصب » وهو قول ألى حفيفة » ومالآك . لأنه الوق الذى أزال يده عنه ء فيلزمه القيمة حيلئقر » 
كال أتلفه . 

ولنا : أن القيمة إنما تثبت فى الذمّة حين القلف » لأن قبل ذلاك كان الواجب رد المين» دون قيمنهاء 
فاعقبرت تلاك الحالة » كا لولم ختلف قيمته » وما ذكروه لا يصح . لأن إمساك الخصوب غصب » فإنه 
فمل” يحب عليه تركه فى كل حال » وما رثوى عن أحمد من اءقبار القيمة بيومالخصبةقال الال : جين 
امد عند وكأنه رجم إلى قوله الأول . 


لكان (فصسبل) 
وإنكان الغصوب من المثليات » فتاف » وجب رد مثله » فإن فقد للثل وجيت قيمقه بوم انقطاع 
الثل » وقال القاضى : جب قيمته نوم قبض البدل » لأن الواجب الثل إلى حين قبض البدل » بدايل أنه 
لو وجد الئل بعد فقده » !كان الواجب هو دون القيمة » وقال أو حنيفة » ومالك » وأ كثر أ#_اب 
الشافعى” : تحب قيمته نوم الحا كة » لأن القيمة لم تنتقل إلى ذمّته إل حين حك بها الحا ك . 
ولنا : أن القيمة وجبت ف الذمّة حسين انقطاع الثل » فاعتبرت القيمة حيناذ » كتلف المتقوام 5 


كتاب الإقرار ۹ 


ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها » واستيفاءها » وجب على الغاصب أداؤهاءولا بننى وجوبالمثل» 
لأنه ممجوز عنه » والتكليف يستدعى الوم »> ولأ نه لا ستحق” طلب المثل» ولا استيفاءه » ولا يجب على 
الآخرء أداؤه » فم يكن واجباً » كحالة الحا كةء وأما إذا قدر على المثل بعد فقده فإ نه يعود وجوبه» لأنه 
الأصل” قدّر عليه قبل أداء البدل » فأشبه القدرة على الماء بعد التيسّم » وهذا لو قدر عليه بمد الجا كة » 
وقبل الاستيفاء لاستحق” المالك طلبه » وأخذه » وقد رأوى عن أحمد فى رجل أخذ من رجل أرطالاً من 
كذاء وكذاء أعطاه على السعر بوم أخذه » لا بوم تحاسبه » وكذلك روى عنه فى حوائج البقال : عليه 
القيمة بوم الأخذ . 

وهذا يدل على أن القيمة تمتبر بوم الفصب » وقد ذكرنا ذلاك فى الفصل قبل هذاء ويمكن التفريق 
بين هذا » وبين الغصب من قبل أن ما أخذه هنا بإذن مالسكه كه » وحل له التصراف فيه » فتثبت 
قيمته نوم ملسكه » ول يتذير ما ثبت فى ذمته بتذيّر قيمة ما أخذهء لأأنه ملسكه » وامغصوب ملك للمغصوب 
منه » والواجب” ردّهء لاقيمئّه » و] ما ثبت قيمته فى الذدّة بوم تلفه » أو انقطاع مثله » فاعشبرت القيمة 
حينثكر » وتغيرت يِتخيره قبل ذلك ء فأمًا إن كان المنصوب باقيا » ونعذ ر رده » فأوجينا رد قيمته » فإنه 
يطالبه بقيمته بو م قبضها » لأن القيمة لم تثيت ف الذمّة قبل ذلك » ولهذا يتخير بين أخذهاء والطالبة مها » 
وبين الصبر إلى وقت إمكان الرد » ومطالبة الفاصب بالسعى فى رده » وإأما يأخذ القيية لأجل اليلوة 


530 03 4 E 
. بدنه » وبينه » فیعتبر ما يقوم مقامه » ولان ملکه لم زل عنه » مخلاف غيره‎ 


فلس اة 
قال ١‏ وإذا كانت اموب أجرة فعلى الفاصب رده ¢ وأجر مثله مدة مقامة ف يديه 4 
هذه السألة تشتمل على حكين : 
( أحدها ) وجوب رد الغصوب . 
( والثانى ) رد أجرته : أمَا الأول فإن اأغصوب متى كان باقياً وجب رده» لقول رسول الله صلىالله 
عليه وسل م لى اليد ما أحَذت' سی 0 600 رواه أبوداود وان ماجه » والترمذى” » وقال : حديث 
حسن » وروی عبد الله بن السائب » بن يزيد » عن أبيه » عن جده : أن النبى" صلى الله عليه وسم قال 
2 ل ا 2 2 09 صا به te‏ جادًا » وهن أذ عم أجير كروما 0 رواه أبو داود ¢ ھی 
أنه بقصد اازح ع صاحية ا متاعه » وهو جاد فى إدخال 06 > والفيظ عليه »ولاه أزال يد |ا-الاشعن 
ما که بغیر حق , فازمه إعادمها » وأجم العافاء على وجوب رد القصوب» إذا كان باقياً محاله » لم يتخيئر» 
)00 هذا الحديث مروى بالءنى : إذ نص الدیث: (حى تؤديه) . 
١‏ (م ۲۷ - المقي - خامس ) 


كتاب الفصب 4 


( الثالث ) أن مخيط به جرح حيوان مأ كولء فإن کان ملكا لغير الخاصب » وخيف تله بقامه » 
ل يقلع » لأن فيه إضراراً بصاحبه » ولا أيزال الضررٌ بالضرر » ولا حب إتلاف مال ٠ن‏ لم بن صيانة مال 
آخْر » وإن كان الحيوان للفاصب ققال القاضى : لا يحب رده » لأنه يمسكن ذبح الهوان » والانتفاع 
باحمه » وذلك جائز » وإن حصل فيه نص على الغاصب » فلوس ذلاك عانم من وجوب رد“ اأخصوب » 
كنقص البتاء 5 الحور اللخصوب » وقال أبو امطاب : فيه وجهان : 
( أحدهها ) هذا ( والثانى ) لا يحب قاعه » لأن لاحيوان حرمة فى نفسه > وقد ہی النى” صلى الله 
عليه وسل عن ذبح اليو ن اغير أ كله » ولأحاب الشافمي” وجمان كبذين » وتحتمل أن فرق بين 
ما بد للا كل من الحيوان » كميمة الأنمام » والدجاج » وأ كثر الطير » وبين ما لا "بعد له ء كالميل» 
والطير القصود صوته » فالأول يحب ذمحهء إذا توقف رد الخصوب عليه . 
( وانثاتى ) لا يجب ء لان ذه إتلاف له » ری جری مالا يؤكل لجه » ومتى أمكن رد اللیط من 
غير تلف المحيوان » أو تلف يعض أعضاله » أو ضرر کشر وجب رده . 
۳4۹ ( فصل) 
وإن غصب فصيلا » قأدخله داره فسكير » وم مخرج من الباب » أو خشبة » وأدخلها دارهء نم بى 
الباب ضيّقاً لا رج سه إلا بنعصه وجب مصه » ورد مصيل » والشبةء كا ينقض البناءلرة الاج » 
فان كان حصوله فى الدار بغير تفريط من صاحب الدار 'نقض الاب » وضمانه على صاحب الفصيل > لأنه 
لتخليص ماله من غير تفربط من صاحب الدار » وأما الثبة : فإن كان كمسرها أ كر ضرراً من :نض 
الباب فهى كالفصيل » وإن کان أقل” قرت . 
و>تمل فى الفصيل مثل هذا فإنه متىي كان ذه أقل” ضرراً د بح » وأخرج جه لأنه فى معنى اناشبة ؛> 
وإن كان حصوله فى الدار أبعدوان من صاحبه » كرجل غصب دارا تأدخها نصيلا » أو خشبة » 
أوتمددى على إنسان » فأدخل داره فرسا + وتحوها كرت الأشبة » وذبح الحيوان »> وإن زاد ضرره على 
نقض البناء » لأن سبب هذا الغرر عدوانه » فيجمل عليه دون غيره . 
ولو باع دارا فمها خوالى لا مخرج” إلا بنقض الياب » أو خزائن » أو حيوان » وكان نقض الباب أقل- 
ضرراً من بقاء ذلك فى الدار » أو تفصيله » أو ذبح الحيوان» أقض » وكان إصلاحه على البسائع » لأنه 
لتخليص ماله » وإن كان أ كثر ضررا لم بنقض » لأنه لا فائدة فيه » ويصطاحان على ذلا » إا بأن يشتريه 
مشترى الدار» أوغير ذلك . ش 


(1) الساجة : جشبة من نوع معروف شجره يسمى الساج . 


1۲ للغنى 


4° (فصل) 


وإن غصب جوهرة > فابتامتها سهيمة” » قال أسحاينا : حكها سک اتليط الذى خاط به جُرحما » 
وتحتمل أن الجوهرة متى كانت أ كثر من قيمة الميوان د ببح اليوان » وردّت إلى مالكما » وضمان 
الحيوان على الغاصب » إلا أن يكون !يوان آدميًا » وفارق الط » لأنه فى الذالب بأقل” قيمة من الحيوان » 
والجوهرة أ كثر قيمة » ففى ذبح الميوان رعاية ق امالك برد عين ماله إايسه » ورعاية حق: الغاصب 
بتقايل امان عليه » وإن ابتلدت ت شا دحل جوهرة آخر ؛ غير" مخصوية 03 ولمء يمكن إخراجها » إلا بذبح 
الشاة دمحت » إذا كان صرر ذحها أفل” » وكان صان نقصها على صاحب الجوهرة »> لأنه اتخليص ماله ۰ 
إلا أن يكون التفريط ءن صاحب الشاة » بكون بده عليها » فلا شىة لصاحب الجوهرة » لأن التفريط من 
صاب الشاة » فالضرر عليه » وإن أدخلت راسياق 33 2 ن إخراجه إلا بذنمحها » وكان الضرر 
فى ذبحها أقل ذنحت » وإن كان الضرر فى كسر اتم أت ۶ سر القمقم » و إن كان التفريط من صاحب 
الشاة فالضمان" عليه » وإ نكان التفريط من صاحب القمقم بأن وضعه فى الطريق فالضمان” عليه » وإن لم يكن 
مهما تفر يط » فااضمان على صاحب الشاة » إن كسر القمقم » لأنه كر اتخليص شاته » وإن عت الشاة 
فالضان على صاحب القمقم » لأنه لتخليص ققمه . 


فإن قال من عليه الضان منهما : أنا أتاف مالى » ولا أغرم شيا لاخر » فله ذلك لأن إتلاف مال 
الآخر إتما كان لةه » وسلامة ماله » ونا يمد فإذا رذى تفه لم » عر إتلاف غيره » وإن قال : :للف 
مالى e‏ که ٠ن‏ إنلاف مل صاحبه . سكن صاحب التمقم لا جير على شىء . لأن 
القمقم لا حرمة له . فلا تحبر صاحبه على مخليصه . وأما صاحب الشاة فلا عل له تركها . لما فيه من 
تعذيب الحيوان . فيقال له : إا أن تذبح الشاة لترعما مرن المذاب . وإما أن ترم القمقم لصاحبه » 
إذا كان كسره أقل“ ضرراً . ويخلصها . لأن ذلك من ضرورة إيقائها . أو تخليصها من المذاب . فازمه 
كملفها . وإ ن کان اليوان غير مأ كول احتمل أن يكون حكه حم الأ كول فما ذكرنا . واحتمل أن 
بكس رالقمقم . وهو قول أصحابنا . لأنه لا نفع فى ذيحه . ولاهومشروع . وقد ہی مبى النبى صلی الله عليهوسل 
عن ذبح الیوان افير أ كله . ويحتمل أن جری جری المأ كول : فى أنه متى كان ل أقل 
ضرر؟ . وكانت اناي من صاحيه كل . لأن رمه «مارضة ره الآدمى” الذى قلف ماله . 
والنهى عن ذه ٠«ارّض‏ بالعى عن إضاعه ااال . وفى كدر القمقم هم كثرة قيمقه إضاعة لمال » 


والله أعل . 


كتاب الغصب قلف 


1 (فصل) 
وإن غصب ديناراً » فوقع فى عر ته » أو أخذ دينار غيرة » فسما» فوقع فى عرته » كسرت ورد 
الديقار كا بتقض البناء . ار الساجة » وكذلك إنكان درهما أو أقل منه » وإن وقعمن غير فل كرت 
ارد الديتار » إن حب صا به »والضمان عليه » لأنهلتخليص ماله»وإن غصبديناراًء فو قمفى خبرة خر بفمل 
الغاصب » أو غير فءله كسرت ارده » وعلى الغاصب تمان الجيره لأنه السيب فىكسيرها » وإن كا 
كسرها أ كثر ضرراً من تبقية الواقع فما منه الغاصب » وم تكسر . 
وإن ری إنسان ديناره فى محبرة غيره عدواناء فألى صاحب” البرة كسرها لم حبر عليه » لأنصاحبه 
تدای برميه ف ا ك ¢ لإزالة ضرر عدوانه > عن نفسه » وعلى الغاصب 
نقص اطحرة ة وقوع الدينار فيها » وحتمل أن لجار على كسرها ار د عي الفاصب » وبضمن القاصب 
قيمتها » کا لو غرس فى أرض غيره ملاك حفر الأرض بغير إذن امالك » لأخذ غرسه » ويضمن نقصها بالحفر » 
وعلى كلا الوجهين لو کسر ها الخاصب قهراً لم يلزمه أ كار من قيممها . 
AY‏ ( فس ل) 
وإن غصب لوحا فرقع به سفينة » فإن كانت على الساحل لزم, قلعه ورده » وإن كانت فى اة البحر» 
والاوح فى أعلاها محيث لا تفرق بقلمه لزم قله » وإن خيف غرقها يقلمه لم بقلم حتى نخرج إلى الساحل » 
ولصاحب اللوح طلب”قيمته » فإذا أمكن ره اللوح استرجعه » ورد القيمة » كا لوغصب عبداً » فأبق » 
وقال أبو الطاب : إن كان فيها حيوان له حرءة» أو مال امير الغاصبلم بقلم » كانايط » وإن كان فما 
مال لاخاصب » أو لامال فا » قفبها وجهان . 
أحدها : لا بقلم . 
والثائى : بقلم فى الال , لان أمكن رد ااغصوب » فلزم » وإن أدى إلى تلف الال »كرد الساجسة 
ابی“ عامها » ولأسعاب الشافمى” وجمان كبذين . 
ولنا : أنه أمكن رد المفصوب من غير إتلاف » فل جز الإنلاف > کا لو کان فيها مال غیره» وفارق 
الساجة فى البناء » فإنه لايمكن ردها من غير إتلاف . 
rr‏ (فصل) 
وإذا غصب شيئ , نفاطه ما يمكن عييزه منه » كحنطة بشعير » أو سمسمء أو ضار الحب يكيارة » 
أو زيب أسود بأحر » لزمه ميعز ه » وردته» وأجر اأميز عليه » وإن لم يمكن ييز جيمه » وجب يزه . 


ما أمكن » وإن لم يمكن عييزه فهو على خمة أضرب : 


A1‏ الخنى 


أحدها : أن خاطه مثله من جنسه » كزيت بزيت » أو حنطة مثلها » أو دقيق مثله » أودتانير»أودرام 
مثلها » فقالابن حامد : يازمه مثل" الخصوب منه »وهو ظاهركلام أحمد » لأنه نص على أ نهيكون شريكا به» 
إذا خاطه بغير الجنس » فيكون تنبم) على ما إذا خاطه يجنسهءوهذا قول بعضأسحاب الشافعى”» إلا ف الدقيق » 
فإنه يجب قيمته» لأنه عندم ليس عثلى وقال القاضى : قياس للذهب أنه يلزمه مثله » إنشاء منه » وإن شاء 
من غيرء » لأنه تعذر عليه رد عين ماله . بالخلط » فأشبه ما لو تلف » لأنه لا يمير له شىء من ماله . 

ولنا : أنه قدرعلى دف بمض ماله إليه » مع رد" المثل فى الباق» فل ينتقل إلى الئل فى اميم » كا لو غصب 
صاءا فتلف نصفه » وذلك لأنه إذا دفع اليه منه فقد دفع اليه بعض ماله » وبدل الباق » فسكان أولى من 
دفعه من عيره . 

( الضرب الثالى والثالث والرابع ) 

أن يخلطه مخير منه » أو دونه » أو بثير جنسه » فظاهر كلام أحمد أن | شريكان » يباع جنيع ؛ ويدفم 
إلى كل واحد مما قدر حقه » لأنه قال فى رواية ألى الحارث » فى رجل له رطل زیت » وآخر له رطل 
شيرج » اختلطا : باع الدهن كله “و بعلن كل واحد ممما قدر حصته » وذلك لأننا إذا فملنا ذلك 
أوصلنا إلى كل واحد منْهما عين ماله» و إذا أمكن الرجوع إلى عين الال لم يرجع إلى البدل » وإن نقص 
الفصوب عن قيمته منفرداً » فعلى الغاصب ذمان” النقص » لأنه حصل بفمله ‏ 

وقال القاضى : قياس المذهب : آنه يازمالغاصب مثله » لأنه صار بالخاط مسممككا » و كذلاك لواشترى 
يتا » تفلطه بيزيعه » ثم أفاس صار البائ مكأسو تة الغرماء » ولأ تعذر عليه الوصول إلى عين ماله » فسكان 
له بدله » كا لو كان تالقاً » ويحتمل أن حمل كلام أحمد على ما إذا اختلطا من غير غصب»ء فأما الخصوب 
فقد وجد من الغاصب ما منع امالك من أخذ حقّه من الثاثيات ممتيزاً » فازمه مثله » كا لو أتلفه » إلا أن خلطه 
مخير منه» ونذل لصاحبه مثل حقه منه لزمه قبوله » أنه أوصل إليه بعض حقه بعينه » وتبراع بالزيادة فی مثل 
الماقى . وإن خلطه بأدون منه » فرضى المالك بأخذ قدر حوّه ميه ازم الفاصب بذله » لأنه أمكنه رد“ بعض 
الغصوب » ورد مثل الباقى من غير ضرر > وقيل لا يازم الفاصب ذلك » لأن حةه انتقل إلى الفةة » فر 
بر على غير مال» وإن بذله للمخصوب منه فأباه لم تحبر على قبوله » لأنه دون حةه » وإنتراضيا بذاك جاز» 
وكان امالك متبر”عا بترك بعض حمّه . 

وإن اتفة_ا على أن بأخذ | کا من ا من الردىء» أو دون ته من اليد ل 8 > لأنه را 2 
لأنه بأخذ الزائد فى القسدر م عن الجودة » وإن كان بالمكس » فرضى دون <قه من الردىء » أو سمح 
الفاصبْ فدفع أ كث من حقه من اليد جاز » لأنه لا مقابل لازيادة » نما هى :ع ترد » وإن خاطه 


كاب الخصب يلف 


ع قن 


بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أ كثر من قدر حه أو أقسل” جاز لأنه بدله » من غير جنسه » فلا حرم 
الزيادة يدمهما . 

( الذرب الخامس ) أن يخلطه ا لا قيمة له» كزيت خاطه عاء ؛ أو لبن شابه عاء » فإن أمكن تمخليسصه 
حامة » ورد نقصه ء وإن لم يمكن مخليصه » أوكان ذنك يفسده رجع عليه يمثله ‏ لأنه صار كمالك » وإن 
م بفسده رده ورد نقصه » وإن ايج فى ليه إلى غرامة ازم القاصب ذلك » لأنه بسبية > ولأسصمات 
الشافي” فى هذا الفصل حو ما ذكرنا . 

Art‏ (فصل) 

وإن غصب وبا فصبغه » لم محل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يصبنه بصبغ له . 

الثانى : أن يصبغه بصبع للمخصوب منه . 

الثالث : أن يصبنه بصب لغيرها » والأول لا مخاو من ثلاثة أحوال . 

أحدها : أن يكون الثوب » والصيغ حالما » لم تزد قيمنهما » ولم تنقص؛مثل إن كانت قيمة كل واحد 
منهما خسة » فصارت قيمتهما بعد الصبغ عشرة » فمما شر بكان لأن الصبغ عين مال له قيمة » فإن تراضيا 
بتركه ها جاز » وإن باعاه فثمنه بيمهما نصفين . 

( الحال الثالى ) إذا زادت قيمنها » فصارا يساويان عشرين نظرت : فإن كان ذلك ازيادة الثياب 
فىالسوق » كانت الزيادة لصاحب الثوب » وإن كانت لزيادة الصبغ فى السوق » قالزيادة لصاحبه » وإن كانت 
لزيادتهما معا فهى بينهءا على حسب زيادة كل" واحد ممما » فإن اويا فى الزيادة فى السوق تساويا صاحباها 
فيهما » و إن زاد أحدها تمانية والآخر ائنين » فهى هما كذلات » وإن زاد بالعمل فالزيادة بها » لأن 
عمل الغاصب زاد به فى الثوب » والصبغ » وما عله فى اللفصوب لصوب منه» إذا كان أثراً وزيادة مال 
الغاصب له » وإن نقصت القيمة لتميّر الأسعار لم يضمنه الفاصب ء لما تقداّم » وإن تقس لأجل العمل فهو 
على الخاصب » لأنه متعد يه » فإذا صارقيمة الثوبمه بوغا خمسة » فم و كله لمالكه » ولا شىء للغاصب» لأن 
النقص حصل بعدوانه » ذكاز. عليه » وإن صارت قيمته سبعة صار الثوب هما » لصاحبه خهسة أسياعه» 
ولصاحب الصيخ سيفاة . 

وإن زادت قيمة الثوب فى السو » فصار دساو ى سبمة » ونقص الصّبْ » فصار يساوى ثلائةً » 
وكانت قيمة الثوب مصبوغا عشرة » فهو بيمما : لصاحب الثوب سبعة » ولصاحب الصيغ ثلاثة » وإن 


5 :1 2 8 2 0 
ساوى اثنى عشر سمت بيمما : اصاحب الثوب نصفها » وخمسما » ولافاصب حسما » وعشرها » وإن 


كف انى 


انمكس الال » فصار الثوب يساوى فى السوق ثلائق » والصبغ سبمة انمكست القيمةٌ » فصار لصاحب 
الصبغ هنا مأ كان لصاحب الثوب ف التى قبلها » ولصاحب الثوب ماكان لصاحب الصيغ » لأن زيادة 
السعر لا تصن : 

فإن أراد الناصب قلع الصبغ » فقال أصمابنا : له ذلك » سواء أذ بالثوب » أو لم يضر » ويضمن” 
نقص الثوب » إن نقص » وبهذا قال الشافمى” : لأنه عين" ماله » فلاك أخذه » كالو غرس فى أرض غيره » 
وم يفرق أسحابنا بين ما يبلك صب بالقلع » وبين مالا يبلك » وينبغى أن يقال : ما يبلاك بالقام لا علاك 
قلءه» لأنه سه وظاهر كلام المرق أنه لا بسكن من قله » إذا تضرر الثوب بقاءه » لأنه قال 
فى الشترى : إذا بى » أوغر ار ض المشوعة ء فله أخذه » إذا لم يكن فى أخذه ضرر » وقال أبوحنيفة : 
ليس له أخذه » لأن فيه إضرارا بالثوب اللفصوب » فم ن منه » كقطع خر منه » وفارق قلع الدَرس » 
لأن الضرر قليسل حمل به نفع قلع العروق من الأرض » وإبت اختار الفصوبُ منه قلع الصيغ 
ففيه وجمان : 

أحدها : لاك إجبار الخاصب عليه »كا علاك إجباره على قلم شجرة . من أرضه » وذلك لأنه شفل 
ملک مله » على وجه أمكن تخايصه ء فلزمه تخليصه »و إن استضر الفاصب ء كقلع الشجر » وطى 
الفاصب معان تقص الثوب » وأجر القلم » كا يضمن ذلك فى الأرض . 

والثسانى : لا يلك إجباره عليه » ولا يكن من قامه » لأن الصبغ يهلا بالاستخراج » وقد أمكن 
وصول الح إلى مستحةه بدو نه » بالبيع » فل تحبر على قلعه > كقلم الزرع من الأرض » وفارق الشجر» 
فإنه لا يتلف بالقلم » قال القاضى : هذا ظاهر كلام أحمد » ولءله أخذ ذلك من قول اد فى الزرع »وهذا 
مخالف لازرع » لأن له غابة يهى إليها » ولصاحب الأرض أخذه بنفقته » فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه 
فى الال » مخلاف الصبخ » فإنه لا نهاية له إلا قلف الثوب» فهو أشبه بالشجر فى الأرض 

ولا بخص وجوب القلع فىالشجر عا لا بتاف » فإنه يمير على قلم ما بتاف » وما لا يقلف » ولأسماب 
الشافمى وجهان كبذين . 

وإن بذل رب الثوب قيمة الب للغاصب . راسك ء لم يمير على قبوله » لأنه إجبار على بيع ماله » 
فم حبر علي هكا لوبذل له قيمة الؤراس » ويحتمل أن يمير على ذلك » إذا لم بقامه » قياساعلى الشجر عوالبناء 
فى الأرض المشغوعة » والعارية » وفى الأرض الغصوبة إذا ل يقلعه الفاصب » ولأنه أمر” يرتفم به النزاع » 
ويتخاص به أحدما من صاحبه » من غير ضرر » فأجيرعليه » كا ذكرنا » وإن بذل الفاصب قيمة الثوب 


كعاب الغصب ينف 


لصاحبه » لماك لم يمر على ذلك » كا لو بذل صاحب الخراس قيمة الأرض 1السكها فى هذه الواضم » 
وإن وهب الفاصبٌ الصبغ لالك الثوب » فمل يلزمه قبوله ؟ على وجهين : 

أحدها : يازمه . لأن الصبغ صار من صفات المين » فهو كزيادة الصفة فى المسل فيه . 

الثانى : لا يبر » لأن الصبغ عين يمكن إفرادهاء فل يمير على قبوطا ء وظاهر كلام اللورق . أنه 
حبر » لأنه قال فى الصداق : إذاكان ثوب » فغصبه » فَبَدَلَتْ له نصفه » مصبوغا لزمه قبوله » وإن أراد 
الالك بيع الثوب » وأنى الغاصب فله بيعه » لأنه اكه » فلا ولاك الفاصب منعه من بيع ملكه بعدوانه » 
وإن أراد الخاصب بيعه ١‏ 0 امالك على يمه ؛ لأنه مقع فلم ستحق' إزالة ملاك صاحب الثوب عنه » 
بعدوانه » وتحتمل أن دار ليصل الغاصب إلى من صيغة . 

(القسم الثالى ) أن يغصب:وبا » وصبغا » من واحد فيصبنه به » فإن لم تزد قيمتهما » ولم تنقص رداها 
ولا شىء عليه » وإن زات القيمة فهي للمالك » ولا شىء لاخاصب » ولأنه إعا له فى الصبغ أثر » لا عين » 
وإن نقصث بالصتبغ فعلى الخاصب تمان النةصءلأنه يتمد به » وإن نقص لتغير الأسعار لم يضمنه . 

( القسم الثالث ) أن يغصب ثوب رجل » وصبغ آخر» فيصبدّه بد» فإن كانت القيمتان ماما فها 
شر يكان بقدر ماما » وإن زادت فالزيادة هما » وإن نقصت بالصبغ فالغمان على الغاصب . ويكون النقص 
من صاحب الصبغ لأنه تبداد فىالثوب . ويرجع به على الخاصب ٠‏ وان نقص افقص سعر الثياب . أو سعر 
الصبغ » أو لنقض سعرها لم يضمنه الغاصب . وكان نقص مال كل واحد مهما من صاحبه . وان أراد 
صاحب” الصبغ قله . أو أراد ذلك صاحب” الثوب كما حك مالو صبنه الغاصب بصبغ من عنده . 
على ما مر بيانه . وان غصب عسلا . ونشاء . وعقده حَلُواء كه حم ما لو غصب ثوب . قصبغه . على 
ما ذ كر فيه . 

الح الثاتى : أنه متى كان للاغصوب أجر فعلى الغاصب أجر مثله مدّة مُقامة فى يديه » سواء اسقوفى 
الدافم » أو تركها تذهب » هذا هو العروفف المذهب » نص]عليه أحمدفى رواية الأثرم . وبه قالالشافمى” » 
وقال أبو حذيفة : لا يضمن النافع » وهو الذى نره أصحاب مالك . وقد روى عمد بن الححكم » عن 
امد » فيمن غصب داراً » فسكنها عشر بن سنة : لا أجترىء أنأقول :عايه سسسكنى ماسكن »وهذا يدل على 
توققه عن إيجاب الأجر » إلا أن أبا بكر قال : هذا قول قدي لأن تمد بن الحسكم مات قبل ألى عبد اللہ 
بعشرين سنة » واحتج من لم بوجب الأجر بقول النى” صلى الله عليه وسل « اراج بالشمان © وضمائنها 
على الفاصب » ولأأنه استوفى منفعة بغير عقد » ولا شّهة ملاك »فلم يضملا »> الو زنا بامرأة مُطاوعّة . 

ولبا : أ نكل ما ضمنه بالإتلاف فى العقد الفاسد جاز أن يضمنه مرد الإتلاف »كالأعيان » ولأنة 

رمه؟- المثنى - الخامس ) 


۸ المغى 


أتاف متقوماً 3 فودجب ماه »كالأعيان 2 أو نقول : ماله متقوم ؛ مغصوب » فو جب ضيا نه » کالمین 
فأما امير فوارد فى البيع » ولا يدّل فيه الفاصب” . لأنه لا يجوز له الانتفاع بالخصوب بالإجماع : ولا يشبه 
الزناء لأنها رَضيت بإتلاف منافعها بغير عوض »ولا عقد يقتضى العوض » فكان عنزلة من أعاره داره » 
ولو أكرهها عليه لزمه مبرثها . وانخلافه فيا له متاق سباح بمقد الإجارة » كالمقار والثياب » 
» والشجر ء والطير > وحوها » فلاشىء فيها . لأنه لا منافع لها يستحق 


والدواب » ونحوها . فأما الم 
مما غوف + 
ولو غصب جارية » ولم يطأها » ومضت عليها مداة سكن الوطء فيها » لم يضمن مهرها . لأن منافع 
البضم_ لا تتاف إلا بالاستيفاء » مخلاف غيرها . ولأنها لاثقدّر بزمن » فيكون مضى الزمان بتافها » 
مخلاف المنفعة . 
4ro‏ (فصل) 
إذا غصبطهاما » فأطعمه غيره » فلاءالك تضمين أيبتها شاء . لان الخاصب حال بينه و بينماله »وال كل” 
أتلف مال غيره بغير إذنه » وقبضه عن يد ضامنه » بغير إذن مالكه » فإ ن کان الآ كل عا بااغصب 
استقر” الذمان” عليه كو نه أتلف مال غيره بغير إذن » عا من غير تغرير » فإذا ضمن الغاصب رجع 
عليه . وإن ضمن الكل م يرجع على أحدٍ . وإن لم يعلم الآ كل بااغصب نظرنا : فإن كان الفاصب قال 
له : كله ۽ فإنه طماعی استر الضمان عليه » لاعترافه بأن الغمان باق عليه . وأنه لا يازم ال كل شىء . 
وإن م يقل ذلك فقيه روايتان : ٠‏ 
إحداها : يستقر” الضمان على الا كل » وبه قال أبوا حنيفة » والافمى” فى الجديدء لأنه ضمن ما تلف » 
فلم يرجم به على أحد . 
وااثانية : يستمَرٌ الذمان على الخاصب . لأنه عر الآ كل » وأطعمه على أنه لا يضمنه » وهذا ظاهر 
كلام ارت » لقوله فى الشترى للاأمة : يرجم بالمهر » وكل” ما غرم على الفاصب » وأرتهما استقرٌ عليه 
الغمان فغرمه لم يرجع على أحد . فإن غرمه صاحبه رجم عليه » وإن أطم الغصوب لالكه » فأ كله عا 
أنه طعامه » برى” الغاصب . وإن لم يعلم » وقال له الفاصب :كله » فإنهطماعى استقر” الضمان على الغاصب» 
لاذ كرنا . 
وإنكانت له بتينه بأنه طعام الغصوب منه » وإن لم يقل ذلك » بل قَدّمه إليه » وقال :كله » أو قال: 
قدوهبتك إيإه » أو سكت » فظاهر كلام أحمد : أنه لا يبرأ ءلأنه قال فىرواية الأثرم » فىرجل له قبل رجل 


تبعة فأوصلبا إليه على سبيل صدقة » أو هلية 8 يلم »فقال : كيف هذا؟ هذا ری أنه هدية » يقولله 


كتاب القصب ۹4 


هذا للك عندى . وهذا يدل على أنه لابيرأهبنا بأ كل الالك طعامه بطريق الأولى . لأنه تم" رد إليه يده » 
وساطانه » وهبنا بالتقدم إليه لم تعد إليه اليد والسلطان . فإنه لا يتمكانمن التصرّف فيه بكل” ما بريد» 
من أخذه » وبيعة » والصدقة بهء فلم ييرأ الذاصبء ك لو علفه لدوابّه »> ويتخرج أن يبرأ ء بناه على 
ما مضى » إذا أطعمه لغير مالكه » فإنه يستقر” الذمان على الآ كل فى إحدى الروابتين » فيبرأ ههنا بطريق 
الأولى » وهذا مذهب ألى حنيفة . 
وإن وهب الغصوب لالسكه » أو أهداه إليه فالصحيح أنه يبرأ » لأنه قد سه إليه تدليماً ميا 
تام » وزالت يد الغاصب » وكلام أحمد فى رواية الأثرم وارد فم إذا أعطاه عوَض حقه على سبيل الهدية » 
فأخذه المالك على هذا الوجه » لا على سبيل الووض » م تثب العارضة » ومس ألتنا فما إذا رد إليه عين 
ماله » وأعاد يده التى أزالها . 
وإن باعه إبَاه » وسآمه إليه برىء من الضان . لأنه قبضه بالابتياع يوجب الضمان . 
وإن أقرضه إياه برىء أيضاً » لذلك » وإن أعاره إياه رىء أيضاً » لأن العارية توجب الغمان . 
وإن أودعه إيأه » اوا إياه » أو رهنه» أو أله » عنذه ليقصكره » أو مامه 2 ل بير من الغمان » ل 
أن کون عا بالمال . لأأنه لم يعد إليه سلطانه » إا قبضه على أنه أمانة . 
وقال بعض أصعابنا: يرأ . لأنه عاد إلى بده » وسلطانه » وهذا أح_د الوجبين لأصحاب الشاقمى” » 
والأول أولى » فإنه لو أباحه إبّاء فأ كله " يبرأء فبهنا أولى . 
uii‏ (فصل) 
إذا اختلف المالك » والغاصب فى قيمة المفصوب » ولا نة لأحدها فالقول قول الخاصب . لأن الأصل 
براءة ذمّته » فلا یامه مالم بقم عليه به حح » كا لواد عى عليه ديناً » فأقر" ببمضه» وكذلك إن قال امالك : 
كان كاتا أو له صناعة » فأندكر الغاصب » فالقول قوله كذلك » فإن شهدت له البيّئة بالصفة ثبت . 
وأنقال الفاصب :كانت فيه َة » أو أصبع زائدة » أو عيب" فأنسكر امالك » فالقول قوله . 
لأن الأصل عدم ذلك » والقول قول الغاصب فى قيمته على كل" حال . 
وإن اختلفا يمد زيادة قيمة الذصوب فى وقت زيادته» فقال مالاك : زادت قبل تلفه ؟ وقال الخاصب : 
إعا زادت قيمة امتاع بعد تلف ء فالقول قول الفاصب » لأن الأصل براءة ذمته . 
0 السلءة : بكسر السسين وقتحها مع کو ن اللا ومتحرا > ويفتح السين واللام شىء كالغدة فى الجسد» 
أو خراج فى العنق أو زيادة فى البدن تنحرك إذا ح ركت » وحجمم ا بكرن صغيراً كال#عة » وكبيرا حقبصل إلى 


حجم البطيخة . 


29 الغنى 


وإن شاهدنا العبد معي » فقال القاصب :كان معيباً قبل غصبه ؛ وقال الالاك تعيب عندك » فالقول 
قول القاصب ؛ لأنه غارم 0 ولأن الظاهر أن صفة العيد " مغر » ون غصيه ۾ 5 7 قال صاح له : غلل 
عندك ؛ وأنكر الغاصب فالقول قوله ؛ لأن الأصل بقاؤه على ماكان وبراءة الذمة . 

وإن اخقافا فى رد الغصوب » أو رد مثله أو قيمته » فالقول قول امالك . لأن الأصل عدم ذلك ؛ 
واشتفال الأمّة به » وإن اختلفا فى تلفه فادعاه الغاصب » وأنسكره المالك ؛ فالقول قول الخاصب ؟ لأنه 
أعر بذلك » وتتمذر إقامة البينة عليه ؛ فإذا حلف »© فللماللك المطالبة ببدله » لأنه تمذر رد العين ؛ فلزم 
بدها ؛ ما لو غصب عبداً » فَأبقَ » وقيل : ليس له المطالبة بالبدل . لأنهلا بدعيه . 

وإن قال : غصبت” 5 حدر » فقال : بل le‏ » فالقول” قول الغاصب . لأن الأصل عدم وجوب 
الحديث » ولامالك امطالبة بالمعيق » لأنه دون حقة . 

4۳۷ (فسل) 

وإذا باع عبداً » فادّعى إنسان على البائع أله غصبه المبد » وأقام بذلات بينة انتقض البيع » ورجم 
الشةرى على البائع بثمنه » ون م تسكن بينة » فأقرت البائع والشترى بذلك » فهو كا لو قامث به يينة » 
وإن أقر” البائع وحده / يقبل فى حق” المشرى 0 لأنه لا يبل إقراره فى حق” غيره »وازمت البائع” قيمته ٠.‏ 
لأنه حال يدنه وبين فلك و المبد فى بد المشترى » لأنه ملكه فى الظاهر » ولابائم إحلافه ثم إن 
كان البائع لم يقبض المن » فليس له مطالبة الشترى به » لأنه لا يدّعيه » وعةمل أن يملك مطالبته بأقل” 
الأمرين من المن أو قيمة العبد . لأنه يدّعى القيمة على الشترى » والشثرى يقر" له بالمن » فقد اتفقا على 
استحقاق أقل” الأمرين » فوجب » ولا يضر اختلاقمما فى السيب بعد اتفاقهما على حکه » كا لو قال : لى 
عليك ألف من عن مبيع » فقال : بل ألف من قراض . 

وإن كأنقد قبض الین » فلوس للمشترى استرجاعة . لأنه لايدتعيه » ومتى عاد المبد إلى البائم بقسخ » 
أو غيره » وجب عليه رده على ملعيه »وله استرجاع ما أخذ مله . 

و إن كان إقرار البائع فى مدةة الميار له » انفسخ البيم” . لأنه علاك فسخدء ققبل إقراره عا يفسخه . 

وإن أقر الشترى وحده » ازمه رد العبد» ولم بقبل إقراره على البائع » ولا يملك الرجوع عليه بالمّن » 
إن كان قبضه » ويازمه دفعه عليه » إن كان لم بقبضه . 

e ل‎ OE 0 eas N 

وإن أقام المشقرى يبنّة بما أقر” به قبات » وله الرجوع بالمن » وإن أقام البائع بينة إذا كان هو امقر 
نظرنا : فإن كان فی حال البيع قال : يمك عبدىهذا » أو ملک تقبل بدنته » لأنه يكنابها »وتكلاه 
وإن / يكن قال ذلك قبات ¢ لأنه ابيع ملسكه ¢ وغير ملكه. 


كتاب الغخصب قف 


وإن أقام المدتعى الببته معت » ولا تقبل شهادة اليائع له . لأنه بجر بها إلى نفسه نق . 
وإن أنكراه جي فله إحلافء! » إت لم تكن له بيله » قال أحمد فى رجل جد سَرٍقته بسينها عند 

إنسان » قال : هو ملكة بأخذه » أذهب إلى حديث رة » عن رسول الله صلى الله عليه وسل « من وَحَّذ 
متاه عند جل 9 وَأَحَق و ويَدبَم لقاع 2 من" باع » رواه هت“ عن موی بن السائب » عن 
قتادة » عن الحسن » عن #مرة » وموسى بن السائب ثقة 

AA‏ (فصلل) 

وإن كان الشترى أعتق العبد » فأقركا جي ١‏ 0 ذلات » وكان العبد حرا . لأنه قد تعلق به حو 
لذيرهما » فإن وافقهما المبد» فقال القافى : لا يقبل أيضاً لان الحرتية يعاق بها حقء الله آعالى » ولهذا 
لو شېد شاهدان بالعتق » 3 اتاق الستيد والمبد على الرقّ معت شهادتهما . 

ولو قال رجل : آنا < حر م أقر“ بارق ل بل إقراره » وهذا مذهب الشافعى” » ويحتمل أن يبطل 
المتق » إذا انفقو كلهم ؛ ويعود العبد إلى المدتعى » لأنهيجرو ل النس ب قر بالرق لن يداعيه » فصح » كا 
ولم بمتفهالشترى . 

ومتى حكنا بالحر”ية فللمالك تضمين أرما شاء قيمته يومعتقه » ثم” إن ضمن البائع رجع على المشترى . 
لأنهأتلفه » وإن رجمعلى المشترى لم يرجمعلى البائع » إلا بالمن ٠‏ لأن التاف حصل منه » فاستقر الضمان عليه. 

وإن مات العبد ولف مالا فهو للمدتعى » لا تفاقهم على أنه له » وإ تما منمنا رد العبد إليه لتعاق 
حق اطر ية به » إلآ أن لف وار » فيأخذه » ولا ثبت الولاء عليه لأحدر » لأنه لا يداّعيه أحد» وإن 
صدق المشترى البائم وحده رجم عليه بقيمته » وأم يرجم المشترى بالفن » وبقية الأقسام على ما مفى . 

4۳۹4 ا 

وإذا ر رات ا عات ذلك قبل أن أملكه » وقد ملكته الآن عيراث » 
أو هبة من مالكدفياز مك رده على" لأن البيع الأول ٠‏ والبة باطلان » وإن أقام بذللك بينه نظرت : فإن 
كان قال حين البيع واهبة : هذا ملكىء أو بعتك ملى هذاء وكان فى شمنه إقرار بأنه ملكه » حو 
أن يقول : قبضت “من ملكق “أ و أقبضقه يلك » و نحو ذلك لم تفیل الین » لأنه مكدب ها »> وهى 
تسكة به » و إن لم يكن كذلك قبات الشهادة ء لأنّ الان ان يبي » وبيب مله » وغیر ملکه . 


46 تس 
إذا > : ی ال د a‏ جا 3 ا َم اختصاص» 6 منه » تذماته على الغاأصب » لأنه قد تلف 


فى يديه » فإن + و فى عنه لی مل انعا دلت برقيته » و معان ذلاث على الخاصب » لأنه نقص” جدث فى يله » 


YY‏ اغى 


فازمه ضمانه , لان تمان العيد » ونقصه على سيّده 2 ويضمئة بأقل الأمرين » من قيمته » أو أرش جنايته 2 
کا بفديه ستیده » وإن جنى على مادون النفس » مثل أن قطع بدا » فقطءت يده قصاصاً » فعلى القاصب 
مانقص العبد بذلك » دون أرش اليد ء لأن اليد ذهبت بسببر غير «ضمون » فأشبه مالو سقطت + وإن 
عفى عنه على مال تعاق أرش” اليد برقبته » وعلى الغاصب أف“ الأمرين من يمه » أو أرش اليد » فإن 
زادت جنايةٌ العبد على قيمته » ثم" إنه مات » فعلى الخاصب قيمقة » يدفعها إلى ستيده » فإذا أخذها تملق 
أرشَ الجناية مها » لاما كانت متعاقة بالعيد EF‏ بېدله كا أن ارهن إذا اتل متلف وجيت قيمته » 
وتعلق الدين بها ء فإذا أخذ ول الجناية القيمةً من امالك رج المالك” على الفاصب بقيمة أخرى » لأن 
القيمة التى أخذها استحة ت ببب كان فى يا الخاصب » ا من مانه . 

ولو كان المبد وديعة » فجنى جناية استغرقت قيمته» م“ إن المودع قتله بعد ذلك » وجيت عليه 
قيمقة > وتعأق مها أرشٌ” الجناية » فإذا أخذها ول“ الجناية لم ج على الودع» لأنه جى وهو غير مضمونر 
عليه » وأو أن العيد جى فی بد سید جناي الستغرق قيمته ثم غصبدغاصب » فحنى فى يده جنا بق تستغرق 
قيمقه ؛ بقع فى الجنايتين » وق نه بيمهما ؛ ورجم صاحب” المد على الغاصب 3 أخذه الثالى منها » لأن 
الجناية كانت فى يده » وكان المجنى” عليه أولاً أن بأخذهدون الثانى ء لأن الذى يأخذه الالكمن الغاصب 
هو عوآض ما أخذه الوه عليه ثانيا ¢ فلا يعاق به حه ¢ وبتملن به حقى” الأول . لان بدل” عن قيمة 
الجالى » لا بزاحم فيه »> فإن مات هذا المبد فى يد الناصب فعليه قيمته » تقسّم يينهما » وبرجع الالك على 
الغاصب بنصف القيمة © لأنه ضامن لاحناية الثانية » ويكون لهجي“ عليه أولاً أن يأخذه لماذ كرناه . 


۴41 9 سألة چ 

قال لآ من أتاف لذ خرا “ أو حيرا » فلا غرم عليه » ويتهى عن التع رض لهم فما لانظهرونه 4 

وجلة ذلك أنه لا يحب همان الجر » والنزر » سواء كان متلفه مسلا > أو ميا اسم أو ذم" 
نص" عليه أحمد فى رواية أى الحارث » فى الرجل ربق مسكر اسم »أو لذي“ حرا » فلا ضمان عليه » 
و.هذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة » ومالك : يحب غمانهما » إذا أتلفيما على ذس" » قال أبو حنيفة : 
إن كان مسلا بالقيمة . وإن كان ذمّيا بالثل . لأن عقد الذمّة إذا مم عيناً قو”مها . كنفس الأدمى 
وقد عصم خر الذمى . بدليل أن الل بقع من إتلافها . فيجب أن بقو"مما . ولأنها مال" لهم بمو اونما 
بدليل مارؤى عن عر رضى الله عنه أن عامله كتب إليه : إن أهل الذمّة يرون بالعاشر 7" . وميم 


(1) الماشر : الدى بأخذ عشر الال فى الركاة وتحرها . 


كتاب الغصب rr‏ 


الجور . فكتب إليه عر ووم بيعها : وخذُوا متهم عش نها . وإذا كانت مالا وجب ضمانها . 
کسائر أمواهم. 
ولنا أن جابرا روى : أن التي صلى الله عليه وسل قال وألة إن 75 ورول حرم بم اتر 
ليع » وزير ر والأشتا» متفق على مده » وما حرم بيعه لا الحرمقه» ل تج كب يمك كلية ‏ ولأن 
عرو 3 1 لم یکن مضموتا فى حق الذمى” »کار E‏ » ولأنها غير متقو”مة » فلا ا 
كالميتة » ودايل أنها غير متقواعة ألما غير متتو" مة فى حق السلم » فكذلك فى حق الذمى” » فإن تحريعها 
ثبت فى حقها» وخطاب النواهى بتو جه إلهما » فائيت فى حو أحدها ثبت فى حى الأخرء ولا دم أتها 
معصومة » بل متى أظورت' حلت إراقتها ثم لو عصمها مالزم تقويها » فإن "اء أهل الطر'ب وصبياهم 
مَمْصُومُون غير متقوتمين » وقوهم : إنها مال عدده بنتقض بالمبد موتك فانه مال د وأما حديث 
عر » فحمول على أنه أراد ترك التعرتض همم » وإتما أمر بأخذ عُشر أثمانها لأنهم إذا تبايموا : وتقابضوا 
حكنا هم بالملاك » ول ننقضة » وتسميتها أثمانا مجاز » کا سمى الله تعالى تمن يوسف متا » فقال ( وَشَرَوْهُ 
مه 5 ا ل اد 050 يا 
شمن س ) وأما قول ارق : ويهى عن التعراض لهم فيا لا يظهرو نه > فلآن كل ما اعتقدوا حله 
فى دينهم مما لا أذى للاساهين فيه » من الكفر » وشرب الجر » واتخاذه » ونكاح ذوات الحارم » لا يجوز 
انا التعرتض هم فيه ء إذا لم يظهروء » لأننا التزمنا إفرارم عليه . فى دارنا » فلا رض لمم فيا التزمنا 
تر که » وما أظهروه من ذلات تعيّن إنسكاره عام » فإنكان را جازت إراقتة > وإلثف أظهرو ضَليباً » 
4ه بم خنع لج 500 1 +2 5 9 ع 
1 و طتبور“ جاز كمه » و إن أظهروا كفرم أدبوا على ذلك » و عنعون من إظهار ما بحرم على الم مين 
۳4€ 
م es‏ 2 4 3 5 
وإن غصب من ذمى” مرا ازمه ردها» لانه » يقر على شمر بها > وإن غصبهأ من ملم ١‏ يلزم رذها 
وَوَجَيَتَ" إراقتها » لأن أبا طاحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسل عن أيقام وروا خرا فأمره بإراقنها » 
وإن أتافهاء أو تلفت عنده » لم بلزمه ضمانها » لأن ابن عباس روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن الله ذا حرم شيا حرم مته» ولأن ما حرام الانتفاع به لم يجب ضمانه »كاليتة » والدم » فإن 
٠.‏ ىا ا 35 02 5 
أمسكبا فى يده حتی صارت خلا ازم رَدُهاً على صاحبها » لأا صارت خلا على 2 ملكه » فازم ردها 
إليه » فان تافت ضمنها له » لأها مال للمغصوب منه تلف فى يد الفاصب »> وإن أراقها ممما إنسان » 
فتخلات عنده م يلزمه رد الل » لأنه أخذها بعد إتلافها » وزوال اليد عنما . 


(١)الطيبور‏ آلة من 7 لات الغناء 


4 المغنى 


) (فصل‎ 4t 
وان غص بكلباً حوز اقتناؤه وجب رده » لأنه يوز الانتفاع به » واقتناؤه فأشبه امال » وإن أثلفه‎ 
م رمه » وإن حيسه لم يلزمه أجرء لأنه لا جوز إجارته » وإن غصب جلد ميتة » فبل يحب رده ؟ على‎ 
وجهين بناء على الروايتين فى طهارته بالدغ » فن قال بطهارته أوجب رده لأنه تكن إصلاحه » فهو‎ 
کالثوب النجس» ومن قال : لا يطو لم وجب رده . لأنه لاسبيل إلى إصلاحه ء فإن أتلفه » أو أتاف ميتة‎ 
» علدهاء لم يضمنه » لأنه لا قيمة له » بدايل أنه لا يحل بيه » » وإن دبغه الخاصب ازم رده إن قاما بطهارته‎ 
لأنه كار إذا تلات » ويحتم ل أن لا ب رده لأنه صار مالا يللاف اجر » وإن قلنا : لايطم رم يجب‎ 
إذا قافا : يُباح الانتفاع به فی اليابسات » لأنه‎ ٠ و الانتفاع به» وتحتمل أن يحب رده‎ 
. ین باح الانتفاع به » أشبه السكلب » وكذلك قبل الدبغ‎ 
(ضل)‎ 6t 
وإن کسر صليبا » أو مزمارا أ و طنبور أ أو صنما ام يضمنه » وقال الشافمى: إن كانذنك إذا فصل‎ 
يصلح لتقم مبارج » وإذا کسر لم ا اج لتقم مباجر 5 ما بين قيمته مَفَصّلاً ومكسور؟ » لأنه أتلف‎ 
ماله قيمة » وإ کان ا يصاح لمنفعة مباحة لم يازمه ضمانه » وقال أبو حنيفة م‎ 0 
ولنا أنه لا محل بيعه » فلم يضمنه »كالميقة » والدليل على أنه لاحل بيعه قول النىً صلى لله عليه وسل‎ 
إن الله حرم 5-3 08 اة واعخزبور وَالَأصنا م» متذق عليه » وقال النى” صلى الله عليه وم‎ « 
3 دبعت مور اينات و وَالمَازْفٍ‎ 
(فصل)‎ ۳40 
وإن كسر آ ية ٠ن ذهب » أو نضة » ام يمتها > لأن امخاذها حرم » وحكى أبو الطاب رواية‎ 
أخرى > عن أحد : أنه يضمن ؛ قان هنا نقل عنه فيمن عنم على غيره إبريقاً نطق . عليه قيمكُه . يصوغه‎ 
* کا کان » قيلله : أليس قد ہی الى" صلى اللهعليه وسل عن اتخاذها ؟ فسكت » والھ حي آنه لا ضيان عليه‎ 
نص" عليه أحمد فى رواية الروزی » فيس كسر ابريق رفضة لا ضمات عليه » لأنه أتاف ماليس ,باحر‎ 
ر عه‎ RS Î Êê فم بضمنه » كاليتة » ورواية مهنا تدل على أنه رجع‎ 
. يجب ذلك‎ EE ولأن فى هذه الرواية أنه قال : يصوغة» ولا‎ 
(فملل)‎ 5 
. وإن كسر آنية ار ففيما روايتان‎ 
» إحداها : ما . لأنه مال" يكن الانتفاع به » وغل“ بيه > فيط ما كا لو م يكن فيها خر‎ 
ولان جل رلا یری ا کیت وی جن عر تير‎ 


كتاب الخصب Ye‏ 


والثانية : لا تضمن »لما روى الإمام أمد فى مسنده « 632 أب بكر بن أبى مرم » عن رة 
ابن حبیب » قال : قال عبد الله بن عر : أمرلى رسول” الله صلى ايله عليه وسل أن انيه ا »> وهى 
الشدرةً » فأتبيئة ا » فاسل ہا تأزوقت » أ" أغطانيبًا » وقال « اغد عل" بها » فلت » 
تفرج بأحابه إلى ا اق الدينة » وفيها ز قاق اجر » قد ابت" من الشام » فأخذ المذية مى فشي ماكان 
من تلك ار قاق . محضرته كلها ء وأمي أصعابه الذي نكانوا ممه أن مضا معى » ویاو ونی » وأمرى أن 
ئی الأسواق كلها » فلا أجد فا ز قا خر إلا سئقته » ففمات" » فل أترك فى أسواقها ز كا إلا سَتققه . 
وروی عن أنس قال : كنت ا أبا طلحَةء وأ“ بن گذبر › وأبا Ik‏ شرا من قطيحر 92 
فأتاناآت فقال : إن اكلم قد حرمت . فقال أبو طاحة : قز ما تس إلى ذو الان فا كرما » وهذا 
يدل" على سقوط حر" متها » وإباحة إتلافباء فلا يضمنها » كسائر المباحات . 
۳4۷ (فصل) 
ولا يثبت الغصب فما ليس يمال كالمر” » فإنه لا “يضمن بالغصب » إنما “يضمن بالإنلاف . وإن أخذ 
ا لخيسهء مات عنده ل يضمنه ) لأنه ليس مال . وإن استعمله شكرهاً ازمه أجر” مثله ع لاله استوق 
منافمه » وهى مُتقومة » فازمه انها كنافع العبد . وإن حبسه مدّة لثلما أجر”» ففيه وجهان : 
أحدها : يازمه أجر تلاك المدتة ء لأنه فوآت منفعته » وهی مال" يجوز أخذ الموض عنما » 
فضمنت بالخصب » كنافم المد . 
والثانى : لا يلزمه . لأنها تابمة لما لا يصح غصبه : قأشعهت ثيابه إذا بليث عليه » وأطرافه . ولأنها 
تلفت نحت يديه » فلم يحب انها » كا ذ كرنا > ولو منعه العمل من غير حيس لم يضمن منافعه » وجا 
واحدا . لأنه لو فمل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه » فار" أولى » ولو حبس الم » وعليه ثياب لم يازمه 
مانا » لأنهًا تابمة لما ل تثبت اليد عليه فى الغصب » وسواءكانكبيرا أو صنير؟ » وهذا كله مذهب” 
أبى حنيفة » والشافس . 
€۸ (فصل) 
وأم الولد مضمونة بااغصب » وبهذا فال الشافم » وأبو بوسف» وتمد » وقال أبو حنيفة : لا تضمن. 
لأن أم الولد لا جرى تجرى المال » بدليل أنه لا بتعاق بها حق الذرماء » فأشبهت لخر . 
ولنا : أن ما “يضمن بالقيمة “يضمن بالغصب »كلقن » ولأنها ملوكة » فأشبمت الدبّرة » وفارقت الر”ة 
فنا ليست ماوكة» ولا تضمن بالقيمة . 
)١(‏ الفضيخ : عصير العنب » وشراب يتخذ من البسر الكسر » والبسر هو ابلح غير الرطب . 
( ۲۹۴ اس الى =خامس) 


اضف الغنى 


64 ( ف 


ل( 

وإذا فتح قفص على طائر » فطار » أو حل دابته » فذهبت مما » وبه قال مالك » وقال أبو حنيفة » 
والشافمي” : لا ضمان عليه » إلا أن يكون أهاجها » حتى ذهيا . 

وقال أسماب الشافعى” : إن وقفا بمد الل“ » والفتح ء لم ذهيا لم يضمنهما » وإن ذهبا عقيب ذلك 
فيه قولان » واحتجًا بأن للها اختياراً » وقد وجدت متها اأباشرة » ومن الفاح سب غير ماجىء » فإذا 
اجتمعا لم يتعاق الشمان بالسيب » كا لو حفر يثرا » اء عبد لإنسان » فرى تفسه فما . 

ولا : أنه ذهب سوب فمله » فازمه الغمان » كا لو نره » أو ذهب عقيب فتحه » وَحَله » والباشرة 
نما حصلت من لا يمكن إحالة الحسي عليه » فيسقّط » كالو تفر الطائر » وأهاج الدابة » واش © 
كلب على ص » فقتله » أو أطلق تارا فى تاع إنسان » فإ انار فمل » لسكن لتا لم يكن إحالة الك 
علمها كان وجوده كعدمه » ولان الطائر » وسائر الصيد من طبعه التفور » وإنها ببق بالمانع » فإذا أزيل 
لانم ذهب بطبعه» فكان ضمانه على من أزال المانع » كن قطع علاقة قنديل » فوقم ء فانتكسسر . وهكذا 
لو حل قيسد عبد . فذهب . أو أسسير . فأفلت . وإن فتح القفص . وحل الفرس . قبقها واقفين . فجاء 
إنسان . فتقرهما . فذهبا . فالضمان على منفرها . لأن سببه أخص . قاختص الضمان” به . كالدافم مع ال افر » 
وإن وقع طائر إنسان على جدار . فنفره إنسان . فطارلم يضمنه . لأن” تنقيره لم يكن سبب فواته . فإنه كان 
تنما قبل ذلك . وإن رماه . فقتله ضعنه . وإن كان فى داره . لاله كان مكنه تنفيره بغير قتاه . وكذلك 
لو سر“ الطائر فى هواء داره فرماه . فققله ضمنهء لأنه لا اك منم الطائر من هواء داره . فهو کا لو رماه فى 
هواء دار غيره . 

40° (فصل) 

ولو حل ز ةا فيه مائع » فاندفق ضمنه » سواء خرج فى الخال » أو خرج قلي قليلا . أو خرج منه 
شىء» بل أسفله . فسقط . أو ثقل أحد جانبيه » فم يَزْلْ يل قليلاً قليلاً حتى سقط » برع » 
أو زازلة الأرض »أو كان جامداً . فذاب بشمسء لاأنه تلف يسيب فعله . وقال القاضى : لا يضمن » 
إذا سقط برح . أر زلزلة . ويضمن فما سوى ذلك . وهو قول أصحاب الشافعى . ولمم فيا إذا 
ذاب بالشمس وجهان . واحتدوا بأن فمله غير مُاجىء . والمنى الحادث مُباشرية ٠‏ فلم يملق 
الغمان بفمله . كا لو دفعه إنسان . 


)0 أشلى کل : أغراه به . 
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وانا : أن فمله سبب تلفه » ولم يتخال هما ما يكن إحالة الج عليه » فوجب عليه الغمان » كا 
لو خرج عقيب فمله » أو مال قليلاً » قليلاً » وكا لو جرح ندا » فأصابه المر"» أو الره » فسرت 
الجناية » فإته يضمن » وأما إن دفعه إنسان » فإن التخلل بينهما مباشرة » كن الإحالة عليها » مخلاف 
مانا > ولوكان جامدا » فأدتى منه آآخْر ارا »فإذايه » قال » فالغمان على من أذابه » لأن سبيه أخمر* 
لكون التلف يمقيّه, فأشيه النفر 3 فائح القفص » وقال بعض الشافمية : لا ضمان على واحد ممما » 
كسارقين تقب أحدها » وأخرج آلخر” القاع وهذا فاسل” ٠‏ لأن يداني الثار ألجأه إلى اروج 
فضمنه » كا لوكان واققا » فدفمه » والسألة حْدَة عليه فإن الذمان على لى مرج القاع م ن الحرز » والقطم 
حد لا جب إلا حك الرز » وأخذ الال جيما» م إن المد“ يدرأ بالشبّهات » مخلاف الغمان » واو 
أذابه أحدها أولاً »ثم فح الثالى رأسّه » فاندفق » فالضمان على الثالى ء لأن التاف تدقبه > وإن فتح ز 5 
مُسعَمْلى الرأس » تفرج بعض” مافيه » واستمر” خروجه قليلاً قليلاً » اء ار فنتكه» فاندفق » فضمان 
ما خرج بعد التتكيس على الْتكّس» و ما قبله على الناقح » لأن فمل الثانى أخصُ كالجارح . والذابح . 


۴4۵۱ (فصل) 
وإن حل رباطً سفينة فذهبت . أو غرقت . فمليه قيمما . سواء تقب فل أو تراخى . والللاف 


فيها كاتخلاى فى الطائر فى القفص . 


40 (فصلل) 

وإذا أوقد فى ملكه ناراً أو فى موات » فطارت شرارة إلى دار جاره » فأحرقتها » أو سقى أرضّه 
قزل اماه إلى أرض جاره ففرقما » لم يضمن » إذا كان فمل ما جرت به المادة من غير تفر بط » لأنه غيرث 
مقع » ولأأنها سسرّايقً قمل مباح » فلم يضمن » كسراية الود ء وفارق من حل ز قا فاندفق » لأنه متم 
يحله » ولأن الذالب خروح الاثم من الزقة المفتوح ء وليس الغالب سراية هذا الفمل العتاد إلى تاف مال 
غيره » وإن كان ذلاث بقفربط منه » بأن أ نار تسرى فى المادة » اكير تما٤‏ أوى ريح شديدة محملبا» 
أو فتح ماء كثيراً “ی » أو فتح الماء فى أرض غيره »أو أوقد فى دار غيره من ما تلف به » وإن 
سرى إلى غير الدار التى أوقد فبها » والأرض التى الاء فما » لأنها سراية عدوان أشمبت مرّاية الجراح 
الذى تعددى به » وإن أوقد ناراً » فأأيست أغصان شحرة غيره » ضعنهاء أن“ ذلك لا يكون إلا من نار 
كثيرة » إلا أن تسكون الأغصان فى هواله » فلا يضمنها » لأن” دخوفا عليه غير مستحق » فلا بد 8 


التمسرتف فى داره » لحرمتها » وهذا الفصل مذهب الشافعس » كا ذ كرنا سواه 


۲۸ كتاب الغصب 


40 (فسل) 

وإنألقت الريح إلى داره ثوب غيره » ازمه حفظه » لأندأمانةحصلت نحت بده » فلزمه حفظه كالقة » 
وإن لم يعرف صاحيّه » فمو لقطة » ثبت فيه أحكامها » وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه » فإن ل يفمل 
ضنه لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه » من غير تعريف »© فصار كالغاصب © وإن سقط طائر فى داره لم 
يازمه حفظه * ولا إعلام صاحبه » لأنه حفوظ بنفسه » وإن دخل برجه ؛ فأغاتق عليه الباب ناويا إمساكه 
لنفسه ضمنه » لأنه أمسك مال غيره انفسه » فبو كااخاصب » وإلا فلا تان عليه » لأنه يتصرف فى برجه 
كيف شاء ء فلا يضمن مال غيره بتلفه » مما لتصسرفه الذى لم تعد فيه . 


0 (فصل) 
که 5 

إذا أ كلت بهيمة حشيش قوم ؛ ويد صاحيها علمها » لسكونه ممما »شمن » وإ لم يكن ممما لم 
يضمن ما أكلته » وإذا استعار من رجل بهيمته » فأتلت شيا » وهى فى يد الستمير » فضانه على المستعير » 
سواء أتلقت شيئالمالكها » أو لغبره » لأن ضمانه يحب باليد » واليد للمستعير > وإن كانت البهيمة فى يد 
اراعى » فأتلفت زرعا ٠‏ فالغمان على الراعى دون صاحبها » لأن إتلافها للزرع فى ال ار لا يضمن 
الا بثبوت اليد علمها » واليدُ للراعى دوت الالك » فكان الضان عليه كالستمير » وإن كان 
الزرع لمالك ٠»‏ فإن كان ليلا شمن أبضا : لأن ضمان اليد أفوى » بدليل أنه يضمن به فى الليل » 


واللهار ميم . 


؟ (قص ل( 


إذا شبد بالفصب شاهدان» فشهد أحدها أنه غصبه بو الجيس » وشهد آخر” أنه غصيه يوم اة » 


لم ت البينة ؛ وله أن محلف مع أحدها . 

وان شهد أحدها أنه قر" بالخصب يوم اجيس ؛ وشهد الآخر أنه أقر”ببعضه يوءالجعه » يقت البينة . 
لأن الإقرار وإن اختاف رجع الى أمر واحد ‏ وان شيد أنه أقر” أنه غصبه يوم اجيس » وشمد الآخرٌ أله 
غصبه يوم الجمة » لم نثبت البدئة أيضا » وان شهد لهواحد » وحلف معه ثبت الفصب ؛ فلو كان القاصب > 
ات بالطلاق ؛ أنه لم يقصيه لم توقع طلاقه . لأن الشاهد والمين بينه فى الال » لافى الطلاق : 


والله أل ا 


كتاب الشفعة 4 


وهی اس:حقاق الشريك انمزاع اع حصّة شريكه المنتقلة عنه » من يد من انتقات إليه » وم ثابتة بالسئة» 
والاجاع . أما السئّة : فا رُوى عن جار رضى الله عند » ل 0 فى رول الله 00 الله عليه وس 
بالشفعة 5 


يشم رذ وات ادو وير 3 طرق فل فة » . متلق عليه » وأسل قال : 
فی رول الله صل الله عاودو سل بالشغعة فى کل شرك 1 فم 5 ربع 0 حاط ل ل اَن يديم 


0 
06 


سا نه رای ديه ولابخارىة: 


سا واس" 


دَق سأ نش ريك کون شاء حون تا رك فن 0 
3 جل رَسُولُ اللو 02 الله عليه و لم الّفّعة 39 يقس" اذا و قەت دود وسقت الى 
فلا شت نّا الإجماع : فقال ابن المتذر :أ قم أهل الم ا الشفمة لاشريك الذى لم يقاب 5 
فما بي من أرض » أو دَارء أو حائط ا 00 أحد الشر يكين إذا أراد أن يييم نصيبه » 
5 0 من بيعه لشريكه » وتخليصه ماکان بصدده من توقم احلاص » والاستخلاص » فالذى يقتضيه 

سن المشرة أن يديعه منه » ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه » وتخليص شربكه من الشرر » فإذا لم يفمل 
ذلك » وباعه لأجنى” سط اقرع الشريلكة على صرف ذلك إلى نفسه . ولا نعم أحدا خالف 5 إلا 
الأمر”ً » فإنه قال : لا تأت ' الشضمةء لأن 0 بأرباب الأملاك . فإن الشترى إذا عل أنه وؤ خذ 
منه إذا ابتاعه لم يبتعه » وب يتَقاعلٌ الشر 06 عن الشّراء فيستضر امالك » وهذا ليس بثىء» لخالفته الأثار 


الما تة 08 والإجاع انمد قبله 4 والجواب عاذ من و جين 


أحدها 4 Î:‏ تشاهد الشركاء بويك 0 ولا بعلم م ن شكرى مهم 3 شركائهم ¢ وام ee,‏ 


استحما ف الشئمة من الشراء . 


الثالى أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشكة أن سي ف استحقاق" الشفمة » واشتقاق الشفمة من 
575 قي ر 7 
الشفع وهو الزوج » فإن الشفيع كان نصديه منفرداً فى ملكه 2 فبالشفع ب بم ابيع إلى ماک 2 فرشم 0 
وقيل اشتقاقها من الزيادة » لأن الشفيع يزيد البيع فى ملسكه . 
۳۹۵ مسألة » 
قال أبو القامم ولا يحب الشفعة إلا للشريك القاسم » فإذا وقءت الخدود » وصرفت الطرق 
فلا شفعة 4 


)١(‏ الربعة بفتح الراء والباء والعين » وبكسر الباء وسكونها مع قتح ما قبلها وما بسدها هى 
لزل » والحائط البستان . 


(Fe‏ الذنى 


1 ذلك أن الشفعة ثبت على خلاف الأصل 2 إذ فى اتتزاع ملاك المشترى بغير رضاع منه » 
عبار" لله على الماوضة »مع ماذ كره ه الأ كن أثيتها. الشرع لصاحة راجحة ء فلا شيت إلا 


بشروط أربعة : 


أحدها : أن يكون اللاك مُشاعاً غير مقسوم » فام الجار” » فلا شفعة له . و به قال عر » وعمان » وعمر 
ابن عبد العزيز » وسءيد بن امس » وسلمان بن ای ۽ والزهرى” © ونحى الأنصارى” »> وأبو ال ناد 2 
وربيعة » والمُغيرة بن عبد الر حن » ومالك » والأوزاعى والشافمى » وإسحق » وأبوثور » وان المنذر» 
وقال ابن شيرّمة » والثورى » وابن أبى ايى » وأصعاب الرأى : الشفمة بالشركة » ثم بالشركة فى 
الطريق » م بالجوار » وقال أبو حنيفة : يقم الشريك ٠»‏ فإن م يكن » وكان الطريق a‏ 3 درت 
لا ينقد تبت الشفمة یع أهل الدرب » الأقرب » فالأقرب . فإن لم يأخذوا ثبعت للملاصق » من درب 
0 3 8 1 ی و 5 3 
آخر” خاصّة » وقال المنبرى” وسوتار : تثبت بالشركة فى امال » و بااشر كة فى الطريق » واحتجوا ما رّوى 
١ ۴‏ 1 . 4 5 5 
أبو رافم » قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : « لار أحق بصقبه » رواه البخارى » 
وأبو داود» وروی ال ن عن رة : أن ال بې صل الله عليه ولم قال ا حن بار » رواء 
لك رمذى ۰ وقال : : حديث 5 500 ¢ ورواه الترمذى” فى حديث جار 2 الجار د اده نظ 
به إا كان ا E‏ کان رم ا واخ « وقال : حديث حسن : ولأنه اتصال ملا يدوم ويتأبد ؛ 
فتثيت الشفمة به ؟ اشر ركة . 
57 0 چم سے ت ت وم 2 
ولنا : قول انى" صلى الله عليه وسل « الشّفمة فيا "ف" » فإذَاوَكَمت الحدود صرت 
الطرق فلا سُدََة » وروی ان جرع ؟ عن الزهرى . 0 و ن الح ؛-أو عر نألى سأمة؛ 
أو عنما قال : قال رسول الم صلی الله عليه وس « إِذَاقسَدَت الاأرْض وَحَدتْ كلا شفمة فا » 
وروا أ بو داود» ولأن الشفمة لبقت فى وضع الوفاق ؛ على خلاف الأصل »لمي معدوم فى محل النزاع » 
١ (‏ ) الأساوب الصحيح : أن تذكر الباء مع إجبار » قيقال وبإجبار له » لأنها إذا لم تذكر 
دخات كلة إجبار فى حبز غير » فيكون العنى وبغير إجبار » وهو نافى المراد . لأن المراد بغير رضاء 
مع إجباره 5 
( ۲ ) الصقب : فح الصاد والقاف » القريب » والقرب» والمراد:الجار أحق عا يقرب منه من ملك حاره 
إذا أراد ببعه على استعال المصدر فى اسم الفاعل » أو الباء للسبية أى أحق لسبب قربه ٠‏ 


كاب الشفعة ۳١‏ 


فلا شرت فيه » و بيان انتفاء المنى هو أن الشريك ر تا دخل عليه شربك ؛ فيتأذى به » فتدعوه الحاجة 
إلى مقاسعته » أو يطلب الداخل” للقاسمة » فيدخّل الضرر” على الشريك » بنقص قيمة ملسكه » وما محقاج 
إلى إحداثه من للرافق » وهذا لا يوجد فى القسوم . 

فاا حديث ألى رافع فلس بصريح فى الشّئمة » فإن الدب الب . يقال بالسين » والصاد. 
قال الشاعر : 

وة زح عدم * لا امم ذَارُعا وله صَيَبْ0© 

فيحتمل أنه أراد بإحسان جاره » وصلته » وعيادثه » ونمو ذلك » وخبرنا صريح » صحيح » فيقلام 
وبقيّة الأحاديث فى أسانيدها قال » ديت تمر 3 روه عنه الحسن » ولم اسم منه » إلا حديث المَقيقة 
قاله أصحاب” الحديث » قال ابن النذر : الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسل » حديث” جار الذى 
رويناه » وما عداه من الأحاديث فما مقال » هل أنه يحتمل أله أراد بالجار الشر يك » فاته جار أيضا » 
ورسم ىكل واحد من الزوجين جار . قال الشاعر : 


+ د‎ E a a ٤ 
أجارتتا يينى » فبك طَالقَدْ »« كال أُمُورٌ الاس قاد وطار ق‎ 


2 2 ت‎ e N Ie 
قال الأعشى : وأسمى الضّرنان جارتين » لاشتراكمما فى الزوج » قال “مل ابن مالك :كنت بين‎ 
جارتين لى » فضربت' إحداها الأخرى ,مطح » فتَتاتها وجنينها » وهذا يكن فى تأويل حديث‎ 

أبى رافم أيضا . 

إذائيت هذا : فلا فرق بين كون الطريق مُفردة »أو مشتركة . قال أمد فى رواية ابن القاسم » 
فى رجل له أرض نشرب هى » وأرض غيره من 00 واحد: فلا شفعة له من أجل الشرب » إذا وقءعت 
ادود فلا شْيءَة » وفال فى رواية ألى طالب » وعبد الله » وم » فيمن لا يرى الشفعة بالجوار» وقلام 
إلى الحم » فأنكر لم حلف . إا هو اختيار » وقد اختلف الناس” فيه . قال القاضى : إما هذا لان“ يمين 
الفسكر هنا على القطع » والبت » ومسائل الاجتهاد مظنونة فلا يقطم ببطلان مذهب الخالف » ومكن 
أن تحمل كلام أحمد هنا على الورع » لا على التتحريم . لأنه مک ببطلان مذهب الخالف » ويجوز للمشترى 
الامتتفاع” نه من تسليم البيع فما بينه » وبين الله تعالى . 


)١(‏ نازح : بعيد :محلتها . دارها » أمم : الأمم القرب والصقب القرب أيضآ . فهو من عطف الرادف 
0( سس . ابعدى » أو تطلق » غاد . آت فى وقت الصباح » طارقة : آت فى وقت المساء» أى غاد ورائح 
(۳) المسطح عمود الخباء » وهو خشية غليظة متينة بنصب عليها الخباء . 


ضف الفنى 
40۷ (سل) 
الشرط الثانى : أن يكون المبيع أرضا ء لأنها التى تبق على الدوام » ويدوم ضررها ء وأما غيرها 


فين 0 عد : 
3 2 ع 5 ا 
أحدها : تثبت فيه الشفمة تبما للاأرض » وهو اليناء » والؤراس ء يباع مع الأرض » فإنه يؤخذ 
بالشفمة » تب للائرض » بثير خلاف فى الذهبء ولا نعرف فيه بين من أثبت الشفمة خلافاً . وقد دل 
عليه قول الى صلی الله عليه وسل وقضاؤه بالشقعة » فى كل شرك 71 يقم ربمق “أو حائط » وهذا 
يدخل فيه البناء والأشجار . 
الم الثالى : مالا تثبت فيه الشفمة نبماً » ولا مفرداً . وهوالزرع » والمْرة الظاهرة » باع مع الأرض 
فإنه َه لا يؤخذ بالشقمة مع الأصل .وهذا قال J‏ شافعى 3 ؛؟ » وقال أو حنئيفة » وماللك : يؤخد ذلك بالشفمة : 
مع أصوله » لأنه متتصل عا فيه الشفمة » فيثبت فيه الشفعة آبعا » كالبناء » والغراس . 
ولنا : أنه لا يدخل فى البيع تب » فلا يذ بالشفمة » كقاش" الدار » وعكسه البناء والؤراس . 
وحتيقه :أن الشفمة بم ف e‏ اکن الث شارع جءل له سلطان الأخذ يقير رضىالمشئرى ¢ فإن بيع 
اشر »؛وفيه رة غير ظاهرة “لطم غير الْؤْبرٌ دخل فى الشنمة » لأا تيع فى الب ۾ فأشهت الؤراس فى 
الأرض 3 وأما ما e‏ مفرداً من الأرض فلا شؤمة فيه ¢ سوا ء کان ۾ يقل »كالحيوان “ والشياب» والسفن 
والحجارة» والزرع 4 والمار ¢ أو لا يقل ااا » والغ, راس إذا بهم ردا 
وبذا قال الشافعى” وأصحاب الرأى 0 وروی عن الجسن ¢ والثورى” ¢ والأوزاعى” ¢ والمنبرى 
وقتادة » وربيعة » وإسحاف : لا شفعة فى النقولات » واخْيّاف عن مالك » و1 »فالا مركة كذلك » 
ومرة الا : الشفعة فى كل“ شىء حتى فى الثوب » قال ابن ن ألى موسی : وقد روى ععرك أى عبد الله 
رواية أخرى : أن" الشفعة واج“ فها لا ينقسم ء كاطجارة »؛ والسيف » والحيوان »ومافى معى ذلك . 
قال أبو الطاب : وعن أحمد رواية أخرى : أن الشفعة و “ والغراس © وإن بيع مفرداً 


e 


وهو قول مالك » لعموم قوله عليه السلام «القفعة فا ik‏ م » ولأن” الشفعة وضءت ادقع الضرر . 
وحصول الضرر بالشر ركة فيا لا يفقم م ایل منه فما ينقسم »ولان ابن إلى ماک روّى أن النى صل الله 
عليه وسم قال « ال ف شى . 

ولنا : أن قول النى” صلى الله عليه وسل « الشَفمة فا لم2 بس » فإِذًا وَقمَتِ ادود عرفت 
طرق فلا شَفْمَةَ » لا يتباول إلا ما ذ كرناء » وإماأر کک من الأرض » بدايل قوله « ادا 
وَقَدَتِ اللدود ورت الطرق » ولأن هذا ممالا يتباق على الدوام فلا تحب فيه الشفمةء كسيرق 


(؟) ثماش الدار(الستاير) التق على الأبواب والنوافذ ونحوها . 


كتاب الشفعة عن 


الطعام » وحديث ابن ألى مَيكة مرس » لم برد فى الكتب الموثوق بها » والمسك فى التراف ١‏ 
واولاب » والناعورة » كالحسك فى البناء » فَأمّا إن بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض مفردة عا 
يتخللها من الأرض. لسكا ا ينقسم من العقار » ولأن” هذا ما لا بشم وغل فا ره > ومحتمل 
أن لا تحب الشفعة فما محال » لأن القرار تابع لها > فإذا لم جب الشفعة فيما مفردة لم يجب فما تبعها » وإن 
بيعت حمكة من عاو دار مشترك نفارت" : فإن كان السةف الذى تحته لصاحب السفل ذلا شفعة فى اللو » 
لأنه بناء مفرد » وإنكان لصاحب العلو فسكذللك » لأنه بناء منفرد » لسكونه لا أرض له » فهو کا 
لو لم يكن السقف له » ومحتمل ثبوت الشفعة » لان له قراراً فمو كالسفل . 
۳۹0۸ (فصسلل) 

الشرط الثالث : أن ن یکو ن الب مما يمكن قسمته » فأمّا ما لا يمكن قسمته من المقار »كا مام الصغير» 
وال حى الصغيرة » والعضادة 7" » والطريق الضيْقة » والعراص”" الضيقة » فمن أحمد فما روايتان : 

إحداها : لا شفعة فيه » وبه قال بحجى بن سعيك » ور بيعة » والشافعى : 

والثانية : فما الشنمة » وهو قول أبى حنيفة » والثورى" » وابن ربج » وعن مالك كالروايتين » 

م 3 050 : ب وم ع ع 
ووجه هذا عموم قوله عليه السلام « اة فا قم » وسار الألفاظ العامة » ولأن الشفمة ثبقث لإزالة 
ضرر المشاركة ؛ والضرر فى هذا النوع أكثر » لأنه يتأبد ضرره » والأول ظاهر المذهب » لما رُوى عن 
النى” صلى الله عليه وسل . أنه قال : « لا شفعة فى فناه وَلآ طَرِيق > ولا مَنهَبَمَ © والنقبة الطريق 
الضهّق » رواه أبو امطاب فى رءوس المسائل » وروی عن عمان رغى الله عنه أنه قال : لا شفعة فى بار » 
ولا غل > ولأن إثبات الشفعة فى هذا يضر بالبائم لاه لا مكنه أن خاش من إئبات الشفعه فى نصيبه 
بالقسمة » وقد يتنم المشترى لأجل الشفيع » فيتضتر البائع » وقد عتنم البيم » فت قط الشفعة » فيؤدّى 
إثباتها إلى فسا . 
وعكن أن يقال : إن الشنمة إا ثثبت لدفع الضرر الذى يلحقه بالا اسمة ء لما حتاج إليهمن إحداث امرافق 

الخاصة عولا بوجدهذا فما لاينقم »وقولم. .إن الضررهبنا أ كثراتأ بّدْهءقانا : إلا أن الضررءفى حل الوفاقمن 
غي رجنس هذا الضرروهو ضرر الحاجة إلى إحداث المرافق اتخاصة»فلايمكن التعدية» وف الشفعةهم:اضر رغير موجود 
فى حل الوفاق » وهو ماذ كرناه » فتمذ ر الإلاق » فأمًا ما أمكن قدمته مما ذكرناءكا مام الكبير » الواسع 


. الفرات : بفتخ العين وتشديد الراء النهر الكثير الام‎ )١( 
؟ ) العضادة : ما سد به حول الحوض والطريق من البتاء‎ ( 
5 م ) العراص . جع عرصه وهی فذاء البیت ورحبته‎ ( 
) م۳۰ التي خامس‎ ( 


re‏ اغى 


ئ 


البيوت » بحيث إذا قشم لم يستضر” بالقسمة » وأسكن الاتتفاع به ماتا » فإن الشفعة يجب فيه » وكذلك 
البثر » والدور ء وَالمَضائْدٌ متى أمكن أن تحمل من ذلاك شيئان » كالبثر بفقسم” بثرين » يرتق الماء منهما» 
وجبت الشفعة » وكذلكإن كانمع البثر بي ض أرض» محيث صل البثرق أحد النصيبين » وجبت الشفعة 
أيضا » لأنه بمكن القسمة » وهكذا الرحى إن كان ها حصن يمكن قسمته » ميث صل المجر فى أحد 
القسمين » أوكان فما أربعة أحجار دائرة » يكن أن ينفرد كل واحد منهما بحجرين » وجيت لاشفعة » 
وإن لم کن إلا بأن حمل !كل واحد منهما مالم يقمكان من إبقائها رح » لم عب الشفعة . 
فأمَا الطريق » إن الدار إذا بيعت وها طريق فى شارع » أو درب نافذ » فلا شفمة فى تلك الدار» 
ولا فى الطريق » لأنه لا شركة لأحد فى ذلك » وإن كن الطريق فى درب غير نافذ » ولا طريق للدار سوى 
تلاك الطريق فلا شفءة أيضاً » لأن إثبات ذلك بضر" بالمشترى ‏ لأن الدار نبق لا طريق لها » وإن كان 
لادار باب آخخر طرق منه » أو كان ها موضع يفتح منه باب لها إلى طريق نافذ» نظرنا فى الطر يبوم 
مع الدار : فإنكان مرا لا ممسكن قسمته » فلا شفعة فيه » وإن كان بمكن قسمته وجبث الشفمة فيه » 
لأنه أرض مشتركة حتمل الفسمة » فوجبت فيه الشفعة » دكذير الطريق » وةل أن لا جب الشفعة 
فما حال » لأن الفرر بلق المشترى بتحويل الطريق إلى مكان آخر مع مافى الأخذ بالشفعة من 
تفوت صفقة المشترى “وأخذبعض البيسع من‌العقاردون بعض » فلم حر کا ل و کان الشريك ف الطريق شر بکا 
فالدار فأراد أخذ الطريق وحدها » والقول فىدهايز الجار. و صدّده »كالقول فى الطريق المملوك » وإ ن كان 
نصيب المشترى من الطريق أ كثر من حاجته » فذكرالقاضى أن الشفمة يب ف الزائد بكل” حالءلوجودالةتضى » 
وعدم لانم » والصحيح أندلا شفعة فيه » لأن فى ثبوتها تبعيض صفقة المشترى » ولا تخاو من الضرر . 
۳40۹ (فصلل) 
الشرط الرابع : أن يكونشةما مُنتقلاًبووض » وأما لأفتقل بغيرعوض عكالطبة بغير ثواب » والصدقة» 
والوصية » والإرث : فلا شغعة فيه فى قول عامة أهل العم » مهم مالاك » والشافنى » وأسماب الرأى » 
وك عن مالاك رواية أخرى فى النتقل ہب أو صدقة : أن فيه الشفمة » ويأخذه الشفيم بقيمته » 
وك ذللك عن ابن أب ليلى » لن الشفعة بعت" لإزالة ضرر الشركة » وهذا موجود فى الشركة كينا 
كان » والضرر اللاحق الوب دون ضرر المشترى » لأن إقدام الشترى على شراء الشقص » وبذله ماله 
فبه دليل حاجته إليه » فاتئز اعه منه أعظم ضرراً من أخذه من لم يوجد منه دليل الماجة إليه . 
وانا أنه انتقل بغير عوض » أشبه الميراث ء ولأن مل الوفاق هو البيم » وائفيرٌ ورد فيه » وليس 


غيره فى معناه » لأن” الثفيم يأخذه من المشترى عثل السبب الذى انتقل به إليه ء ولا يمكن هذا فى غيره » 


كتاب الشفعة re‏ 


ولان“ الشفيع ؛ ا الوص بثمنه )لا بقيمته » وفى غيره باد بقيمته » فافترقا » فأما المشقل بمو ص 
يقم مين : 

أحدها : ماع وض الال » كالبيع » فهذا فيه الشئعة بغير خلاف » وهو فى حديث جابر » فلز باع 
ول يؤذنه فمو أحق به » وكذلك كل عقد جرى محرى البيم » كالصاح عن البيع » والصاح عن الجدايات 
اللوجبة للمال» والهبة المشروط فما الثواب العلوم » لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع » وهذا منها » 
وبه بقول ماللك ؛ والشافمى” » وأسحاب الرأى » إلا أن أبا حنيفة وأسحابه قالوا : لاتثبت الشفعة فى اطبة 
الشر وط فيها ثواب » حتى يتقابضا لأن اهبة لا تشر إلا بالقبض » فأشوت البيم بشرط الخيار . 

ولنا : أنه ملكا ءوض هو مال فم يفتقر إلى القبض فى استحقاق الشفمة »كالبيم : ولا يصح 
ما قالوه من اعتبار افظ الهبة» لأن الووض صرف الافظ عن مقتضاه » وجءله عبارة عن البيم خاضّة عندهم 
فاته ينعقد مما النسكاح الذى لا تصح الهبة فيه بالاتفاق . 

( القسم الثانى ) ما انتقل بعوض غير الال » حو أن يجمل الشص هرا » أو عوّضا فى الع » 
أو فى اسح عن دم العمد» فظاه ر کلام ار أنه لاشفعة فيه لأنه م تە رض فى جيم ماله غير البيع » 
وهذاقول ألى بكر » وبه قال الحسن » والشعى” وأبو ثور » وأسماب الرأى » حكاه عنهم ابن المنذر » 
واخقاره » وقال ابن حامد : تحب فيه الشفعة» وبه قال ابن شُخْرمة » والحارث الءسكلىَ » ومالك » وان 
أفى ليلى » والشافعى” لم اختلف بم بأخذه ؟ فقال ابن شبرامة »> وان آل ايلى : بأخذ الشقص بقيمته » قال 
القاذى : هو قياس قول ابن حامد » لأننا لوأو جبنا ممر الثل لقوتمذا اليْضم على الأجانب ؛ وأضررنا 
بالشفيع » لأن مم الثل يتفاوت مع ال ى » قاح الناس فيه فى المادة » يخلاف البيع » وقال الشريف 
أبو جمفر : قال ابن حامد . إن كان الشُقَصض صداقاً أو ءوضاً فى اع أو مقع فى طلاق أخذه الشفيع يمور 
للرأة » وهو قول الم کل ی ؛ والشافمي” لأنه ماك الشقص ببدل ليس له مثل” فيجب الرجوع إلى قيمة 
البدّل فى الأخذ بالشفمة » كا لو باعه براض » وأحتجوا على أخذه بالشفمة بأنه عقار” ملوك بعقد معاوضة» 
فأشبه البيع . 

ولنا : أنه مملوك يثير مال » أشبه الوهوب » والموروث » ولأنه تدم أخذه يبر الثل ء لا ذكره 
م للك » وبالقيمة لأا ليست عوض الشقص ٠‏ فلا جوز الأخذ بهاءكالموروث » فيتمدر أخذه » ولأنه 
ليس له عوض يكن الْأخِذ به » فأشبه الوهوب » والوروث » وفارق البيع » فإنه أمسكن الأخذ بمرضه» 


0 2 5 3 
فإن قليا : إنه بوخد بالشفعة ¢ وطاق ازوج قبل الدخول بعد عفور الشفيع رجع بنصف ما أصدقها ۾ لاه 


۳۹ اغى 


موجود فى يدها » بصفته » وإن طلقا بعد أخذ الشفيع رجم بتصف قيمته » لأن كما زال عذه » فمو ا لو 
باعته » وإن طق قبل عل الشفيع ؛ م عل ففيه وجمان : 
- 5 5 4 8 ة 3 

أحدها ف حى الشفيم مقدام ¢ لان حه سيق 4 انه شيت يالبيع »وى الزوج بالطلاق 2 

والثانى : حق” ازوج اول . لأنه ثبت بالنص » والاجماع » والشفعة هنا لا نص قهاء ولاإجماع , 
فأمًا إن عفا الشفيع » ثم طا الزوج » فرجع فى نصف الشقص »لم يستدق الشفيع الأخذ منه » وكذلك 
إن جاء الفسخ من قبل الرأة » فرجع الشّقص” كله إلى الزوج لم يسح الشفيع أخذه » لأنه عاد إلى امالك 
ازوال المقد » فم يستحق به الشفيع » كرد بالعيب » وكذلك كل“ فسخ يرجع به الشقصٌ إلى 
الماقد » كرده بعيب » أو مقايلة » أو اختلاف التبايمين » أو رده لذن » وقد ذكرنا فى الإقالة 
رواية أخرئ 2 أنهبا بیع » فتثبت فبا الشنعة » وهو قول أبى حنيفة » فعلى هذا : لو ١‏ بعلم 
الشفيع حتّى تقايلا فله أن يأخذ من آنا شاء » وإن عفا عن الشفعة فى البيع » 0 تقايلا » فله 
الأخذابها . 

م (فلل) 

٤ء‏ 3 في ِ 

وإذا جی جنايتين عدا ¢ وخطا » فاه مما على شقص » فالشفعة فى نصف الشقص ۽ دون باقيه ¢ 
وبه قال أو بوسف » ومد » وهذا على الرواية التى تقول فا : إن موب العمد القصاص” ie‏ > وإن 
قلنا : موجه أحد شيئين » وجبت الشفمة فى الميع » وقال أبو حنيفة : لاشفعة فى اجيم > لأن فى الأخذ مها 
تبعوض الصفقة » على المشترى . 

ونا : أن ما قابل الخطأ عوض عن مال » فوجبت فيه الشفعة » كا لو انفرد » ولأن الصفقة جعت 
ما حب فيه الشفعة » وما لا تيجب فيه » فوجبت فها جب فيه » دون الآخر بكاو اشترى شقصا ؛وسيفاء 
وبهذا الأصل ببطل ما ذكره » وقول أبى حنيفة أقيسٌ . لأنفى الشغمة تعيض الشقص على الشترى » وربا 
لا ببق منه إلا مالا نفع فيه » فأشبه ما لو أراد أحد الشفيعين أخذ بعضه مع نو صاحبه » مخلاف مسألة 

7 ر 

الشئقص والسيف 3 وأما إذا قلنا : إن الواجب أحد شيئين 3 فباختیاره الصاح سقط القصا ص“ ¢ وتعينت 
الدبة » فسكان الميع عوّضا عن الال ٠‏ 

۳4۹71 (فصصل) 

ولا تثبت الشفعة فى بيع الخيار قبل انقضائه » سواء كان الخيار هما » أو لأحدها وحده » أيهما كان » 
وقال أبو الخطاب : يتخرّج أن تثبت الشفعة » لأن لللاك اتتقل * فتثبت الشفعة فى ملدة اعميار » كا يمد 
انتضائه » وقال أبو حنيفة : إن كان الخيار للبائم > أو لما لم تثبت الشفعة » حتى ينقضى” لأن فى الأخذ بها 


كاب الشفعة tv‏ 


إسقاط دق" البائع من الفسخ » وإلزام البيع فى حقه بغير رضائه » ولأن الشفيع إتا بأخذ من الشترى » ولم 
ينتقل اللاك إليه » وإن كان الخيار للمشترىفقد انتقل االات إليه » ولا ح قّلغيره فيه“ والشفيع لك أخذه 
بعك ازوم البيع ¢ واستقراراللك ¢ فلآن علاك ذلك قبل ازومه أولى 4 وعامة مايقد رثبوت” ايار له وذلك 
لا عنع الأخذ بالشفعة » كا لو وجد به عيباً » ولاشافمى” قولان كالذهبين . 

ولنا : أنه مبيع فيه الخيار » فل تثبت فيه الشفعة » كا لوكان للبائم ؛ وذلاك لأن الأخذ بالشفعة يازم 
الاشترى بالعقد بغير رضائه )ويوجب العودة عليه 0 ويفوات جيه من الرجوع ف عين امن ¢ غ غر 3 ا 
لو کان امار للبائم ء فإنتا إنما منعنا من الشفعة لا فيه من إبطال خيار البائع » وتفويت حو الرجوع علية 

5 9 90 
فى عين مالما » وها فى نظر الشرع على السواء» وفارق الرد بالعيب » فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة » 
وذلك بزول بأخذ الشفيم » فإن باع الشفيع حصّته فى ملةة الليار عالا بيع الأول سقطت شفعته » وثبتت 
الشفعة فها باعه للمشترى الأو ل فى الصحيح من الذهب » وف وجها خر أنه يثبت للبائع » بناء على األلك 
فى مدة الخيار من هو منهما » وإن باعه قبل علمه بالبيع فكذلك » وهو مذهب الشافمي” » لأن ملكه زال 
قبل ثبوث الشفءة . ويقوجه على تخريح أبى امطاب أن لا تسقط شفعته » فيسكون له على هذا أخذ الشقص 
من المشترى الأول » وللمشترى الأول أن يأخذ الشقّص الذى باعه الشفيع من مشتريه » لأنه کان شريكة 
للشفيم حين بيعه ٠‏ 
۳Y‏ (فصل) 

وبيع للريض كبيع الصحيح فى الصحة » وثبوت الشفعة » وسائر الأحسكام إذا باع بثمن الثل » سواء 
كان لوارث » أو غير وارث » وبهذا قال الشافمى” » وأو وسف » وحمد » وقال أو حنيفة : لا يصح بيعم 
المريض مرض الوت اوارثه » لأنه محجور عليه فى حمّه فر يصح بيعه »كالصى” . 

ولنا . أنه إا حجر عليه ف التبركع فى حقه » فل يمع الصحّة فيا سواه »كالأجةبىّ إذا لم بزد على التبرتع 
بالثاث 03 وذلاك لأن الجر ف شىء لا وة غيره » 3 أن الجر على الرجن ف الرهن لانم القمر”ف 
فى غيره » والحجر على الغاس فى ماله لا عنم التصر”ف فى ذمّته » فأما بيعه بالحاباة فلا محلو : إما أن يكون 
لوارث » أو لغيره » فإن كان لوارث بطلت الغاباة » لأنها فى المرض بمئزلة الوصيّة » والوصيّة لوارث 
لا جو زء ويبطل البييع فى قدر الخاباة من البييع » وهل يصح" فيا عداه ؟ على ثلانة أوجه : 

أحدها : لا يمح . لأن الشترى” بذل الن فى كل المبيع + فل يصح فى بيعه » كا لو قال : بعك هذا 
الثوب بعشرة » فقال : قبت البيع فى نصفه » أو قال : قبلقُه مخمسة » أو قال : قبلت نصفه مخمسة » ولأنه 
)يكن تصحيح البيع على الوجه الذى تواجبا عليه » فم يصح كتفريق الصفقة . 


FA‏ الى 


الثالى أنه يبطل البييع فى قدر الحاباة » ويصح فا يقابل القن السمّى » وللمشترى الخبار” بين الأخذ » 
والفسخ » لأن الصفقة تفرتقت عليه » وللشفيع أخذ ما صح البييع فيه » وإتما قلغا بالصحة لأن البطلان إتا 
جاء من الحاباة » فاختص” ما يقاباما . 

الثالث : أنه صح فى ایم » ويف على إجازةالورنة » لأنالوصيّة للوارث صميحة فى أصح الروابتين 
وتقف على إجازة الورئة » فكذلك الحا باة له » فإن أجازوا الحاباة صح البييع اجيم » ولا خيار للمشترى » 
ويلك الشفيع الأخذ بهء لأنه يأخذ بالفن » وإن رد وا بطل البيم ففقدر الحاباة » وصح فما بق » ولاعلاك 
الشفيع الأخذ قبل إجازة الورلة » وردم » لأن مهم متماق بالبيع » فل علاك إبطاله » وله أخسذ ما ضعت 
البييع فيه » وإن اخقار الشترى الرد فى هذه الصورة » وف التى بايا » واختار الشفييع الأخذ بالشفمة قدام 


الشفيع ائه لاضرر على الشترى » وجرى تحرى العيب إذا رضيه الشفييع بميبه . 


القسم الشانى : إذا كان المشترى أجنبيًا > والشفيع أجنى ؟ » فإن ل تزد الحاباة على الثاث صح“ 
البيع » ولاشفيع الأخذ مما بذلاك القن » لأن البييع حصل نه » فلا ينع منها كون المبيع ا 
وإن زادت على الثلث فالحكم فيه حم أصل الحاباة فى حق” الوارث » وإن كات الشفيع وار 
ففيه وجمان . 

أحدها : له الأخذ بالشنعة » لأن الحاباة وقمت لغيره » فل كنع منها کن الوارث من أخذها» كا لو 
وهب غرم وارثة مالآء فأخذه الوارث . 

والثالى : بصح البيع » ولا تحب الشفعة » وهو قول أسحاب أنى حنيفة » لأننا لو أثبتناها جمانا 
للدوروث سبيلاً إلى إثبات حق لوارنه فى لاحاباة » وبفارق الهبة لغريم الوارث » لأن استقاق الوارث الأخذ 
بدينه لا من جمة المبة » وهذا استتحاقه بالبيبع الحاصل من موروله . فافترقا »> ولأسحاب الشافمي” فى هذا 
خسة أوجه : وحهان كهذين 3 

والثالث : أنالببيع باطل” من أصله » لإ فضائه إلى إيصالاأحاباة إلى الوارث » وهذا فاسد . لأن الشفعة 
فرع للبم » ولاببطل الأصل ببطلان فرع له » وعلى الوجه الأول ما حصات لاوارث الحاباة» إا حصات 
لفيره » ووصات إليه نحبة الأخذ من المشترى » فأشيه هبة غريم الوارث . 

الوجه الرابع : أن لاشفييع أن بأخذ بقدر ما عدا الحاباة بقدره من المن » عنز لة هبة القابل للمحاباة : 
لأن الحاباة بالتصف مثلاً هبة للقصف » وهذا لا يصح . لأأنه لو كان بزل هبة النصف ما كان لاشفيع 
الأجنى” أخذ الكل . لاأن الوهوب لا شفمة فيه . 


كتاب الشفعة ۹ 


الخامس : أن البيع يبطل فى قدر الماباة » وهذا فاسد . لأنها محاباة لأجنى” عا دون الثاثء فلاتبطل» 
كا لو لم يكن الشَق ص مشفوعا . 


1 (فمسل) 

وعاك الشفيمالشقص بأخذه بكل” لفظ يدل علىأخذه » بأنيقول : قد أخذته بالثن »أو تملكته بالمن 
أو تحوذلكإذا كان الْنء والدَّقَصّ مملومين » ولابعءتقر إلى < 5 حا ک » وبهذا قالالشافعى” » وقال القاضى » 
وأبو الخطاب : علسكه بالطالبة ء لأن ال 3 السابق سيب » فإذا انضمت إليه المطالبة كا نكالإيحاب فى اليم » 
افم إليه القبول » وفال أبو حنيفة : يحصل بك الحام » لأنه تقل للاك عن مالسكه إلى غيره قرا فافتقر 
إلى حك الماک , كأخذ دينه . 

ولنا : أنه حى ثبت بالنص » والإجماع فل يفتقر إلى جاع كالرة بالعيب » وماذكروه ينتقض هذا 
الأصل » وبأخذ الزوج نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول » ولأنه مال يت كه قبراً ء فلسكه بالأخذ 
انام > والمباحات » وبالافظ الدالَ على الأخذ لأنه بيع فى القيقه » لسكن الشفيع يستقلَ به » فانتقل 
بالافظ الدال عليه » وقوهم : علك بالمطالبة عجرتدها لايصح » لأنه لوملك بها لما سقطت الشفعة بالعفو بعد 


الطالبة » ولوجب أنه إذاكان له شفيعان ء فطابا الشغءة » ثم ترك أحدها أن يكون للآخر خد قدر نصيبه 
ولاعاك أخذ اماب صاحبه 5 
إذا ثبت هذا : aij‏ ذا قال :قد أخذت 3 بار نالذى ع" عليه العقد»وهوعالم بقدره » و باأبيمص 
عن 7 00 ج 
الأخذ » وماك الشقص ولا خيار له ولا للمشترى لان ن الشقص يؤخذ قهراً » والقهور لاخيار له » و الآخذ 
قرا لاخيار له أبضاً > ةرجم المبهم لمعيب فى u‏ »أو المن يبر فى المبيم > وإ ن کان المن مولا 
أو الشقص م 1ک بذلك » لأنه بيع فى الحقيقة » فيعقبر الل بالعوضين » كسائر الببوع » وله المطالية 
بالشفمة »ثم بتعرتف مقدار امن من لاشترى » أو من غيره » والبيع فيأخذه بثمنه» ومحتمل أن له 
الأخذ مع جمالة الشقص » بناء على بيع الذائئب 
۳۹€ (فصسل) 
وإذاأر اد الشفيع بم أخذ الشّقص» وكان فى يد الشترى أخذه منه» وإن كان فى يد البائع أخذه منه» 
وكان كأخذه ص ن الشترى . 
هذا قياس الذهب » وهو قول ألى حنيفه » لأن العقد يلزم فى بيع التقار قبل قبضهء ويدخل البيع فى 
ملك المشترى وضمانه » و يجوز له التدمرتف فيه بنفس المقد » فصار كا لوقبضه الشترى » وقال القاضى : لاس 
له أخذه من البائع » وبر الماک الشترى على قبضه » ٤‏ اد الشفيع منه » وهذا أحد الوجبين لأسماب 


Yt‏ الغنى 


الشافعى” لأن الشفيم يشترى الشّقص من المشترى » فلا بأخذه من غيره » وبنوا ذلا على أن الببسع لا 7 
إلا بالقبض » » فإذا فات القبض » بطل العقد » وسةطت الشفعة . 

نوليان (فصسل) 

وإذا أقر البائع بالبيع » وأنكر المشترى ففيه وجمان : 

أحدها : للشفيع الأخذ بالشفعة » وهو قول ألى حنيفة» والمرى ٠‏ 

والثانى :ايس له الأخذ بها » ونصره الشريف أبو جمفر فى مسائله ؛ وهو قول مالاك » وابن سرح » 
. الشفعة فرع للبيع » ولم بثيت» 0 يثبث فرعه »ولان الشني] إعا يأخذ الشقص م ن الشترى » وإذاأ نسكر 


بيم لم يمكن الأخذ منه» ووجه الأول : أن البائم أ“ #قين : حق لاشفيع وحقٌ للمشترى » فإذا سقط<ق” 
الشترى كار بدت حق الشفهم »كا ألو قر" بدار أرحلين » فأ فأذكر أحدماء ولا نه اق“ لاشفيمع أنه مستحدق 


لأخذ هذه الدار » والشفيم يدّعى ذلك » فيوجب قبوله » كا لوأقر” أنها ملسكه » فعلى هذا يقب الشفيع » 
من البائع » ويسأّم إليه المن » ويكون درك الشفيع على البائ »لان القبض منه » ولم يثبت الشراء فى حقّ 
الشترى » ولوس للشفيع » ولا للبائع محا كة المشترى » ليثبت البيع فى حقه » وتسكون العمدة عليه» لاأن 
مقصود البائع المن ؛ وقد حصل من الشفيع » ومتصود الشفيع أخذ الشقص » وضان العهدة » وقد حصل 
من البائم » فلا فائدة فى الجا كة . 

فإن قيل . أليس لو ادّعى على رجل دين » فقال آخر : أنا أدفع إليك الدين الذى تدعيه » ولا تخاصمه 
لا يازءه قبوله » فبل لا قل ههنا كذلاك ؟ قلنا : فى الدين عليه منة فى قبوله » من غسير غرعه » وهنا مخلافه» 
ولأن البائم عى أن المن ن الذى يدفعه الشفيع حق ؟ المشترى e‏ عن هذا البيع » فصار كالنائئب عن 
الشترى فى دفم المن » ؛ والبائع كالنائب عنه فى دف الشقص » بخلاف الدين » فإن كان البسائم * مقراً بقبض 


امن م من الشترى بق المن الذى على الشفي.م لا بدعيه أحد” ؛ لأن البائع يقول : هو الاشترى » والشترى 
يقول : لاأستحقه 0 ؤفيه لا أوجه . 


أحدها : أن يقال للمشترى : إما أن تقيضهء وإما أن تبرىء منه. 

والثانلى: يأخذه الحا كع عنده . 

وااثالث : يبق فى ذمة الشفيع » وقى جميع ذلك متى ادعاه البائع » أو الشثرى دفم إليه ء لأنه لأحدها 
وإن تداعياه جميماً » وأقر الشترى بالبيسع »وکر البائئع أنه لم يقبض منه شيتاً » فهو للاشترى » لأن 
البائم قد أقر” له به » ولأن الباثم إذا أنكر القبض لم يكن مدعي هذا الن » لأ البائع لاستدق على 
الشفيع متا » إِنما يستحقه على للشترى » وقد أقر” بالقبض منه » وأما للشكرى فإته يدتعيسه » وقد أقر” له 


باستدةافه » فوجب دفعه إليه . 


كتاب الشفعة 4" 


۳۹7 ف مسألة # 
قال ل( ومن لم يطالب بالشفعة فى وقتعامه بالبيع فلا شفعة له 4 
الصحيح فى امذهب أن<ق” الشغمة على الفور » إن طالب بها ساءة 5 بالبيع » وإلا بطلت » نص عليه 
أحمد فىرواية أبىطالب » فقال : الشفمة بالوا اثّبة ساعة بعل » وهذا قولا.نشثيرّمة » والبتى”» والأوزاعى» 
وألى حنيفة » والعنبرى” والشافعى فى أحد قوايه » وحكى عن أحمد رواية ثانية : أن" الشفعة على التراخى » 
لا سقط مالم بوجدمنه مايدل” على الرضىمن عذو » أو ٠طاابة‏ بقسمة » وتو ذلك » وهذا قولمالاك » وقول 
الشافى"» إلا أن مالا قال : تنقعلم عضى” سنة » وعنه يمضى مداة ل أنهتارك لها لأن هذا ايار لاضرر 
فى تراخيه فلم يسقط بالتأخير » كحق القصاص » وبيان عدم الضرر . أن النفع للمشترى باستغلال ايع » 
وإن أحدث فيه عارة من غراس » أو بناء فله قيمته » وح عناب نأبى ايلى » والثورى : أن انيار مقدر 
بثلائة أيام » وهو قول الشافمى" . لان الثلاث حل بها خيار الشرط » فصلحت حدا لهذا الليار . والله اعام 
ولنا ماروى ابن السلماتىة عن أبيه عن عر . قال . قال . رسول الله صلى الله عليه وسل « الشعمَةٌ 
كحل العقّال س وفافظ أله قال الشفْمة كقشطة لوال إن" “قدت نيدت » وإن' ترركت فاللوم 
لی من ر كها » وروی عن الى" صلى الله عليه وسل : أنه قال « الشفعَة من" اكه » رواه الفتباء فى 
كتبهم » لأنه خيار” لدفع الضرر عن الال » فكان على الفور » كخيار ااردّ بالعيب » ولأ إثباته على 
التراخى يضر" المشترى » لسكونه لا يستقر” ملكه على المبيع > وعنعه من التصراف بمارة » خشية أخذه 
منه » ولا يندفع عنه الغرر يدفم قيمته » لأن خسار ما فى الذاابأ كر عن یما »مع تعب قلبه » و بدنه 
فيهاء والتحديد بثلائة أيام تحكم لادليل عليه » والأصل” القيس عايه ممنوع + ثم هو باطل مخيار 
الرد” بالعيب م 

وإذا تقر ر هذا : فقال ابن حامد : يققد ر ايار بالجاس » وهو قول أبى حنيفة » فتى طالب فى مجلس 
الم ثبت الشفعة » وإن طال » لأن الجا سكله فى حم حالة المقدء بدليل أن القبض فيه لما بشترط فيه 

القبض . كالقبض <الة العقد . 
وظاهر كلام اعفرقى : أله لا يتقدتر با جس » يل متى بادر» فطالب” عقيب عله » وإلا بطلت شفمته » 
وهذا ظاه ركلام أحد » وقول الشافمى” » لماذكرنا من الاير » والءتى » وما ذكروه يبطل يار الرد” 
بالعيب » فءلى هذا : ءتى أخر الطالبة عن وقت العلم افير عذر » بطلت شفءقه » وإن أخرها لُمُذْر مثْل أن 
م ايلا فيؤخّره إلى الصبح » أواشدة جوع » أوعطش » حتی يأ کل » يارب » أو اطهارةر» أو إغلافر 
باب » آو اڈ رحن الأثلو» أو رودن »وهم وى انه لاز وستاء أو ايشمهدها فى جاعة يخاف 

( م۳۱ -الغى ‏ خامس ) 


r4‏ الى 


فوتها »ل نبطل شغعته » لأن العادة تقديم هذه الحو اج على غيرها » فلا يكون الاشتغال بها رضي بترك 
الشفمة » إلا أن يكون المشترى حاضراً عنده فى هذه الأحوال » فيمكنه أن يُطالبه من غير اشتفاله عن 
أشخاله » فإنشفمته تبعل بتركه المطالية » لأن هذا لايشغله عنما » ولاتشغله المطالبة عنه » فام مع غيبته فلا» 
لأن العادة تقديم هذه الو ام يازمه تأخيرها » كا لو أمكنه أن سرع فى مشيه » أو حك دابته فر 
يفعل » ومضى على حسب عادته لم سقط شفعته » لأنه طلب ك العاة » وإذا فرغ م نحوائجه عضى على حسب 
عادته إلى الشترى » فإذا لقيه بدأ السلام » لان ذاك السنة» وقد جاء فى حديث « مَنْ بدأ اكلام 
قبل السام قلا جيبو م » ثم يطالب » وإن قال بعد السلام : بارك الله لك فى صفقة عينك » أو دعا 
له بامغفرة » ونحو ذلك لم تبمأل شفعته » لأن“ ذلك يتصل بالسلام » فيسكون من جماقه » والدعاه له 
بالبركة فى الصفقة دعاء لنفسه © لأن الشققص برجع إليه » فلابكون ذلك رضى » وإن اشتفل بكلا 


آخر » أو سكت اغير حاجة بطلت شفءته » لاقد متنا . 


۳۹7۷ (فصل) 

فإن أخبر © بالبييع مير" فصداقه وم يطالب بالشفمة بطات شفميه » سواء كان الجر من قبل خبره» 
أو لا قبل » لأن العم قد بحصل حبر من لا قل خيرم » لقر اثن دالة على صدقه . 

وإن قال : لم أصدقه » وكان ار من بحم بشهادته » كرجاين عدلين بطات شنعته » لأن قولها 
ححة ثبت ها الحفوق . 

وإن كان من لا يعمل بقوله »كالفاسق » والصئ لم بال شفعته . 

وحكى عن أى بوسف: أنها د » لأنه خبر يعمل به فى الشرع فى الإذن فى دخول الدار » وشبهه . 
فستعات به الشفعة . كير المدل . 

ولنا :أنه خبر لا يقبل فى الشرع . فأشبه قول الطفل » والجنون » وإن أخبره رجل عدل »أو 
مستور الخال سقطت شفعته » ومحتمل أن لا اسقط » ويروى هذاعن ألى حنيفة » وزفر » لأن الواحد 
لا تقوم به البينة . ش 

ولنسا : أنه خير لا تعقبر فيه الشهادة . فقبل من المدل »كلروابة » والدّمْيا » وسائر الأخبار الدينية » 
وفارق الشهادة » فإنه يُحتاط ها بالافظ » والجاس, » وحضور الدّعى عليه » وإنكاره » ولأن الشهادة 
"يعارضها إنسكار المنسكر » وتوجب الق“ عليه » مخلاف هذا ابر » والمرأة فىذاككالرجل » والميد كال 
وال القاضى : هاكالفاسق ؛ والصبى” » وهذا مذهب الشافمى” » لأن قولها لا ينبت باحق" . 


ولنا : أن هذا خبر » وايس بشهادة ؛ فاستوى فيه الرجل » واأرأة » والميد » وار »> كالرواية » 


كتاب الشفعة يدق 


والأخبار الدينية » والميد من أهل الشهادة » فما عدا الدود » والقصاص 2 وهذا مما عداهاء» فأشيه الر“ 5 


۳A‏ (فصل) 
إذا أظير المشترى أن المن أكثر ما وقم المقد به » فترك الشفييع الشفءة لم اسقط الشفعة بذلا . وبهذا 
قال الشافمى . وأسحاب الرأى » ومالك . إلا أنه قال : بمد أن تحلف : ما سمت الشسفعة إلا لمسكان القن 

التكثبر » وقال ابن ألى ليلى : لا شفمة له » لان م وَرَضىَ . 
ولنا : أنه تركبا للمذر » فإنه لا يرضاه بالأن الكثير . وبرضاه بالقليل » وقد لا يكون معه الشكثير 
غ تسقط بذلك » کا لو تركها لعدم العلم. وكذلاتك إن أظهر أن البيم سهام” قايلة . فبانت كثيرة » أوأظهر 
أمهما تبايما بدنانير » فيان أنها درام »أو بدرام » فبانت دنائير » وببذاقال الشافعى” » وزفر » وقال 

أو حنيفة » وصاحباه » إنكانت قيمتهما سواء سقطت الشفعة » لأنهما كالجاس الواحد . 

ولنا أنهما جنسان » فأشبما الثياب » واليوان » ولأنه قد يملك بالنقد الذى وقع به البيم » دون 
ما أظهره » فيتركه لعدم ماسكه له » وكذلات أن أظهر أنه اشتراه بنقد » فبان أنه اشتراه بعوض أو برض 
فبان أنه بنقدء أو بنوع ٠ن‏ العرض » فبان أنه بغيره » أو اش راه مشیر ٠‏ فبان أنه اشتراء اغيره » أو أظهر 
أنه اشتراه لذيره » فبان أنه اشتراه له » أوأنه اشتراه لإنسان » فبان أنه اشتراه لغيره » لأنه قد برضى شركلا 
إنسان » دون غيره » وقد حاب اسا أويخافه » فيترك لذلك » وكذلك إن أظهر أنه اشئرى الكل" بثمن» 
فبان أنه اشكرى نصفه ينصفه » أو أنه اشترى نصفه بثمن »فيان أنه اشترى جميمه . بضعفه » أو أنه اشتری 
الشقص وحده عفان أنه اشتراه هو » أو غيرهأوأنه اشتراه هو وغيره » فبان أنه اشتراء وحدهءلم تسةطالشفعة 
فى جميم ذلك » لأنه قد یون له غرض فما أبطنه » دون ما أظهره » فيكرك لذلك » فل قط شفمته » کا 
لو أظهر أنه اشكراه بثمن » فبان أقل نه » فأما إن أظهر أنه اشتراه بثمن ؛ فبان أنه اشثراه بأ كثر أو أنه 
اشترى الكل" بثمن » فبان أنه اشترى به بدضه » سقطت شفعته » لأن الضرر فيا أبطنه أ كثر , فاذا 
لم برض به بالن القليل ٠م‏ لَه ضرره ء فالتكثير أولى . 

۳۹4 (سلل) 

وإن اقيه الشفيع فى غير بلده» فر يطالبه » وقال : إنما تركت” المطالبة لأطالبه فى البلد الذى فيه البيع » 
أو البيم » أو لأخذ الشقص فى موضم الشفعة» سقطت شفمته ؛ لأن ذلك ليس بعذر فى ترك الطالبة » 

فإنها لا تقف على تلم الشقص » ولا على حضور البلد الذى هو فيه » وإن قال : نسيت” > فل أذكر 
المطالبة » أو نسيت” البييع سقطت شفعته » لأنها خيارٌ على الفور » فإذا ره نسيانا بطل » كار بالعيب » 
وكا لو أمكنت العتَقَةُ زوج من وطتما نسياناً » ويحتمل أن لا تسقط المطالبة » لأنه تركها لم-ذر» فأشيه 
ما لو تركها امدم عله بها » وإن تركم؛ جهلاً باستحقاقه لها بطات * كالرة بالعيب . 


4 


2:5" الغنى 


۹۷° (فصسل) 

و إذا قال الشفييع للمشترى : بعنى ما اشتريت » أو قاسمنى بطلت شفعته » لأنه يدل على رضاه بشراله» 
وآر كه لاشفعة » وإن قال : صانى على مال سقطت أيضا وقال القاضى : لا نسقط » لأنه لم برض بإسقاطهاء 
وإعارفى بالعاوضة عنها » و ١‏ 'ثيت المعاوضة » فبقيث الشفعة . 

ولنا أنه رضى بت رکہا » وطلب عوضها » فيثبت القركاارضى به » ولم ثبت العوتضْ » كا لو قال : بعنى» 
فل يبعه» ولأن ترك لاطالبة بها كاف فىسقوطها » فم طلب عوضها أولى » ولأسماب الشانعى وجمان كهذين . 

فإن صاله عنما بعوض لإيصح » وبه قال أو حنيفة » والشافعى” » وقال مالك : يصح لاه ءوض عن 
إزالة ملاك » غاز أخذ الموض عنه كتمليك امرأة أمرتها . 

ولنا : أنه خيار لا يسقط إلى مالرء فل مز أخذ العوض عنه ء كخيار الشرط » ويبطل ماقاله يخيار 
الشرط » وأما الخلع فهو معاوضة عا ما ملكه بعوض ء وههنا خلافه . 

فلس (فصلل) 

وإن قال: آذ نصف الشُقص سقطت شفعقه » ومبذا قال تمد بنالمسن » وبع ضأصاب الشافعى" » وقال 
أنو يوسف : لا تسقط » لأن طلبه ببعضها طلب يحميعها » الكو ما لا تنمض * ولا يجوز أخذ بعضها. 

ولنا : أنه تارك لطاب بعضما » فيسقط » ويسةط باقيباء لأنها لا :تبكض ء ولا يصح ما ذ كره» فإن 
طاب بعضها ليس بطاب لميعها » وما لا يتبمّض لا ثبت حب ينيت السبب فى جميعه كالتكاح ؛ ومخااف 
السقوط » فإن الجييع سقط بوجود السبب فى بعضه »كالطلاق والعتاق . 


4Y‏ (فصل) 

وإن أخذ الشقص بثمن مغصوب » ففيه و<هان : 

أحدها : لا تسقط شفعته » لأنه بالعقد استدو» الشقص عثل تمنه فى الذمّة » فإذا عيّمه فما لا عملكه 
سقط التعيين » وبق الاستحقاق فى الذئة » فأشبه ما لو خر امن » أو كالو اشسترى شيا آخر » ونقد فيه 
ké‏ مخصوباً 8 

والثالى : سقط شقمقه ¢ لأن أخذه للشقص عا لا صح" أخذه به ترك له 3 وإعراض عنه ¢ فس ةط 
الشفعة » كا لو ترك الطلب مها . 

4V‏ (فمسل) 

ومن وجبت له الشفعة فباع تصيبه علا بذلك سقطت شفعته » لأنه م يبق له ملاك يستحق به » ولان 


اللشفعة ثبعت له لإزالة الضرر الطاصل بالشمركة عنه » وقد زال ذلات ببيعه » وإن باع بعضه ففيه وجهان : 
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أده : تسقط أيضاء لأنها استدقات ميمه » فإذا باع بعضه سقط ما تمق بذلك من استحقاق 
الشذمة» فسقط باقها » لأا لا تقض » فسقط جیما بسقوط عتما كالتسكاح ء والرق » وکا لو 
عى عن بعضما . 

والثانى : لا تسقّط » لأنه قد بتى من نصيبه ما يستحق” به الشفعة فى جميع اليم لو انفرد » فسكذلاك 
إذا 3 » وللمشترى الأول الشفمة على الشتّرى الثانى فى السألة الأولى » وف الثانية إذا قلنا : سقط شفمة 
البائع الأول » لأنه شريك فى لبي » وإن قلنا : لانمقط شفعة البائع » فله أخذالسشقص من المشترى الأول» 
وهل للاشترى الأول شنعة على المشترى الثانى ؟ فيه وجمان : 

أحدها : له الشفعة » لأنه شر بكء فإن اللات ثابت له بملك التصر”ف فيه مجميع التصرفات» ويستحق” 
اوه » وفوائده » واستحقاق الشفعة به » من فوائده . 

والثانى . لاشفمة له . لأن ملسكه يوجد مما » فلا تؤخذ الشفمة به » ولأن ملسكه متزازل » ضعيف » 
فلا يستحق” الشفعة به » لضعفه » والأو ل أقيس . فإن" استحقاق أخذه منه لا عنم أن يستحق به الشفعة » 
كالصداق قبل الدخول » والشسّقص الموهوب للولد . 

فملى هذا . للاشترى الأول الشةمة على الشترى الثانى » سواء أخذ منه المبيع بالشفعة » أو لم يۇخذ» 
وللبائع الثالى إذا باع بض اشن الأخن من المشترى الأول فى أحد الوجهين » فأمّا إن باع الشفيم ملكه 
قبل علمه بالبيع الأول فقال القاضى : نسقئط شفمقه أيضا » لما ذكرناه » ولأنه زال السبب الذى يستحق” به 
الشفمة » وهو اللات الذى يخاف الذرر يسببه » فصار كن اشكرى معيباً فل بعل عيبه حتی زال » أو حتى 
باعه » فعلى هذا حکه f‏ مالو باع مع علمه» سواء فما إذا باع يمه » أو بعضه. 

وقال أبو الخطاب . لانسقط شفعته » لأنها ابقت له » ولم يوجسد منه رضّى بتركباء ولا ما يدل على 
إسقاطما » والاأصل” بقاؤها » فتبق » وفارق ما إذا عام » فإن بيعه دليل” على رضاه بتركها » فملى هذا للبائع 
الثانى أخذ” الشقص من المشترى الاأول» فإن عنى عنه» فلامشترى الأول أخذ الشدّقص من الشترى الثانى» 
وإن أخذ منه » فهل للمشترى الأول الاأخذ من الثانى ؟ على وجبين . 

املس ما : 

قال لإ ومن كان غاب وعلم بالبيع فى وقت قدومه فله الشغعةء وإن طالت غيبته 4 . 

وجملة ذلك . أن الغائب له شفعة فى قول أ كثر أهل العلم »وى ذلك عن شريح ؛ والحسن » 


وعطاء ¢ وه قال مالاك 4 والايث ¢ والثورى” ٠.‏ والأوزاءى» ٠.‏ والشافعى" 5 والعنبرى” 5 وأعاب ارأى 5 
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ور وى عن التكَمِى" :ليس لاذائب شفعة» وبه قال الحارث امكل » والبتى” » إلا للغائب القريب لأن إثباث 
الشفمة له بضر" بالشترى » وينم من استقرار ماسكه › وتدسئفه على حب اختياره خو من أخذه »فل يثبت 
ذاك » كثبوته للحاضر على التراخى . 

ا : وم قوله عليه السلام » ال فا ا يش 6 وسائر الأحاد بث “۰ ولأن الثئعة حى مالي“ 
0 سببه بالنسبة إلى الغائب » فيثبت له » كالإرث › ولأنه م شر يكلم م بالبيم » فتثبت له الشفعة عند علمه » 
كالحاضر إذا کے عنه البيسع » والقائب غيبة قريبة » وضرر المشةرى يندفم بإيجاب القيمة له » کا فى 
الصورة اذ كورة . 

إذا ثبت هذا : فإنه إذالم يعم بالبييع إلا وقت قدومه فله للطالب: » وإن طالت غييته » لأن هذا الخيار 
5 لإزالة الضرر عن امال » فتراخى الزمان قبل الهلم به لابسقطه » كالرد بالعيب » ومتى عل که فى 
الطاابة حك الحاضر » فى أله إن طالب على الفور استحق » و إلا بطلت شفمته» وحکم المريض » والحبوس » 
وسار من لم بعلم البيع لعذر الغائب لما ذكرنا . 

E: AV 

قال ¥ وإن ع وهو فى السغر رم شد على مطالبته فلا شفمة له 4 . 

ظاهر هذا أنه متى 00 الغائب بالبيسع » وقدر على ا > وعلى الطالبة ع قل يفعل أن“ شفعته 
قط 6 سؤاء دن عل ار كل اوخ عي 4 أو غا 2 عقيب الل > أو أقام > وهو ظاء م 
أجد : قاروا أن ا فى النائب له الشفءة إذا بلغه أُشهد »> وإلا” فليس له شىء »> وهو وجة” 
لاشافعى” » والوجه الآخ” لا تاج إلى الإشهاد » لأنه ثبت عذره » فالظاهر” أنه ترك الشفعة لذلاك » 
فقبل قوله فيه . 

ولنا : أنه قد يترك الطلب لاعذر » وقد بسيراطلب الشفمة » وقد يسير لغيره» وقد قدر أن يدن ذلك 
بالإشهاد » فإذا لم يفعل سقطت شفعته » كتارك الطاب مم حضوره » وقال القاضى : إن سار عيب عله 
إلى البلد الذى فيه المشترى من غير إشهاد . احتمل أن لا تبطل شفعته » لأن ظاهر سيره أنه للطلب » وهو 
قول حاب الرأى » والمنبرى » وقول" لاشافمى ٠‏ وقال أععاب الرأى له من الأجّلرٍ بعد العلم قد السير » 
فإن مغى الأجل قبل أنيبعث» أو يطلب بطلت شفعته »وقال العتبرى : له مسافة الطريقذاهباًء و جائي » لأن 
عذره فى ترك الطلب ظام” » فلم _تحتتج معه إلى الشهادة » وقد ذ كرنا وجه قول ارق : ولاخلاف فى أنه 
إذاعجز عن الإشهاد فى سفره أن شفعته لا تسوّط » لأنه معذور فى ركه » فأشبه ما لو ترك الطلب لعذره » 
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أو لمدم العام » ومتى قدر على الإشواد فأخْره كان كتأخير الطلب لاشفعة : إن كان لعذر لم تسقط الشفعت» 
وإن كان لغير عذر سقطت » لأن الإشماد قالم مقام الطلب » ونائب عنسه > فيعتير له ما يتير للطلب » 
ومن لم بقدر إلا على إشهاد من لا تقبل هاده »كالصى » والرأة » والفاسق » فترك الإشهاد لم تسقط 
شفمته بتركه » لأن قوم غير معتبر » فلم يازم إشمادم »كالأطفال » والجانين . 
وإن لم جد من بشهده إلا من لابقدّم ممه إلى موضع الطالبة فلم "شيد » فالأولى أن" شفمته لاتبطل» 
لأن إشهاده لابفيد » فأشبه إشهاد من لا قبل شهادته » فإن لم يحد إلامستورى الال فلم يشمدها. احتمل 
أن تبطل شفعته » لأن شوادتمما مكن إثباتها بالتركية » فأشما الاين . 
ويحتمل أن لا تبطل » لأنه يحتاج فى إنبات شهادتهما إلى كلفة كثيرة » وقد لا بقدر على ذلك » 
فلا تقبل شهادتهما » وإمث أشهدها لم تبطل شفمته » سواء قبات شوادنهما » أو لم تقبل » لأنه ام 
كه أ كثر من ذلا » فأشبه الماجز عن الإشهاد ء وكذلات إن لم يقدر إلاعلى إشهاد واحد » فأشهده» 
أو ترك إشباده . 
۳۹۷٦‏ (فصل ) 
إذا أشمد على المطالبة » ثم أخر” القدوم مع إمكانه » فظاهر كلام انرق أن الغمة بعالا » وقال 
القاضى : تبطل شفعته » وإن لم بقدر على المسير » وقدر على الت وكيل فى طلبها » فلم يفمل بطات أبضاء 
لأنه تارك للطلب بها مع قدرته عليه » فسقطت » كالحاضر » أو كا لم تيشمد » وهذا مذهب الشافعى” » 
إلا أن لهم فما إذا قدر على التو كيل فلم يفعل وجهين : 
أحدها : لا سقط شفعته . لأن له غرضا بأن 'يطالب لبفسه » لسكونه أقوم بذلك » أو اف الضرر من 
جبة وكيله » بأن يقر" عليه برشوة » أو غير ذلك » فيازمه إقراره » فسكان معذوراً . 
ولنا : أن عليه فى السفر ضرراً لالتزامه كلفته » وقد يكون له حوائ » وتجارة » ينقطم عنها » وتضيع 
بیبغه » وال وکیل إن كان حمل أزمه عم » وإن كان بغير جنل لزمته مل » واف الضرر من جهته » 
فا كتفى بالإشماد » فَأمًا إن ترك السفر لعجزه عده » أو لضرر يلحقه فيه » لم تبطل شفعته » وجما واحداً » 
لأنه معذور » فأشبه من لم يعلم . 
وإن لم يقدر على الإشهاد » وأمكنه السفر » أو الت وكيل » فلم يفمل بطلت شفمته » لأنه تارك لاطاب 
بها مع إمكانه » من غير وجود ما يقوم مقام الطلب » فسقطت » كال وكان حاضراً. 
فلس (فصلل) 
ومن کان عيضا مرضاً لا يمنع امطالبة » كالصداع اليسير » والألم القايل » فهو كالصحيح » وإن 
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كان مرا نع لاطالبة » کال جى » وأشہاهما » فهو كالنائب فى الإشهاد » والتوكيل . وأما الحبوس : فإن 
کان محبوسا ظلاً » أو بدين لا كانه أداؤه “ فهر کالریض » فإ ا ثل محبوسا حمق بازمه أداؤه » 
وهو قادر عليه » فهوكالمطْكق : إن لم يبادر إلى للطالبة » ولم يوكل فيا بطلت شفمته » لأنه تركها 
مع القدرة عايها . 
۳4۷۸ وأ 4 
قال فإن لم بعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أ كثر » كان له أن يطالب بالشفمة من شاء مهم فإن 
طالب الأول رجع الثانى بالمْن الذى أخذ منه » والثالث على الثالى 4 
وجملة ذلك : أن الشترى” إذا تصر"ف ف المبيع قبل أخذ الشفيم » أو قبل عله » قتع سفه تيح » 
لأنه ملسكه » وصح قبضه له » ولم ببق إلا أن الشفيع ملاك أن يتملسكه عليه » وذلك لا يهنم من تصرف » 
كأ لوكان أحد العوضين فى البيع معيباً ءلم منم التصر”ف ف الآخر » والوهوب له يجوز له التصرتف فالهبة» 
وإن كان الواهب من له الرجوع فيدءفتق تصرف فيه تسافا حا يجب به الشفعة » مثل” أن باعه فالشفيم 
بالخيار . إن شاء فسخ البيع الثانى » وأخذه بالبيع الأول بثمنهء لأن الشفعة وجبت له قبل تمرف المشئرى» 
وإن شاء أمضى تصرف » وأخذ بالشفمة من الشترى الثانى » لأنه شفيع فى المقدين » فسكان له الأخذ با 
شاء منهما » وإن تبايع ذلك ثلاثة» فله أن يأخذ البيع بالبيع الأول » وينفسخ العقدان الأخيران » وله أن 
يأخذه بالثانى » وينفسخ الثالث وحده » وله أن يأخذه بالثالث . ولا ينفسخ شىء من المقود . 
فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الوْن الذى اشترى به » ولم يرجم على أحدرء لأنه وصل إليه اليّن الذى 
اشترى به وإن أخذ منالثانى دفع إليه الثمن الذى اشترى بهءورجم الثالث عليه عا أعطاه » لأنه قدانفسخ 
عقده » وأخذ الشقّص منه » فيرجع بثمنه على الثانى » لأنه أخذه منه . 
وإن أخذ بالبيع الأو ل دفع إلى المشترى الأول النمن الذى اشترى بهء وانفسخ عقد الْآحَرن» ورجع 
الثالث على الثانى إا أعطاه » ورجم الثانى على الأول با أعطاه . 
فإذا كان الأول اشتراه بمشرة » ثم اثدتراه الثانى بمشرين » م اشتراه الثالث بثلاثين » فأخذه بالبيع 
الأول دفع إلى الأول عشرة » وأخذ الثالى من الأول عشرين » وأخذ الثالث من الثانى ثلائين » لأن 
الشقّص إا يؤخذ من الثالث » لسكونه فى يده » وقد انفسخ عقده » فيرجم بثمنه الذى ورئه » ولا نمل فى 
هذا خلاقاً » وبه يقول مالك » والشافعى” » والمنبرى” » وأحاب الرأى ٠‏ 
وما كان فى معى البيع ما يحب به الشفعة » فهو كالبيع فيا ذكرنا » وإ نكان ما لا جب به الشفعة فهو 
كاهبة » والوقف » على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


۳۹۷۹ (فصسل) 

وإن تصر”ف الشترى فى الش ص أ لا جب به الشفمة » كالوقفءواطبة » والرهن » وجل مسجد 
فقال أبو بكر : لاشفيم فسخ ذلك التصرتف » ويأخذه بالمن الذى وقم البيع به » وهو قول مالك » 
والشافمى>» وأسماب الرأى . لأن الشفيع ملاك فسخ البيع الثانى » والثالث » مع إمكان الأخذ ہما » فبأن 
علاك فسخ عقدر لا يمكنه الأخذ به أولى » ولأن حق" الشفيع أسيق” » وَحَميته أقوى » فل يماك المشترى أن 
تصرف تصرقاً #بطل حقه ولا تنم أن بطل الوقف» لأجل حى الغير ا لو وقف المريض, أملا كه 
وعليه دين » فإنه إذا مات رد البق إلى الفرماء » والورثة » فما زاد على ثلثه » بل لهم إبطال العتق » 
فالوقف أولى . 

وقال القاضى : النصوص عن أسمد فى رواية على بن سعيد » وبكر بن عمد إسقاط الشفمة فما إذا 
ته رف بالوقف » والهبة » وحكى ذلاك عن الاسر جى“ فى الوقف » لأن الشفعة إما نثبت فى الملوك » وقد 
خرج هذا عن كونه ماوكا . 

وقال ابن أنى موی : من اشترى دارا » خملا مسجداً » فقد استهلسكهاء ولا شفعة فيها» ولان فى 
الثفمة ههنا إضرار؟ بالوهوب له » والوقوف عليه » لأن ملسكه بزول عنه بغير عوض » ولا /زال الضرر” 
بالضرر » مخلاف البيع » فإنه إذا فسخ البيع الثاني رجع الشترىالثانى بالمن للذى أخذ منه » فلا يلحقاضرر» 
ولأن ثبوت الشفعة هبنا يوجب رد الدوّض إلى غير السالك » وسلبه عن امالك . 

فإذا قلنا بسقوط الشفمة فلا كلام » وإن انا بثبوتها ء فإن الشفيع بأخذ الشقص ممن هو فى يده » 
ويفسخ عقده» ويدفم الثمن إلى الشائرى »و کی عن مالاك : أنه يكون للموهوب له » لأنه بأخذ ملكه. 

واا : أن الشفيع ”بطل الهبة » ويأخذ الشقص s2‏ المقد الأو ل ٤‏ ولو ام يكن وهب كان الذْن له » 
كذلك بعد اة الفسوخة . 

لان (فصل) 

فإن جءله صداقاً » أو عوضا فی خلم » أو صح عندم عمد » انبنى ذلك على الوجهين فى الأخذ بالشفعة. 
فإن قايل البائع الشترى » أو رده عليه بعيب » فلاشفيع فسخ الإقالة » والردّ »> والأخذ بالشفعة . لأن حقه 
سابق عليهما » ولا يمكنه الأخذ معمماء وإن نحالفا على القن » وفسغا البيع » فللشفيع أن يأخذ الشتقص 
عا حاف عليه البائع . لأن البائع 2 بالبيع بالمن الذى حاف عايه » ومق للشفيع باستحقاق الشفمة 
بذلاك . فإذا بطل حق الشترى بإنكاره لم يبطل حى" الشفيع بذلك » وله أن ”يبطل فخا » وبأخذ» 
لان حقه أسبق . 

( م ۳۲ - التنى - خامس ) 


اشترى الشقص بثمن فى الذئّة» تم نقد المن » فبان مستحقا كانت الشفعة واجبة . لآن الببع حيح » فإن 
u e 5 af. -‏ 0 7 عل 


ف ع 


0٠‏ الى 


۳۹۸۱ (ففسلل) 
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وإن اشترى شقصا بيد , ثم وجد بام الششقص بالعيد عيبا“ فله رذ المبد ؛ واسترجاع ادص » 
وبقلام على حق الشفيع . لأن فى تقديم حق الشفيع إغراراً بالبائع » بإسقاط حقه من النسخ الذى 
استحقة » والشفعة لاتثبت لإزالة الضرر » فلا تثبت على وجه يحصّل ها الضرر . فإرل الضرر 
لا أزال بالضرر . 

وقال أصحاب الشافمى” فى أحد الوجهين : بقدم عق الشفيع . لأن حقه أسبق » فوجب تقدعه کا لو 
وجد الشترى بالتتّقص عيبا ؟ فردّه . 

ولناء أن فى الشغءة إبطال حت البام » وحقه أسبق » لأنه استند إلى وجود العيب » وهو موجوه” 
حال البيع » والشفعة ثبقت بالبيع » فسكان حق؛ البائع سابقاً » وفى الشفءة إبطاله »> فل تبت » وأ بفارق 
ما إذا كان الشتّقص مميباً » فإن” حق المشترى ما هو فى استرجاع المن > وقد حصل له من الشفيع » 
فلا فائدة فى ارد . 

: د 85 ۾ 5 u‏ 5 ا ا 

ول مسألقنا :3 0 البائم ف استرجاع الشقص ¢ ولا محصل ذلاك مع الأحذ بالشفعة ¢ فافيرقا 8 

فإن ليرد البائم العيد لمعيب حتى أخذ الشفيع »كان له رد العيد ؛ ولم علاك اسار جاع البيم . لأن 
الشفيع ملکه بالأخذ 2 3 علاك البائم إبطال ملسكهء کا لو باعه المشترى لأجنى »فإن الشفعة بیع فی الحقيقة» 
وسكن يرجم بقيمة الشتقص» لاأ نه عنزلة التالف»والشترى قد أخذ من الشفيع قيمة العبد » فهل بتراجمان؟ 
فيه وجهان : 

أحدم : لا يتراجعان . لأن الشفيم أخذ بالمن الى وقع عليه المقد؛ وهو قيمة المبدصحيحاء لاعيب 
فيه » بدليل أن البائ إذا علم بالعيب ملك رده » وحةمل أن بأخذه بقيمته معيباً » لأنه نما أعطى عبداً 
معيبا » فلا يأخذ قيمة غير ما أعطى . 

والثانى : يتراجمان . لأن الذفيم إعا يأخذ بالثمن الذى استقر” عليه المقد » والذى استةر“ عليه 
العقد قيمة الشقص . 

فإذا قلذا : يقر اجعان » فاا کان مادفمه أ كثر رجم بالفضل على صاحبه» وإن رد الباع العبد» 
ولكن أخذ أرشه لم يرجم الشترى على الشفيع بشىء . لأنه إنما دفم إليه قيمة العبد غير معيب . 

وإن أدى قيمته معيباً رجم المشترى عليه عا أدى من أرشه > وإن عفا عنه » ول باخذ أرشًا جع 

1 ات 
الشفوم عليه بثى , . لأن البيع لازم من جهة الشترى » لا ملك فسخه ء قأشبه ما لو حط عنه بعض الثمن 


كقاب الشفعه 1 


بمد ازوم المقدء وإن عاد الشسقص إلى اللشترى يبع » أو هبة » أو إرث . أو غيره فلوس لابائع أخذه 
بالبيع الأو ل . لأن ملك الشترى زال عنه . وانقطم حقه منه . وانتقل حقّه إلى القيمة . 
فإذا أخذها لم ببق له حو يخلاف ما لو غصب شا لم بقدر على رده . ای قيءته » لم قدر عليه . 
فإنه برده . لأن ملاك المغصوب لم بزل عنه. 
AY‏ (فصسل) 
ولو كان تمن الشقص مكيلا . أو موزوثا . فتاف قبل قبضه بطلالبيع وبطلت الشفعة . لاأ نه تعذر 


التسلم . فتعذّر إمضاء العقد فلم تثب الشفمة » كا لو فسخ البيع فى مده الميار » مخلاف الإقالة . والرد 


ا ٣‏ 
بالعيب » وإ ن كان الشفيع قد أخذ الشةص فمو كا لو أخذه فى السألة التى قبلما . لأن اشترى الشقص 
التصركف فيه قبل تقيض نه » فأشيه مالو اشتراه منه أجنى : 


AAT‏ (فصل) 
وإن اشترى شقصا بعبد » أو تمن معن » فرج مستحَةا » فاليم باطل » ولا شفمة فيه » لأنها إما 
تثبت فى عقد نل اللاك إلى المشترى » وهو العقد الصحييح ء فأما الباطل فوجوده كمدمه . فإن كان الشفيع 

قد أخذ بالشفمة لزمه رد ما أخذ على البائع » ولا يشوت ذلاك إلا ببينة أو إفرار من الشفيع » والتبابءين. 

فإن أقر” المتبايمان » وأنسكر الشفيع ل يقبل قولما عليه » وله الأخذ بالشفعة » وة المبد على صاحبه؛ 
ويدجم البائع على الشترى بقيمة الشقص . 

وإن أقر” الشفيع » وللثترى دون البائع .لم تبت الشفعة » ووجب على المشترى رد قيمة العبد على 
صاحبه » ويبق الشقص ممه » برغم أنه لابائع » والبائم ينسكره » ويدعى عليه وجوب رد المبد » والبائع 
ینسکره » فیشتری الشقّص منه» ويتبارآن . 

وإن أقر“ الشفيع » والبائم ء وأسكر الشترى وجب علىالبائم رد العبد على صاحبه » ولم تثبت الشفعة 
ولم عات البائع مطالبة للشترى بشىء . لأن البيم حي فى الظاهر » وقد أذى ثمنه الذى هو ملسكه فى الظاهر 
وإن أقر الشفيع وحده لم تثبت الشفعة » ولا ثبت شىء س أحكام البطلان فى حق القبايمين . فأمًا إن 
اشترى ااشقص بثمن فى الذئّة » 9 نقد المن » فبان مستحةا كانت الشفعةٌ واجبة . لأن البيم صمح ؛ فإن 
و قبض ان من المثترى لإعساره » أو غيره » فللبائع فسخ البيع » ويقدام حق” الشفيع . لأن الأخذ ا 
يحصّل للاشترى ما يوفيه تا » فتزول عُسرنه » ومحصل المع بين القين » فسكان أولى . 

AA‏ (فصلل) 
وإذا وجيت الشفعة » وقذى القاضى بها » والشّقص فى يد البائع » ودفع الم إلى المشترى » فقال البائع 


Yer‏ الغنى 


لاشفيع : أرأتى . فأقاله »م نصح الإالة . لأما نصح بين التبايمين » ولوس بين الشفيع والبائع بيع » وإنما 
هو مشتر من المشترى » فإن باعه إنياه صح" البيع ؛لأن” المقار يجوز الته رف فيه قبل قبضه . 
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قال لإ وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة 4 

وجلة ذلك : أنه إذا بيع فى شركة الصغير شق ثبت له الشفعة فى قول عائة التقباء » لهم اللحسن > 
رعطاء » ومالك » والأوزاعى” والشافعى” » وسّوار» والعنبرى” » وأصحاب الرأى : وقال ابن ألى لي-لى: 
لا شفءة له » ورٌوى ذلك عن النحَيى” » والمارث الكل لأن الصبى” لا يمكنه الأخذ ء ولا يمكن انتظاره 
حتى يبلغ » لما فيه من الإضرار بالمشترى » وليس لاو ل الأخذ . لأن من لا عاك المفو لا يملك الأخذ. 

ولنا عموم الأحاديث » ولأنه خيار +ءل لإزالة الضرر عن المسال » فيثبت فى <ق” الصى” » كخيار 
الرد بالعيب . وقوهم : لا يمكن الأخذ غير صحيمح » فإن الولى » يأخذ بهاء كا يرد العيب . وقوهم : 
لا يمكنه العفو يبطل بالوكيل فما » وبالرد بالعيب » فإن ولي الصبى لا يمكنه العفو » ويمكنه الرد . و/ 
فى الأخذ تحصيلا للملك للصى » ونظراً له » وى لدتو تطبيع ٤‏ زر بط فى حقه » ولا يازم من مالك مافیه 
الظ ملك مافيه تضبيع . ولأن العفو إسقاط ده » والأخذ استيفاء له » ولا يلزم من ملاك الول“ استيفاء 

حو امول عليه ملا إسقاطه » بدايل سائر حقوقه» ودلا 5 اول اننظر بلوغ الصى: > 

كا ينتظر قدوم الغائب » وما د روه من الضرر فى الانتظار يبطل بالغائب 

إذا ثبت‌هذا : فإنظاهر قول ارق : أنلاصغير إذا كبر eT‏ اء عفاعمها الول »أو يعف» 
وسوا ءکان الط فى الأخذ هاء أو فى تركهاء وهو ظاهر كلام أحمد » فى رواية ابن منصور : له الشفعة 
إذا بلغ » فاختار» ولم يفرق » وهذا قول الأوزاع“ » وزفر » ومد بن الحسن » وحكاه بعض أصحاب 
الشافمى“ عنه . لأن اللمستحق” للشفعة علاك الأخذ يها » سواءكان له الف فما » أو لم يكن »فل يسقط بترك 
غيره »كالفائب إذا ترك و كيل الأخذ بها . 

وقال أبو عبداش بن حامد : إن تركبا الولى” لظ الصى » أو لأنه ليس لاص ما بأخذها به سقطت» 
وهذا ظاهر مذهب الشافعى . لأن- الولى” فمل ماله فعله » فلم جز لاص نقضه »كلرد بالعيب » ولأنه فمل 
ما فيه الحظ للصى"» فص » كالأخذ مع المآ » وإن تركها لغير ذلك لم انط 

وقال أو حنيغة : تسقط بعفو الول عنها فى المالين » لأن من ملاك الأخذ مها مَل العفو عنما » كالمالاك 
وغالفه صاحباه فى هذا » لأنه أسقط حةا للاولى عليه » لاحظ له فى إسقاطه » ف يصح ء كالإبراءء 
وإسقاط خياراارة يالميب . 


داب الالشفعة or‏ 


ولا يصح قياس الولى” على المالك » لأن للمالك التبرع » والإبراء » وما لاحظ له فيه خلاف الول . 
۳۹۸٦‏ (فصل) 
فأما الول فإ ن كان لاص حظ فى الأخذ سما مثل” أن يكون الشراء رخيصاً » أو بثمن المثل » وللصى" 
مال اشراء المقار ازم وليه الأخذ بالشفمة » لأن” عليه الاحتياط له» والأخذ با فيه الحظ » فإذا أخذ 
با ثبت الماك للصى » ولم عل نقضه بمد الباوغ »فى قول أ كثر آهل الل > منم مالك » والشافعى” 
وأصحاب الرأى . 
وقال الأوزاعى” : ليس للولى” الأخذ ها لأنه لا باك العفو عنما » فلا علك الأخذ اء كالأجدي » 
وإنما يأخذ مها الصي” إذا كبر » ولا يصح هذا ء لأنْه خيار جل لإزالة الضرر عن الال » اكه الولى” 
فى حق الصبى » كالرد بالميب » وقد ذكرنا فساد قياسه فما مضى » فإن تركها الولى مع الما فلاصى” الأخذ 
مما » إذاكبر » ولا يازم الولى” اذلك غرم » لأنهلم يفوت" شيت من ماله » وإغاترك تحصيل ماله الحظ فيه» 
فأشبه مالو ترك شراء المقار مع اظ فى ششرائه » وإنكان المظفى تركها » مثل أن يكون المشترى قد عبن 
أوكان الأخذ مما يحقاج إلى أن يستقر ض » ويرهن مال الصبى فليس له الأأخذ » لاأنه لا علك فمل 
ما لا حظ لاصبى فيه » فإن أخذ فبل بص ؟ على روابتين . 
إحداها : لا يصح" » ویکون باقيا على «للك للشترى » لأنه اشترى له مالا ملاك شراءه » فلم يمح" 
کا لو اشترى بزيادة ك ثيرة على تمن الثل » أو اشترى معيباً بعلم عيبه » ولا بلك الول ابيع » لأن الشفعة 
ؤخذ بق الشركة » ولا شركة للول » ولذلك لو أراد الأخذ لنفسه لم يصح » فأشبه ما لو تزواج اغيره »> 
بغير إذنه» فإنه بقع باطلاً » ولا يصح" لواحد منهما »كنذا هبناء وهذا مذهب الشف . 
والرواية الثانية : يصح الأخذ لاص . لأنه يشترى له ما يندفم عنه الضرر به قصح › كا لو اشترى 
عيبا لابعلم عيبه »والحظة مختاف» وا فد يكون لاحظ” ف الأخذ بأ كثرمن بن الثل » لزيادة قيمة ملسكه » 
والدّقص الذى يشتريه بزوال الشركة أو لاأن الضرر الذى يندفع بأخذه كثير » فلا يمسكن اعتبار 
الحظ” بنفسه » فاته » ولا بكثرة المن » لا ذكرناه ٠‏ فسقط اعتباره» وصح الب 
نض ( مس ل) 
وإذا باع ومى الا بام » فباع لاأحدم نصيبا فى شركة آخر »كان له الأأخذ للا خر بالشفعة . لاأنه 


6 


كالشراء لہ » وإن کان الوصى” شر يكا ان باع عليه » لم يكن له الاأخذ لا نه متهم فى بیعه » ولأأنه بمنزلةمن 


يشترى لنفسه من مال يقيمه » ولو باع الوصى تصیبه کان له الأأخذ ایم بالشفعة . إذا كان له الظ فما . 


لان" الشبمة منجاية »فإنه لا ةا ر على الزبادة فى نه . اء ون الشترى لا بوافقه . ولان الذن حاصل له من 


rot‏ المغنى 


الشترى . كحصوله من اليتيم . حلاف بيعه مال اليثيم . فإنه يمسكنه تقليل امن . ليأخذ الشمّص به . 
فإذا رقع الا مر إلى ألا ک فباع عليه فلاوصى الاأخذ حيائذ . لمدم المءة . وإن كان مكان الومى” 
أب . فباع شقص الصى“ . فله أن يأخذه بالشنعة . لأن له أن بشترى من نفسه مال ولده . لعدم اللممة . 
وإن بيع شة ص فى شر كة غل . لم يكن لوايّه أن ياخذ له بالشفعة » لاأنه لا عسكن اكه بغير الوصية . 
وإذا ولد الحمل . لم كير . فله الاأخذ بالشفمة . كالصى إذا كير . 

۳۹۸۸ (فصل) 

وإذا عفا ولي الصجى” عن شفعته الى له فيها حظ » ثم أراد الأخذ بها » فله ذلك فى قياس المذهب » 
لأنها لم تسقط بإسقاطه » ولذلاك ملك الصى” الأخذ بها إذا كير » ولو سقطت لم يلك الأخذ بهاء ومحتمل 
أن لا علاك الأخذ بهاء لان ذلك ,ؤدّى إلى ثبوت حق الشفمة على الأراخى » وذلك على خلاف اعابر » 
والعنى » وخااف أخذ الصى بها إذا كبر » لأن الق“ يداد له عن دكبره » فلا عاك تأخيره حينئذ » 
و كذلك أخذ الغائب بها إذا قدم » فأما إن تركها لعدم الحظ فما شم أراد الأخذ بهاء والأمر طلىما كان 
م علك ذلك »كا لم يماسكه ابتداء » وإن صار فيها حظ أو كان مسرا عند البيع » فأيسر بعد ذلك اثبنى 
ذلك على سقوطها بذلك » فإن قلنا : لاتسقط ؛ وللصى الأخذ بها إذا كير » كما حك ما فيه المظ » 
و إن قانا : اسقط » فلوس له الأخذ بها محال » لأنها قد سقطت على الإطلاق » فأشبه مالو عفا السكير 
عن شلدقه . 

۳۹۸۹ (فسل) 

واللكم فى الجنون المطيق »كالسك فى الب سواء » لأنه #جور عايه لاه » وكذلك السفيه 
لذلك » وأءا اغى عليه فلا ولاية عليه » وحكه كم الغائب » والحدون » ينتظر إفاقته» وأما الغاس فله 
الأخذ بالشفمة » والمفو عنها » وأيس لغرمائه الأخذ بما لأن املك لم ينبت لم فى أملا كه قبل قسمتهاء 
ولا إجباره على الاأخذ بها ء لأنها معاوضة » فلا تير عليباء» كائر العاوضات » وئيس لمم إجباره على 
المفوء لأنه اسقاط حق فلا تحبر عليه » وسواء كان له حظة فى الأخد با » أولم يكن » لأنه يأخذ فى ذه 
وليس عححور عليه فى ذمّته » اکر لم مدي من دقع ماله فى تمنها » تعلق <توقهمعاله » فأشبه مالو اشترى 
فى ذمته شقصا غير هذا » ومتى ملاك الشقص الاخوذ بالشئءة تملقت حقوق الغرماء به» سواء أخذه برضام 
أو بغيره » لأنه مال له » فاشبه ما لو | كتسبه . 

وأما المكاتب فله الأخذ» وارك » وليس ليده الاعتراض عليه ؛ لأنالتصر" ف بقع له دون سيده» 
فاما الملذون له فى التجارة من المبيد فيه الأحذ بالك فة لأنه ماذون له فى الشراء » و إن ع عنم الم يت عقوي 


كياب الشفعة Yeo‏ 


لأن اللك ليده » ول يأذن له فى إبطال حقوقه » وإن أسقطها اليد سقطت » ولم يكن للعبد أن ياخذ» 
لأن لاسيّد الحجر عليه » ولأن الحق قد أسقطه مستحقه » فيسقط إسقاطه . 
۳۹۹° (فصل) 
وإذا بيع شقص فى شركة مال اأضاربة » فللعامل الأخذ بها ء إذاكان الط فيهاء فإن تر كما فاربة 
الال الأخذء لأن مال الضارءة ملكه » ولاينفذ عفو المامل » لأن اللاك لغيره » فلم ينغذ عفوه » كالمأذون له » 
وإن اشترى اإضارب مال الضاربة شقصا فى شركة رب الال » فمل ارب الال فيه شفعة ؟ على وجهين 
مبنيين على شراء رب امال من مال المضاربة ء وقد ذكرناها. 
وإ ن كان المضارب شفيمه » ولا ربح فى الال فله الأخذ بها ء لان اللات لغيره » وإن کان فيه ريح » 
وقلنا : لاعلك بالظهورء فكذلات » وإن قلنا : علك بالظبورففيه وجبان » كرب المال » ومذهب الشافمى” 
فى هذا كله على ماذ كرنا . 
فإن باع الضارب شقا فى شر كته لم يكن له أخذه بالشقمة » لأنه مم » فأشبه شراءه من نفسه . 
۳4۱ (فصل) 
ولا شفمة بشر كةالوقف » ذكره القاضيان : ابن أنى مومى » وأبو يلل » وهو ظاهر مذهب الشافهى” 
لأنه لا بؤخذ بالشفمة » فلا تحب فيه »كالحاور » وغير النقسم » ولأننا إن قلنا : هو غير ملوك . فالوقوف 
عليه غير مالاث » وإن قانا : هو مملوك ‏ فلسكه غير تام“ لأنه لا يفيد إباحة التصر"ف فى الرقبة » فلا علاك 
به ملك تاما . 
وقال أبوائاطاب : إن تلنا: هو ملوك وجبت به الشفعة » لأنه ملوك" بم فشركته شق ص ؛ فوجبت 
به الشفمة كالطلق »ولان الضرريندفمعنه بالشفءةكالطلق فوجبت فيه » كوجوبها فالطاق » و إا لم يستحق 
بالشفعة » لأن الأخذ بها بيع » وهو ما لامجوز بيعه . 
44۲ ءسألة € 
قال لآ وإذا بى امشترى أعطاه الشفيع قيمة بنائه » إلا أن يشاء المشترى أن يأخذ بناءه » فله ذلك » 
إذ م يكن فى أخذه ضرر » 
وجملته : أنه يتصوتر بناء الشترى > وغرسه فى الشّقَص الشفوع على وجه سباح فى مسائل : 
(la )‏ :أن غار ااشترى أنه وأهبله 2« أو أنه اشتراء با کر من مه او غير ذلك مما کم الشقيم 


من الأخذ اء فيتركها ويقأسعه ثم إلى المشترى » وإغرس فيه . 


1" المغنى 


( وما ) أن يكون غاا » فيقاسمه وكيله » أو صغيراً فيماسعه وليه 5 ونحو ذلك » ۴ يقدم الغائئب 
أو يباغ الصغير ء فيأخذ بالشفعة » وكذلك إن كان غالبا أو صخيراً » فطالب المشترى الا 7 بالقسمة» 
فام 3 م قدمالغائب »و باغ الصغير» وأخذه بالشفعة بعد غرس المشترى » وبنائه » فإن للمشترى قلم غرسه» 
وبنائه » إن اختار ذلك » لأنه ملك فإذا قلمه فليس عليه سوية اللةر »ولا نقص الأرض» ذكره 
القافى » وهو مذهب الشافمى لأنه غرس » وبتى فى ماسكه » وما حدث النقص |١‏ حدث فى ملكه » 
وذلك ما يابله من . 

وظاه ركلام ارق" أن عليه ضمان النقص الاصل بالقام > لأنه اشترط فى قام الغرس » والبناء عدم 
الضرر » وذلاك لأنه تعن دخل على ملاك غيره » لأجل تخليص ملسكه » فلزمه ضمانه » کا لو كسر يرق 
غيره » لإخراج ديناره منها » وقوهم : إن النقص حصل فى ماسكه ليس كذلك » فإن النقص الحاصل 
بالفلع إا هو فى ملاك الشفيع » فأما تقص الأرض الحاصل بالغرس » والبناء » فلا يضمنه » لما ذ كروه . 

فإن م بتر المشترى القلع فالشفيع باخيار بين ثلاثة أشياء : ترك الشفعة » وبين دفع قيمة الغراس » 
والبناء » فيملكه مع الأرض » وبين قاع الرس » والبناء » ويضمن له مانقص بالقلع » ومهذا قال الشمبى 
والأوزاعى” » وابن أبى ليل » ومالك » والايث » والشاذفى” » والب وسوار » وإسحاق » وقال ماد 
ابن أبى ساہان » والثورى. » وأصحاب الرأى » بكأف امشترى القلع » ولا شىء له » لأنه بی فها استحق” 
غيره أخذه ؛ فأشبه الغاصب ؛ ولأنه بنى فى حق” غيره بغير إذنه ؟ فأشبه مالو بانث مستحقة . 

وانا قول النى” صلى الله عليه وسل « لا ضر رولا ضار »ولا بزولالضرر عنمماإلا بذلك . ولا نه 
بى فى ما کہ الذى تملك یمه“ فل يكاف قلمه مع الإضرار » كا لولم يكن مشفوعا 4 فارق ما قاسوا عليه » 
فإنه بنى فى هلك غيره » ولأنه عراق ظا ؛ وليس ارق ظا حق” مخلاف » مسألتناء فإنه غير ظالم > 
فيكون له حق . 

إذا ثبت هذا : فإنه لا يمسكن إ جاب قيمته مستحةا لابقاء ف الأرض » لأنه لا يستحق ذلك » ولاقيمته 
مقلوعاً » لأنه لو وجبت قيمتهمقاوعاً اللشقلمهءولم يضمن شيئًا » ولأنه قديكون ما لاقيمة لهإذا قلمهء و ليذ كر 
أصحابنا كيفية وجوبالقيمة » فالظاهر أن الأرض تقوم وفيها الفراس » والبناء» لم تقوم خالية منهماءفيكون 
ما بينهماقيمة الفرس ءوالبقاء » فيدفمه الشفيع إلى المشترى إن أحبة » أو ما نقص منه إن اختار القاع » لأن 
ذلك هو الذى زادبالفرس » والبناء » ويحتمل أن يقوتم الفرس والبناء . مستحقًا لرك بالأجرة » أو لأخذه 
بالقيمة » إذا امتنعا من قلمه » فإن كان للغرس وقت قلع فيه » فيكون له قيمة » وإن قلع تبه ل يكن 


ع اه 2 E 2 -. 3 7 TE‏ 14 5 0 : 
له قيمة) أو کون قيمته قأيلة فاختار انيع قامد قبل وقته » ذله ذلك ع لأنه يط من النقص » فيدبر 


كتاب الشفعة باه" 


به ضرر الشترى » سواء كثر النقص » أو قل“ » ويعود ضرر كثرة النقس على الشفيع » وقد 
رى باحماله . 

وإن غرس أو بى مع الشفيع »أو وكيله فى المُشاع » ثم أخذه الشفيع »الم فى أخذ نصيبه من ذلك 
كلس فى أخذ ميمه بعد القاسمة . 


44 (فصلل) 
وإن زرع ف الأرض فلشفيم الأخذ بالشفمة » ويب زرع ااشترى إلىأوان الماد . لأن ضررءلايتباق » 
ولا أجرةً عليه » لأنه زرعه! فى ما كه » ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع » فسكان له ممتي إلى 
الحصاد ء بلا أجرة »كير الشفوع » وإن كان فى الشجر مر ظاهر » أكر فى ملك الشترى » فهو له مُق إلى 
الجذاذ > کالزرع . 
۳۹٤‏ ( فص 
وإذا نى ابيع فى يد امشترى » لم يمخل من حالين . 
أحدها : أن يكون ناء متصلا » كااشجر إذا كثر أو ثمرة غير ظاهرة © فإن الشفيع بأخذه بزيادته » 
لأن «ذه زيادة غير متميزة» فتبعت الأصل »كا لو رد بعيب» أو خيار» أو إقالة . 
فإن قيل : فل لا رجع الزوج فى نصفه زا دا إذا طلق قبل الدخول ؟ قانا : لأن الزوج يقدر 
على الرجوع بالقيمة إذا فاته لرجوع بالعين » وى مسأائنا إذالم يرجم فى الشقص سقط حقه من الشفمة » 
ف ةط حه من لأصل لأجل ما حدث من البائع » وإذا أخذ الأصل تبمه تماؤه لقصل » كا ذكرنافى 
الفسوخ كلها . 


ل( 


الحالالثانى : أن :سكو نالزيادة ننھ ل وكالغلة » والأجرة » والطامااؤ بر والتمرةالظاهرة»فبى للمشترى» 
لاق للشفيع فيهاء لأنها حدنت فى ملكه » وتسكون للمشترى مُبِقاةً فى رءوس النخل إلى المذاذ . لأن 
أخذ الشفيع من المشترى شراد انر » فيسكون حکه حك مالو اشترى برضاه » فإن اشتراه وفيه طلم غير 
مور » فأبره» ثم أخذه الشفيع أخذ الأصل دون الثرة» ويأخذ الأرض والنخيل” بحضّتهما من المّْن » كا 
لو کان المع شقصا وسَيقا . 

۴40 (فصلل) 

و إن تاف الشدصس »أو بعضه فى بد الشترى » فهو هن ضمانه . لأنه ماسكه تاف فى يده » ثم إن أراد 
الشفيع الأخذ بعد تاف بعضه أخذ الموجود بحمته من ان » سواء كان التاف بنءل الله تعالى » أو بفعل 
آدی » وسواء تلف باختيار لاشترى © كناضه لابناء » أو بذير اختياره » مثل أنالهدم » ثم إن 

(م ؟؟ - المففى — خامس) 


۲0۸ الذى 


كاك الا تقاض موجودةٌ أخذها مع العراصق بالخصة > وإن كاك تۇ أذ العرصة » وما 
بق من البناء 9 
وهذا ظاهر كلام أحمد فى وواية ابن القاسم > وهذا قول الثورى » والمنبرى” » وألى يوسف » 
وقول الشافعى" . 
وقال أبو عبد اللہ ن حامد : إن كان التلف بفعل آدََ کا ذكرنا » وإن كان بعل الله تعالى 
كانهدام البناء بنفسه » أو حريق ؛ أو غرق ؛ فليس لاشفيم أخذ الباق إلا بسكل الثمن ؛ أو يثرك »> 
وهذا قول أبى حنيفة » وقول الشافم » لأنه متى كان النقص بفعل آدى رجم بدله إلى ااشترى » 
فلا يتضسر » ومتى كان بعير ذلك م يلاجم إليه شىء › فيكون الأخذ منه إضرارا به » والضرر 
ر 
لا يزال بالضرر . 
وانا : أنه تعذار على الشفيع أخذ اجيم »و قدر على أخذ البعض » فكان له بالحصّة من الثمن » 
کا لو تلف بفمل آدمى” سواه » أو کال و کان له شفيع آخر » أو تقول » أخذ بعض ما دخل ممه فى العقد » 
فأخذه بالحصّة » كا لو کان ممه سيف . 
وأما الضرر فإما حصل بالتلف 2 و لاصفع لاشفيم فيه » والذى بأخذه الشفيع يى نه » فلا يتغسركر 
الشترى بأخذه » وإنما قانا: يأخذ الا تقاض » وإن كانت منفصاة . لان" استحقاقه للشفعة كان حال عقد 
البيع 8 وق تاك الال کان مصلا انصالة ليس ال إلى الانفصال ¢ وأنفصاله بعك ذلك لا وط حدق" 
الشفعة » وتبفارق الفرة غير المؤبّرة إذا تأبرت . فإن مآ ها إلى الانفصال » والظهور » (إذا ظهرت فةد 
انفصلت . فل تدخل فالشفعة » وإن نقصت القيمة مم بقاء صورة المبيم . مثل أن انش الحائط . واستهدم 
البناء . وستمث الشجر . وبارت الاأرض . فليس له إلا الأخذ بيع المن » أو القرك » لاأن هذه الممانى 
لا يقابلها المن : مخلاف الاأعيان . وهذا قانا : لو بنى المشترى أعطاه الشفيدم كمد بقاله . ولو زاد اليح 
زيادة متصلة دخات فى الشنمة . 
۳۹471 9 مسألة © 
قال ل وإن كان الشراء وقع بمين » أو ورق أعطاء الشفيع مثل ذلك » وإن كان عر'ضاً 
أعطاه قيمته 4 
وجماته : أن الشفييع يأخذ الشقص من المشترى بالمن الذى استقر” عليه العقد » لما روى فى حديث 
جابر : أن النى“ صلى الله عليه و س قال « هو اح بان » رواه أبو إسحاق الور جائ فى كانه » 
٤‏ 7 - .لظ 1 e‏ 5 3 
ولان الشفيع 3 استدق الشقص بالبيع » فكان مسقا له بالمن » كالشترى . 


كتاب الشفعة 0۹ 


فإنقيل : إنالشفيع استحق” أخذه بغر رضى مالسكه » فيفبغى أن يأخذه بقيمته »كا لضطر” بأخذ طعام 
غيره » قلنا : للضطرٌ امدق أخذه يسبب حاجتر خاصّة » فتكان اارجع فى بدلهإلى قيمته » والشفيع امتحقه 
لأجل البيع » وهذا لوا نتقل بهبة » أو ميراث لم يستحق الشفعة » وإذا استحق ذلا بالبيع وجب أنيكون 
بالعوكض الثابت بالبيع : 

إذا ثبت هذا : فإنا ننظر فى المُن » فإن كان دنانير » أو درام » أعطاء الشفيعمئله» وإنكان ما لامثل 
له كااثياب » واليوان » فإن الشفيع يستحق الشقص بقيمة الأن » وهذا قول أ كثر أهل العلل » ونه يقول 
أععاب الرأى » والشافمى » وك عن المسن » وسوتار : أن الشفمة لاحب هنا . لأنها جب بمثل الكمن » 
وهذالا ءثل لهء فتعذر الأخذ فر يحب » کا لو جبل المن . 

ولنا : أنه أحد نوعى المن » غاز أن ثبت به الشفمة فى المبيع »كا مثلى لىّ » وما ذكروه لا يصح . لأن 
امثل يكون من طريق الصورة ؛ ومن طريق القيمة » كبدل المتآف» فأمًا إن كان امن من اللات غير 
الأتمان » كا بوب » والأدعان » فقالأصحا ينا : يأخذه الشفيع عثله . لأنه من ذواتالأمثال» فب و كالأتمان » 
ونه يقرل أسحاب الرأى » وأسحاب الشافى” . ولأن هذا مثل” من طريقالصورة » والقيمة » فسكان أولى من 
الماثل فى إحداها . ولأن الواجب بدل امن » فسكان مثله »كبدل القرض » والقكف . 

۳۹4۷ (فصل) 

وبستحق" الشفيع الشقص بالثمن الذى استقر” عليه العقد » فلو تبايعنا بقدر » م غيّراه فى زمن اليار 
تزيادة » أو نقص » ثبت ذلاك التغيير فى حق” الشفيع . لأن حتق الشفيع إا يثيت إذا تم” المقد » وإنما 
تيسق بالثمن الذى هو ثابت » حال استحقاقه » ولأن زمن ايار بمنزلة حالة العقد » والتغيير يلحق بالعقد 
فيه » لأنهما على اختیار ها فيه كا لو كان فى حال العقد » فأمًا إذا انقضى ايار » وانيرم المد » فزادا » أو 
نقصا ل ياحق بالمقد . لأن الزيادة بمده هبة » بعقير لها شروط المبة » والنقص إبراء مبتدأ » ولا يثبت ذلك 
فى حت الشفيع » ويبذا قال الشافعى” . 

وفال أنو حديفة : يبت النقص فى <ق الشفيع » دون الزيادة » وإن كانا عنده يُاحقان بالمقد . لأن 
الزيادة تضر” الشفيع » فل يملكها » مخلاف النقص » وقال ماللك : إن بتى ما يكون متا أخذ به » وإن حط 
الأ كثر أخذه جيم الثمن الأول . 

ولنا : أن ذلك يعتبر وعد استقرار العقد » فل يدبت فى حقء الشفيم > كالزياده . ولأن لني اسر“ 
الأخذ يالثمن الأول قبل التخيير “فم يؤر التغيير يعد ذلاك فيه »كالزيادة ٠‏ وما ذ كرو ه منالعذر غير حيح. 
لأن ذلك لو .لو تى المقد ازم الشفيع » وإن أضس” به » كالزيادة فى ملّة الخيار » ولاأنه حط بعد ازوم العقد . 
فأشيه عط الجيع » أو الأ كثر عند مألا . 


م اغى 


۳۹4۸ (فمسسل) 

و إن كان الثمن مما يجب قيمته » فا تعتبر وقت البيع لا نه وقت الاستحقاق » ولا اعتبار بعد ذلاك 
بالزيادة » والنقص » وإن كان فيه خيار اعخبرت القيءة حين انقضاء الليار » واستقرار المقد » لا نه حين 
استحقاق الشفعة » وبهذا قال الشافبى" » وحكى عن مالك : أنه يأخذه بقيمته بوم الحاكة » وليس 
بصحيح . لان وقت الاستدةاقوقت العقد » وما زاد بعد ذلك حصل فى «لك البام »فلا يقوتم للاشترى » 
وما نة ص فن مال البائع » فلا #قص به دق الشترى . 

۳۹۹۹ (ض(ل) 

وإذا كانالثن مجلا أخذه الشفيع بذاك الأجل » إن كان ملين » وإلا أقام مني مليثا » وأخذ» وبه 
قال مالك » وعبد املك » وإسحاق » وقال الور : لا بأخذها إلا بالنقد حالاً ٠‏ وقال أنوحنيفة : لايأخذها 
إلا بثمن حالم أو ينتظر 5 الأجل ثم يأخفا »> وعن الشافمى” كذهبنا » ومذهب ألى حنيفة » لأنه 

لا يمكنه الأخذ بالؤجل » »لاه يفضى إلى أن يازم المشترى قبول” ذمّة الشفيع » والذممٌ لا تال »وما بأخذ 
عثله » ولا ازمه أن يأخذ بمثله حالاً لثلآً بازمه أ كثر ما يلزم المشتزى » ولا بسلعة ثل القن إلى الأجل » 
لأنه إتما يأخذه ثل الأن » أو القيمة » والسلعة ليست واحدة منها ء قل ببق إلا التخيير . 

ولنا : أن الشفيع تابع المشترى فى قدر المن » وصفته » والتأجيل” من صفاته » ولأن فى الاول زيادة 
على التأجيل » » فلم يلزم الشفييم »كزيادة الفدر » وما ذ كروه من اختلاف الذم » فإننا لا توجها » حتى توجد 
هة فى الشفيع a‏ بحيث يتحّظ الال » فلا يضر اختلافهما 9 وراء ذلك › كا لو اشترى 
الشةص إبساعة »> وجهت قيمتها » ولا يضر" > اختلافهما » وم أخذه الشفي يع بالأجل > فات الشفيع » أو 
الشتر ی » وقلنا بحل الدين بالموت حل الدن‌على اميت منهها دون‌صا<به ا سيب حاوله الوت فاختص” 
عن وجد فى حقه . 

1 ( فص ل( 

وإذا باع شقصاً مشفوعاً » ومعه ما لا شفمة فيه »كالسيف » والثوب فى عقد واحد ثبقت الشفعة فى 
- محصته من امن ؛ دون ما معه » فيق وم كل“ واحدر متها » ويقسم المن على قدر قيمتهما » فا خم 

مص يأخذه الشفيع » وبهذا قال أبو حنيفة » والشافم » ومحتمل أن لا جب الشفعة » لثلا بض صفقة 


الشترى » وفى ذلك إضرار به . فأشبه مالو أراد الشفيع أخذ ب.ض الشتقص » وقال مالك : تثبت 
الشصفعة فيها لذلك . 
واا : أن اروف لا شةمة فيه ولا هو تأيم لا فيه الشاعةء ذل ' بؤخذ بالشقمةء کا لو أتردمء» 


كتاب الشفعة كف 


باحق المشترى” من الضرر فهو ألقه بنفسه » تحمعه فى المقد بين ما تثبت فيه الشذمة » وما لا تثبت » ولأن 
فى أخذ الكل ضررا بالمشترى أبضا » لأنه را كان غرضه فى إبقاء السين له » فنى أخذه منه إضراربهمن 

20 ( فم سل) 

وإذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة » ارجل واحد» والشربك فى أحدها غير الشريك فى 
الأخر» فلها أن يأخذا » ويقتسما الم على قدر القيمتين . وإن أخذ أحدها دون الآخر جاز » ويأخذ 
الشققص الذى فى ش ركته بحصته من الثمن » ويتخركج أنه لا شفمة له »كالسألة التى قبلها » وليس له أخذها 
معا » لأ أحدها لا شركة له فيه > ولاهو تابع لا فيه الشفعة » فجرى جرى الشقص » والسيف . 

وإ ن كان الشريك فيمما واحداً فله أخذها » وت ركهما » لأنه شريك فما . 

وإن أحب أخذ أحدها دون الأخر فله ذلك » وهذا منصوص الشافعى” » ومحتمل أنه لا علاك ذلك » 
ومتى اخقاره سقطت الشفعة فمهما » لأنه أمكنه أخذ المبي ع كله > فل يلك أخذ بعضه » كا لوكان شقص] 
واحدا ¢ ذكره أو امطاب ¢ وبعضص أصواب الشافعى” 5 

ولنا : أنه يستحق” كل واحد منهما بسبب غير الآخر » رى مجرى الشريكين » ولأنه لو جرى 
حرى الشقص الواحد لوجب - إدا كانا شر يكين فترك أحدها شفعته س أن يكون لاخر أخلٌ الكل » 
والأس مخلافه . 

t۰۲‏ (نضسل) 

ولا يأخذ بالشنعة من لا بقدر على الثمن » لأن فى أخذه بدون دفع الثمن إضراراً بالمشترى » ولا 
“بزال الضرر بالضررء فإن أحضر رهت » أو ضميتاً » لم يلزم المشترى قبوله » لأن فى تأخير الشمن ضرا » فم 
يزم الشترى ذلك » کا لو أراد تأخير من حال » فإن بذل عوضاً عن الثمن ل يلزمه قبوله » لأنها معاوضة 
ل حبر علمها » وإذا أخذ بالشفعة لم يلزم امشسعرى تسام الشقص حتى يقبض الثمن » فإذا كان موجوداً 
سامه » وإن تعذر فى الال » قال أحمد فى رواية حرب :ر الشفيع بو أو بومين » بقدرمايرى 
الاک »فإذا كان أ كثر فلاء وهذا قول مالك . 

وقال ابن شَبْرْمَة » وأصحاب الشافعى” : ينظر ثلا » لأنها آخر حد القلة » فإن أحضر الثمن » وإلا 
فسخ عليه » وقال أبو حنيفة » وأحابه : لا يأخذ بالشفعة » ولا يقضى القاضى مها حت حفر الثمرى » لأن 


الشفيع بأخذ الشقص بثير اختيار المثترى » فلا يستدق ذلك إلا لإحضار عوضه »كلع البيع . 


ولنا : أله تملك للمبيع بعوض » فلا يقف على إحضار العوض عكالبييع » وأما التسلي فى البيع 


ذف الغنى 


فالتسلي فى الشفعة مثله » وكون الأخذ بفير اختيار المشترى يدل" على قوانه » فلا يمنع من اعتباره فى الصحة » 
فإذا أجَلناه مدّة » فأحضر الشمرن فبا » و إل فسخ الاك الأخذ » وره إلى المشترى » وعكذا لو هرب 
الشفيع بعد الأخذ . 

والاأولى أن للمشترى الفسخ من غير حا » لا"نه فات شرط الأخذ » ولاأنه تعر على البائع الوصول 
إلى الثمن » فلك الفسخ > كغير من أخذّت الشفعة منه » وكا لو أفلس الشفيع » ولان الاخ بالشفعة 
لاقف على جک الحا ك » فلا يقف فسخ الاأخذ بها علاطا ع > كة سخ غورها من‌البيو ع » وكالرد بالعيب» 
ولاأن وقف ذلك على الحا 5 “بفضى إلىالضرر بالمشترى » لأ نه قد يتعذ رعليه إثبات مابلاعيه » وقد بصب 
عليه حضور مجاس الاک » لبمده » أو غير ذلك » فلا بشرع فيها ما ثيفضى الى الضرر + ولأأنه او وقف 
الأأمر على الماك لم علك الاأخذ إلا بعد إحضار الثمن » لثلا “يفضى إلى هذا الضرر » وإن أفاس الشفييع 
خيّرالشترى بين الفسخ » وبين أن يضرب مع الغرماء بالثمن » كالبائع » إذا أفلس الشترى . 

Os‏ (فصلل) 

لا محل الاحتيال لإسقاط الشفعة » وإن فعل لم تسةط » قال أحمد فى رواية إسماعيل بن سعيد » وقد 
سألئه عن الحيلة فى إبطال الشفمة » فقال : لا يجوز شىء من الميل » فى ذلك » ولا فى إبطال حدق ملم . 
وبهذا قال أبو أيوب » وأبو خيثمة » وابن ألى شيبة » وأبو إسحاق الجوزجانى” » وقال عبد الله بن عر : 
من تدع الله ندع » وقال أيُوب السخقيانى" : إنهم ليخادعون الله » كامخادعون صبيًا » لوكانوا يأتون 
الأمر على وج هكان أسبل على“ . 

ومعى الخيلة أن بظهروا فى البيع شيعا لا بؤخذ بالتشفعة معه » ويتواطئون فى الباطن على خلافه » 
مثل : أن يشترى شةصا يُساوى عشرة دنائير بألف درم » ثم يقضيه عنما عشرة دنائير » أو يشتريه عائة 
دينار » ويقضيه عنها مأئة درم »أو يشترى البائم من المشترى عبدا قيمته مائة” بألف فى ذمته » لم پبیعد 
الششقص بالألف » أو يشترى شقصا بألف » ثم بيرئه البائع من نسعائة » أو بشترى جزءاً من الشقص مائ 
ثم يهب له البائع باقيه » أو يهب الشقص للمشترى » ويهب الشترى له اهن » أو يعقد البيع بشمن مجہول 
القدار » كحفنة رَاضةر »أو جوهرة معيّئة » أو سلعة مُميّئة » غير موصوفة أو ائة درم » واؤاؤة » 
وأشباه هذا » فهذا كله إذا وقع من غير حيل سقطت الشفعة » وإن تحيلا به على إسقاط الشفمة لم تسقط » 
ويأ<ذ الشفيع التّقص ف الصورة الأو لى بعشرة دنانير » أو قيمنها من الدراهم » وف الثانية بماثة درم » 
أو قيمنها ذهب » وفى الثالثة يقيمة العبد المبيع » وفى الرابعة بالباقى بعد الإبراء » وهو المائه القبوضة » وفى 
الهامسة يأخذ الجزء البيع من الشُسقص يقسطه من الثمن » ويحتمل أن يأخذ الشتُقص كله ميم الثمن » 


كتاب الشُفعة ولف 


أنه ]ها و امت عر ا انق ای لحار به جو الم تی اناوس بأد 
بالثمن الموهوب» وفى سائر الصور الجرول ينما يأخذه يمثل الثمن » أو بقيمته إن لم يكن مثلها » إذا كان 
ف موجوداً » وإن لم يوجد عينه دفم إليه قرعة الثقص » لأن الأغلب وقوع المقد على الأشياء بقيستها » 
وقال أصحاب الرأى » والشثافمي” : جوز ذلك كله » وتسقط به الشفعة » لأنه م يأخذ ما وقم البيع به » فلم 
جز »کا لو | يكن حيلة 

نا : قول النبى” صلى الله عليه وسل قن أدخل فرصا ن ن ا ان أن لى ف 
بقار ا أن سبق فمو قار » رواه أبو داود » وغيره » مل إدخال الفرس الخلل قارا فى 
الوضع الذى يقصد به إباحة إخراج كل“ واحد من المتسابقين جَمْلآً 5 عدم معنى الال فيه » وهو كونهيحال 
محتمل أن يأخذ سَبَقَمهما » وهذا يدل“ على إبطال كل" حيلة ل يقصد بم إلا إباحة الحرم مع عدمالمنى فما . 
واستدل” أصحابنا ما روى أبو اه هريرة رضى الله عنه » عن النې صل الهعليه وسل أنه قال « لا" 00 

ما از تكبت الود » سیوا حارم م الله باذ الل » وقال ا 0 عليه وسل « لمن 


pra 0‏ رم 


الود إن" الل كنا > حرام 2 وما ج 2 بأعوه ا کیا f‏ 6 متفق عليه 58 الله 
تعالى ذم" الخادعين له بقوله ( محَادِءُونَ نَ الله وَالذينَ آمتوا و ا إلا اشم وما بشعرنون” )20 
والحيّل ع الدّعة » وقد مسخ خ الله تعالى الذين اعتدوا فى السبت قردة حيلئهم » فإنه وى أنهم كانوا 
ينصبون شبا كهم يوم اجمة» ومنهم من محفر جاب » ويرسل الاء إلا يوم الجمعة » فإذا جاءت الميتان 
يوم السبت وقعت فى الشباك » والجباب » فيدعومم 0 : ما اصطدنا 2 
السيث شيا ؛ فسخهم الله تعالى بحيلتهم » وقال تعالى : ( تاها کال لما بين يلها وما حَافها 
ومو غه لتقن )”" قيل : بعنى به أمّة مد صلى الله عليه وسل . أى انظ بذلك أمة عمد صل الله عليه 
وس » فيتتابوا بعل ماقمل للمتدون» ولآن اليل خديمة. . وقد قال النى صلى الله عليه وسام «دلآمن 
اكذريمة م » ولأن الشفعة وأضءت لدفع الضرر » فلو سقطت بالتحيل لاعت الضرر » فم تسقط» كا 
لو أسقطها الشترى بالبيع » والوقف » وفارق مالم يقصد به التحيّل ء لأنه لاخداع فيه » ولا قصد به إبطال 
حق » والأعال” بالنيئات » فإن اختلفا : هل وقع شىء من هذا حيلة أولا ؟ فالقول قول المشترى مع ينه » 
لأنه أعلم بنيتته وحاله . 


إذا ثبت هذا فإن الغرر فى الصورتين الأوا يين علیااشتری اشر اله ما اوی غ عائة » وما يساوى 


(1) جاو لوه : أذابوه , * م بأعوه وأ كلوه حلة على الله . 
0( الآية من سورة البقرة . () الآية 55 من سورة البقرة ٠‏ 


مائة درم بماثة ديدار» وأشمد على نفسه أن" عليه ألا »فرتما طاليه يذلاك » فازءته فى ظاهر الم » وى 
الثالئة الغرر على البائع , لأ اشترى عدا بساوى ماله بأاف » وفى الرابءة على الشترىلأنه اشترى شةصا 
قيمته مائة بألف » وكذلك فى الخامسة » لأنه اشترى بض الشقص بثمن ميمه » وفى السادسة على البادي” 
منهما باهبة » لأنه قد لا مب له الآخر شرق . فإن خااف أحدها ما لو تواطآ عليه » فط لب صاحبه عا أظوراه 
لزمه فى ظاهر الحسك » لأنه عقد البيع مع صاحبه بذلاث مختاراً » فأمًا فما بينه وبين الله تعالى فلا يمل" لمن 
غر" صاحبه الأخذ مخلاف ما تواطا عليه » لأن صاحبه إا رضى بالءقد للتواطؤ » فم فواته لا يتجقق 
الرْمْى به . 
€ 9 مسألة 4 

قال ل( وإن اختانا فى الثمن فالقول قول المشترى » إلا أن بكون للشفيع بدنة 4 

وحملته أن الشفيع » والمشترى إذا اختلفا فى الثمن » فقال المشترى : اشتر يتنه مائ » فقال الشةيع بل 
بخمسين » فالقول قول المشترى » لأنه العاقد" » فهو أعرف بالثمن » ولأن الشقص ماسكه؛ فلا بنزع من يده 
بالدعوى بغير بينة . ويبذا قال الشافعى” : فإن قيل : فولا قاتم : القول" قول الشفيع » لأنه غارم ٠‏ ومنسكر 
للزيادة » فب وكااةاصب » والتاف » والضامن لنصيب شربكه » إذا أعتق ؟ قلنا : الشفيع ليس بقارم » لأأنه 
لاشىء عليه » وأا يريد أن لاك الشقص بثمنه » مخلاف الفاصب » والمتلف » والءتق»فأمًا إن كانللشفيع 
بينة حم بها . وكذلاك إنكان لاشترى بينة حكر بها » واستذنى عن ينه » ويثبث ذلك بشاهد ۽ وكين » 
وشهادة رجل » وامرأتين » ولا تقبل شهادة البائع » لأنه إذا شهد للشذيع كان متمم » لأنه يطلب تقايل 
الثمن خوفاً من الدّرك”'" عليه » وإن أقام كل" واحد منهما بينة احقمل تعارضهماءلأنهما يتنازعان فما وقم 
عليه المقد » فيصيران كن لا بيئة هما » وذكر الشريف . أنالبيّدة ية الشفيع؛وبقتضيه مذهب” الا رتى» 
لأن بيّئة الخارج عنده مُقلتمة على بّئة الداخل» والشفيم هو المارج » وهذا قول ألى حنيفة » وقال صاحباه : 
اليشنة بيينة امشترى » لأنها تترجّح بقول المشترى » فإنه مقددم على قول الشفيع » ويخالف امارج » 
والداخل » لأن بيّئة الداخل يجوز أن تكون مستندة إلى يده ؛ وفى مسألقنا : البييئة تشهد على نفس العقد» 
كشهادة بدنة الشذيع : 

ولنا : أمهما ببنتان تعارضتا » فقدتمت بينة منلا 'يقبل قوله عند عدمها »كالداخل ؛ والخارج »و بحتمل 
أن يقرع ببنهما ء لأنهما يتنازعان فى العقد » ولا بد للها عليه » فصارا كالمتنازعين عيئا فى يد غيرها . 


١ الدرك : بفتح الراء وسكونها التبعة . أى خوفاً من الرجوع عليه‎ )١( 


كتاب الشفعة 0 


۵( (فسل) 
وإن قال الشترى : لا أعلم مبلغ الثمن فالقول” قوله » لأن” ما يدتعيه من » +-واز أن يكون اشتراء 
جزاقاً » أو بثمن نسى مبلئه » وبحاف» فإذا حلف سقطت الشفعة » لأنهسا لانستحق بغير بذل» 
ولا عكن أن یدام إليه مدلا يدتعيه » فإن أكعى أ ك فعات ذلات تيلا على إسقاط الشفعة فعليه اليمين 
على نی ذلك . 
Î‏ (فصل) 
فإن اشترى شقصًا برض » واختلفا فى قيمته » فإن كان موجوداً عرضاه على القوّمين » وإن تفار 
إحضاره فالقول قول المشترى »كا لو اختلذا فى قدر الثمن + وإن ادعى جيل قيمته فمو على ما ذ كرتا فها إذا 
اذّعى جَهْل مته . 
وإن اختلفا فى الغراس » والبناء فى الشقص » فقال المشترى : أنا أحدثته » وأنكر الشغيع » فالقول” 
قول المشترى » لأنه ملسكه » والشغيم بريد ملك عليه » فالقول قول السالك . 
۷ (فضل) 
إذا اتعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتربت نصيبّك فلى أخذه بالشفمة » فإنه حتاج إلى حر ر 
دعواه » فيحدد الكان الذى فيه الشقص » ويذ كر قدر الشقص » والعن » ويدّعى الشنعة فيه » فإذا فمل 
ذلاك ستل المدتعى عليه » فإن أقر” لزمه » وإن أنسكر وقال : نما انبتبه » أو ورثته » فلا شمّعة للك فيه» 
فالقول” قول من ينفيه » کا لو ادّعى عليه نصيبه من غير شّعة » فإن حاف برىء » وإن نكل قفى عليه » 
وإن قال :لا نسعدق” على" شفءة > فالقول قوله مع يمينه » ويكون يمينه على حسب قوله فى الإنكار » 
وإذا نكل وأقضى عليه بالشفعة عرض عليه المن » فإن أخذه ذف إليه » وإن قال : لا أستحقه 
ففيه ملاثة أوجه : 
أحدها . ٠‏ بر فى يد الشفيع إلى أن يداعيّه الشعرى » فُيدفع إليه » كا لرأقر له بدار فأنكرها . 
والثانى : أن يأخذه الا 1 » فيحفظله لصاحبه » إلى أن يلتعيّه المشترى » ومتى اذاه دفع إليه . 


والثالث : بقال له : إا أن تقبضه » وإمًا أن تيرىء منه كسد الكاتب إذا جاءه السكاتب مال 
السكاتبة » فادعى أنه < رام » اختار هذا القاضى » وهذا مفارق للمكاتب » لأن سيده يطالبه بالوفاء 


من غير هذا الذى أناه به » فلا يازمه ذلك عجر د دعوى سیده » تحر ما أتاه به ٤‏ وهذا لا يطاب الشفهع 
بشىء» فلا ينبنى أن يكلف إبراءه ما لا يدّعيه » والوجه الأول أولى إن شاء الله تعالى . 
(م ۳٤‏ سب المففى س خامس) 


٣۹۹‏ الغنى 


°۸ (فصل) 

وإن قال : اشتريقه لفلان » وكان حاضر؟ استدعاه اجا ك » وسأله » فانصدقهكان الشراء له » والشفعة 
عليه » وإن قال : هذا ملسك » ول أشتره انتقلت الخصومة إليه > وإن كذبه حك بالشراءان اشتراه » 
وأخذ منه بالشفمة » و إن كأن امقر" له غائبا أخذه الحا ع » ودفعه إلى الشفيع » وكان الغائب على حجّته 
إذا قدم » لأننا لو وقفنا الأس فى الشفعة إلى حضور اأقر" له لكان فى ذللك إسقاط الشفعة » لأ نكل مشتر 
يداعى أنه لغائب » وإن قال : اشتريته لابنى الطفل» أو هذا الطفل » وله عليه ولاءة» ففيه وجمان : 

أحدها :لا تثبت” الشفعة » لأن” اللاك ثبت للطفل » ولا تحب الشفعة بإقرار الولى” عليه » لأنه إيماب 
حق فى مال صفیر » بإقرار وأيه . 

الثالى : تثبت » لأنه علاك الشراء له ؛ فصح إقراره فيه > كا يصح إقراره بعيب فى مبيعه » فَأمًا 
إن ادتعى عليه شفعة فى شةص » فقال : هذا لفلان اغالب »أو لفلان الطفل » ثم أقر بشرائه له »لم تنبت 
فيه الشفعة » إلا أن تثبت ببيّدة » أو يقدام الفائب » ويباغ الطفل » فيطالبهما ما » لأن اللاك يبت لها 
بإقراره به » فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار فى ملاك غيره» فلا 'بقبل لاف ما إذا اق“ بالشراء ابقداء » 
لأن اللات ثبت ليا بذلاك الإقرار المثبت لاشفمة » فثبتا جي » وإن لم يذكر سيب اللاك لم يسأله الام عن 
ولم يطالب يبيانه ء لأنه لو صرح بالشراء لم تت به شفعةء فلا فائدة فى الكشف عنه »> ومذهب 
الثافى فى هذا الفصل كله ؟ذهينا . 

۹ء (قص 


وإذاكاات دار بين حاضر » وغائب » فاداعى الاضر 0 من فى بده نصيب الغائب أنه نه اشتراه منه » 


وأنه ستحقة بالشفعة » فصداقه > فلاشفيع أخذه بالشفمة » لأن” من فى بده العين يصداق فى تصر"فه فما 
فى يدنهء ومبذا قل أبو حنيقة )» وأصانه 3 ولأسصماب الشافى: فى ذلك وجمان . أحدها : ليس له أخذم» 
لأن هذا إقرار على غيره . 
ولنا : أنه قر بما فى يده» فقبل إقراره »كا لو أقرٌ بأصسل ملسكه » وهكذا لو ادّعى عليه أنك بعت 
نصيب الغائب بإذنه » وأقر" له الوكيل » كان كإقرار البائع بالبمم : فإذا قدم الغائبء فأك يم » أو 
الإذن فى البيع ¢ فالقول” قوله مع ينه ) وينتزع الشقص 1 ويطالب ا من شاء ممهما 0 ويستفر ال عل 
الشفيغ » لان النافع تلفت نحت يده > فإن طالب الوكيل رجم على الشفيع ؛ وإن طالب الشفيع لم ,دجم 
على أحد؛ وإن لاعى على الوکیل | نك اشعريث الشسقص الذى فى يدك فأنكر » وقال : إتما أنا وكيل 
فيه » أو مستودع له » فالقول قوله مع عينه » فإن كان مدع بدقة» 5 مهاء وم ذا قال أبو حنيفة » 


كاب الشفعة ۹۷ 


والشافمى” مع أن أبا حنيفة لابرى القضاء على الغائب » لأن القضاء هنا على الحاضر بوجوب الشفعة عليه 
واستحقاق انتزاع الشقص من بده » وحصل القضاء على الغائب تمتا » فإن لم تسكن بينة » وطالب الشفيع 
بيمينه » فتكل عنها » احتمل أن يقضى عليه » فسكذلك إذا گل . واحتمل أن لا ونی عليه لأنه قضاء 
على الغائب بغير بيّئة » ولا إقرار من الدقصفى يده . 
E‏ (فسل) 
وإذا اذّعى علىرجل شفعة فى شقص اشتراه » فقال : ليس له ملاك فى شركتى» فملى الشفيع إقامة البيّنة 
أنه شريك » وبه قال أبو حنيفة » ومد » والشافمى » وقال أبو بوسف : إذاكان فى يده استحق" بهالكفعة 
لذلك » لأن” الظاهر من اليد الملك . 
ولنا : أن الملك لا يبت جرد اليد » وإذا لم بثبت املك الذى يستحق” به الشفمة لم تثبت » وعرّد 
الظاهر لا يكنى » كا لو ادّعى ولد أمة فى يده . فإن ادّعى أن الذعى بعل أنه شر يك » فعلى المشترى المين : 
آنه لا بعلم ذلك» لأنها مين على ننى ذعل الغير . فسكان على العم كالوين على نفى دين المت » فإذا حاف 
سقطت دعواه » وإن کا قى عليه . 
۱ (فصل) 
إذا ادعى على شر بكه أ نك اشتريت نصيبك من عرو » فى شفعته » فصلاقه عرو » فأنكر الشريك 
وقال : بل ورثته من أبى » فأقام الللتعى بينة أنه كان ملاك عرو » لم تثبت الشفعة بذلك » وقال مد : 
تثيت ويقال له: إا أن تدفمه » وتأخذ الدّن » وإتما أن تردته إلى البائم EE‏ الشفيع منهما » لاما 
شهدا باللك لعمرو» کا تیا شهدا بالبيع . 
ولنا : أنهما لم يشهدا بالبيع » وإقرار عرو على المنسكر بالبيع لا”يقبل » لأنه إقرار على غيره » فلايقبل 
فى حقه » ولا تقبل شهادته عليه » وليست الشفعة من حقوق العقد » فيقبل فيها قول البائع » فصار منزلة 
مالو حاف أ نی ما اشقريت الدار » فقال من كانت الدار ملكا له : أنا بعته إياها ل يقبل عليه فى الحنث » 
ولا يازم إذا أفر البائع بالبيع والشقص فى يده » فأنكر المشترى الشراء » لأن الذى فى يده الدار مقر بها 
لاشفيع » ولا منازع له فيها سواه » وههنا من الدار فى بده يدعبا انفسه » والقر” بالبيع لاثىء فى يده » 
ولا يقدر على تسليم الدمّصء فافترقا . 
۲ (فصل) 
وإذاكانتدار بين رجلين » فاد عی کل واحد منها على صاحبه أنه يستحق مافى يديه بالشنءة سألناها : 
متى ملسكنياها ؟ فإن قالا : ملسكداها دة واحدة فلا شغمة لأحدها على الآخر » لأن الغمة إذما تثبت علاك 


4 الفنى 


سابق فى ملاك متحلاد بمده » وإن قال كل واحد مهما : ملكى سابق » ولأحدها بينة با اذعاء قى 
له > وإ ن کان د كل واحد منهما بدّئة قلتمنا أسبقهما قارع » وإن شهدت برنة كل وأحسد منهما إسبق 
ملسكه » وتحداد ملك صاحبه تعارضنا» وإن لم تسكن لواحسد مهما ية نظرنا إلى السابق بالدعوى » 
فقلتمنا دعواه > وسألنا خصمه » فإن أنتكر فالقول قوله هم عينه » لأنه منسكر ء فإن حاف مسقت 
دعوى الأول » ثم تس.م دعوى الثانى على الأول » فإن أ تك ؛ وحاف سقطت دعواهها جیما » وإادتعى 
الأول فدكل الثانى عن اليين قضينا عليه » ولم .م دعواه » لأن خدمه قد استحق مللكه » وإن حاف 
الثانى كل الأول قضينا عليه . 

1۳ (مسل) 

إذا اختاف المتيايمان فى االثمن فد عى البائم أن الثمن ألفان » وقال المشترى : هو ألف » فأقام البائم 
بس أن الثمن ألفان أخذها من المشترى » ولاشفيع أخذه بالألف لأن الشترى مفر” له باستحقاقه بألف » 
ويدآعى أن البائع ظلمه » وبهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : إن حك الا عليه بألفين أخذه الشفيع 
بهما ء لأن الحا ك إذا حكم عليه يالبينة بطل قوله » وثبت ما حكر به اطا کې . 

ولا : أن لاشترى مقر بأن هذه البيّ ةكاذية » وأنه ظلمه بألف فم ع له به » وإعاحكم بها للبائع » 
لأنه لا يكذ هاء فإن قال المشترى : صدّقت البونة » وكنت أنا كاذبا » أو ناسياً » ففيه وجهان : 

أحدهما : لا يقبل رجوعه » لأنه رجوع عن إقرار تمين به حو آدى” غيره » فأشبه مالو أقر له بدين . 

والثانى : أيقبل قوله » وقال القاضى : هو قياس اللذهب عندى »كا لو أخبر فى الراحة بثمن » ثم قال : 
غلطت » والثمن أ کشر قبل قوله مع بعينه » بل ههنا أولى » لأأنه قد قامت البينة بكذيه » وحكم الحا كم 
مخلاف قوله » فقيل رجوعه عن الكذب . 

وإن لم تكن للبائع ببنة » فتحالقا » فلاشفيع أخذه عا حلف عليه البائع » وإن أراد أخذه ا حاف 
عليه الشترى » لم يكن له ذلك » لأن للبائع فسخ البيع » وأخذه بماقال المشترى ينع ذلك » ولأنه يفضى إلى 
إلزام المقد با حلف عليه المشترى » ولا يلك ذلك » فإن رضى المشترى بأخذه جا قال البائع جاز » وملك 
الشفيع أخذه بالثمن الذى حلف عليه الاشترى » لأن حق البائع من الفسخ قد زال » فإن عاد الشترى 
فصلاق البائ وقال : الثمن ألفان » وكنت؛غالط » فمل لاشفيع أخذه بالمُن الذى حلف عليه ؟ ففيه وجمان » 
كا لو قامت له بدنة . 

€ (فصل) 


وإن اشترى شقصا له شفيمان » فادّعى على أحد الشغيءين أن عفاعن الشفعة وشهد له بذلك الشفيع 


كتاب الشفعة الف 


الآخر ٤‏ كيل عفوه عن شفعته » م تقبل شاد نه ؛ لأنه جر ل نقسه نقماً > وهو توفر الشفعة علييه» فإذا 
ردت شهادته ء ثم عفا عن الشفعة 9 أعاد تلك الشهادة لم تقبل » لأنها ردّت للمبءة ل تقبل بعد زواها» 
كشادة الفاسق إذا ردّت » م تاب » وأعادها لم قبل » ولو م يشهد حتى عا » قبات شاد ته امدم العهمة» 
واف الشترى مع شاد ته » ولو م دكن بينة » فالقول قول” انكر » مع يعينه» وإ ن كانت الدعوى على 
الشفيءين مما » خلفا ثبقت الشفعة » وإن حاف أحدها » ونكل الآخر نظرنا فى الحالف فإن صق شريكه 
فى الشفعة فى أنه ل يعف لم حةج إلى ين » وكانت الشفمة بينمءا لأن الق له فإن الشفعة تتوفر عليه » 
إذا سقطت شفمة شريكه » وإ اذّعى أنه عفا » فنكل » فضى له بالشفع ةكلها » وسواء ورما الشفعة » 
أ وكانا شریکین . 

وإن شهد أجنى بعفو أحد الشفيعين » واحتيج إلى عين معه قبل عفو الآخر حلف » وأخذ الكل 
بالشفعة»و إن كان بعده حاف المشترى . وسقطتالشفعة . وإ نكانو اثلاثة شفعاء . فشهداثئان منهم» على الثالث 
بإلمفو بعد عفوها بات » وإن شهدا قبله ردت » وإن شهدا بعد عفو أحدما » وقبل عو الآخر ردت 
شهادة غير العانى » وقبلت شهادة العافى » وإن شهد البائع بعفو الشفيسم بعد قيض الْن قبلت شهادته » وإن 
كان قبله ففيه وجبان : 

أحدها : قبل لأنهما سواء عنده . 

والثانى : لا تقبل » لأنه محتمل أن يكون قصد ذلك ليسهل استيفاء الئن » لأن المشترى بأخذه من 
الشفيسع » فيسهل عليه ؛ وفاؤه » أو يتعذتر على الشترى الوفاء » لفلسه » فيتحق” استرجاع البيع » وإن 
شهد لمكائية بعفو شفعة » أو شېد بشراء شىء لمكاتبه فيه شفعة » م تقبل 2 لأزت الكاتب عبده » 
فلا قبل شهادته له > کدره 5 ولان“ ما صل لكاتب ينتفع به اليد 2 لأنه إن عجز صار له » وإن 
لم جز سهل عليه الوفاء له » وإن شهد على مكاتبه بثىء من ذلك قبلت شهادته » لأنه غير متهم » فأشبه 
الشهادة على ولده . 

10 ¥ مسال يه 

قال وإن كانت دار بين ثلاثة لأحدم نصفها » وللا خر لها » وللا خر سدسها » فباع أحدم 
كانت الشفعة بين النفسين ‏ على قدر سهاءها 4 . 

الصدرح فى الذهب أن الشتص الشفوع إذا أخذه الشفعاء قم بينم على تدر أءلا كهم » اختاره 


أو بكر ؛ وروی دک عن ال. ن > وابن سيرين » ودطاء » ويه قال مالك ؛ ومسب وار » والمتيرى » 


كف المغنى 


وإسحاق » وأو عبيد ¢ وهو أحد قول الشاففى 0 وعن أحمد رواية ثانية : أنه يقسم بيهم على عدد 
رءوسهم » اختارها ابن عقيل » وروی ذلك عن التخهى “ والشعى » وبه قال ابن أنى ليلى » وابن 
سُبْرمةَ * والثورى” » وأصحاب الرأى * لأن كل واحد منهم لو انفرد لاستحق الجيع » فإذا اجتمموا نساووا 
كالبنين فى الميراث “ وكالمءتقين فى سراية المتق . 

ولنا : أنه حق يستفاد ببب اللاك » فكان على قدر الأملاك “ كالذلة » ودايلهم ينتقض بالان » 
والأب » أو الجدد * وبالجد مع الأخوة » وبالفرسان مع ار جالة فى الغنيمة /» وبأسماب الديون » والوصايا » 
إذا تقص ماله عن دين أحدها » أو الثلث عن وصية أحدم ‏ وفارق الأعيان . لأنه إتلاف » والاتلاف 
يستوى فيه القليل » والسكثير » كالنجاسة تلق فى مام » أوأما البنون فإأمهم تساووا فى التسبب * وهو 
البنوةة » فتساووا فى الإرث بها » فنظيره فى مسأاتنا تداوى الثتفعاء فى سهامهم » فعلى هذا نفظر مخرج سام 
الشركاء كلهم » فنأخذ منها سهام الشفعاء » فإذا علمت عداتها قستدت السسهم المشفوع عليها » ويصير العقار 
بين الشفماء على تلك العدتة » كا يفعل فى مسائل الردّ سواء » فنى هذه السألة التى ذكر ارق مرج 
ممهام الشركاء سمّة » فإن باع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة اصاحب الثاث سومان © وللا خر سهم » 
فالشفمة بينهم على ثلاثة » ويصير المقار بينهم أثلان) * لصاحب الثلث ثلثاه » وللا خر ثائه » وإن 
باع صاحبة الثلث كانت بين الآخرين أرباءا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه » وللا خر ربعه » 
وإن باع صاحب السلاس كانت بين الآخرين أخاسا : اصاحب النصف ثلانة أخاسه » 
وللا خر خمساه . 

وعلى الرواية الأخرى يسم الشقص الشفوع بين الآخرين نصفين » على كل” حال ٠‏ فإن باع صاحب” 
النصف قستم النصف بين شريكية » لكل واحد الربع » فيصير لصاحب الثلث ثلث “ وربع »> وللاخر 
ربع ؛ وسداس” . 

وإن باع صاحب الثلث صار لصاحب النصف الثلثان » وللا خر الثاث . 

وإن باع صاحب السدس » فلصاحب الثاث نصف » وربع “ واصاحب الثلث ريع » وسدس » 
والله أعل : 

6 ( قم ل( 


ولو ورث أخوان دارا » أو اشترياها بينما نصنين » أو غير ذلك » قات أحدها عن ابنين » 


فباع أحدها نصيبه » فالشفعة بين أخيه » وع > و-هذا قال أو حنيفة “ والزلىة » والشافهى” فى 


كاب الشفعة ۷۱ 


الجديد » وقال فى القديم : إن أخاه أحق بالشنعة » ونه فال مالك »© لأن أخاه أخص بش ركه من 
العم لاشتر | کہما فی سيب اللاك ۰ 


ولا : أنهما شريكان حال ثبوت الشفعة » فسكانت بینہہا کا لو ملكوا كلهم سيب وأحد » 
ولأن الشفعة تثيت لدفع ضرر الشريك الدا خل على شركائه » ببب شركته » وهذا يوجد فى حق الكل”» 
وما ذ كروهلا أصل له ؛ و يثبت اعقبار الشرع له فى موضع » والاعتبار بالشركة لا سبما؛ وهل تقسم 
بين العم » وان أحيه نصفين » أو على قدر ملکمما ؟ على روايتين ؛ وهكذا لو اشتری رجل نصف دار » 
نم اشترى ابناه نصفها الآخر » أو ورثاه * أو اشسهباه » أو وصل إلمهما بسبب من أسباب اللاك » فباع 
أحدها نصيبه » أو لو ورث ثلائة دارا فباع أحدم نصيبه من اثنين » ثم باع أعذ لكين رن نضا اة 
ون جيم الشركاء » وكذلك لو مات رجل وخلف ابنتين » وأختين » فباعت إحدى الأختين نصيبها » 
أو إحدى الابنتين » فالشفعة بين جيم الشر كاء » ولو مات رجل » وخلف ثلاثّة بنين وأرضا > فات أحدم 
عن ابنين » فباع أحد العمين نصيبه » فالشفمة بين أخيه » وابنى أخيه » ولو خلف ابدين » وأوصى بثلثه 
لاثنين » فباع أحد الوصيّين 2 أو أحد الابنين » فالشفمة بين شركائه كلهم ؛ ولخالفينا فى هذه السائل 
اختلاف يطول ذاكره 

۹۷ (فسلكل) 

وإن كان المشتر ى شري » فناشفيع الأخر أن يأخذ بقدر نصيبه » ومبذا قال أو حنيفة “ والشافمي” » 
وحكى عن الحسن * والشعى » والبتى" : لاشفمة للا خر » لما تثبت لدفم ضرر الشريك الداخل » وهذا 
شر كته متقدامة » فلاضرر فى شرائه » وک ابن الصماغ عن هؤلاء : أن الشفمة كلها افير المشترى ولا 
شىء للمثترى فيها ءلأنها تستدق” عايه “ فلا يستحمها على ننسه . 

ولنا : أنهما تساويا فى الشركة > فتساويا فى الشفمة » كا لو اشر ى أجدى” » بل الذترى أولى » 
لأنه قد ملك الثقص الشفوع » وما ذكرناء للقول الأول لا يصح » لأن الضرر بحصّل بشراء هذا السهم 
الشفوع » من غير نظر إلى للشترى » وقد حصل شراؤه» والثالى لا يصح أيض) » لأننا تقول : إنه يأخذمن 
نفسه بالشفعة » ونما يمنع الشريك أن يأخذ قدر حقه بالشفمة » فيبق على ماسكه » ثم” لا يمنع أن إستحق 
الإنسان على نفسه » لأجل تعلق حق الغير به » ألا ترى أن العبد الرهون إذا جنى على عبد آخر لسهده ثبت 
لاستيدعلى عبده أرشا+ناية » لأجل تعلق حق المرتهن به » ولو لم يكن رهناً ما تعلق به . إذا ثبت هذا : فان“ 


لشريك الشترى أخذ قدر نصببه » لا غير » أو الو » وإن ف له الغترى : قد أستطت” شر مي > لوز 
ا E 1 . r‏ ىن 


Vr‏ اغى 


الكل » أو اثرك» لم يازمه ذلك » وم يصح إسقاط الشترى » لأن ملسكه استقر على قدر حقّه » لغری 
حرى الشفيعين » إذا أخذ بالشفمة » 3 عفا أحدما عن ده ۰ 

وكذلك إذا حضر أحد الشفمين » قأخذ جيم الشقص بالشفعة » ثم حفر الآخر » .فله أخذ النصف 
من ذلك » فإن قال الأول : خذ الكل » إلى" قد أسقطت شفمتى لم يكن له ذلاك ؛ فإن قيل : هذا تبعيض 
للصفقة على المثترى » قلنا : هذا التبعرض اقتضاه دخوله فى القد » فصار كار بی منه به » کا قلنا فى الثفيع 
الحاضر » إذا أخذ جيم الشقص » وکا لو اشترى شقصا وسيقاً . 

۸ 9 مسألة #6 
قال ( فإن ترك أحدهها شفمته لم يكن للا خر أن يأخذ إلا اللكل”» أو بنرك 4 
e 0 4 5 8 ٠.‏ ۰ ۰ |« 2 5 
وجملته : أنه إذاكان الشقص بين شفعاء » فرك بعضمم » فایس للباقين لاا خد اجيم »أو ترك اجيم » 
وبس لهم أخذ البعض » قال ابن المبذر : : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل الل على 0 » وهذا قول 
مالك » والذافعى” وأسحاب الرأى » د لان فى أخذ 0 إضرارا بالمشترى بتبعيض الصفقة ا » والغسرر 
لا زال بالهرر 4 لأن الشفعة 3 56 على خلاف الأصل ¢ د لضمرر الشريك الداخل ¢ خوفا من سوء 
المشاركة »> ومؤنة القسءة » فإذا أذذ بض الشقصس م يندقع ءاه الغمرر > فلم يتحةق الى الهو زطفالفة 
الأصل » فلا تنيت . 
04 عاء. 5 5 5 ع 

ولو کان الشفهم واحدأ لم جز له أخذ بعض البيع » لذلك فإن فعل سقطت شفءته » لاما لا عض » 
فإذا سقط بعضها سقط جميعها »كالقصاص » وإن وهب بعض الشركاء نصيبه من الشفعة بعض ش ركاه أوغيره 
م يصح . لأنذلك عفوء وليس بمبة » فلم يصح افير من هو عليه » كالمفو عن القصاص. 

64 (فصل) 

فإن كان الشفماء غائبين لم تسقط الشفعة » لموضع المذرء فإذا قدم أحدم فليس له أن يأخذ إلا الكل » 
أو يترك لأنا لانم اليوم مطالبا سواه » ولأن فى أخذه البمض تبءيضا لصفقة الشترى » فل + فر يز ذلك » 
ارام يكن یر ولايمكن تأخير حقه إلى أن يقدم د شركاؤه » لأن فى التأخير اضرار؟ بالمشرى » فإذا ١‏ 
5 جع 3 م حمر آخر ع قاعيه إن شاء» أو عقا » يبق الأول ¢ لأن المطالية | أي وعدت مميما ¢ فان 
قاجه » نم حضر الثالث » قاسعهما إن أحمبة ء أو عفاء فيبق للا'ولين » فإن عى الشقص فى يد الأول ناء 
منصلا » ا يشاركه فيه واحدهنهما ) لأنه انفصل فى يد الشترى » قبل الأخذ بالشفعة . 

وكذلاك إذا أذ الثالى © فام فی دہ lé‏ ااا ا شا رکه الثااث فيه . 


كتاب الشفعة ييف 

وإن خرج الشقص مستتدقنًا : فالعهدة على الشترى » يرجم الثلاثة عليه » ولا يرجع أحدم على الآخر » 
فإن الأخذ وإن كان من الأو ل فهو بمنزلة النائب عن للشتري فى الدفم إليهما » والناثب عنهما فى دفم الم 
إليه » لأن الشفعة مستحقة عليه لهم 
صاحباء » أو قال : آخذ» قدر حق” » ففيه وجهان : 


> وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » وإن امتنم الأول من المطالبة حى يحضر 


أحدها : بطل حقه . لأنه قدر على أخذ الكل )و رکه » فأشيه المنفرد . 
والثانى : لاببطل » لأنه تركه امذر» وهو خوف قدوم الغائب فينتزعه منه » والترك اعذر لا سقط 
الشفمة » مدليل مالو أظبر امشتري ينا كثيراً » قترك لذلك ء ثم بان مخلافه » فان ترك الأول شفعته توفرت 
الشفعة على صاحبيه » فاذا قدم الأول منهما فله أخذ الجيم » على 1١‏ ذ كرنا فى الأول » فان أخذ الأول بها » 
م رد ما أخذه بعيب » فسكذلك » وسهذا قال الشافعى” » وحكى عن تمد بن الحسن : أا لا تتوفر عليمماء 
وليس لها أخذ نصيب الأول » لأنه لم يمف » وإنما رد نصيبه لأجل العيب » فأشبه ما لو رجم إلى الشترى 
ببيع أو هية . 
ويفارق عوده بسبب آخر » لأنه عاد غير الك الأول الذى تملقت به الشفعة . 
8 (ضا) 
و ذا حضرالثانى بعد أخذ الأول » فأخذ نصف الشقص منه ء واقنسما» مقدم الثالث» فطالب بالشفمة» 
وأخذ بها بطلت القسمة » لأن هذا الثالث إذا أخذ بالشفعة كان كأنه مشارك فى حال القسمة » لثبوت حقه » 


وهذا لو باع الشترى » م قدم الشفيم كان له إبطال البيع . 

فإن قيل : فسكيف نصح القسمة » وشر يكهما الثالث غائب ؟ قلنا : يحتمل أن يكون وكيل فى القسمة 
قبل البيع » أو قبل علمهء أو يكون الشربكان ر فما ذلك إلى الحا 3 > وطالباه بالقسمة عن الغائب فقاسعهما » 
وبق الغائب على شلعته . 

فان قيل : فسكيف تصحّ مقاستمما للشقص » وحق الثالث ثابت فيه » قلنا : بوت حق الشفعة لانم 
التصردف » بدليل أنه رصح بيعه» وهبته » وغيرهما » ويملك الشفيم |بطاله »كذا ههنا . إذا ثبت هذا: 
فإن الثالث إذا قدم » فوجد أحد شر يكيه غائبا أخذ من الحاضر ثاث مافى يده » لأنه قدر ما ستحقه »ثم إن 
قةى ل القاضى على الفائب أخذ ثاث مافى يده أيضاً » وإن لم يقض له انتظر النائب حى يقدم » لأنه 
موضم عذر. 

زم ٠١‏ سس الفی س لخامس) 


Vt‏ الى 


۲۱ (فصل) 
ع س 04 
إذا أخذ الأول الشة سكله بالشفعة » ققدم الثانى » فقال : لا آخذ منك نصفه » بل أقتصر على قدر 
نصبى » وهو الثأث » فله ذلك » لأنه اقتصر على بعض حقه » وليس فيه تبعيض الصفقة على المشترى » غاز 
كترك الكل » فاذا قدم الثالث فل أن يأخذ من الثانى ثاث مافى يده فيضيفه إلى مافى يد الأول ويقتسمانه 
نصفين #قتصج قسمة الشقص من ثمانية عشر سما » لأن الثالث أخذ حقة من الثالى » ثلث الثلث» وغر جه 
ا فضمه إلى الثاثين » وهى تة صارت سبعة » 9 قا السبمة نصفين » لا تنقسم » فاضرب اننين فى 
نسمة تسكن مانية عشر » للثانى أربعة أسهم » والكل واحد من شريكيه سبعة . 
وإنما كان كذلك لأن الثانى ترك سلس كان له أخذه » وحةه منه ثلثاه » وهو القسم » فةوفر ذلك 
على شريكه فى الشفعة » فللائول والثالث أن يقولا : حن سواءفى الاستحقاق » ولم يترك واحد متا شيا من 
حقه» نجع ماممنا » فتقسمه » فيسكون على ماذ كرنا . 
وإن قال الثانى : أنا أ خذ الربع » فله ذلك » لما ذكرنا فى الى قبلما » فاذا قدم الثالث أخذ منه نصف 
سدس » وهو ثلث مافى يده » فضمه إلى ثلاثة الأرباع » وهى نسعة » يصير اجيم ا > فيمتسمانها : لكل 
واحد مما هسة» وللثاى سهمان 3 وتصح من ای عشر 8 
6Y‏ (فصل) 
إذا اشترى رجل من رجاين شقصا » فلاشفييع أخذ نصيب أحدهما دون الآخر » وبهذا قال الشافعى” » 
وک ء عن القاضى أنه لاعلك ذلاك » وهو قول 0 حنيفة » ومالك ا انمض صفقة المشترى . 
ولنا : أن Aie‏ الاثنين ممم واحد عقدان ¢ لأنه مشار رامق کا واحد ممما ملکه 0 بشمن مقرد ¢ 
فكان لاشفيم أَخذه كا وأ فرده يعقد )» ودا ينفصل 527 روه ©» وإن اشكرى اثنان تصيدب واحد ¢ 
فلاشفوسع صب أحد المشتر بين › وبه قال مالك » والشافعى” > وأو حنيفة فى إحدى الروايتين عنه » 
وقال فى الأخرى : يحوز له ذلك بعد القبض » ولا جوز قبله » لأنه لأنه قبل القبض تعض صفقة البائع . 
ولفا: أنهما مشتريان 0 از لاشفيع أخذ نصيب أحدهما .كا بعد القبض » وما ذکروه لا E‏ 
على أن الشترى” الآخر يأخذ نصيبه» فلا كود ن تبعيضا » فإن باع اثنان من اثنينفعى أريمة عقود » ولاشفيم 
أخذ الكل“ » أو ما شاء منهما . 
i‏ (فضصل) 
فإذا باع شقصاً لثلانة دفمة واحدة » فلشريكه أن يأخذ من و » وله أن يأخذ مه e‏ وله أن 


أذ من اثنين دون الثالث › لأن عقد کل“ مما منفرد ؟ فلا يقوف الأخذ به به على الأخذ ا و في العقد 


كقاب الشفعة Ye‏ 


الآخر » كا لو كانت متفرقة » فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للا خر بنمشا ركته فى الشنمة» لأن ملكما لم 
يسبق ملاك من أخذ نصيبه » ولا يستحق” الشفعة إلا ملاك سابق » فأمًا إن باع نصيبه لثلانة فى ثلانة عقود 
متفر قة » ثم علم الشفيع » فل أيضاً أن يأخذ الثلائة » وله أن يأخذ ما شاء منها » وإن أخذ نصيب الأول لم 
يكن للا خرن مشاركته ف شفعقه ٠‏ لاا م يكن ها ملك حين بيعة ¢ وإن أخذ تصدب الثالىوحده ملك 
الثالث مشاركته » لذلك » ويشاركه الأول فى شفءته » لأن ملكه سابق لشراء الثالى » فمو شريك” 
حال شر اله . 

ويحتمسل أن لا يشا رکه » لأن ما که حال شراء الثالى يستدق” أخذه بالشفعة » فلا يكون سباً 
فى استدقاقها . 


وإن أخذ من الثالث » وعفا عن الأولين » ففى مشاركتها له وجمان » وإن أخذ من الثلانة 
ففيه وجهان : 
أحدها : أنه لا بشاركه أحد منهم » لأن أملا كم قد استحقها بالشفمة » فلا يتح" عليه بها شفمة . 
والثانى : يشاركه الثانى فى شفعة الثالث » وهذا قول ألى حنيفة » وبعض أسماب الشافمي” . لأندكان 
مالكاً ملكا يا حال شراء الثالث » ولذلك استحق مشاركته إذا عفا عن شفعته » فتكذلك إذا ل 
يمف » لأنه إنما استحق الشفعة بالملك الذى صار به شر بكاً » لا بالعفو عنه . 
ولذلك قلنا فى الشفيع : إذا ل يمل بالشفءة حتى باع نصيبه فله أخذ نصيب الشترى الأول » وللمشترى 
الأول أخذ نصيب المشترى الثالى . 
وعلى هذا : يشاركه الأول فى شفعة الثالى » والثالث جميعا » فملى هذا : إذا كانت دار بين اثنين 
نصفين » فباع أحدهما نصيبه اثلاثة فى ثلاثة عقود » ف ىكل" عقد سدسا » فلاشفيع السدس” الأول » وثلاثئة 
أرباع الثانى » وثلاثة أخاس الثااث » وللمشترى الأول ربع السسدس الثانى » ومس الثالث » وللمشترى 
النانى خمس الثالث » فتصعم المسألة من مائة وعشرين سهم » للشفيع الأول ماثة » وسبءة أسهم » وللثافى 
نسعة » وللثالث أربعة » وإن قانا : إن الشفعة على عدد الرءوس » فلامشترى الأول نصف السدس الثالى » 
وثلث الثالث » ولاثالى ثلث الثالث » وهو نصف القسع » فتصح من ستة وثلاثين » للشفيع تسم ةوعشرون 
وللثالى خمسة » وللثالث ممهمان . 
€ (فصلل) 


دار بين أربعة أر باع باع ثلاثة منهم فى عقود متفرةقة » ولم يعم شريكهم » ولا بعضهم ببعض » فلاذى 


۷٦‏ المغنى 


ل بيع الشفعة فى اليم » وهل يستحق” البائع الثانى والثالث الشفعة فبا باعه البائع الأول » والثاف ؟ 
على وجهيت . 
وكذلك هل يستحق الثالث الشفمة فيا باعه الأول » والثانى ؟ على وجبين » وهل يستحق مشترى 
اربع الأول الشفعة فما باعه انثانى والثالث ؟ أو هل يستحق الثالى شفعة الثالث ؟ على ثلاثة أوجه : 
أحدها : يستدّان . لأنهما مالسكان حال البيع . 
والثانى : لا حق لها » لأن ءلكمما متزازل يستحق أخذه بالشفعة » فلا تثبت به . 
والثالث : إن عفا عنهما أخذا » وإلا فلاء فإذا قانا : يشترك الجيع » فلاذی لم يبع ثاث كل ريع لأن 
له شريكين » قصار له الربع مضموما إلى ملسكة ؛ فسكل له النصف» وللبائع وااشترى الأول الثاث» اكا 
واحد منهما السدس » لأنه شريك فى شفعة بيع واحد» وتصح من اثنى عشر . 
0 (فصل) 
وإن باع الشريك نصف التّقص لرجل » ثم باعه بقيقه فى صفقة أخرى » لم عل الشفيع » فله أخذ البيع 
الأول » وااثانى » وله أخذ أحدها دون الثانى » لأن اكل عقد حم نفسهء فإن أخذ الأول لم يشاركه فى 
شفدته أحد » وإن أخذ الثانى فهل يشاركه المشترى فى شفعته بنصيبه الأول ؟ فيه ثلائة أوجه . 
أحدها : يشا ركه فهاء وهو مذهب ألى حنيفة » وبعض أصحاب الشافمى” . لأنه شربك وقت البيسع 
الثانى » كه الذى اشتر اه أولا . 
والثانى : لا يشاركه . لأن ملسكه على الأول لم يستقر”» ا-كون الشفيع علاك أخذ, ٠‏ 
والثالث : إن عفا الشفيم عن الأول شاركه فى الثانى » وإن أخذ ما جميعا لم يشاركه » وهذا مذهب 
الثافمى” . لأنه إذا عفا عنه استقر” ملسكه » فشارك به » مخلاف ما إذا أخذ » فإن قلنا : شارك فى الشفعة فى 
قدر ما يستحق” وجمان . 
أحدها : له . 
والثاتى : نصفه » بناء على الروايتين فى قى ءة الشغعة على قدر الأملاك » أو عدد الرءوس » فاذا قانا : 
بشاركه » فمفا له عن الأول صار له ثاث المقار » فى أحد الوجبين » وف الآخر ثلاثة أممانه » 
وباقيه لشريكه . 
و إن لم يعف عن الأول فله نصف سد سه فى أحد الوجهين » وف الآخر تمنه » والباق لشريكه . وإن 
باعه لخر لك الشاص فى ثلاث صفقات «تساوية ۽ که حك مالو باع لثلانة أتقس » على ماشرحناه » 
ويسحق” مايستحقون» وللثفيع ههنا مثل ماله مع الثلاثة » وال أعلل . 


تاب الشفمة يفف 


7 (فصل) 
وإذا كانت دار بين ثلاثة » فوكل أحدم شريكه 5 بم تصييه اعم تصبيه » قياعيما لرجل واحد » 
فاشريكهما الشفمة فما » وهل له أخذ أحد النصيبين دون الآخر ؟ فيه وجهان : 
أحدها : له ذلك . لأن الماللك انان » فها بيعان فسكان له أخذ نصيب أحدها »كا لو نولي المقد . 
والثانى : ليس له ذلك . لأن الصفقة واحدة » وفى أخذ أحسدها تبديض الصفقة على الشترىء فلم 
محر » كا ل وکا نا لرجل واحد. 
وإن وکل رجل رجلاً فى شراء نصف نصيب أحد الشركاء » فاشترى الشقص كله لنفسه ولو کله » 
فاشريكه أخذ نصيب أحدهاء» لأمما مشتريان » فأشبه مالو رايا المقد » والفرق بين هذه الصورة والتى قيابا 
أن“ أخذ أحد النصيبين لا 'يفذنى إلى تبعيض صفقة الشتر ی » ولأنه قد ترضى شركة أحد المشتر بين دون 
الآخرء مخلاف التى قبلها » فن المشترى واحد . 
۷ اة 
قال: (وعيدة الشفيع على المشترى » وعمدة الشترى على البالم) 
يمنى : أن الشفيع إذا أخذ الشقص » فظبر محتقا » فرجوعه بالمن على المشترى » ويرجع المشترى 
على البائع » وإن وجده معيباً » فله رده على الشترى ¢ أو أخذ أرشه منه 4 والشترى برد على البائم 0 أو 
يأخذ الأرش منه » سواء قبض الشقص من المشترى أو من البائع » ومهذا قال الشافعى“ » وقال ان أىليل » 
وان البق" : عهدة الشفيسع على البائع > لأن الم" ثبت له بإيجاب البائع »> فكان رجوعه عليه » 
كالشترى : 
وقال أبو حنيفة: إن أخذه بن الشترى فالعهدة عليه» وإنأخذه من البائع فالعدة عليه 3 لأن الشفيع 
إذا أخذه مرن البائع تعذر قبض الشترى فينفسخ البيع بين البائعوالشترى » فسكان الشفيع آهذا من 
البائم ¢ KIL‏ من جهته : فكانت عهدنه عليه 2 
ولنا أن الشفعة مستديّة بعد الشراء » وحصول اللاك لاشترى » ثم يزول اللاك من المشتري إلى الشفيع 
بالمن ؛ فسكانت العهدة عليه » كا لو أخذه منه يديع » ولأنه ملسكه من جمة الشترى بالهّن . فلات رده عليه 
بالعيب » كامشترى فى البيع الأول » وقياسه على الشترى فى جعل عهدته على البائم لا يصح . لأرنف 
ااشترۍ ملكه من البائع » مخلاف الششفييع » وأما إذا أخذه من البائع فالبائم ناب" عن الشترى فى القسا 


2 
الستحق” عليه » ولو | نفسخ العقد بين المشةرى والبائع بطات الشفعة » لأمها استحقت يه . 


۲۷۸ الغى 


۸ (فسل) 

3 2 الشفيع فى ارد بالعيب 5 الشترى من الشترى » وإن عل الشترى بالعيب » ولم بعل الشفيع » 
فللشفيع رده على الشترى » أو أخذ أرشه منه » وليس للمشترى شىء » و يتل أن لا علاك الشفيع أخذ 
الأرش » لان الشفيع بأخذ بالثمن الذى استقر” عليه المقد » فإذا أخذ الأرش » فا أخذه بن الى استقر” 
على الشترى » وإن عل الشفيع دون الشترى » » فليس لواحد منهما رد » ولا أرش » لأن الشنيع أخذه 
عالا بعيبه ؛ فم يثبت له رد » ولا أرشء كالشترى إذا عل العيب » والشترى قد استفنى عن الرد » ازوال 
ماسكه عن البيع » وحصول امن له من الشفيع » ولم يلاك الأرش ء لأنه استدرك ظلامته » ورجم إليه 
جميع ثمنه » فأشيه مالو رده على البائع 

ومحتمل أن علاك أخذ الأرش »ء لأنه ءوض عن الجزء الفاثت من الب 0 سقط بزوال ملكه عن 
المبيم » كا لو اشترى فيزن » فتاف أحدها » وأخذ الأخ ر فمل هذا : ما يأخذه من الأرش يسقط عن 
الشفيع من القن بقدره » لأن الشتص يحب عليه بالّن الذى استقر” عليه المقد » فأشبه مالو أخ_ذ الأرش 
قبل أخذ الشفيم منه. 

وإن علما جميما فلوس لواحد منهما رد » ولا أرش » لأن كل واحد مهما دخل على بصيرة » ورضى 
ببذل المن فيه هذه الصفة » وإن لم يعلما » فلاشغيءع رده على الشترى » وللاشترى رده على البائع » فإن لم 
رده الشفيع فلا يرد المشترى لا ذ كرا أولآ 

وإ أخذ الشفيسع أرشه من المثترى » فلامشترى أخذه من البائع » وإن لم بأخذ مه شيا » 
فلا شیء للمشترى . 

وحتمل أن ملاك أخذه على الوجه الذى ذكرناه » فإذا أخذه » فإن كان الشفيع لم يسقطه عن المشترى» 
سقط عنه من امن بقدره “ لأنه امن الذى استقر” عليه البيم » وسكوته لا إسقط حقه » وإن أسقطه عن 
ااشتری توفر عليه » كا لو زاده على الّن باختياره » فأما إن اشتراه بالبراءة من كل” عيب » چ 57 
الذهب أن لابيرأ » فيسكون كانه م يبرأ إليه من شىء » وفيه رواية أخرى : أنه يبرأ إلا أن يكون البائم 
عم بالعيب » فدأسه» واشترط البراءة » فملى هذهالروابة:إن , افرع باشتر اط البراءة كله حم ااشترى» 
لأنه دخل على شرائه » فصار كشتر ثان اشترط البراءة » وإن لم يمل ذلك كه حك مالو علب الشترى 
دون الشفيع . 

۹ مأ » 
قال  :‏ والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها 4 . 


كتاب الشفعة لحف 


وجلة ذلاك : أن الشفييع إذا مات قبل الأخذ بها لم يمل من حالين : 

أحدها : أن يموت قبل الطلب مها » فتسقط » ولاننققل إلى الورئة . وقال أحد : اموت يبصل بدثلانة 
أشياء : الشغءة » والحد إذا مات القذوف » والخيار » إذا مات الذى اشترط الخيار لم يكن لاورثة » هذه 
الثلاثة الأشياه إتما هى بالطلب ؛ فإذا لم يطلب » فليس تحب »إلا أن بشمد نى على حقى من كذا » وكذا » 
وأآنى قد طلبته » إن مات بعد هکان لوارثه الطلب يه . 


ور و شفوطظة بالملوت عن اسن ؛ وان سيرين » والمى” » والدخمى” › وبه قالالثوری » وإسحاق» 
وأصحاب الرأى » وقال مالاك » والشاذم 0 والمنبرى” ورّث » قال أو الطاب : و يخر ج لنا مل ذلك » 
لأنه خيار” ثابت لدفع الضرر عن الال » فيورث » كخيار الردّ بالعيب . 

وانا أنه حق” فسخ ثبت » لا لفوات جزء » فل ورٹ »كلرجوع فى المبة » ولأنه نوع خيار جمل 
لاتمليك » أشبه خيار القبول » فأما خيار الرد بالعيب فإنه لاستدراك جزء فات من المبيم . 

الحال الثانى : إذا طالب بالشفعة » 9 مات . فإن حق” الشفعة ينتقل إلى الورثة » قولاً واحدا » 
ذكره أبو الطاب . 

وقد ذكرنا نص أحمد عليه . لأن” الى يتقركر بالطاب » ولذللك لا يسقط بتأخير الأخذ بمده » وقيله 
بسقّط : وقال القافى : يصير الشقص ملكا لاشفيع بنفس الطالبة . 

وقد ذكرنا أن الصحيح غير هذاء فإنه لو صار ملكا لاشفيع لم يصح العفو عن الشفءة بعد طلبها » 
۴ لا يصح العفو عنما بمدالأخد عهاء 

فإذا ثبت هذا : فإن الحق” يقل إلى جيم الورثة » على حسب مواريثهم » فينتقل إلى جميءهم » 
كسائر الوق المالية » وسواء قلنا : الشفعة على قدر الأملاك » أو على عدد الرءوس » لأن هذا ينتقل 
إليهم من موروهم » فان ترك بمض الورثة <تنه توافر المح على سائر الورثة » ولم يكن لهم أن يأخذوا 
إلا الكل“ » أو يتركوا » كالشفماء إذا عفا بمضمهم عن شفعته » لأنا لو جوزنا أخذ بمض الشَقص البيم 
تبعضت الصفقة على المشترى » وهذا ضرر فى حقه . 

°( (فصلل) 

وإن أشهد الشفيع على مطالبته بها لاءذر » ثم مات لم تبطل » وكان للورثة المطالبة بها » نص“ عليه 
أحمد » لأن الإشواد عل الطاب عند العجز عنه يقوم مقامه » فل تسقط الشفعة بالوت بعاد » 
كنفس الطاب . 


70 الفنى 
1 (فصل) 


وإذا بيع شقص له شفيعان » فمةا أحدها عنها » وطالب الآخر بهاء م نات الطالب ؛ فورثه المافى » 


فله أخذ الشدّقص ما » لأنه وارث اشفيغ مطالب بالشنعة » فملك الأخذ بهاء كالأجنى” » وكذلاك لو قذف 
رجل أمبما وهى ميتة » فعفا أحدهاء قطالب الآخر» ثم مات الطالب » فورثه العافىءثيت له استيفاؤه بالنيابة 


عن أخيه اميت » إذا قلنا : بوجوب اد بتذنها . 


S3‏ (فصل) 
ولو ماتمفاس» وله شقص » فباع شريكه»كان لورئته الشفعة» وهذا مذهب‌الشافمى. وقال أ بوحنيفة: 
لا شفعة فم . لأن التق انتقل إلى الغرماء . 
ولنا : أله بيع فى شركة ما خَلفه موروتهممن شقص » فكان لهم الطالبة بشفمته “ كير للفلس» و لاز 
أن التركة انتقلت إلى الغرماء » بل هى لاورئة » بدليل أنها لو تمت » أو زاد مما لمسب على الذرماء فىقضاء 
ديونهم »ونا تعلق حقهم به» فل ينع ذللك من الشفمة » كا لوكان لرجل شقص مرهون » فباع شريكه » 
فإ يستحق” الشفءة به » ولو كان اميت دار فبيع بعضما فى قضاء دينه » لم يكن للورثة شفعة . لأن البيع 
بقع هم » فلا يستحةون الشفعة على أنفسهم » ولو كان الوارث شريكة الموروث » فبيع نصيب الوروث فى 
دينه » فلا شفعة أيضا » لأن نصيب الوروث انتقل بموته إلى الوارث » فإذا بيع ققد بيع ماكهءفلا بستحق" 
الشغفعة على نفسه . 
OS!‏ ( فص ل( 
ولو اشترى شقصاً مشفوعاً » وومى به » ثم مات » فلاشفيم أخذه بالشفعة » لأن حه أسبق من حق" 
الوصى له » فإذا أخذه دفع الئن إلى الورثة » وبطلت ااوصيية » لأن اللومى به ذهب » فبطلت الوصية » كا 
أو تاف » ولا يستحقء المومى له بدله » لأنه لم بوص له إلا بالثقص » وقد فات بأخذه . 


ولو وصى رجل لإنسان بشقص + ثم مات » فبيع فى تر كته شقص قبل قبول المومى له > فالشفعة 
لاورثة فى الصحييج » لأن الو عى يه لا يصير الوصى” إلا بعد القبول » ولم يوجد » فيكو باقياً 
على ملك الورثة . 

ويحتمل أن يكون للوصى إذا قلدا : إن املك ينتقل إليه مجر”د اموت » فإذا قبل الوصية استحو“ 
المطالبة » لأننا تبينا أن اللاك كان له » فسكان البيع فى شركته » ولا يستحق المطالبة قبل القبول» لأتالانم 
أن اللك له قبل القبول » وإعا يقبن ذلك بقبوله » فإن قبل تيبا أنه كان له » وإن رد تبينا أن هكان لورت 
ولا تستحق” الورثة المطالبة أيضاً لذلاك . 


كهاب الشفعة امم 


ويحتمل أن لهم الطالبة . لأن الأصل عدم القبول » وبقاء الق لهم » ويفارق الوتكى له 
من وجهين : 

أحدها : أن الأصل عدم القبول منه . 

الثانى : أنه يمكنه أن يقبل » ثم يطالب » مخلاف الوارث » فإ نه لا سبيل له إلى فمل ما يعلم به ثبوث 
اللاك له » أو لغيره . فإذا طالبوا ء ثم قبل الوصى” الوصية كانت الشفعة لهء ويفتقر إلى الطلب منه . لأن 
الطلب الأو ل يقبيّن أنه من غير المستحقّ » وإن قلنا : بالرواية الأولى : فطالب الورثة بالشفمة » فلهم الأخذ 
اء وإن قبل الوص" أخذ الشقص الو مى به دون الشسّقص الشفوع . لأن الشقص امو سى به إا انتقل 
إليه بعد الأخذ بشفعته . فأشبه مالو أخذ ها الموصى فى حياته » وإن لم يطالبوا بالشفعة حتى قبل الموصى به» 
فلا شفمة للم وكى له . لأن البيع وقع قبل ثبوت اللات به » وحصول شر كته » وفى ثبوتها للورثة وجهان » 
بدا على ما لو باع الشفيع نصيبه قبل عله ببيع شربكه . 

€ (فصل) 

ولو اشترى رجل شقصاً » لم ارتد » فقتل » أو مات » فلاشفيع أخذه بالشفمة » لأنها وجبت بالشراء» 
وانتقاله إلى السامين بقتله » أو موته » لا نع الشغءة »كا لو مات على الإسلام » فورئته » رمه » أو صار 
ماله لبيت المال . لعدم ورئته » والمطالب بالشفعة وكيل بيت الال . 

o‏ (فصل) 

وإذا اشترى الر تد“ شقصا » فته 'فه موقوف » فإن قعل على ردّته » أو مات عليها تبيّنا أن شراءه 
باطل » ولا شفعة فيه » وإن اسل تبينا حه . وثبوت الشفعة فيه » وقال أبو بكر : تمسر”فه غير صحيح فى 
الحالين » لأن ملسكه يزول بردّته » فإذا أسلم عاد إليه تمليكاً مستأتاً . 

وقال الشافعى” » وأبو يوسف : تصرّفه صحيح فى الالين » وجب الشفعة فيه » وميتى الشفمة 
هنا على صحّة تصراف الرتد” » وي ذكر فى غير هذا الوضم » وإن بيع شقص فى شركة المرتد » وكان 
الشترى كافراً » فأخذ بالشفعة انبنى على ذلك أيضًا » لأن أخذه بالشفمة شراء للششّقص من المشترى » 
فأشبه شراءه لغيره . 

وإنارتد الشفيع السلم » وقتل بالردة » أو مات عليها انتقل ماله إلى السلمين»فإن كان طالب بالشفمة 
انفقات أيضا إلى السامين » يفظرٌ فيها الإمام » أو نائبه . وإن قتل » أو مات؛ قبل سابها بطلت شفمته . كا 
لو مات على إسلامه . وأو مات الشفيع المسل » ولم مخلف وارثا سوى بيت امال » انتقل نصيبه إلى المسامين » إن 
مات بعد الطلب . وإلا فلا . 


2مو+سالتقى - خامس ) 


YAY‏ الى 


» سال‎ Ka 

قال لإ وإن ان الشريك فى البيع » م طالب بالشفعة بعد وقوع البيع » فله ذلك 4 

وجلة ذلك أن الشفيع إذا عفا عن الشغعه قبل البيم » فقال : قد أذنت فى البيم أو أسقطت" شنعتى » 
أو ما أشبه ذلك » لم تسقط » وله الطالبة بها متى وأجد البيع »هذا ظاهر الذهب » وهو مذهب مالك » 
والشافعى والب“ » وأسحاب الرأى . 

وروى عن أحمد مايدل على أن الشغعة تسقط بذلاك » فإن اسماعيل بن سميد قال : قات” لأحمد : 
ما معنى قول النى” صلمى لله عليه وسل « من كن بيه وبين أخيه رَبشة 20 فأرَادَ يما » فليترط) 
عليه » وقد جاء فى بعض الحديث « ولا حل له إلا أن برضا علي » إذكانت الشفعة ثابقة له ؟ قال : 
ماهو ببعيد من أن يكون‌على ذلاك » وأن لا تسكون له الثمعة » وهذاقول اکم ؛ والثوری »وألى عُبيد 
وألى خَيمْمَة » وطائفة من أهل الحديث . 

قال ابن المنذر : وقد اختلف فيه عن أحد فقال 7 . تبطل” شقمته » وقال 58 :لا تبطل” 2 
واحتجو ١‏ بقول انى صل الله عليه وسل دمن کان له شرك في أرْض ربد أو عاط ملا ل لك أن 
مم حت يدن شر یک » فان شاء أَحَذَ وَإنْ شاء ترك » وحال أن يقول النى> ص اله عليه وسل 
« وَمَنْ شَاء ترك » فلا يكون لتركه ممنى » ومفهوم قوله : فإن باع» وم يؤذله فهو أحق بهء أنه إذا باعه 
بإذنه لاح له؛ ولان الشفمة ثبتت فى موضع الاتفاق على خلاف الأصل » لسكونه يأخذ ملك الاشترى من 
غير رضائه» و ار ه على المماوضة به » لدخوله مع البائم فى المقد الذىأساء فيه » بإدخاله الضرر ش على شريكه 
وتركه الإحسان إليه فى عرضه عليه . 

وهذا المعنى معدوم هنا » فإنه قد عرضه عليه » وامتناعه من أخذه دليل على عدم الضرر فى حه 
بديعه » وإ ن كان فيه ضرر فهو أدخله على نفسه » قلا يستحق الشفعة »كا لو أخر الطالبة بعد البيع . 

ووجه الأول أنه إسقاط حى قبل وجوبه ء فلم يصح ء کا لو أبرأه ما يحب له »أو أسقطت الرأءث 
صداقها قبل ازوج » وأما الخبر فيحتمل أنه أراد المراض” عليه ليبتاعذلك إن أراد » فتخف عليه المؤنة 
ويكتفى بأخذ الشترى الثقص لا إسقاط حقه من شنعته . 

۳Y‏ (فمسسل) 
إذا نوكل الشفيع ف البيع لم ةط شفءته.ذلاك » سواء كان وکیل البائع أو الشترى » ذكره » الشريف » 


وأبو امطاب » وهو ظاهر مذهب الشافعى . 


(1) الربعة : المنزل. 


كتاب الشفعة AY‏ 


وقال القاضى » وبعض الشافميّة: إن كان وكيل البائع فلا شفمة له » لأنه تلحقه اة فى البيع » لكونه 
يقصد تقليل القن » ليأخذ به» حلاف وكيل المشترى . 

وقال أصحاب الرأى : لا شنءة وكيل المشترى » بناء على أصلوم : أرث" اللات ينتقل إلى الوكيل » 
فلا ستحق” على نفسه . 

ولنا أنه وكيل » فلا اسقط شفمته كالأخر, ولا سام أن اللات ينتقل إلى الوكيل » إنما ينعقل إلى 
الموكل » 9 لو انتقل إلى ال وکیل لما ثبتت فى ملسكه » إنما ينتقل فى الال . إلى الموكل » فلا يكون الأخذ 
من نفسهء ولا الاستحقاق عليها » وأما الممة فلا : تر لأف الوكل وكله مع عامه بثبوت شفعقه» 
راضيا بتصرئفه مع ذلك » فلا يؤر » كا لو أذن لوكيل فى الشراء من تفه . 

فعلى هذاء لو قال لشریکه : بع نصف نصبى مم نصف نصيبك » ففمل » ثبتت الشفعة لكل واحد 


منهما فى للبيع من تصيدب صاحبه » وعند القاذى تثبت فى نصدب ال وکیل دون نصيب ال وکل 5 


۸ (فل) 

وإن ضمن الشفيع العودة الث رى » أو شرط له الخيار » فاختار إمضاء المقد لم اسقط شفعته » وم ذا 
قال الشافعيى” » و قال أصحاب الرأى : سقط » لأن المد م به » قأشيه الوائع إذا باع بعض تصيب لفسه . 

ولنا أن هذا سبب سبق وجوب الشفمة » فم قط به الشفعة » كالإذن فى البيع » والمفو عن الشفعة 
قبل تام البيع » وماد كر وه لايصح » فإن البيع لايةن على الغمان » ويبطل ما إذا كان المشتر یشربکا» 
فإن البيع قد تم" به » وتثبت له الخفمة بقدر مييه . 

۴۳۹ (فصل) 

وإذا كانت دار بين ثلاثة فقارض واحد منهم أحد شريكيه بالف فاشتری به نصف نصيب الثالكث 
/ تثبث فيه شفعة » فى أحد الوجهين » لأن أحد الشريكين رب الال » والآخر العامل » فهما كالشريكين 
فى النتاع » فلا يستحق أحدها على الآخر شفمة » وإن باع الثسالث باق نصيبه لأجنى كانت الشفعة 
مستحقة بينهم اماس » ارب امال خمساها» ولاعامل اها ء ولال الضاربة سا بالسّدس الذى له» 
فيجعل مال المضاربة كشر يك آخخر" , لان حكه متم عن مال کل“ واحد منهما . 


te‏ (ضسل) 
5 0 
فإ ن کا نت الدار بين ثلاثة أثلائا » فاشترى أجنى تصيب أحدم » فطاليه أحد الشريكين بالشئعة » 
فقال : إها اشتريقه لشر بكلك م تؤثر هذه الدعوى فى قدر ما يستحق” مرن الشفعة » فإن الشفعة 
بين الشريكين نصفين 34 سواء اثثراها الاجنى ON‏ أو للأ ربك الآخر 3 وإن ترك الملطااب بالشفعة 


A4‏ الى 


حقّه متها بغاء على هذا القول, * م تبي نكذنه م سقط شفعته » وإن أخذ نصف المبيع لذيكء م تبن كذب 
الشترى » وعفا الشريك عن شفمتهء فله أخذ نصيبه من الشفعة » لأن افةصاره على 5 لاعت 4ل 
1 خبر الشترى »فل بؤثر فى إسقاط الشنمة » واستحق” أذ الباق » اعفو شريكه عنه » وإن امتنع من أخذ 
الباق سقطت ثفعقة مكلا » لأنه لا كلك تبعيض صفقة المشترى . 

ويحتمل أن لا سقط حقه من النصف الذى أخذه» ولا يبطل أخذه له » لأن المشترى أقر” ما نضمّن 
استحقاقه لذلك » فلا يبطل ر جوعه عن إقراره » وإن أنسكر الشريك كون الشراء له » وعفا عن شفعته » 
واھ ” الشترى على الإقرار للشريك به » فللشفيم أخذالكل“ »2 لأنه لا مسازع له فی استحقاقه » وله 
الاقتصار على النصف » لإقرار المشترى له باستحقاق ذلك . 

ا“ ( فص ل( 

وإن قالأحدالشفيمين للمشترى: شراؤك باطل"» وقال الآخر : هو صميح فالشغءة كما للمعترف بالصخة 
وكذ لك إن قال : ما اشتريته إنها الهبقه » وصلقه الأحر أنه اشتراه » فالشفعة للمصدّق بالشراء » لأن 
شر يكدمُسقط ته باعترافه »أنه لابيع يح » ولواحتال المشترى على إسقاط الشفعة بحيلة لا نسقطها فقال أحد 
الشفيعين : قد سقطت الشفعة توفرت على الآخرء لاعتراف صاحبه بسقوطهاء ولو توكل أحد الشفيمين فى 
البيع » أو الشراء » أو ضمن عهدة البيع » أو عفا عن الشفعة قبل البيع » وقال : لا شفعة لى اذ لك » توفرت 
على الأحر » وإن اعتقد أن له شفعة » وطالب مهافارةفع إلى حا م » سكم بأنه لا شفمة له توفرت على 
الآخر » لأنها سقطت کم الاک » فاده مالو سقطت بإسقاط المستحق» . 

I‏ (ضصل(ل) 

إذا ادعى رجل على آخر ثاث داره » فأنكر 2 0 صالهعن دعواه بثاث دار أخرى صح » ووجبت 


الشئعة فى الثلث المصالح به » لأن المدتعى يزعم أنه حى" فى دعواه : وأن ماأخذه عوض عن الثاث الذى 
اذعاه » فلزمه حك دعواه » ووجبت الشفمة » ولا شفعة على اللفسكر فى الثلث المصالح عنه» لأنه عم أنه على 

ملسكه م بزل » وإعا دفع ثلث داره إلى المدعى ١‏ كتفاء لشر”ه» ودف لضرر الخصومة ؛ والهين على نفسه » 
فلم تأزمه فيه شفعة . 

وإن قال السكر للمدعى : خذ الثلث الذى تداعيه بثلث دارك » ففمل » فلا شفمة على اللذعى فيا 

أخذه » وعلى النسكرالشفعة فى الثلث الذى أخذه . لأنه يزعم أنه أخذه عوضاً عن ملسكه الثابت له ء وقال 
أصحاب الشافمى” : بحب الشفعة فى الثاث الذى أخذه المد عى أيضا » لأنها مءاوضة من الجانبين _بشقصين » 
فوجبت الشفعة فبهما » كا لو كانت بين مقرين . 


كتاب الشفعة Ae‏ 


ولا : أن الدع يزعم أن ما أخذه كان ملكا له قبل الصلح » ولم يتجدد له عليه ملاك » وإعا 
استنقذه بصاحه » فلم جب فيه ش فمة »کا لو أقر” له به . 


° (سل) 

إذاكانت دار بين ثلاثة أثلاما» فاش تری أحدم نصيب أحد شر يكيه » 39 باعه لأجنى” « م شریکه» 
ذله أن بأخذ بالمقدين » ولهالأخذ بأحدهاء لأنه شريك فيهما » فإ نأخذ بالعقد الثانى أ خذ جميع مافى بد مشتريه » 
لأنه لاشريك له فى شفعته » وإن أخذ بالعقد الأول وم يأخذ بالثانى أخذ نصف المبيع وهو السدسء لأن 
الشترى شريكه فى شغعته » ويأخذ نصفه من المشترى الأول » ونصفه من المشترى الثانى » لأنشريكه لما اشترى 
الثا ثكان بينمما نصفين » لكل“ واحد منهما السدسء فإذا باع الثاث من جميم مافى يده » وف يده ثاثان » 
فقد باع نصف مافى يده» والشفيع يستحق ربع مافى يده » وهو السدس » فصار منقسما فى يديهما نصفين » 
فيأخذ م نكل" واحد مهما نصفه» وهونصفالسدس » ويدفع ثمنه إلى الأول » ويرجع امشترى الثانى على 
الأو ل دبع الفن الذىاشترى به » وتسكون السألة من اثنى عشرء ثم ترجم إلى أربعة » للشفيع نصف الدار» 
ولسكل” واحد من الآخرين الربع » وإنأخذ بالءقدين أخذ جيع مافىيد الثانى » وريع مافى يد الأول » فصار 
له ثلانة أرباع الدار » واشريكه الربع » ويدفم إلى الأول نصف امن الأول > ويدقم إلى الثانى ثلانة أر باع 
الثافى » ويرجع الثانى على الأول بربع المن الثانى » لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأو ل ؛ وهوالدس » فيدفم 
إليه نصف المن لذلك » وقد صار نصف هذا النصفق يد الثالى » وهو ربع ما فى يده » فيأخذه منه » 
ويرجم الثانى طى الأول بثمنه » وبق الأخوذ من الثانى ثلاثة أرباع ما اشتراه » فأخذها مننه » ودفع إليه 
ثلاثة أرباع المن . 

وإ ن کا ن امشترى الثانى هو البائم الأو ل » فال على ماذ كرنا لا مختاف . 

وإنكانت الدار بين الثلاثة أرباعا : لأحدم نصفها » وللاخرين نصفها بين ما » فاشترى صاحب النصف 
من أحد شريكيه ربعه » ثم باع ريما ما فى بده لأجنى 2 عم شريكه فأخذ بالبيع الثانى أخذ جميعه » ودقم 
إلى المشترى ثمنه » و إن أخذ بالبيع الأول وحده أخذ ثلث البيع » وهو نصف سدس » لأن ابی م كله ربع » 
فثاثه نصف سدس » ياخذ ثاثه من المشترى الأول » وثاثه منالثانى » ومخرج ذلك من ستة وثلاثين : النصف 
ثكانية عشر » واسكل” واحد منهماتسعة . فلما اشترى صاحب النصف عة كا نتشفعتها بدنه » وبين شريكله 
الذى ل يبع أثلاما » اشر یکه ثلها ثلاثة » فاسا باع صاحب النصف ثلث ما فى يده حصل ف المبيع من الثلاثة 
لامها > وهو مرم ؛ قى فى بد البائم نما مما » ترد انثلاثة إلى الشريك » وصور فى يده اثنا عشر » ومى 


الثأث » وی ف 3 اأشترى الثالى عانية » وهى اسعان ٠‏ وى وھ صاحب النصف سقة عشر > وهى أربعة 


۲۸١‏ اغى 


أنساع » » ويدفع الشريك الهْن إلى المشترى الأو ل » وبر جع الشترى الثانى عليه بشم المن الذى اشترى به» 
لأنه قد أخذ منه اسع مبيعه » وإن أخذ بالمقدين أخذ من الثانى جيم مافى يده» وأخذ من الأو ل نصف 
القسع » وهو سهمان منستة وثلاثين » فيصيرفى يده عشرون سما ؛ وهی خسة ة أتساع » ويبق فى يد الأول 
ستة عشر سما » وهىأربعة أ اع » ويدفع إليه ثلث الم ن الأول ؛ ويدفم إلى الثالى ماني أنساء المنالثانى» 
ويرجع الثانى على الأو ل بقسم اللثمن الثالى . 


E‏ (فصل) 

إذا كانت دار بين ثلاثة » لزيد نصفها » ولعمرو ثلثها » وابسكر سما » فاشترى بكر من زید ثاث 
الدار » ثم باع عمراً سسدا مسها » ولم نعم عرو بشراء الثاث » ثم عل فله الطالبة بحقه من شفعة الثلث » وهو 
اماه » وذلك ا الدار 3 فيأخذ من بكر ای ذلك» وقد حصل امه الباق ف بده براه لاسدس ¢ فيفسخ 
اوس فيه ¢ ويأخذه لشفمة اليح الأول 3 وق من مهه WS‏ أتساعه 03 أزيد ناث شقمقه ٠‏ فيقسم 
بنهما لاتا ء 

وتصحالسألة عن اة 3 واثنين » وسقين ضيبا : الثاث المبهم أر بعة وخسون 2 :مرو ثلثاها لشفعته 0 
ستةوثلاثون-مما ¢ يأَخذثلئيهامن بكر 5 وهى أريعة وعشر ون سپا 3 و اما فىيده اثناعشر مهما 3 والسدس 
الذى اشتراه سبعة وعشرون 0 » قد أخذ مها اثنى عشر بالشفعة “بق منها مسة عشر » له ثلثاها : 

لي لوا r SG‏ ت 
عشرة ويأخذ منها زيد” خسة » فصل ازيد اثنان » وثلاثون یا ولبسكر ثلاثون مهما » ولعمرو ماثة 
مهم » وذلك نصف الدار > وأسمها > ونصف تسم تسعها » ويدفع عرو إلى بكر ثلى الثمن فى البيع 
الأول » وعليه » وعلى زيد خسة أنساع الثمن الباق » بينهما أثلام . 

وإن عفاعرو عن شفعة الثلث » فشفعة السداس الذى اشتراه ببنه » وبين زيد أثلاثاءو محصل اعمرو أربعة 
أتساع الدار» لزيد نسعاها » ولبسكر انها » وتصحم” من تسعة . 

وإن باع بكر السدس لأجنى فهو كبيعه إياه لعمرو » إلا أن لعمرو العفو عن شنمته فى السدس » 
علاف 7 إذا کان هو المشترى ¢ فإنه لا لصح عفوه عن تصنية مها 57 وإن باع بكر الثالث 
لأجنى” » فلعمرو ثلثا شفعة المبيع الأول » وهو التسعان » ياخذ ثلثهما من بكر » وثلئهما من 
الشترى الثانى » وذلك تسع » ونث اسع » يبق فى يد الثانى سدس » وسدس اسم ؛ وهو عشرة من أربعة 
وسين » بين عرو وزيد ثلا » وتصح أيضا م ن ماثة » واثنين وستين > ويدقم ۶ رو إلى بكر ثاثى 


عن مبيعه » ويدفم هو وزيد إلى الشترى الثالى من خسة أسباع مبيعه » ينما el‏ > ويرجم الشرى 
الثالى على بكر يمن أربعة أتساع میا 


كةاب الشفعة AY‏ 


وإن لم عل عرو حتى باع مما فى بده سدسا لم تبطل شفءقه فى أحد الوجوه» وله أن يأخذ ما + كا 
لولم يبع شیا 

( الثالى ) تبلل شفمت كلها . 

( والثالث ) تبطل فى قدر ماباع » وتبقى فما ل يبع : 

وقد ذكرنا توجيه هذه الوجوه» فأما شفعة ماباعه ففيما ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها بين الشترى الثانى وزيد » وبكر » أرباءا » للمشترى نصفها » ولكل واحد متهما ربعها » 
على أملاكهم حین بيعه » 

والثانى : أنها بين زيد وبكر على أربعة عشر مهما » ازيد نسعة » ولبكر خسة» لأن لزيد السدس » 
ولبكر سدس يستحق” منه أربعة أتساعه بالشفعة » فيبق ممه خمسة تاع السدس ء ملسكه مستقر عليما» 
فأضفناه إلى سدس زيد » وقسمنا الشفمة على ذلك ؛ ولم مط المشترى الثاني » ولا بكرا بالسهام الستحقة 
بالشفمة شيا » لأن اللات عليها غير مستقر 

والثالث : إن عفاهم عن الشفعة استحقوا بها » وإن أخذت بالشفمة لم يستحقوا بها شيا وإن عفا عن 
بعضيم دون بعض استحق العفو عنه بسهامه » دون غير العفو عنه » وما بطلت الشفعة فيه بيهم عرو » 
فمو عنزلة العفو عنه » فيخرج فى قدره وجهان» واو استقصينا فروع هذه المسألة على سبيل الوط اطال » 
وخرج إلى الإملال . 


106 (فصل) 

وإذا كانت دار بين أريعة أرباعاً » فاشترى اثنان منهم نصيب أحدم » استحق الرابع الشفعة عليهما » 
وا۔#حق” كل" واحد من الشثر بين الشفعة على صاحبه » فان طالب كل“ واحد منهم بشفمته قم البيع ينهم 
أثلاثا » وصارت الدار ينهم كذلك . 

وإن عفا الرابع وحده قم البيع بين المشةر بين نصفين » وكذلك إن عنا ابيع عن شقعتهم » فيصير لما 
ثلاثة أرباع الدار» ولارابع الربع ماله . 

وإن طالب الرابع وحده أخذ منهما نصف البيع » لأن كل واحد منهما له من اللاك مثل ما للمطالب » 
فشغمة مبيعه بينه وبين شفيعه نصفين » فيحصل للرابع ثلائة أثمان الدار » وباقيها بينْهما نصفين » وتصح من 
ستة عشر . 

وإن طالب الرابع وحده أحدها دون الآخرء قاسمه امن نصفين » فيحصل العفو عنه ثلاثة أعان » 


والياق بين الرابع والأخر نصفين » وتصح من ستة عشر . 


AA‏ الى 


وإن عفا أحد المشتريين » ول يمف الأخرء ولا الرابع قتسم مبيع العفو عنه بينه » وبين الرابع نصفين » 
ومبيع الآخر بينهم أثلاثا » فيحصل للذى لم يمف" عنه ريع » وثات من » وذلك سدس » ومن » والباق 
بين الأخرين بن نصفين » وتصح" من مانيه وأربعين . 

وإن عفا الرابع عن أحدها » ول يعف أحدها عن صاحبه » أخذ من لم يدف عنه ثلث المن » والباق 
بيمهعا نصفين » ويكو ن الرابع كالعافى فى التى قبلها » وتصح أيضاً من مانية وأر مين . 
وإن عفا الرابع وأحدها عن الآخر » ولم يعف الآخر فامير العافى ربع » وسدس » والباق بين العافيين 
نصفين» اکل ”واحد مما سدس كن »وتە »نأر بعةوعششرين ؛ومايفرع من السائلفهوعلى ساق مان كرنا . 
“6 مسا 4 
قال ل( ولا شفعة اسكافر على مسل 
وجملة ذلك : أن الى إذا باع شريكه شقصا لل »فلا شفعة له عليه » رُوى ذلك عن الحسن » 
والشعى” ؛ وروی عن شري > وعمر بن عبد العزيز : أن له الشفعة » وبه قال النحَعىّ » وإياس بن معاوية» 
وحماد بن ابی سامان » والثورى” » ومالك 5 شاف » والرىة ؛ وأحاب الرأى » اععوم قوله عليه 
الالام دلا تل أن يديم ی ستادن 3 شر یک » و إن باعه ول اذه مو أ ب » ولأنه 
خيار ثابت لدفع الضرر بالشراء » فاستوى فيه الم »والكافر » كاارد بالعيب. 
ولناء ما روى الدارقطى فى كتاب المال بإسناده » عن أنس : أن * النى” صلى الله عليه وسل قال 
FSET‏ فصر ائ“ » وهذا 3 e e‏ مەنی علك به یترب على وجود ملك 
صوص » فل يحب للذى" على السلم » كالزكاة ولأنه ممن مختص العقار » فأشبه الاستملاء فى البنيان . 
حققه أن الشغمة | ما ثبقت ت الل دفعاً للضرر عن ملسكهء فقدم دفع ضرره على دفع ضرر | اشترى . 
ولا بازم من تقديم دفع ضرر الل على لاس تقديم دفع ضرر الذى . فإن حق الس رجح » ورعایته 
أولى » ولان ثبوث الشغعة فى محل الإجماع على خلاف الأصل رعا لمق الشريك الس . 
ولش الذى فى 5 الل » میتی فيه على متتطنى الأصل » وتثبت الشفعة س على الذنى » أعموم 
الأدلة الموجبة » لأنها إذا نبقت فى ق للسلم على السلم مع عظر حرمته» ورعايةحقه فلا ن تنبت على الذى” عم 
دناءته أولى » وأحرى 


۷ (ضصل) 
وتثبت للذمى على الى امموم الأخبار » ولأ ما تساويا فى الاين والحرمة » فتثبت لأحدها على 


الآخر »كالسلم على السام ولا نمم فى هذا خلا . 


كتاب الشفعة A۹‏ 


وإن تبايعوا خەر »أو ختزير ¢ وأخذ الشفيع بذلك ل ينض ما فعلوه 2 وإن كان التقابض جری بين 
التبايمين دون الشفيم » وترافعوا إلينا لم حك له بالشفعة » وبهذا قال الشافى » وقال أبو الطاب : 
إن تبايعوا خەر » وقلنا : هی مال لهم حكنا لمر بالشفعة . 
وقال أبو حنيفة : تثبت الشفمة إذا كان ال ن خرا» لأنها مال لم » فأشبه مالو تبايعوا بدرام » لسكن 
إن کان الشفيع ذ1 ده عثله ¢ وإن كان 0 اڏه بقيمة الجر . 
ولنا : أنه بع عقد حمر » فلم تبت فيه الشفعة » کا لوكان بين مسلين . ولأنه عمد بثمن حرم » أشيه 
البيع باللتزير » والميتة » ولانسام أن اتر مال لهم » فإن الله تعالى ح رمه » كا حرم المتزير » واعتقادم حله 
لاجمل مالا وكاطنزير » وإعا آٍ ينقض عقدم إذا تقابضوا لأننا لانت رض لا فملوه مما يمتقدونه فى ديهم » 
مالم بتحا كوا إلينا قبل تمامه , ولو نحا كوا إلينا قبل التقايض لفسخناء . 
۸ (فصل) 
فأما أهل البدع فن - بإسلامه فله الشفعة » لأنه سل فتثبت له الشفعة »كالفاسق بالأفمال » ولأن 
وم الأدلة يقتضى بوا ل کل شريك » فيدخل فا . 
وقد روى حرب أن أحمد سثل عن أصحاب البدع » هل هم شفمة ؟ ويروى عن ابن إدريس أنه قال : 
ليس الرافضة شفعة » فضحك » وقال » أراد أن يخرجهم من الإسلام » فظاهر هذا أنه أثبت لم الشفعة . 
وهذا حول على غير الغلاة ملم » وأما من غلا »كالءتقد أن جبر يل غلط فى الرسالة » اء إلى انى“ صل 
اله عليه وسل » و| نما أرسل إلى عل“ ونحوه » ومن کم بكفره من الدعاة إلى القول مخلق القرآن فلاشفعة 
لهء لأن الشفعة إذالم ثبت لزع" الذى يدر على كفره ففيره أولى : 
664 (فصل) 
ل يه على البدوئ فى قول أ كثر أهل الم » وقال الثشعبى” » 
والبتى” : لاشفعة أن / سك ن اله 
ولنا : : موم الأدلة وشترا كهما فى المءنى المققضى لوجوب الشفعة . 
0 (فصل) 
قال أحمد فى رواية حنبل : لاأرى فى أرض السواد شئعة » وذلك لأن أرض السواد موقوفة » وقنها 
عر رضى الله عنه على الاين » ولايصح ييعها » والشفعة إما تسكون ف البيع» وكذلك الحم فى سائر 
الأرض التى وقفها عر رضى الله عنه » وهى التى تحت عَنُوةً فى زمنه » ول يَقْسمها »كأرض الشام » 
5 5 - به + 2 7 
وأرض مصر » وكذلك كل أرض فتحت عنوة 3 ول تقسم بين الفامين » إلا أن يحم ببيع ذلك حا م » 
أو عله الإمام » أو نائبه » فإن فمل ذلك ثبعت فيه الشفعة » لأنه فصل ختاف فيه » ومتى f>‏ الماع 
فى الختاف فيه بشىء تقذ حكمة » والله آمل : 


0م  ”7‏ الغی ‏ خامس ) 


۹۰ الغنى 


كتاب المساقاه 


المساقاة أن جه انبل عي | إلى آخر » ليقوم بسقيه » وعمل سائر ماحتاج إليه » بجزء معلوم له من 
مره » وإ ما سيت مساقاة لأنها مقاءلة من الستى » لأن أهل الحجاز أ كثر حاجة شجرم إلى التى » 
ل يسمْتقون من الأبار » فسمتيت بذاك » والأصل فى جوازها السّنة » والإجماع . 
أما السّنة : فا ر وى عبد الله نر رضى الله عنه قال « عامل رَسُول الله صَلَى اله عليه وس 
اهل يبر بر شر مارج مها من 5 أو رذع » حديث صحيح » متفق عايه . 
وأما الإجماع : فقال أبوجمفر » مد بن على" بن المسين بن عل ن ایی طالب ؛رضى الله عنه » وعن 
آبائه «عامل رسول الله صلی الله عليه وَل آهل يبر باشعا عم أ بوكر > وعمر » وَعَمانُ » وعلى” » 
نم أهلوم إلى اليوم » FE‏ الثاث » والربع » وهذا عمل به الخافاء الراشدون فى مدا ة خلاقمم » واشتهر 
ذلك فلم ينكره متكر » فسكان إجماعاً » فإن قيل : لانسلم أنه لم بنكره متكر » (إن عبد الله بن عر راوى 
حديث معاملة أهل خيبر قد 35 عنه » وقال : كنا ابر أربمين سن حت حدثنا راقع بن خَدَيْج : أن 
رسول الله صا ی الله عليه وسل > ف پى عن شار > وهذا عنم انمقاد الإجماع > ويدل على سخ حديث 
ابنعمر » لرجوعه عن العمل به » إلى حديث رافم » قلنا : لامجوز مل حديث رافع على ما تخالف الإجماع» 
ولاحديث ابن عر » لأن الى" صلی الله عليه وسل لم بزل يعامل آهل خيير حتی مات » م عمل به الخلفاء 
بعده ¢ من يعدم » نكت یصو ”ر نھ ی النی“ صلی الله عليه وسل م ن شو ء ثم اله ام كيت ييل 
بذلك فى عصر اطلفاء » ول . عبرم من سمع النهي عن النى” صلی الله عليه وسل » وهو حاضر معهم » وعالم 
بفعلوم » فلم يبرم » فلو صح خبر رافم وجب له على مايوافق السدّة » والإجماع . 
وعلى أنه قد روىفتفسيرخير رافمعنهمايدل على صحّة قولناءفروى البخارى بإسنادهىقال: كنا کرى 
الأرْض بالتاحية منها تسى المد الأررض » قر با يصابُ ذلك » وسم الأرْض' » ورَبمًا ماب 
الأرْض وَيَسْكُم ذلك » نتا ا الأب والورق فل يكن بونذ » وروی تفسيره أيضاً بشیء 
غير هذا من أنواع الفساد » وهو مضطرب جدا» قال الأثرم ا لله أل عن حديث رافم 
ابن خدج : نهى رسولء الله صلى الله عليه وسلم عن الزراعة » فقال رافع : رُوى عنه فى هذا روب » 
كله يريد أن اختلاف الروايات عنه يوون حديئه » وقال طاوس : إن" أعامهم » می ابن عباس » أخبرق 
أن الت“ صلى اله عليه وسل م بن عنه » ولسكن قال : لأنْ منج اح أخاه أرضه خير رن أن“ 


)١(‏ الشطر : النصف 


كتاب المساقاة ٣۹۱‏ 


ياخد علي یا راجا مدوم روآ البخارئة ومسل )و أنكر زبد بن ثابت حديث رافع عليه »> وكيف 
جوز أسخ آم قله انی صلل الله عليه وسم حتى مات » وهو ينمله» م أ جم عليه خلفاؤه » وأصحابه 
بعده مخير لا جوز العمل به » ولولم مخالفه غيره ؟ ورجوع ابن عراليه يحتمل أنه رجع عنشىء من المعاملات 
الفاسدة التى فسّرها راقم فى حديثه» وأما غير ان عر » فقد أنكر على رافع » ولم يبل حديئه » وله على 
أنه غلط فى روابته » والمعى يدل“ على ذلك » فإنة كثيراً من أهل النخيل » والشحر » يعجزون عن عمارته » 
وسقيه » ولا يمكنهم الاستاجار عليه » وكثير من الناس لاشجر هم » وت اجون إلى المر ففى جوز 
المساقاة دفم للحاجتين » وتحصيل لمصاحة الفئقين » از ذلا ك كالمضاربه بالأنمان . 

۵ 9 مسألة 4 

قال أبو القاس و جوز السافاة فى البخل » والشجر والگر م » مجزء معلوم » يمل" للعامل من القر ) 

وجملة ذلك : أن المساقاة جائز ة فى جميع الشجر الثمر » هذا قول الخلفاء الراشدين » رضى الله عنهم » 
وبه قال سعيد ابن اليب » وسالم ومالك » والثورىة » والأوزاعى” وأبو يوسن » وممدء وإسحاق» 
وأبو ثورء وقال داود : لايحوز إلا فى النخيل » لأن” اللبر إما ورد بها فيه » وقال الشافمى لا جوز إلا فى 
النخيل » والتكرم لأن الزكاة جب فى رما » وفى سار الشجر قولان : 

أحدها : لايجوز فيه : لأن الزكاة لانحب فى ائه » فأشبه مالا مرة له » وقال أبو حنيفة وزفر : لاوز 
محال » لأنها إجارة بثمرة ل تخلق » أو إجارة بثمرة مجهولة» أشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذى يسقيه. 

ولنا : السذة » والإجماع » ولامجوز التعويل على ماخالفهما » وقوهم إنها إجارة غير حي » | نما هو 
عقد على العمل فى امال ببعض انه » فم وكالضاربة » ويتكسر ماذ كروه بالضاربة » فإنه يعمل فى امال بهائه 
وهومعدوم جېول» وقد جاز بالإجماعءوهذا فيمعتاه» تم قد جوز الشارع المقد ف الإجارة على النافع العدومة 
لاحاجة » فم لايجوز على المر ة المعدومة لاحاجة » مع أن القياس إعا يكونفى إلاق السكوتعنه بالأنصوص 
عليه » أو الجمع عليه » فأما فى إبطال نص » وخرق إجماع بقياس نص آخر » فلا سبيل إليه . 

وأما تخصيص ذلك بالتخيل » أو به وبالسكرم » فیخااف عموم قوله : عامل رسول الله صلى الله عليه 
وسل أهل خيبر بشطر مارج مہا » من زرع » أو مر » وهذا عام فى کل کر » ولاتكاد بلدة ذاتة 
أشجارٍ يخاو من شر غير النخيل» وقد جاء فىلفظ بعض الأخبار :أن النی“ صلی الله عليه وسل عامل أهل 
خيبر بشطر هامخراج من النخل » والشجر » ولأنه شجر يثم كل حول » فأشبه النخيل » والكرم » ولأن 
الحاجة تدعو إلى المساقاة عليه » كالنخل » وأ كثر لسكثرته » لازت المساقاة عليه » كالنخل . ووجوب الركاة 
ليس من العلّة الجكزة للمساقاة » ولا أثر له فما وما العلّة ماذكرناء . 


ذف الى 


6 (فصل) 

َأمَا مالا مر له من الجر » كالصقصاف » » والجوزء وتحوها ء أو له مر غير متصود عكالصنوبر» 
والأرز » فلاتجوز الساقاة عليه » وبه قال مالك » والشافعى » ولا نمل فيه خلا لأنه ليس بمنصوص عليه » 
ولا فى معنى النصوصء ولأن المساقاةإنما تسكون تحزء من الثمرة » وهذا لاثمرة له» إلا أن يكون مما 
بقصد ورقه كالقوت » والورد » فالقياس يقةضى جواز المساقاة عليه » لأنه فى معنى الثمر» لأنه ماء يتر 
كل عام » ويمكن أخذه » والمساقاة عليه يجزء منه » فيثبت له مثل حكه . 

{of‏ (فصل) 

وإن ساقاه على ثمرة موجودة ٠‏ فذ كر أبو الخطاب فيها روايتين . 

إحداما : جوز » وهو اختيار أبى بكر » وهو قول مالك . وأبى يوسف» ومد وأبى ثورء وأحد 
قولى الشافعى” : لأنها إذا جازت ف العدومة مع كثرة الفرر فيها > فمع وجودها > وقلة النرر فما أولى > 
وإثما تصح إذا بقى من العمل ما ليسعزاد به المرة » كالتأبير » والستى » وإصلاح الثْرة » فإن بق مالا تزيد 
به المْرة » كلاذ » ووه لم جر بغير خلاف : 

والثانيه : لا نيجوز » وهو القول الثانى لاشافمى” . لأنه ليس عنصوص عليه » ولا فى معنى المنصوص . 
فان" الى صل الله عليه وسل عامل" أعل خيبر على الشّطر > ما مخرج من مر » أو زرع » ولأن هذا 
غضى إلى أت يستحق بالعقد عوضاً موجودا ينتفل اللك فيه عن ربا الال إلى الساق » فل يصح > 
کا لو بدا صلا المرة * ولأنه عقد على العمل فى المال يبعض ناله » فل جز بعد ظهور 
الاه » كالمضاربة » ولأن” هذا جمل المقسد إجارة علوم + وتجهول ؛ فل بصح »كا لو استأجره على 
الل بذلك . 

وقوهم : إنه أقل غرراً قلنا : قلة الذرر ليست من القتضى لاجواز “ ولا كثرته الوجودة فى محل 
النص مانمة فلا تؤثر قله شيئاً » والشرع ورد به على وجه لا يستحق” العامل فيه عوضاً موجودا » ولا 
ينتقل إليه من ملك رب امال شىء » وإنما حدث الماء الوجود على ملسكهما > على ما شرطاه » فل جز 
مخالفة هذا الموضوع » ولا إثبات عقد ليس فى معناه إلاقً به » كا لو بدا صلاح المرة © كالمضارية بعد 
غلبور الربح 7 

{of‏ (سل) 

فأما قول ارطرتى" ( يجزء معلوم جعل لاعامل من المر ) فيدل على شيئين . 

أحدها : أن المسافاة لا نصح إلا على جزء معلوم من الم » مشاع » كالنصف » والشلث » لحديث 


كتاب المساقاة Ar‏ 


ابن عر : عامل أهلَ خبير” بشطر ما مخرج مها » وسواء قل" الجزء أو كثر » فلو شرط للعامل جزءاً من 
ماثة جزء » وجعل جزءاً مما لنفسه » والباقى لاعامل جاز » مالم يفمل ذلك حِيّلة > وكذلك إن عقده على 
أجزاء معلومة » كالخُسْمَيْنِ * وثلاثة ماف » أو سدس ؛ ونصف سبع » وتحو ذلك جاز » وإن عقد على 
جزء مبهم » كألسهم والجزء والنصيب » والحظ » ونحوهلم جز > لأنه إذالم يكن معلوما لمكن 
القسمة بينهما . 

ولو ساقاه على 1 معلومة » أوجعل مع الجزء اللوم آم لم مجن لأنه ربا لم حصل ذلك » أو لم عصل 
غيره » فيستضر رب الشجر » أو ريما كثر الاصل » فيستضر العامل » وإن شرط له كر تلات بمينها 
ل يحزء لاما قد لاتحمل » فتتكون المر كام ارب الال » وقد لاتحمل غيرها » فتدكون لمر كله اللعامل » 
وهذه الملة نهى النى صلى الله عليه وسلم عن المزارعة التى يمحل فما ارب الأرض مكانا مما 
وللعامل مكانا معي . 

قال رافع : « كنا 'نسكرى الأَرْض لى أن لَنَا هذ » ولمم هذه » فربا أخرَجَت هذه » ولم 
تخرج هه » فنهان عن ذلك » فأما اذهب وَالورق” فلم يبنا » متفق عليه » فمتى شرط شيئًاً من 
هذه الشروط الفاسدة فسدت الساقاة » والعرة كلما لآب الال » لأنها اء ماسكه » وللعامل أجر مثله “ 
كااضاربة الفاسدة . 

الثالى : أن الشرطلاعامل.لأنه إما يأخذبالشرطء فالشرط ”راد لأجله » ورب المال بأخذمالهءلا بالشرط » 
فإذا قال : ساقيئتك على أن“ لك ثاث الكرة صح » »> وكان الباقى ارب" الملل » وإن قال : على أن لى ثلث 
الثمرة » فقال ابن حامد . يصح » والباقى لاءامل » وقيل : لا يصح . 

وقد ذ كرنا تعليل ذلك فى الضاربة » وإناختافا فى الجزء اللشروط أن هو مهما ؟ فمو للعامل » لأن 
الشرط يراد لأجله »كا ذكرنا . 

0 (نمسل) 

إذا كان فى البستان شجر من أجناس » كالتين » والزيتون » والحكرم » والرمّان » فشرط 
للعامل من كل جنس قدراً » كنصف كر التين » وثلث الزيتون » وربع التكرم » ومس الرمّان » 
أوكان فيه أنواع من جنس » فشرط من كل" نوع قدراً وها يعادان قدر كل" نوع صح” . لأن ذلك 
كأربعة بسانين » ساقاء على كل بسعان بقدر مخالف للقدر الشروط من الأخر . 

وإن لم يما قدره » أولم يعلم أحدّها . لم ير ء لأنه قد يكون أ كثر ما فى البستان من النوع الذى 
شرط فيه القليل “ أو أ كثره مما شرط فيه الكثير . 


۹4 ألذى 


ولو قال 0 ساقيتك على هذين ادس ين بالنصف هن هذا ٤‏ والثاث كن هذا صح . لآہا 
صفقة واحدة » ججممت عوضين » فصار كأنه قال : بعك دارى؟ هائين : هذه بألف > وهذه عائة, 
وإن قال » بالنصف من أحدها » والثاث من الآخر ل يصح“ ؛ لأنه يجحبول ؛ لا يدوق اتا الذى 
يستحق” نصفه » ولا الذى سق ثاثه » ولو سافاه على ستان واحد عه هذا بالنصف © وتنصفه 
هذا بالثاث » وها متممزان صح » لأنهما كبستانين . 

مع (فعسل) 

وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على أن له نصف نصيب أحدها . وثلث نصيب 
الآخر » والعامل” عالم بنصيب كل“ واحد منهما جاز . لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان » ولو أفرد 
کل“ واحد مهما بعقدر كان له أن يشرط ما اتفقا عليه . وإن جبل نصيب كل واحد منهما 
ليحر » لأنه غررء فإته قد يقل“ نصيب من" شرط النصف » فيقل” حظه » وقد يكثر . فيتوفر حظه . 

فأما إن شر طا قدر؟ واحدا من ماما جاز . وإن لم يلم قدر ما اكل واحد منهما . لأا جهالة . 
لاغرر فا . ولا ضرر . فصار كا لو قالا : بعناك دارنا هذه بألف ؛ ولم بعلم نصيب کل“ واحد منهما جاز » 
لأنه أى نصيب کان » فقد عم ع وض و ع 
ويجموز أن يشرط لها التساوى فى النصيب » ووز أن يشرط لأحدها أ كثر من الآخر. 

{oV‏ (فصلل) 

ولو ساقاه ثلاث سنين على أن له فى الأولى النصف » وف الثانية الثاث » وفى الثالثة الربع جاز . لأن” 
قدر ماله فى كل سنة معلوم فصح”» کا لو شرط له من کل" نوع قدراً ٠‏ 

0۸ (فصل) 


ولو دفم إلى رجل “بستانا » فقال : مازرعت فيه من <اطة فلى ربمه » ومازرعت من شمير فلى ثلثه » 


جملة البيم فصح كذلك ههنا » ولو ساق واحد اثنين جاز 


ومازرعت” من باقلى فلى نصفه لم يصح" لأن مايزرعه من كل واحد من هذه الأصناف مجهول القسدر» 
لخرى مجرى مالو شرط له فى المساقاة ثلث هذا النوع الآخرء وهو جاهل يما فيه منهما . 

وإن قال : إن زرعتها حنطة” فلى ربعها . وإن زرعتها شعيراً فلى ثلثه » وإن زرعتها باقلى فلى نصفه 
ل يصح ا 5 لأنه لا يدرى ما بزرعة 03 فأشبه مالو قال : 59 مشر ماح 3 أو أحد عشرة مکشرة ¢ 
وفيهوجه آخر : آنه يصح بناء على قوله فىالإجارة : إن خطته رومياً فلاك درم » و إن خطتهفارسياذلك نصف 


درثم ؛ فإنه يصح فى اللخصوص عنه » فرج همنامثله » و إن قال : مازرعءسها من شىء فى نصفه صح . لأن 


كتاب الاقاة 46 


الوه صلی الله عليه وسل ساق أهل خيبر بشطر مايخرج ما من كمرء أو رَدع » ولو جمل له فى المزارعة 
ثلث الحنطة ونصف الشعير وثلثى الباقلى » وبدّنا قدر مايزرع من كل واحد من هذه الأنواع . إما بتقدر 
البذر . وإما بتقدير الكان » وتعيدنه » أو بمساحته » مثل أن قال : تزرع هذا لكان حنطة» وهذا شميراً » 
وتارع من حنطة » ومدبن شميراً» أو رع قفيزاً حنطة» وقفيزين شعيراً ؛ جاز . لان كل واحد من 
هذه طريق إلى العم فا كتنى به . 
۹< (فسسل) 
وإن سافاه على أنه إن سق سيحا » فله الثلث . وإن ستى بككافة فله النصف لم يصح . لأن العمل 
مجمول ؛ والنصيب مول » وهو فى ممنى بيعتين فى بيعة » ويتخرج أن يصح قياسا على مسألة الإجارة » 
ولو قال : لك اسان إن كانت عليك خسار . وإن ١‏ يكن عليك خسارة فلات اربع يصح . نص“ 
عليه أحمد » وقال : هذا شرطان فى شرط » وكرهه » وهذا فى معى المسألة التى قبلها » ويخرتج فبها 
مثل ماخرتج فما . 
ولو ساقاه فى هذا الخائط بالثاث » على أن أبساقيه فى الحائط الآخر جزء معلوم ل يصح . لأنه شرط 
عقداً فى عقد » فصار فى معنى بيعتين فى بيعة » كقوله : بعك ثونى على أن تبيعنى ثوبك › وإنما 
فسد لعنييك : 
أحدها : أنه شرط فى العقد عقدا ر » والتفع الحاصل بذلك حول » ف هأ نه شرط الموض فى مقابلة 
معلوم ومول . 
الثالى : أن العقد الآخر لايازمه بالشرط » فيسقط الشرط » وإذا سقط وجب رد الجزء الذى ركه من 
الموض لأجله » وذلك حول ؛ فيصير الكل مجبولا . 
4 (فسل) 
وإن ساق أحد الشريكين شريكه » وجمل له من العر أ كثر من نصيبه » مثل أن يكون الأصل 
يما نصفين » مل له الثائين من الغرة صح » وكان السدس من حصهه المساقاة» فصا ر كآنه قال : ساقيتك 
ل نصيى بالثاث » وإن سافاه على أن تكون المْرة هما نصفين » أو على أن يكون لاعامل الثاث » فہى 
مساقاة فاسدةلأن العامل يستحق” نصفها بملسكه؛ ول يحم لله فى مقابلة عله شيا . 
وإذا شرط له الثاث » فقد شرط أن غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلثه » ويستعءله بلا عوض» 
فلا يصح » فإذا عمل فى الشجر بناء على هذا كانت العرة يدمهما نصفين » بحك اللات » ولا يستحق” العامل 
بعمله شیا » لأنه تبرتع به » لرضاه بالعمل بغير عوض » فأشبه مالو قال له : أنا أعملٌ فيه بغير ثىء » وذكر 


۹ الغنى 


بنا وجباً آخر : أنه يستحق” أجر مثله » لأن المساقاة تقتضى عوضاًءفلا تسقط برضاء بإسقاطه» كالفكاح» 
0 کون له جر مثله . 
ولنا : أنه عمل فى مال غيره متبرتعاً < يستحق” عوضاً » کا نولم يعقد المساقاة » ويفارق 
الكاح أوجهين : 
أحده : أن عقد النسكاح صحيح ؛ فوجب به العوض لصحّته » وهذا فاسد لا يوجب شيئا . 
والثانى : أن الأبضّاع لا استباح بالبَذْل » والإباحة » والعمل” ههنا يستباح' بذاك » ولأن الهر فى 
النسكاح لا يخاو من أن يكون واجباً بالمقد » أو بالإصابة » أو ءا » فإن وجب ,الءقد لم يصح قياس'هذا 
عليه أوجمين : 
أحدما : أن النسكاح صحيح » وهذا فاسد . 
والثانى : أن المقد ههنا لا يوجب » ولو أوجب لأوجب قبل الءمل» ولا خلاف أن هذا لا يوجب 
قبل العمل شيت » وإن وجب بالإصابة لم يصح القياس عليها لوجبين : 
أحدها : أن الإصابة لا ُستباح بالإباحة » والبذل » يخلاف العمل . 
والثانى : أن الإصابة لو خلت عن المقد لأو جبت » وهذا مخلافه » وإن وجب مما امتنع القياس هذه 
الوجوه كلها . 
فأما إن ساقى أحدها شريكه على أن يعملا مما » فالساقاة فاسدة » والمرة بينهما على قدر ملسكيبها » 
ويتقاضّان العمل . إن نساويا فيه » وإن كان لأحدها فضل” نظرت » فإ نكان قد شرط له فضل ما فى مقابلة 
عله استحق” مافضل له من أجر المثل» وإن لم يشترط له شىء فلا شىءله » إلا على الوجه الذى ذكره 
أصحابنا » وتكلءنا عليه . 
71 (فصل) 
وتصح' المساقاة على البمل“ من الشجر » كا تجوز فما يحتاج إلى سي »> وبهذا قال مالاك : ولا نمام 
فيه خلا عند من يجوتز المساقاةءلأن الاجة تدعو إلى المعاملة فى ذلات » كدعائها إلى المعاملة فى غيره » فيقاس 
عليه » وكذلك الحم فى الزارعة . 
6Y‏ (فسل) 
ولا تصح الساقاة إلا على شجر معاوم باارؤية ؛ أو بالصفة التى لا تلف معها . كالبيع . فإن ساقاء عى 


(1) البعل : هو ما شرب بعروقه من الأرض. 


كتاب المساقاة يف 


بستان بغير رؤية » ولا صفة لم يصح » لأنة عقد على مول » فلم يصح » كااريم » وإن ساقاه على 
أحد هذين الحائطين لم يصح » لأنها معاوضة يختلف الفرض فيما » باختلاف الأعيان » فلم جز على 
اراق » کالبیع . 
7 (فمسل) 
وتصح المساقاة يلفظ المساقاة » وما يؤدّى معناها من الألفاظ » حو عاءلتك » وفالحتك » واعل فى 
بستانى هذا ء حتى ككل رته » وما أشبه هذاء لأن القصد المنى » فإذا أتى به بأى“ لنظ دل عليه صح » 
كالبيع » وإن قال : استاج رتك لتعمل لی فى هذا المائط حتى تَكمل مرته بنصف کرته » قفيه وجمان : 
أحدها : لابصح » ذكره أبو الطاب » لأن الإجارة “يشترط ها كون العوض معاوما » والمسل 
معلوما » وتكون لازمة » والساقاة مخلافه . 
والثلى : يصح . وهو أقيس » لأنه مود للدمنى » فصح به المقد » كسائر الألفاظ المتذق عليها . 
وقد ذكر أبو المطاب أن معنى قول أحمد : تجوز إجارة الأرض ببعض الخارج منها المزارعة » على أن 
البذر» والعمل من العامل » وماد كر من شروط الإجارة إا يمتبر فى الإجارة القيقية » أما إذا أريد 
بالإجارة اأزارعة » فلا يشترط ها غير شرط الزارعة . 
aT‏ (صل) 
ويلزم العامل بإطلاق عقد المساقاة مافيه صلاح الْرة » وزيادتما » مشدل حرث الأرض تحت الشجر » 
والبقر التق حرث » وآلة الحرث » وستى الشجر » واستقاء الماء وإصلاح طرق الماء » وتنقينها » وقطم 
الحشيش اضر » والشوك؛ وقطم الشجر الهسابس » وزبار الكرم »> وقطم ما محتاج إلى قطعه » وأسوية 
المرة » وإصلا حالأجاجين » ودى ادر التى ممت.م فبا الاء على أصول النخسل » وإدارة الدولاب » 
والحفظ لامر فى الشجر » وبعده » حتى اقم » وإنكان ما يشم فع ليه تشميسه » وعلى رب امال ما فيه 
حذظ الأصل »كسد اليطان » وإنثاء الأنهار » وعل الدولاب » وحفر بثره » وشراء ما يلقم به » وعثر 
بعض أهل العم عن هذا بعبارة أخرى فقال : كل ما بتسكرر كل عام“ » فهو على العامل » وما لا يتشكرر 
فمو على رب الال » وهذا صحيح ف العمل » فأمًا شراء ما اقح به فمو على رب الال » وإن كرتر » لأن 
هذا ليس من العمل » فأما البقرة التى دير الدولاب فقال أصحابنا : هى على رب الال > لأا ليست من 
العمل » فأشسهت ما يلقح به » والأولى أنها على العامل » لأنها راد لاءمل » فأشيهت بقر الارث » ولأن 
استقاء الاء على العامل . إذا لم تحتتج إلى ,مهيمة » فكان عليه » وإن احتاج إلى سهيمةكثيره من الأعمال . 
وقال بعض أصحاب الشائى : ما يتعلق بصلاح الأصول والمرة مما هكالسكسح للغهر » والثور هو 


( م ۳۸ س اليقنى س خامس ) 


4۸A‏ الغى 


على من شرط عايه ممما » وإن أهمل شرط ذلك على أحدها لم نصح المسافاة » وقد ذكرنا ما يدل على أنه 
على العامل » فما ميد الأرض بالل بل إن احتاجت إايه ء فشراء ذلك على رب المال » لأنه ليس من 
العمل » رى جرى ما يلقح به » وتفريق ذلا فى الأرض على العامل » كالتلقيبح » وإبٺ أطلتًا المقد » 
ولم يببنا ما على كل" واحد مما » فملى کل“ واحد منهما ما ذكرنا أنه عليه » وإن شرطا ذلك كان تأ كيداً 

وإن شرطا على أحدها شيا مما يازم الآخرء فقال القاضى » وأبو الطاب : لا يموز ذلك » فعلى هذا 
تفسدٌ المساقاة » وهو مذهب الشافمى” . لأنه شرط حالف مقتضى المقد» فأفسده »كالمضارية إذا شرط 
العمل فما على رب الال . 

وفد روى عن أحمد مابدل” على صحة ذللك » فا نه ذكر أن الجذاذ عليوما » فإن شرطه على العامل جاز 
وهذا مققضى كلام ايار فى الضاربة . لأنه شرط لا مخل” بمصاحة القد ء ولا مفسدة فيه » فص 
كتأجيل القن فى ابيع > وشرط الرهن » والضمين » واخيار فيه » كن يشترط أن يكون مايازم کل واحد 
من العمل معلوما لثلا يفضي إلى التنازع ؛ والتوا كل » فيختل” العمل » وأن لا يكون ما على ربة الال 
أ كثر العمل لأنالمامل يستحق بعمله » فاذا لم يعمل أ كثر العمل كان وجود مله كمدمه » 
فلا يستحق شيا . 

aT‏ (فشهشسكل) 

فأما الجذاذ » والحصاد » والأقاط » فمو علىالعامل » نص" أحمد عليه فى الحصاد » وهو مذهب الشافمي” 
لأنه من العمل » فسكان على العامل »كاائشميس 

وروى عن أحمد فى الجذاذ : أنه إذا شرط على العامل خائز » لأن العمل عليه » وإن لم يشرطه فعلى 
ربت الال متته ما يصير إليه » فظاهر هذا أنه جعل الداذ عليبهاء وأجاز اشتراطه على العامل » وهو 
فول بعض الشافميّة » وقال محمد بن الحسن : تفسد المساقاة بشرطه على العامل > لأنه شر 5 ینای مقتفى 
العقد » وا حتج من جعله عليهما بأنه یکون بعد تسكامل المرة» وانقضاء العاملة » فأشبه نقله إلى منزله . 

ولنا : أن النى” صلى الله عليه وسل دقع خيير إل جود على أن ياوها من أموالمم » ولأن هذا 
7 ن العمل فیگون عايه »كالتشميس » وما ذكروه » بطل بالتشميس » و ؛ وتبفارقالتقل إلى امازل “فا نه يكون 
بعد القسمة » وزوال العقد , فأشبه الزن . 

71 (فصل) 

وإن شرط أن عمل ممه غلمان رب الال فهو كشرط عمل رب الال » لأن عام م كممله » فإن بد 

الذلام كيد »ولاه » وقال أنو الطاب : فيه وجهان : أحدها : کا ذ كرنا . 


كاب الساقاة ۹4 


والثانى : يوز . لأن غلمانه ماله » غاز أن تعمل تبعاً لاله » كثور الدولاب » وكا جوز فى القراض 
أن يدفم إلى العامل سهيمة حمل علمها » وأما رب الال لاتحوز جءله تيما » وهذا قول مالك › والشافي » 
ومد بن المسن » فإذا شرط غلا يمملون معه فنفقتهم على مايشترطان عايه » فإن أطلتا وم یذ كرا قم 
ذو غل رب "لال ويا قال الشافعى” » وقال مالك : نفقتهم على لأساقي ؛ ولابنبنى أن يشرطها على رب 
الال » لأن العمل على الاق » فؤنة من بعمله عليه » كم نة غامانه . 

ولنا : أنه ملوك رب الال » فسكانت نفقته عليه عند الإطلاق » كا لو أجّره » فإن شرطها على العامل 
جازء ولايشترط تقديرها ؛ وبه قال الشافمىَ . وقال محمد بن المسن : يشترط تقديرها . لأنه اشترط عليه 
مالا يازمه » فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط . 

ولنا : أنه لو وجب تقديرها وجب ذكر صفائها » ولايحب ذكر صفاتها» فل يحب تقديرها » ولابدً 
ن معرفة الغلدان المشترط عملهم برؤية » أو صفة تحصل بها معرفتهم »كا فى عقد الإجارة . 

7۷ 

وإن شرط المامل أنأجر الأجّراء الذين تحتاج إلىالاستمانة بهم من الرة » وقدر الأجرة » لم وصح , 
لأن العمل عليه » فإذا شرط أجره من الال لم صح »كا لو شرط. لنفسه أجر عله » وإن لم يقلتره فسد لذلاث» 
ولأنه يحبول » ويفارق هذا ءا إذا اشترط الضارب أجر ما يحتاج إليهم من الجالين » وخوم . لأن ذلك 
لايازم العامل » فسكان عل الال » ولو شرطا أجر مايازمه عله بنفسه لم بصح كألتنا . 

i‏ (فصل) 
ظاه ر كلام أحمد أن الساقاة » والمزارعة من المقود الجائزة » أومأ إليه فى روابة الأثرم » وسل عن 


الأ كار يرج ثفسة هره ن غير أن رجه صاحب الضيعة ¢ ف كمه من ذلك » ذ كره الشيخ أبو عبد الله بن 
حامد » وهو قول بءعض أصاب | الحديث » وقال بعض أا بنا : هو عقد لازم » وهو قول أ كثر الفقماء . 
لأنه عقد معاوضة » فكان لازماً » کالإجارة» ولاه لوكان جائزا جاز ارب الال فسخة إذا أدركت المرة» 
فيسقط حق العامل » فيستضر” . 

ولنا : ماروى مسل بإسناده » عن ابن عمر : أن اليهوة سألوا رسول الله صلى الله عليه وس أن 
قرم مخيبر 2 على أن يعمالوها 3 ويكون ارسول الله صلى الله عليه وسل شطر ما مرج جمنها » من عر مرء أو 
زرع » فقال رسول الله صل الله عليه وسل « تقر كم علي ذلك ؛ ماتا » ووكان 00 بغير تقدير 
مدا » ولاأن يحمل اليرة إليه فى مدّة إقرارم ¢ ولأن الى صل 0 عليه وسلم لم يقل عنه أنه قدار هم 
قالك عة »ولو قدر لم برك نله . لأن اعا يحتاج إليه ¢ فلاجوز الإخلال بنقله » وعمر رضى ات عئة 


ee‏ اى 


أجلام من الأرض » وأخرجهم من خیبر » ولوكانت لم ملاة مقدارة ليحر إخراجهم منها . ولأنه عقد 
على جزء ون نماء امال » فكان جائزاً » كالضاربة » أو عفد على امال بجزء من ائه » أشبه المضاربة » 
وفارق الإجارة . لأنما بيع » فكانت لازمة »كبيع الأعيان » ولأن عوضها مقد ر معلوم » فأشببت البيع » 
وقياسهم ينتقض بالمضاربة » وهى أشبه بالمساقاة من الإجارة » فقياسها عليها أولى . 

وقوهم نه يفضى إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الكرة » قلنا : إذا طبرت العرة » فهى تظهر على 
ما-كمما » فلاسقط حق العامل منها بفسخ » ولاغيره »كا لو فسخ الضاربة بمد ظهور الرببح » فملى هذا 
لايفتقر إلى فرب مداة » ولذلك لم يضرب النى صل اله عليه وسل > ولا خلفاؤه رضى الله عنهم لأهل 
خر له امفازية حين عاملوم » ولأنه عقد جائز » فل يفتقر إلى ضرب ملآة » كالضارية » وسائر 
المقود الجاءزة . 

ومتى فخ أحدها بعد ظهور المرة فبى بينم ما على ماشرطاه » وعلى العامل يمام العمل » كا يازم 
الضارب بيع العروض » إذا فخت المضاربة بعد ظهور الربح . 

وإن فسخ العامل قبل ذلك فلا شىء له » لأنه رضى بإسقاط حقّه » فصا ركعامل اأضاربة إذا فسخقبل 
ظهور الري ؛ وعامل اللْمَالة إذا فسخ قبل إعام عمله . 

وإن فسخ رب امال قبل ظهور القْرة فعليه أجر لأثل لاعامل . لأنه منعه إمام عمله الذى يستحقة به 
الو ض » فأشبه ما لو فسخ ال جاعل قبل مام عمل المَالة » وفارق رب ا مال فى المضار بةإذا فسخها قبل ظمور 
الربح . لأن عمل هذا مض إلى ظوور المرة غالبا » فلولا الفسخ لظاهرت الثْرة » فاك نصيبه مها » وقد 
قطم ذلك بفسخه» قأشيه فسخ اتبتالة » مخلاف المضاربة » فإنه لا يلم إفضاؤها إلى الربح » ولأن الثمرة إذا 
ظهرت فى الشج ركان العمل علمها فى الابتداء من أسباب ظهورها » والربح إذا ظهر فى المضاربة قد لا يكون 
للعمل الأو ل فيه أ 3 أصلا : 

فأما إن قانا : إنه عقد لازم » فلا يصح إلا على مداّة مملومة » وبهذا قال الشافمى" » وقال أبو ثور : 
بسح من غير ذكر مدةة » ويقع على سنة واحدة » وأجازه بض أهل السكوفة استتحساتاً » لأنه لا شرط 
له جزء من الثمرة كان ذلك دليلاً على أنه أراد مدّ: تحصّل الثمرة فيها . 

ولنا . أنه عقد لازم » فوجب تقديره دة »كالإجارة اولان المساقاة أشبه بالإجارة » لأنها تقتضى 
العمل على العين مع بقانها » ولأنها إذا وقدت مطلقة لم يمكن اما على إطلاقها مع ازومهاء لأنه نى إلى 
أن العامل يسقبد بالشج ر كل دنه » فيصي كمالك »ولا عكن تقدبره بالسنة» لأنه تحكم » وقد كل 


الثمرة فى أل من السنة . 


كتاب المسافاة ۳۰١‏ 


فملى هذا : لا تتقدر أ كثر الد: » بل يجوز ما يتفقان عليه من المدّة التى يبق الشجر فما » وإن 
طالت + وقد قيل :لا جوز ا كثر من غلائين سنة > وهذا محكم+ وتوقيتة ل بصار إليه إلا بدصن” أو 
إجاع » فأما قل اللدة فيتقدّر دة كل الثمرة فا » فلا يجوز على أل منها . لأن القصود أن يشتركا فى 
الثمرة » ولا بوجد فى أقل من هذه المدآة » فإن سافاه على دة لا تكل فما الثمرة » فالساقاة فاسدة » فإذا 
عمل فما فظمر ت الثمرة ولم تسكل فله أجر مثله فى أحد الوجهين » وف الآخر لا شىء له » لأنه رضى بالعمل 
بغير عوض » فهو كالةبرتع » والأول أصح ء لأن هذا لم يرض إلا بعوض » وهو جزء من الثمرة » وذلك 
الجزه موجود » غير أنه لا يمكن تسايمه إليه » فلما تعذر دفع الموض الذى اتفقا عليه إليدكان أجر مثله» کا 
فى الإجارة الفاسدة » وفارق المتبرّع » فإنه رضى بغير شىء . 

وإن ل نظهر القْرة فلا شىء له فى أصح الوجبين . لأنه رضى بالمءل بثير عوض » وإن ساقاه إلى 
مدة تسكل فيا المرة اليا » فل يحمل تلكالسنة فلا شىء لاعامل ء لأنه عقد صميح لم يظور فيه الناء الذى 
اشترما جزؤه » فأشبه اللضاربة إذا لم تربع فما . 

وإن ظورت الثْرة » ولم تسكل فله نصييه منها» وعليه هام العمل فما » كا لو انفسخت قبل كالما . 

وإن ساقاه إلى مدة تمل أن يكون للشجر أمرة » ويحتمل أن لا يكون فنى صّة المساقاة وجهان : 

أحدها : تصح . لأن الشجر تحتمل أن حمل » ومحتمل أن لا تحمل » والمسافاة جائزة فيه . 

والثانى : لا يصح . لأنه عقد على معدوم » ليس الغالب وجوده » فلم صح »كال فى مثل ذلاك » 
ولأن ذلك غرر أمكن التحرتز عنه » فل يز المقد معه »كا لو شرط تمر تخلة بعينها » وفارقما إذا شرطمد"ة 
تسككل فما الهرة » فإن الغالب أن الشجر حمل » واحتال أن لا حمل نادر » لم يمكن التحرز عنه » فإن قلنا: 
المقد مييح فله حصّته من المر » فإن لم حمل فلا شىء له » وإن قانا : هو فاسد استحق أجر المثل » سواء 
حمل » أو لم عمل لأنه لم يرض يفير عوض » وم 1 له الدوض » فسكان له الموض وجا واحداء بخلاف 
ما لو جمل الأجل إلى مدآة لا حمل فى مثلها غالبا » ومتى خرجت القُرة قبل انقضاء الأجل فله حقّه متها » 
إذا قلنا بصحّة المقد » وإن خرجت بعده فلا حق له فا » ومذهب” الشافعى“ فى هذا قريب مما ذكرنا : 

۹ (فمسسل) 

ولا ينبت ف المساقاة خيار الشرط » لأنها إن كانت جائزة فالجائز مسن بنفسه عن ايار فيه » وإن 
كانت لازمةً فإذا فسخ م عکن رد المعقود عليه » وهو العمل فا ء وأما خيار الجاس . فلا ثبت إن كانت 
جائزة لما تقدام > وإن كانت لازمة فعلى وحهين : 


۳ الغنى 
أحدها : لا ثبت »2 لأا عقد لا يشترط فيه قبض الموّض » ولا بہت فيه خيار الشرط ؛ فلا يفيت 
فيه خيار الجاس »كالنكاح . 


والثالى : يثبت . لأنه عقد لازم » 'بقصد به الال »أشيه البيع . 


57 (فصل) 

ومتى قلنا يجوازها لم يفتقر إلى ضرب مد . لأن إبقاءها إلمهماء وفسخها جائز » اكل“ واجد متها 
متى شاء» فلم منج إلى مداة» كااضارية » وإن قد رها دة جاز . لأنه لا ضرر ف التقدير » وقد تبينا جواز 
ذلك ف المضاربة » والساقاة عثلها » وتتفسخ بمو ت كل“ واحد منهما » وجنونه » واللذر عليه مقر » 
كقولنا فى المضارية » فإذا مات العامل » أو رب المال انفسخت المساقاق فسكان ال فيها کا لو فسخها 
أحدها على ما أسلفتاء » وإن قلنا بازومها لم ينفسخ الءقدٌ » ويقوم الوارث مُقام المت منهما . لأنه عقد 
لازم . فأشبه الإجارة . لتكن إن كان ايت المامل . فأبى وارثه القيام مقامه ل يمر لأن الوارث لابازمه 
من القوق التى على مورثه إلا ما أمكن دفمه من تركته . العمل ليس ما يمكن ذللك فيه . 

فعلى هذا : يستأجر الا ك من التركة تمن" يعمل العمل . فإن لم تسكن له تركة » أو تعذر الاستئجار 
منها . قارب الال الفسخ . لأنه تمذار استيفاء المعقود عليه . فيثبت الفسخ . كا لو تدر تمن المبيم 
قبل قبضه . 

تم إن كانت العرة قد ظورت بيم من تصبب العامل ما بحقاج إليه لأجرمايق من العمل » واستؤجر 
من يعمل ذلك » وإن احتيج إلى بيع الميع » _بيم» ثم لا يخلو: إما أن تسكون المرة قد بدا صلاحها 
أو ل يبد » فإنكانت قد بدا صلاحما خر الاك بين البيم والشراء» فإن اشترى نصيب العامل جاز» 
وإن اختار بيع نصببه أيضا باعه » وباع الها 3 نصيب العامل » وإن أبى البيح والشراء باع الما 3 تصيب 
المامل وحده» وما بق على العامل من الل يكترى عليه من يعمله » وما فضل لورثته . 

و إن كان لم يبد صلاحها خير امالك أبضاً ؛ فإن بيع لجن م يز إلا بشرط القطع » ولا يجوز بيع 
نصيب المامل وحدىء لأنه لا عكند قَطعٌه إلا بقع نصيب امالك » فيقف إمكان قطعه على قطم مك 
غيره » وهل جوز شراء المالك ها ؟ على وجمين » وهكذا الك إذا انفسخت المساقاة عوت العامل » 
لقولنا محوازها» وألى الوارث العمل » وإن اختار رب الال البقاء على المساقاة لم تتفسخ» إذا قلنا 
بلزومها » ويستأذن الجا كم فى الإنفاق على المْرة » ويرجم عا أنفق » فإن مز عن استئذان الحا م» 
فأقق محتديا بالرجوع » وأشهد على الانفاق بشرط الرجوع رجم بما أتفق وهذا أحد الوجهين لأحاب 
الشافمى . لأنه ضط » وإن أمكنه استئذان الجا ع » فأنفق بنية الرجوع من غير استنذانه » فمل 


کاب المساقاة ۳۳ 


جم بذلك ؟ على وحبين » بناء على ماإذا قضى دينه بذسسير إذنه » وإن تبرّع بالانفاق م يرجم 
بشىءء كا لو تبراع بالصدقة » و المسكم فها إذا أفق على المرة بعد فسخ المقد إذا تعذر بيعما SL‏ 
همتا سواء . 
۱ (فصل) 
وإن هرب العامل فارب امال الفسخء لأنه عقد جاثز » وإن قلنا بلزومه كه حم مالو مات » وألى 
وارثه أنيقوم مقامه» إلا أنه إن لم جد الحا م له مالا » وأمكده الاقتراض عليه من بيت الال » أوغيره فمل. 
وإن لم يمكنه » ووجد من يعمل بأجرة مؤْجّلة إلى وقت إدراك القسرة فمل » فإن لم مجد» قارب“ 
الال الفسخ » أما الت فلا يقترض عليه » لأنه لاذئة له . 
۲ ( مس ل) 
والعامل أمين » والقول قوله فيا يد“عيه من هلاك » وما يد عى عليه من خيانة » لأن رب الال اثتمنه 
بدفع ماله إليه » فر وكنااضارب » فإن اتهم حاف » فإن ثبتت خيانقه بإقرار » أو ببّنة » أو نكوله طم 
إليهمن 'بشرف عليه » فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله » وبهذا قال الشافعى” » وقال أسصماب 
مالك : لا ليقام غيره مقامه » بل 'يحفظ منه » لأن فقه لا يمنم استيفاء النافع اللقصسودة منه > فأشبه 
ما لوفسق بغير الخيانة . 
ولنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه ٠‏ فاسئو فيت بغيره» كا لو هرب » ولانسلم إمكان استيفاء 
النافم منه » لأنه لايؤمن من تركها » ولايوئق منه بقعابا ٠‏ ولانقول إن له فسخ للساقاة » وإنما لم يكن 
حفظها من خيانتك أن ر ك يعمل ذلاك » وارفع يدك عنها » لأن الأمانة قد ترت فى حقلك » فلا يازم 
رب الال اثمانك » وفارق فسخه بغير الخيانة » فإته لاضرر على ربا امال » وهنا يفوت ماله . 
¥( (فصل) 
فإن عجز عن العمل لضمفه مع أمانته » ص اغ لالع من بده » لأن العمل مستَكق” عليه ۽ 
ولاضرر فى بقاء بده عليه » وإن عجز بالسكلية أقام مقامه من يعمل » والأجرة عليه فى الموضمين » لأن عايه 
توفية المل » وهذا من توفيته . 
V€‏ (فصل) 
وإن اختلفا ف الجزء الشروط لامامل » فالقول قول رب" امال » ذكره ابن حامد » وقالمالاك : القول 
قول العامل » إذا اد عى مارشبه » لأ أفوى سير لتسآمه لاحائط ؛ والعمل » وقال الشافمي” : يتعالفان » 
وكذلك إن اختلفا فما تناولته اللمساقاة من الشجر . 


يقن الغنى 


ولا : أن ربة الال منسكر للزيادة التى ادتعاها المامل » فيسكون القول قوله لقوله عليه السلام 
« البينة مَل اللا ہی » وا هين کی ای َك » فإنكان مع أحدهما بین حك بما» وإ ن کان مع كل" 
واحد ممما بئنة ففى يما تدم يدينته ؟ و ان بناه على ية الداخل » والخارج 000 الشجر لاثنين » 
فصلكق أحدها العامل » وكذبه الآخر » أخذ نصييه من مال الصداق ء فإن شبد على النسكر قبات شهادته 
إذا کان علا ء لأنه لاجر" إلى تسه تق نأ » ولايدفم ضرراً » وبحلف مم شاهده ؛ وإن لم يكن عدلاً كانت 
شهادته كمدمها » ولو کان العامل اثنين » ورب الال واحداً » فشهد أحدهها على صاحبه » قبلت شهادته 
أبضاء لاذكرنا. 

¥( (فصسل) 

وعلك العامل حصته من الرة بلبورها» فلو أتلةت كلما إلا واحدة كانت بينهما » وهذاأحد قولى 
الشافبى” ؛ والثالى علسكه بالمقاسمة »كالقراض . 

ولنا : أن الشرط حي » فيثبت مقتضاه » كسائر الشروط الصحيحة » ومةتضاه كون العرة بدنهما 
على كل“ حال » لأنه لو لم يملسكها قبل القسمة لما وجبت القسمة » ولا ماسكها » كالأصول » وأما القراض » 
فإنه يملك الربح فيه بالغامور » كسألتناء نم الفرق بينمءا أن الربح وقاية لرأس الال » فل يماك حت يسل 
رأس امال لربّه » وهذا ليس بوقاية لشىء » ولذلك لو تلفت الأصو ل کم كانت المرة بينهما . 

فإذا ثيت هذا فإنه يازمكل” واحد ممما ركاة نصيبه » إذا بلغت حصته نصاب) » نص" عليه أحمد فى 
الزارعة » وإن لم تبلغ التصاب إلا بج ممما لم تحب ء لأن | نللطة لانؤئرٌ فى غير المواشى فى الصحيح » وعنه 
ا تور » فتؤثرٌ هبناء فیبدا بإخراج الزكاة» م ان مايق . 

وإنكانت حصة أحدها تباغ نصاباً دون الآخر » فعلى من بافت حمّته نصابااركاةٌ » دون الآخر» 
يخرجبا بعد القاسمة ١‏ إلا أن أن يكون لن لم تباغ حصته نصابا ماي به النصاب” من موضع آخرء 
فتجب علمهما جميما الزكاة » وكذلك إن کان لأحدها كر منجنس حمّته يبلثان عجموعمما صاب » قعليه 
الزكاة فى ص 

وإن كان أحد الشريكين ممن لازكاة عليه » كالمكاتب » والذمى” » فعلى الآخر زكاة حصته » إن بلفنت 
نصابا » ويهذا كأ قال مالك » والشافمى" » وقال الايث : إنكان شريكه نمايا أعلمه أن الركاة مؤداة 
فى الحائط » م يقاسمه بعد الزكاة مابقى 

ولنا أن انمسر الى" لاركاة عليه » فلايخرج من حصته شىء > کاو الفرد بها » وقد روى أبو داود 


: اف م كان > hM‏ 0 عقن عدر 
فى السئن » عن عائشة رضى الله عنها قالت ؛ كان سول الله صلی الله عليه وسلم يبءث عبد الله بن رواحة 


كعاب المساقاة ۳.6 


25 
١‏ د مور ”يرا کو 


فیدر ص 7 الخال حين بطيب بل أن بو كل مله ئم خير بمو د َير : أبأخذونه بذلك 
اأرص" ء أم يدفمونه إلمهم بذلك المرص » اسك تُحصى الزكاة قبل أن تؤكل القار » وتفرق . 
قال جابر : خرصا ان رواحة أربعين ألف وَسّْق ؟ وزم أن الود ذا خيرم ابن رواحة أخذوا 
الشَمز و عامهم عشرون ألف وَسْق 3 1 
a‏ (فصل) 
وإن ساقاه على أرض خراجية » فارج على ربة الال . لأنه يجب على الرقبة » بدليل أنه يجب » 
سواء أكرت الشحرة ؛) أو لم شر 2 ولان“ اح راج 4ب 5 0 رة للأرض 2 فكان على رب الأرض »كا 
لو استأجر أرضا ؛ وذارع غيره فما » ومهذا قال الشافعى” » وقد قل عن أحمد فى الذى يتقبل الأرض 
البيضاء ليعمل علما » وهى من أرض السواد يتَقبّابا من السلطان » فملى من يقبلها أن يؤدى وظيفة عر 
رضى الله عنه » ويِؤدَى العش بعد وظيفة عمر » وهذا معناه والله ل أعم . إذا دفع الساطان أرض اراج إلى 
رجل يعملبا» ويؤدّى خراجباء فإنه يبدأ فيؤدَى خراجهاء ثم بر کی ما بق » کا ذكره ارق فی باب 
الزكاة » ولا نا بين ذلات » وبين ما ذ كرنا ههناء إن شاء الله تعالى . 1 
يفك سال € 
قال ¥ ولا يجوز أن يمل له فضل دارم 4 
يعنى : إذا شرط جزءاً معلوما من الثمرة » ودرام معلومة »كعشرة » وتحوها لم يدر بغير خلاف » 
لأنه ريّمالم يحداث من النماء ما يساوى تلك الدرام » فيتضرر ربة الال » ولذلك معنا من اشتراط أَقفْرة 
معلومة » ولو شرط له درام منفردةً عن الجزء ل يز لذلاك » ولو جعل له بمرة سنة غير السنة التى سافاه 
فا » أو عر شجر غير الشجر الذى ساقاه عليه » أو شرط عليه علا فى غير الشحر الذى ساقاه عليه » 
أو حملا فى غير السنة فسد المقد » سواء جمل ذلك كل حقه » أو بعضه » أو جميع العمل » أو بعضه » 
لأنه بخالف موضوع الساقاة إذ موضوعما : أن يعمل فى شجر معيّن بحزء مُشاع من ثمرته فى ذلك الوقت 
الذى ستدق” عليه فيه العمل . 
۸ (فصل) 
وإذا ساق رجلاء أو زارعه » فمامل العامل غيره على الأرض » والشجر لم جز ذاك » و بهذا قال 
)١(‏ خرص النخل : يقدر ماعلها من الرطب كم يبلغ إذا صار كرا . 


() الوسق سورت ماعا . 
رموم- الغنى - الاس ) 


۳۹ الى 


أبو بوسف » وأبو ثور » وأجازه مالاك » إذا جاء برجل أمين . وانا أنه عامل فى امال مجزء من اله » فلم 
يز أن يعامل غيره » كالضارب » ولأنه إما أذن له فى العمل فيه » قل يز أن يأذن اغيره» كالوكيل » فاا 
إن استأجر أرضا فله أن يزارع غيره فيهاء لأنها صارت منافعها مستحقة له » فلك المزارعة فما » كامالاك 
والأجرة على !استأجر » دون المزارع » كا ذكرنا فى الخراج » وكذلك يجوز أن فى بده أرض 
خراجية أن بزارع فيها » لأنه عنزلة |استأجر لها » والدوقوف عليه أن بزارع فى الوقف » ويساق على 
شحره » لأنه إما مالك ارقبة ذلك » أو منزلة امالك » ولا نعل فى هذا خلا عند من أجاز المساقاة » 
واأزارعة » والله أعلل . 

4 (فصسلل) 

وإذا ساقاه على وى النخل” أو صفار الشجر » إلى مدّة حمل فما غالبا » ويكون له فمها جزء من 
الثمرة معلوم » صح لأنهليس فيه أ كثر من أن عمل العامل بكر . ونصيبه يقل" . وهذا لا عنع صدتها » 
كا لو جعل له سهم من ألف سسهم » وفيه الأقسام التى ذكرنا فىكبار النخل » والشجر ء وهى أننا إن قلنا : 
الساقاة عق جائر لم تحقج إلى ذكر مل » وإن قلنا : هو لازم » ففيه ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يدل اللكة زمتاً حمل فيه غالبا ء فيصم » فإن حل فها فله ما شرط له» وإن لم سل 
فا فلاشىءله . 

والثالى : أن يجملها إلى زمن لا يحمل فيه غالبا » فلا يصح » وإن عمل فما ء فول يتيج الأجر ؟ 
على وجبين » وإن حمل فى اأدة لم يستحق ما جٌمل له لأن العقد وقع فاسداً » فل يستحق” ما شرط فيه . 

والثااث : أن يحمل الدة زمتا يحتمل أن محمل فما » ويحتمل أن لا حمل » فول يصح“ ؟ على 
وجبين » فإن قلنا : لا يصح" استتدق الأجر » و إن قانا : يصح » حمل فى المدة استحق ما شرط له » وإن لم 
تحمل فما ٤‏ لم يستحق شيئاً » وإن شرط نصف المرة » ونصف الأصل لم يصح » لأن موضوع الساقاة أن 
بشيركا فى الناء » والفائدة » فإذا شرط اشتر اكهما فى الأصل لم جز »كا لو شرط فى المضاربة اشترا كهما فى 
رأس الال » فعلى هذا يكون له أجر مثله » وكذلك لو جل له جزءاً من مرتما مدة بقالها » لم يجز» وإن 
جمل له كرة م بعد مل المساقاة لم يجزء لأنه حالف موضوع المساقاة . 

۸° ( فصل ) 

وإن ساقاه على شجر يغرسه » ويعمل فيه » حتى حمل » وبكون له جزء من العرة معلوم » صح أيفا» 
والحسك فيهكالو ساقاه على صغار الشجر » على ما يناه . 


)0( ودی : بفتح الواو وکر الدال وتشديد الاء صغار النخل . أو أصغر النخل . 


لتاب المساقاه 023 


وقد قال أحمد فى رواية الروزى » فى رجل قال لرجل : اغرس فى أرضى هذه شجراء أو خلا » فا 
كان من عل فاك بعم ل كذا ء وکذا سما » م نكذا ء وکذا» فأجازه ‏ واحتج بحديث عيبر فى الزرع» 
والنخيل » لسكن بشرط أن يكون المْر'سٌ من رب الأرض » كا بشترط فى المزارعة كون البذر من رب 
الأرض » فإن كان من العامل خركج على الروايتين » فما إذا اشر ط البذرٌ فى المزارعة من العامل . 

وقال القاضى : المء-املة باطلة » وصاحب الأرض باليار بين تسكليفه قلمها » ويضمن له أرش نقصها » 
وبين إقرارها فى أرضه » ويدفع إليه قيمتها » كالمشترى إذا غرس فى الأرض التى اشتراها ء ثم جاء الشفيع 
فأخذها » وإن اختار العامل قلع شجره فله ذللك » سواء بذل له القيمة » أو لم بيذهاء لأنه ملكهء فل عنم 
تحويله » وإن اتفقا على إبقاء الفراس » ودفع أجر الأرض جاز . 

ولو دفم أرضه إلى رجل يفرسها » على أرتف الشجر يسهما لم يحز » على ما سبق » وبحتمل الجواز » 
بناء على لازارعة » فإن الزارع يبذّر فى الأرض » فيسكون الزرع بينه » وبين صاحب الأرض » 
وهذا نظيره . 

وإن دفعها على أنالأرض والشجر بدنهما . فامعاملة قاسدة » وجا واحدا » وبهذا قال مالاك » والشافمي” 
وأبو يوسف » وعمد ‏ ولا نمل فيه مخالقا » لأنه شرط اشترا كما فى الأصل » ففسد »كا لو دفع إليه الشجر » 
والنخيل » ليكون الأصل » والمرة ينما » أو شرط فى المزارعة كون الأرض والزرع بينهما . 

6۸1 (نصل) 

وإن ساقاه على شجر » فبان مستا بعد العمل أخذه ربة » وثمرته » لأنه عين ماله » ولاحق" للعامل فى 
تمرته » لأنه عمل فيها بغير إذن مالكها » ولا أجر له عليه » لذلك » وله أجر مثله على الغاصب » لأنه غ2 ه » 
واستعمله » فازمه الأجر » كا لو غصب نقرة »فاستأجر”" من بها درام » وإن مس الفرة » فل تننقص 
أخذها رها » وإن نقصت فاربها أرش نقصيها » ويرجم به على من شاء مهما » ويستقر” ذللكعلى الغاصب » 
وإن اسنحقّت يعد أن اقتسماها » وأ كلاها » فار :با تضمين من شاء منهما » فإن عن الفاصب فله تضمينه 
الكل ؛ وله تضمينه قدر نصيبه » ويضمن العامل قدر نصيبه . لأن الغاصب سيب يد العامل » فازمه ضهان 
اليح » فإن ضدّنه الكل" رج على العامل بقدر نصيبه » لأن التاف وُجد فى بده » قاستقر” الضمان عليه » 
ويرجع العامل علي الفاصب بأجر مثله . 

ومحتمل أن لا يرجم الخاصب” على العامل بئىء » لأنه غرته فلم برجم عليه کا لو أطعم إنسانا شيقاء 
وقال ل : كله » فإنه طمانى » ثم تبين أنه منصوب » وإن ضبن المامل احقمل أنه لا يضدّفه إلا تصييه 


۳۸ الى 


خاصة ع لأنه ما قبض المرة كلها » وإنما كان مراعيا لها » وحافظا , فلا يازمه ضمانها مالم يقيضنها . 
ويحتمل أن يضمّنه الكل . لأن يده ثبعت على الكل مشاهدة بغير حق » فإن ضمنه الكل رجم 


العامل على الفاصب ببدل نصييه مها » وأجر مثله » وإن شمن كل“ واحد منهما ما صار إليه رجم العامل 
على الغاصب ا مثله» لا غير . 


وإن تلفت المرة فى شجرها » أو بعد الج اذ قبل القسمة » فن جعل العامل قابضا ها بثبوت يده على 
حائطها قال : يلزمه انما » وءن «جمله 26" لا يكون قابطا إلا بأخذْ نصيبه منها قال : لايازمه الضمان » 
ويكون على الغاصب . 


)0 لفظ حعله ساقط من جميع نسخ الأصل ولا بك منه لصعدة السكلام » ولعله سهو من الناسخ 5 


باب المزارعة ۳4 


باپ المزارعة 


a AY 

قال ل( وتجوز امزارعة ببعض مايخرج من الأرض » 

»نى المزارعة : دفع الأرض إلى من بزرعما » أو يعمل عايها » والزرع بدنهما » وهى جائزة فى قول كثير 
من أهل الل » قال البخارى" » قال أبوجعفر : ما بالدينة أعل بيت إلا ويزرعون على الثلث » والريم » 
وزارع على“ » وسعد » وابن مسعود » وتمر بن عبد العزيز» والقاء.م » وعروة » وآل أفى بكرء وآل على" 
وابن سيرين » ومن رأى ذلك سعید بن اديت > وطاوس » وعبدالر هن بن الأسود » وموسى بنطلحة» 
والزهرى” وعبد الرحمن بن أنى ليلى » وابنه » وأبو يوسف » وحمد» وروى ذلك عن معاذ » والحسن » 
وعبد الرحمن بن يزيد » قال البخارى” : وعامل عر الئاس على أنه إن جاء تمر بالبذر من عنده فله الشطر » 
وإن جاءوا بالبذ ر فلم كذاء وكرهها عكرمة » ومجاهد ء والنشَوىَ وأبوحنيفة . 

وروی عنابن عباس الأمس ان جيم » وأجازها الشافبى” ف الأرض بين النخيل» إذا كان بياض الأرض 
أقل" » فإن كان أ كثر فعلى وجهين » ومنعها فى الأرض البيضاء . لما روى رافع بن كديج » قال : كنا 
تحار كل عمد رَسُول الله صلی اله علي وسل » فذکر أن بعض عومقه أتاه فقال : مهى رسول الله 
صل الله عليه وسم عن اس کان لنا نافع . وطواعية رسول الله صلى الله عايه وسل أنقع » قال : قلنا : 
ماذاك ؟ قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 0 مر كانت له أرض فرعب » ول مكريها 5 
اٹ »ولا ربعم » ولا بام می » وعن ابن عر قال : ما كلا ری بالمزارعة بأساً » حتى معنا 


راقم بن ديج يقول : ی رسول الله صلى الله عليه وسل عنها » وقال جابر : نی رسول الله صلی الله 
عليه وسل عن الخابرة » وه هاما أحاديث حاح » متفق عليها . 

والخابرة: المزارعة» واشتقاقها من اتلبار”'© وهی الأرض النة» والخبير الا" کار » وقيل : 
الخابرة معاملة أهل يِب . وقدجاء حديثجابر فشر . فروى البخارى” عن جار . قال :كانوا بزرعونها 
بالثاث. والربع. والنصف .فقال الت صل الله عليه وسل : « من كا تال أرض يرغم أوا اخم 


يو اراس و عر ارهد ا مر 5 5 . ١‏ 
فإن م يفل فليمسك أرضة » وروى تفسيرها عن زيد بن نابت . فروى أبو داود بإسناده . عن 


6 الخبار: بفتح الخاء والباء مالان من الأرض و استرذى . 
(؟) الأكار : الحراث الذى حرث الأرض أى الفلاح الدى يعمل بالأجر. 


0 الى 


1 5 5 5 1 0 ه اوأدب + 58 
زيد . قال : نهى رسول الله صلى ايله عليه وسل عن الخارة , قلت:وما اغخارة ؟ قال « أن باذ الارنض 
بنعاف أو ثلث . اويم ê‏ 

o: 


و :ماروى أبنعمر قال 0 انول الله صلی الله غا ر وسم عَامَلَ اهل حير شار مات يحرج 


من بن ۾ رذع أو ر » متفق عليه 5 وقد روى ذلك ابن عباس . وجابر ن عبد اله 05 


وقال أبوجءفر : عامل رسول الله صلی الله عليه وسل آهل خيير بالشطر » ثم أبو بكر » ثم عر » 

5 ا Eis‏ 
وعمان ¢ وعلى” » م أهلوم إلى اليوم » يمطون الثلث » والربع » وهذا آمر یح › مشهور ٤‏ عل به رسول 
اله صلی الله عليه وسل حتی“ مات ثم خلفاؤه الراشدون » حت" ماتوا » م أهاوم من يعدم » وم ببق 
بالمدينة أهل” بيت إلا عمل به » عيل به أزواج” رسول الله صلی الله عليه وسل من بده » فروى البخارى” 
عن ابن ر انی“ صلى الله عليه وسل عَامَل أل خير يشر ما يرج هنما من رع ٠‏ أذ مر » 


e 8 5 : 6‏ 1 ع سم م 
قت ن على زواج ا وَسْق» 4 كانون وسا عر وعشرون و شرا م e‏ حيجر » 


فير ازاج الى صلی الله که لم أن ن ن ين الأرضٍ وَالمَاه . أو مي هن الأواشق” » 
مهن من اخةسآن الأردص” . ومن ا اة َرَت" الأراض” 


ومثل هذا لا يجوز أن سخ لا النسخ 0 يكون فى حياة رسول الله صلی الله عليه وسل » 
فأما شىء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه بعدة » وأجمعت الصحابةرضوان اله علمهم عليه » وعملوا 
به » ولم حالف فيه منهم أحد» فتكيف جوز نسخه ؟ ومتى کان نسخه ؟ فإن كان سخ فى حياة رسول اله 
صلى الل 55 وسل. . فكيف عمل به بعل نسخه ؟ وکیل > خی سه ظٍ بولغ خلناءه . مع اشتها ر قصة 
حير 8 وعماهم فيها ؟ فأي ن کان راوى النسخ حتّى لم يذ ره ٤‏ وم خيرم به 5 

فأمامااحةجوا به فالجواب عن حديث رافم م أربعة أوجه : 

أحدها : أنه قد فر اللنهى” ءنه فى حديئه ما لايقلف فى فساده » فإنه قال : گیا من أكثر الأنصار 
ئلا » فكت رى الأرض على أن" لنا هذه » ولم 
عن ذلك» أما بالذهب» والورق. 2 ينبنا . متفق عليه » وفى لفظر : فأما شىء ا مَصْمُون فلا ا 2 
وهذا خارج عن عل لحلاف 9 فلادليل فيه عليه ¢ ولا ا بين الحديئين 1 

الثانى : أن خبره ورد فى التكراء بثلث » أو ربع » والنزاع فى المزارعة » ولم يدل حديثه عليها أصلاً » 
وحديثه الذى فيه لمزارعة تحمل على الكراء أيضا » لأن القصّة واحدة » رويت بألفاظ يختلفة » فيجب تفسير 
أحد الافظين عا يوافق الآخر . 


هذه © قر ؟ 5 أخرجت هذمء» ول عات ملا 


باب المزارعة ۳١‏ 


الثالث : أن أحاديث رافم مضطر به ددا » #تلفة اختلاذا كثيراً » بوجب ترك العمل بها لو انفردت » 
فڪيف تقدّم على مثل حديدنا ؟ 

قال الإمام أحمد : حديث رافم ألوان » وقال أبضاً : حديث رافع دروب » وقال أبن المنذر : قد 

. جاءت الأخبا رعن رافم .بعلل تدل على أن اله ىكان لذللك . 
( منها) الذى ذكرناه » ومنها مس أخرى » وقد أنكره فقيهان من فقبساء الصحاءة: زيد ابن ثابت» 
وان عباس » قال زيد بن ثابت : أنا أ يذلاك منه» وإعا ممع النى صلى الله عليه وسل رحلين قد اقتتلا » 
فقال : « إن كان هَذَاسْأنْك قلا كر وا الرَارعَ » رواه أبوداود » والأأرم» وروى البخارئعن عرو 
ابن دينار » قال : قلت لطاوس : لو رک الخابرة ؛ فإنهم بزعمون أن النى> صلى الله عليه وسل نهى عنما » 
قال : إن” أعلمم یھی أبن عباس أخير 2 أن اله ی صلی الله عليه 9 سم ١‏ ينه عنها» ولسكن قال : 
«أن ينح 2 احا کر 2 م نْ أن خد يما راجا ممما » 

م إن أحاديث رافع »مها اناف الإجماع »وهو الى عن كراء الزارع على الإطلاف » وما 
مالا تتاف ف فاده ٤‏ کا فد يونا و7 تارة مدت عن بءض عمومته » وثارقً عن ماعه» وتارةً عن پیر 
ابن راقم »> وإذاكانت أخبار رافع » هكذا وجب إخراجما » واستمال الأخبار الواردة فى شأن خيبر » 
الجارية مجرى التوائر » التى لا اختلاف فيهاءوبها عمل الخلفاء الراشدون وغيرهم فلا معنى لتركها عثل هذه 
الأحاديث الواهية . 

الجواب الرابع أنه لو قر مة خبر رافع » وأمتنع تأوبله » وتعذ ر المع لوجب مله على أنه منسوخ » 
لأنه لاد من نسخ أحد اابرين » ويستحيل القول بنسخ حديث خيير الکو نه مول به من جبة النى” 
صلى الله عليه وس إلى حين موته 2 من بعده إلى عصر التابعين » فتى كان نسخه ؟ وأما حديث جار 
فى النھی عر الغابرة فیجب 4 أحد الوجوه التى “مل عايها خبر رافع » فإنه قد رّوى حديث خیبر 
أيضاء فيحب اج بين حديثيهء مهما أمك ن » نملو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصة خيبر » لاستحالة 
نسخباء کا ذ 9 ناء وكذلاك القول فى حديث زيد بن ثابت . فإن قال أسماب الشافعى” : تحمل أحاديكم 
على الأرض الى بين النخيل » وأحاديث النهى على الأرض البيضاء جما بنهباء قلنا : هذا بعيد 
لوجوه خسة . 1 

أحدها : أنه يبءد أن تسكون بلدة كبيرة يأتى منها ربمون ألف وَس » ليس فما أرض بيضاء » 
ويبمد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض » فينقل الرواة كلهم القصّة على العموم » من غير 
تفصيل مع الحاجة إليه . 


۳۲ الفنى 
الشانى : أن ما يذ كرونه من التأويل لا دليل عليه » وما ذكرناه دل عليه بعض الروايات » وفسره 
الراوى له با ذكرناه » وليس معهم سوى الجسم بين الأحاديث » والمع بيينهما مدل بعضها على ما فستره 
راوبه به أولى من التحكم مما لا دليل عليه . 
الثالث : أن قوهم يفضى إلى تقييد كل“ واحد من الحديثين » وما ذكرناه حمل لأحدها وحده , 
الرابع : أن فما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين » وأهايهم » وفقهاء الصحانة » وم أعل محديث 
رسول الله صلى الله عليه وسل »وسنته » ومعانيها » وهو أولى من قول من خاافهم . 
الحامس : أن ما ذهبنا إليه مجم عليه » ذإبث أبا جعفر رَوى ذلك ع نكل أهل بيت بالمدينة » وعن 
الخافاء الأر بعة » وأهليهم : وفقهاء الصحابة » واستمرار ذللك » وهذا ما لاحوز خناؤه » ول يكره من 
الصحابة منسكر » فكان إجماءاً » وماروى فى غالفته فد بيا فساده » فيكون هذا إجماءا من الصحابة رضى 
لله عنهم » ولا دمو غ لأحد خلا » والقياس بقجضيه » فإن الأرضعين تَتْسَى بالعمل فنها ء لازت الماملة 
عليها ببعض تماما »كالأتمان فى للضاربة » والنخل ف الساقاة » أو نقول : أرض » لازت المزارعة عليها» 
كالأرض بين النخيل » ولأن الحاجة داعية إلى الزارعة » لأن أعاب الأرض قد لا يقدرون على ززعها » 
والعمل عليها » وال رة يحتاجون إلى الزرع » ولا أرض لم » فاقضت حكة الشرع جواز المزارعة » كا 
قلنا فى الضاربة » والساقاة » بل الحاجة ههنا 1 كد » لأن الحاجة إلى الزرع 1 كد منها إلى غيره » السكونه 
مُقتاناً » ولسكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل عليبا » مخلاف الال » وبدلة على ذلك قول راوى 
حديئهم : | رول الله صلی الله عليه وسل عن أمر كان لنا نافما » والشارع' لا ينهى عن اناع » 
وإما ينعى عن المضار » والفاسد » فيدل ذلك على عاط الراوى فى النهى عنه » وحصول المنفمة فما ظدّه 
منیا عنه . 
إذا ثبت هذا فان حك لازارعة حك الساقاة » فى أنها إما جوز بجزء لاعامل من الزرع » وفى جوازها » 
وازومها ء وما يلزم العامل » ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها . 
AT‏ (فصلل) 
وإذا كان فى الأرض شجر » وبينه بياض أرض » فساقاه على الشجر » وزارعه على الأرض التى بين 
الشجر » جاز » سواء قل“ بياض”“الأرض » أو كثر » نص" عايهأحمد » وقال : قد دفع انی“ صلی الله عليه 
وسلم خيبر على هذا » وبهذا قال كل من أجاز المزارعة فى الأرض المفردة ؛ فإذا قال : ساقي على الشجر» 
وزراعةّك على الأرض بالنصف جاز » وإن قال : عاملتك على الأرض » والشجسر على النصف جاز » لأن 


(١)بياضالأرض‏ : الأرض الخالية من الشجر . 


باب المزارعة ۳۳ 


العاملة تشملهما » وإن قال : زراعتكعلىالأرض باانصف » وساقيتك على الشجر بالر بع » جاز » كا بحو زأن 
ساقي على أنواع مرن الشجر » وتجمل له فى كل نوع قدراً » وإن قال : ساقيتك على الأرض » 


2 


والشجر بالنصف جاز » لأن المزارعة مساقاة » من حيث إلا تحتاج إلى السقى فيها » لاجة الشجر إليه . 

وقال أداب الشافمى“ : لا يصح لأن المساقاة لا تتناول الأرض » وتصح فى النخل وحده » وقيل : 
ينبى على تفريق الصفقة . 

ولنا : أنه عبر عن عقد بلفظ عقد يشاركه ف المنى الشهور به فى الاشتقاق » فصح کا لو عتبر بافظ 
البيع فى الس » ولأن القصود العنى » وقد عل بقرائن أحواله » وهكذا إن قال فى الأرض البيضاء : ساقييتك 
على هذه الأرض بنصف ماررّرع فيها » فأمًا إن قال : ساقيئك على الشجر بالنصف . وم يذكر الأرض لم 
ُدخل فى العقد » وليس لاعامل أن يزرع » وبهذا قال الشافمى » وقال مالك » وأبو يوسف : للداخل زرع 
البياض » فإن تشارطا أن ذلك ينما فهو جائز » وإن اشترط صاحب الأرض أنه بزرع البياض لم يصلح » 
لأن الداخل بست ارب الأرض » فتلك زيادة ازدادها عليه . 

وانا : أن هذا لم يتناوله العقد » فل يدخل فيه »كا لو كانت أرضاً مفردة . 

) فصل‎ ( A 

وإن زارعه أرضا فيما شجرات يسيرة » لم جز أن يشترط العامل مرا » وبهذا قال الشافمى” » وابن 
المنذر » وأجازه مالاك » إذاكان الشجر بقدر الثاث » أو أقل- لأنه يسير ٤‏ فيدذل تبما . 

واذا أنه اشترط المرة كلها »فل يمزء كا لوكان الشجر أ كثر من الثاث . 

100 (فسل) 

وإن أجره بياض أرض » وساقاه على الشجر الذى فيها جاز » لأمهما عقدان » جوز إفرادكل” واحد 
منهما » لجاز اج بدئهما »كالبيم والإجارة » ويحتمل أن لا يحوزء بناء على الوجه الذى لا يجوز الجمع بدنهما 
فى الأصل » والأول أولى» إلا أن يفعلا ذلك حيلة على شراء الهْرة قبل وجودها » أو قبل بدو“ صلاحهاء 
فلا جرز سواء جمعا بين المقذين » أو عقدا أحدها بعد الآخرء لما ذكرنا فى إبطال الحيل . 

۸1 سا 
قال ( إذا كان البذر من رب" الأرض { 
ظاهر الذهب أن امزارعة إعا تصح إذاكان البذر من رب" الأرض » والعمل من العامل » نص عليه 


(م 4٠‏ المقی ‏ خامس ) 


لفن الننى 


3 5 ء 93 ع له 
أحمد فى رواية جماعة » واختاره عاآمة الأصداب » وهو مذهب ابن سيرين » والشافمى” وإسحاق » لأنه عقد 


يشترك الذامل ورب امال فى ائه » فوجب أن يكرن رأس الال كله من عند أحدها »كالاقاة » والضارية. 


وقد رُوى عن أحمد ما يدل على أن البذر جوز أن يكون من المامل » فإنه قال فى رواية مهنا فى الرجل 
يكون له الأرض' فيم تخل » وشجر : يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض » ويقومون على الشجر ‏ على أن 
له النصف » ولم النصف : فلا بأس بذللك » وقد دفع الى" صلى الله عليه وسل خبير” على هذا » فأجاز دفم 
الأرض لزرعها من غير ذ كر البذر» فملى هذا أيهتما أخرج البذر جاز » وروی حو ذلك عن عر بن اللخطاب 
رضى الله عنه » وهو قول أبى يوسن » وطائفة من أهل الحديث » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى . 

وروی عن سعد » وابن مسمود » وابن عر : أن البذر من العامل » واعلهم أرادوا أنه جوز أن يكون 
من العامل » فيسكون كةول عمر» ولا يسكون قولا ثالثا . 

والدليل على سحة ما ذكرنا قولابن عر : دفع رسول الله صلى الله عليه وسل إلى يهود خير غل حي » 
وأرضها على أن > أوها من أمواهم » وارسول الله صلل الله عليه وسلم شط مر سپا . 

وف افظر على أن يعءلوها » ويزرعوها » وهم شطر ما تخرج مها أخرجهما البخارى: » مل لما من 
أموالهم » وزرعها علمهم » ولم يذكر شيئا آخر » وظاهره أن البذر من أهل خيبر . 

والأصل للدوّل عليه فى المزارعة قصّة خوبر » ولم يذ كر النى صلى الله عليه وسل أن البذر على السامين » 
ولو كان شرطالا أخل” بذ ره » ولو فعله الى" صلى الله عليه وسل » وأصحابة لتقل » ول يمر الإخلال بتقله » 
ولأن عر رضى الله عنه فمل الأصين جميءا » فإنّ البخارى روى عنه أنه عامل الناس على أنه : إن جاء عر 
بالبذر منعندمفلهالشطر » وإنجاءوا بالبذرفلهم كذا » فظاهر هذا أن ذلك اشتهر فم نكر » فكانإجاعا . 

فإن قيل : هذا بعنزلة بيعتين فى بيعة » فكيف يفعله عر رضى الله عنه ؟ قلنا : تمل أنه قال ذلاك 
يخيرتهم فى أى المقدین شاءوا » فن اختار عقدا عقده ممه مميت » کا لو قال فى البيع : إن شت 5 که 
بعشرة صحاح.. وإن شئت يأحد عشر مسكسورة » فاختار أحدها » فمقد البيع معه عليه مميئاً » و يجوز 
أن يكون محيئه بالبذر » أو شروعه فى العمل غير بذر مع إفرار عر له . على ذلك » وعلمه به جرى مجری 
العقد » ولهذا رُوى عن أحمد رحه الله عة الإجارة » فما إذا قال : إن خِطعَهُ رُوممًا فلك درهم » وإن 
خم فارسيًا فاك نصف درهم . 

وما ذكره أسحابنا من القياس يخالف ظاهر النص" » والإجماع الاذين ذكر ناما ء فتكيف يعمل به؟ م 
هو منتقض با إذا اشترك مالان » وبدن صاحب أحدم . 


GAV‏ (فصل) 
فإن كان البذر منهما نصفين » وشرطا أن الزرع بدهءا نصفان » فهو بدنهما » سواء قلنا بصحة المزارعة 
أو فادها : لأا إن كانت صحيحة فالزرع بينهم! على ما شرطاه » وإن كانت فاسدة فاكل واحد مهما 
بقدر بذره » لسكن إن حكنا صما لم يرجع أحدهاعلى صاحبه بشىء » وإن قانا من شراط متها إخراج 
ربه امال البذر فهى فاسدة » فملى العامل نصف أجر الأرض » وله على رب الأرض نصف أجر عله » 

فيتقاصّان بقدر الأقل” منهماء ويرجم أحدههما على صاحبه بالفضل . 


فى 


وإن شرطا التفاصّل فى الزرع » وقلنا بصحتما فالزرع بيغمءا على ما شرطاہ » ولا تراجع يينهما . 
وإن قلا بفسادها فالزرع بینمءا على قدر بذرهما » ويتراجءان » کا ذ كرناء وكذلك إن تفاضلا فى 
البذر » وشرطا التساوى فى الزرع » أو شرطالأحدها أ كثر من قدر بذره » أو أقل” . 
OM‏ (فصل) 
فإن قال صاحب الأرض : أَجَرئك نصف أرضى هذه بص ف بذ رك » ونصف منفعتك » ومدفمة برك 
والتك 3 وأخرح المزارع البذر كله م يصح » لأن النفمة غير” معلومة » وكذلك لو جماها أجرة لأرض 
أخرى » أو دار لم جز ء ويسكون الزرع كله للمزارع » وعليه أجر مثل الأرض . 
وإن أمكن عم المتفعة » وضبطما ما لا ختلف مه » ومعرفة البذر جاز » وكان الزرع بينهما » ويحتمل 
أن لا يصح لأن البذر عوض » فيشترط قبضّه كا لو کان مبيماً » وما حصل فيه قبض . 
وإن قال : أجَر تك نصف أرضى بنصف منفمتك » ومنفعة برك » وآلتك 0 وأخرجا البذر » فهى 
كالتى قبلها إلا أن الزرع يسكون بينهما على كل" حال . 
۸۹ مسا 
قال ( فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره » ويقتمما ما بق لم جز 4 
وكانت للمزارع أجرة مثله » وكذلك يبطل إن أخرج اأزارع البذر ء ويصير الزرع لامزارع » وعليه 
أجرة الأرض » أما إذا اتفقا على أن يأخذ ربة الأرض مثل بذره » فلا يصح . لأنهكأنه اشترط لنفسه 
ةزات معلومة » وذلك شرط فاسد » تفسّد به المزارعة » لأن الأرض رتا لا حرج منها إلا تلات لقان » 
فيختص” ربة امال بها » ورتم لا مخرجها الأرض > وأما إذا أخرج المزارع البذر فهو مبنى على الروابتين 
فى صحة هذا الشرط . 


ان الغنى 


وقد ذكر الحرقت أله فاسد » فإذا أخرج المزارع البذر فسدت » كا لو أخرج العامل فى المضاربة رأس 
الال من عنده » ومتى فسدت المزارعة فالزرع' لصاحب البذر . لان عي" ماله » ينقلبمن حال إلى حال » 
وينمو » فصا ر كصغار الشجر إذا غرس » فطال » والبيضة إذا حصنت » فصارت فرحا » والبذر ههنا من 
امزارع » فسكان الزرع له > وعليه أجر الأرض . لأن ريا إ نما بذها له بعوض ل َل له ؛ فرجع إلى عوض 
منافعها » النابقة » يزرعها على صاحب الزرع » ولو فسدت والبذر من رب الأرض كان الزرع له » وعليه 
أجر مثل العامل » لذلك . 
وإن كان البذر منهما فالزرع بينمما » ويتراجمان يما بفضل لأحدها على صاحبه من أجر مثل الأرض 
التى فيها نصيب العامل » وأجر العامل بقد'رعمله فى نصيب صاحب الأرض . 
04 (ضل) 
وإن زارعه على أن ارب الأرض زرعاً بعينه » وللعامل زرع) بعينه » مثل أرك يشترط لأحدها زرع 
ناحية » وللآخر زرع أخرى » أو يشترط أحدها ما على السواق » والجداول » إمّا منفرداً أو مع تصييه» 
فهو فأسد بإجماع الماماء . لأن انبر یح ف النقى عنه ) غير مءارض ¢ ولا متسوخ . ولأنه بؤدى إن 
تاف ما عبن لأحدها دون الآخر » فينفرد أحدها بألل دون صاحيه . 
۹۱ (فصل) 
والشروط الفاسدة فى الساقاة » والمزارعة تنقسم قسمين. 
أحدها : ما يمود يجوالة نصيب كل واحد منمما » مثل ماذ كرنا هبناء أو أنيشترط أحدها نصا 
يجهولا ‏ أو درام معلوءة » أو أَقفْرةَ معيئة أو أنه إن ست سحا فله كذا » وإن سي بكلفة فله كذاء 
فهذا يقسدهاء لأنهيعود إلى جهالة المعقود عليه » فأشيه الببع بثمن مجهول » والمضاربة معجهالة نصيبأحدها. 
وإن شرط البذر من العامل فالمنصوص عن أحمد فسان العقد . لأن الشرط إذا فسد لزم كون لزرع 
لرب” البذر » لكونه تماء ماله » فلا حصّل رب الأرض شىء منه » ويستحق” الأجر » وهذا معنى الفساد . 
0 2 م 
فاما إن شرط مالا بفضى إلى جهالة الربح » كعمل ربة امال معه » أو عمل العامل فى شىء آخر » فمل 
تفسّد المساقاة » والمزارعة ؟ مخرتح على روايتين » بناء على الط الفاسد فى البيع » والمضاربة . 
۹۲ (فصل) 
وإن دفع رجل بذره إلى صادب الأرض ليزرعه فى أرضه » ويكون ما رج بيتهما فهو فاسد a‏ 


لأنة البذر ليس من ربة الأرض ء ولا من العامل » ويسكون الزرع اصاحب البذرء وعليه أجر الأرض » 


باب المزارعة ۷ 


ع ع 5 2 
والعمل . وإن قال صاحب الأرض ارجل : أنا أزرع الأرض ببذرى » وعواملى » ويكون سقيها من 
مائك » والزرع بيننا » قفيها روايتان : 

إحداهما : لا يصح » اختارها القاضى » لأن موضوع المزارعة على أن يسكون من أحدها الأرض » 
ومن الآخر العمل » وليس من صاحب الماء أرض ¢ ولاعل ولا بذر 3 لأن الماء لا يباع »ولا ستأجر» 
فكيف اصح اأزارعة به ؟ 

والثانية : صح اختارها ا کر ¢ ونقاها عن أحد إعقوب ن مختان »وحرب» لأن الماء أحد 
ما يحتاح إليه فى الزرع » از أن يكون من أحدهما » كالأرض » والعمل » والأول أصح ٠‏ لأن" هذا ليس 
عنصو ص عليه » ولا فى معنى النصوص لاذ کرناه ٠.‏ 

4۹۳ (فسسل) 

وإن اشترك ملاثة » من أ حدم الأرض » ومن الآخر البذر » ومن الآخر البقر » والعمل » على أن” 

مارزق الله ببنهم » فعملوا » فهذا عقد فاد » نص" عليه فى رواية ألى داود » ومهنا » وأحد بن القامے . 
4 1 - 1 

وذكر حديث مجاهد فى أربعة اشتركوا فى زرع على عبد رسول الله صلی اله عليه وسل > فقال أحدم : 

على" القدان 2" » وقال الآخر : قبَلى الأرض » وقال الآخر : قبَلى البَذْر » وقال الآخر : لى العمل 

تفيل انو“ صلی الله عليه وسل الزرع لصاحب البذر ؛ وألغى صاحب الأرض » وجمل لصاحب العمل کل“ 

يوم درهماً » ولمياحب القَدَان شيئاً معلوماً . فقال أحمد : لا يصح » والعمل على غيره . 

وذ كر هذا الحديث ميدن منصور » عن الوليد بن مسل »عن الأوزاعی“ »> وعن واصل نأ ىجيلء» 
عن جاهد 3 وقال فى آخره 4 فدات 4 محولا فال 3 ما IS‏ هذا الحديث وص »و هذه 
السألة حم السألة التى ذكرناها فى صدر الفصل » وها فاسدان . لأن موضوع المزارعة على أن البذر من ربة 
الأرض » وهن العامل » ولوس هو ههنامن واحد منهما » وايست شركة . لأن الشركة تسكون بالأثمان » 
وإن كانت بالعروض اعتبر كونها معلومة » ول بوجد شىء من ذلك هينا . وايت إجارة لأن الإجارة 
تفتقر إلى مد ة معلومة » وعوض معلوم » وبهذا قال الشافعى”» وأسعاب الرأى . 

فعلى هذا : يكون الزرع لصاحب البذر » لأنه عاد ماله » ولصاحجيه عليسه أجر مثلهما » لأمهما دخلا 
على أن يسم للها الى ء فإذا لم يسنم عادا إلى بدله » و-هذا قال الشافعى” » وأبو ثور . 

)١(‏ الفدان : الثور أو الثورانيقرن بينهماللحرث . أو هو الآلة التى يحرث بها الثوران الأرض(الحراثونحوه). 
)0 هكذا بالأصول » والوصيف الخادم أو الهادمة » والأسلوب الصحرح رفع ( وصيف ) » لانصبه » لأنه فاعل 
يسبرقى إلا إذا قدرت حملة قبل وصريف أى ( ما یرای بهذا الحديث أ ملكت وصيفا ) وفى ذلك شطط . 


۳1۸ الغنى 


وقال أصحاب الرأى : يتصلاق بالفضل » والصحيح أن الّاء لصاحب البذر » ولا تازمه الصدقة 
به » كسائر ماله : 

ولوكانت الأرض اثلائة » فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم » ودوا,تهم » وأعوانهم » على أن" ما أخرج 
الله pes‏ ¢ على قدر ماهم ¢ فمو جائز 4 ومبذا قال مالك » والشافعى” 3 وأو نور ¢ وان اأنذر »ولا ملم 
فيه خلا . لأن أحدم لا يفضمل صاحبيه بثىء . 

46 (فصل) 

وإذا زارع رجلا ¢ واجره از 2 فزرعها ¢ وسقط من الحبهة شىء ¢ فنيت فى تلك الأرض عام) آخر 
فهو لصاحب الأرض . نص عليه أ_د فى رواية ألى داود » وعد بن الحارث » وقال الشافعى : هو 
لصاحب الحبء . لأنه عين ماله » فمو كا لو بذره قصداً . 

ولنا : أن صاحب الحب أسقط حقه منه كم العرف » وزال ماسكه عنه . لأن العادة ترك ذلك لن 
بأخذه» وهذا ابح التقاطه » ورعيه » ولا نعل خلا فى إباحة التقاط ما خافه الصادون من 
سنبل وحب وغيرها » فجرى ذلك مجرى نبذه على سبيل الترك له » وصا ركالشىء التافه بةظ منه 
كالمْرة “ والاقمة » ووهما » والنوى لو التقطه إنسان ففرسه » كان له دون مَن' سقط منه » 
كذا ھہنا . 

4 (فصل) 

فى إجارةالارض 

تجوز إجارتها بالورق ٠‏ والذهب » وسائر العروض » سوى الطعوم » فى قول أ كثر أهل الم » 
قال أحمد : قلا اختلفوا ق الذهب » والورق © وقال ابن النذر : أجغ عوام أهل العم على أن 
| كتراء الأرض وقتا معاوماً جائز » بالذهب » والفضة ٠‏ روينا هذا القول عن سعيد » ورافع بن َع » 
وان عر وان عباس 6 وه قال سويد بن اللسيب “ وعروة » والقاسم 3 وسالم ؛ وعوسد الله بن الارث ¢ 
ومالك “ والليث ؛ والشافعى" » وإسحاق » وأبو ثور » وأصحاب الرأى » ور وى عن طاوس »© والس“ 
كراهة ذلاك لما روى رافع : أن" النى" صلى الله عليه وسل نهى دن كراء لأزارع » متفق عليه . 

ولنا : أن راف قال : أمًا بالذهب » والورق » فلم يننا » يعنى النى” صلى الله عليه وسل » متفق عليه » 

2 5 5 2000 ا د‎ PL a 
ولسل «أما شی ملم مض مون فلا باس »4 وعن دنظلة بن قيس : أنه سال رافم بن خدج 1 عن كراء‎ 
الأرض »قال : نکی سول 5 م لی الله عايه وسل عن كراء الأرض »قال : فقات : بالذهب والفضة ؟‎ 


باب المزارعة وم 


قال : ما تهى عنما ينعن بدا خوج منها »أا بالذهب » والفضّة فلا بأس » متفق عليه » وعن سمدر قال : 
كنا ”نکری الأرض عا على السواق» وما سعد بالماء منهاء فنهانا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك ء وأمرنا أن انكر يها بذهبء أو فضة » رواه أو داود » ولأنها عين” يكن استيفاء التفىة 
لمباحة منها .ع بقامه! » فجازت إجارتها بالأثمان » ونحموها كالدور . 
والحك فى العروض کال کم فى الأمان » وأما حديثُهم ققد فسشرء الراوى عا ذكرنا عنه » فلا يجوز 
الاحتجاج به على غيره » وحديثنا مقر ديهم + فإن راومما واحد » وقد رواهعانًا وخاضا > فال 
العام على الخاص" لسائر الأحاديث » والقياس » وقول 1 كثر آهل العلم . 


فأما إجارتها بطمام فتنقسم ثلاثة أقسام . 


مم 

أحدها : أن يِؤْجَّرها بمطموم غير اا معلوم » فيجوز » نص عليه أحد »فى روابة الحسن بن 
#واب» وهو قول, رامل دم ٤‏ مهم سعي ذبن جبّير» وعكرمة ؛والنخهى *» والشافم وا رون 2 ا 
الرأى ¢ ومخع مله مالاك ¢ و3 إجارم | بالا والعسّل ¢ وقد روى عن أ ES EEE‏ أنه قال ب 
م »قال القاضى : هذا من أ على سبيل الورّع » ومذهيه ال واز 0 والححة لايك ماروى 0 
ان رج > عن عض عمو مته » قال : قال رسول اله صلی اله e‏ 0 م ْله رر" قلا بکرم 
لظام می ا داود » وان ماجه ؛ وروی مين رافع » قال : دعانى رسول ل الله صلى الله عليه 
وسل ¢ فقال D.‏ ما تصتءون ١‏ تفلك" ؟» قات : اجر ها كَل ار ع أو 7 الأوسي من التمر» 
أ و الشمير »قال : لا تفه لوا » ازرعوها 1 وأنسكوها » متفق عأيه » وروی أو س هید » قال : نهى 
رسول الله صلی الله عليه و سام ١‏ ن ا اقلةو الاق اس كراد الأر* ض بال ر ١‏ 

ولنا قول رافم ¢ فأما اش و مون قلا اش C4‏ ولأنه عوض معلوم ؛مضءون ۽ لا تخد 
وسيل إلى الربا » فجازت إجارتم! بهكالأ كان » وحديث ظيير بن رافم قد سبق السكلام عايه فى لمزارعة » 
على أنه حامل النهى عن إجارمها بذلك » إذا كان خارجا ممهاء وحمل النهى عنسه إذا أجرها باريع » 
والأوسق ؛ وحدي ثأبى سيد يحتمل الماع من كرائها بالحنطة ء إذا ا كتراها ازرع الحنطة . 

. 7 م 

القسم الثالى : إجارتها بطعام معلوم منجنس ما يزرع فيهاء کاجارما يمان حنطة » لزرعبا » فقال 
أبو اللحطاب : فيها روايتان . 

إحداها : النع » وهى التى ذ كرها القاضى مذهباً » وهى قول مالك » لما تقدآم من الأحاديث » ولأا 


0 سعد بإلماء أى روى بالاء . 


1 الغنى 


52 سے ع 
ذريعة إلى المزارعة عامها بشىء معلوم من الخارح متها ۾ لاه بحل مكان قوله : زارعتك » احر"نك › قتصير” 
مزارعة” بلفظ الإجارة » والذرائع ا 
والثانية : جواز ذللك » اخة-ارها أيو الطاب » وهو قول ألى حنيفة » والشاففى” لا ذكرنا فى 
القسم الأول » ولان ماجازت إجارثه بغير الطموم جازت به » كالدُور . 


القسم الثالث : إجارتها مجزء مشاع, ما بخ راج منما كنصف » وثاث » وربع » فالمتصوص عنأحد 
جوازه » وهو قول أ كثر الأصماب » واختار أبو الخطاب ألما لا نصح » وهو قول ألى حنيفة» والشافم» 
وهو الصحيح » إن شاء الله » لما تقدام من الأحاديث فى الى من غير معارض لها » ولأنها إجارة بعوض 
حول » لمج »كإجارتها بثاث ما يخرج م نأرضٍ أخرى » ولأنها إجارة” لمين ببعض ناما » فلم 2 
كسائر الأعيان » ولأنه لا نص" فى جوازھاء ولا کن قياسها على اأنصوص » فإن النصوص إغا وردت 
بالمبى عن إجارنها بذلك > ولا نعم فى حو رها نصاء والمنصوص على جوازه إجارتها بذهب » أو فضة » 
أو شىء مضمون ؛ معلوم, » وليست هذه كذلك » اما نص“ أح-د فى الجواز فيتمين مله على المزارعة 
بلفظ الإجارة ؛ فيسكون حکما 35 اازارعة فى جوازها » وازومما » وفها يلزم العامل » ورب الأرض » 
وسائر أحكامهاءوالله أعلم . 


كتاب الإجارات ١م‏ 


الأصل فى جواز الإجارة التكتاب » والستة ء والإجماع . 
أا الكتاب فقول الله تمالی ( 1۵ :+ فإن اررض 5F‏ فاثوهن أَجَورَمن؟ )29 » وقال تمالی : 
( أت داهم : ي أبت ا م إن حير من امْدَأْجَرات القوئ الأمين » قال إلى أريدُ أن 
اكك إحدى 3 بدي <> ها :. تين 7 أن' ا فى 5 ك3 حجج ¢ فان" O‏ عا 0 ٠. ( E‏ 
وروی ان ماجه ی سند »عن عدية بن الد »ال : کنا عند رسول اله علا عليه ول ر 
(طس) حق إذا بلغ قصّة موی »2 قال م إن" 9 می علیہ السلام جر ل ا ان ججح ¢ أو مياق 
7 عفر 7 "جه ا تنه 0 ل تعالى ( فَوَجِدا فيه جدارا . ريد أ ب فاا قال : 
وش شاك لخدت عليه اجر ) وهذا يدل على جواز أخذ الأجر على إفامته . 
وأا السنة : فثبت أن رسولء الله صل الله عليه وسل » وأبا بكر استأجرا رجلا من بی الدّيل هادي 
خرپتا » وروی البخارى" ‏ نأبى هريرة » رضى ا عنة : أن رسولء الله صلى الله عليه وسا قال : « قال 
لله عر وجل : 5 أن خپ 2 َالقيامة : رجل أَعطى في ثم عدر » ورجل باع 
حرا فا کل ممن » ورجا ا أجيرا فَاسْتواف مله » ولم يوه أَجْرَه » والأخبار 
فى هذا رة 5 
وأجمع أهل العلم فى كل“ عصر » وكل مسر على جواز الإجارة» إلا ما يح عن عبد الرحمن بن 
الأمر” أنه قال : لا موز ذلك » لأنه غرر © د بسى أنه قد على منافع لم تخاق » وهذا غلط » لا منم انمقاد 
الإجماع الذى سبق فى الأعصار » وسار فى الأمصار» والعبرة أيضا دال عليها » فإن الحاجة إلى ا منافع كالحاجة 
إلى الأعيان » فلا جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافم » ولا بخن ما بالناس من 
الحاجة إلى ذلك » فإنه ليس اكل“ أحد دار يعلسكها » ولا يقد ر كل مسافر على بعير أوهدابة يملكها » 
ولا يازم أصحاب الأملاك إسكانهم » وحملهم تطواعا » وكذلك أصحاب الصنائع يعملون يأجر » ولا يكن 
كل“ أحدعل ذلك » ولا جد متطوعا به » فلا بد“ من الإجارة؛ لذلك» بل ذلك مما جءله الله طريقا لارزق» 
(1) بعض الآبة ٠‏ من سورة الطلاق - 
(؟) الآبه ۲ و بعض الآبة/0؟ من سورةالقصص 


() بعض الآبة ۷۷ من دورة الكهف. + 


(4) احرف : الدليل اطاذقة. 


( م ٤١‏ العى — خاس ) 


r‏ المغى 


حتى إن أ كثر للسكاسب بالصنائع » وما ذكره من الغرر لا”يلتفت إليه » مع ما ذ كرنا من الحاجة » فإن 
القد على المنافع لا يمكن بعد وجودهاء لأنها تقاف عى" الاعات » فلا بد" من العقد عليها بل وجودها » 
كالسلم فى الأعيان . 
Î‏ (فصلل) 
واشتقاق الإجارة من الأجر » وهو الموض » قال الله تعالى [ كو' شت لآ تخذات عليه أجْراً ] ومنه 
سى الثواب أجراً » لأن الله تعالى بعوةض العبد به على طاعته » أو صيره على مصيبقه . 
۹۷ (فصل) 
وهى نوع من البيع » لأسها علي من كل" واحد مدهما اصاحبه » فهى بيع التافع » وامناقع عنرلة 
الأعيان » لأنه بص مما يكبا فى حال الياة » و بعد الوت » وتضمن باليد » والإنلاف » ويكون عوضما 
عي » وديناً » و إا اختصت باس کا اختص" بعض البيوع باس » كالصرف » والسلم . 
إذا ثبت هذا فإنها تنعقد بافظ الإجارة » والكراء » لأنهما موضوعان هما » وهل تنعقد بلفظ البيم ؟ 
فيه وجهان : 
أحدها : تنمقد به » لأا بيع »فانمقدت بلفظه » كالصرف . 
والثانى :لا تنمقد بدء لأن فيها ممتّى خاصا » فافتقرت إلى افظ يدل على ذلك الءنى » ولأن الإجارة 
تضاف إلى المين التى “يضاف إليها البيع إضافة واحدة » فاحتيج إلى لفظ يعرف » ويفرق بينهما » كالمقود 
القبابنة » ولأنه عتد يخالف البيع فى المسكم ؛ والاسم » فأشبه التسكاح . 
۹۸ (فمسل) 
ولا تصح إلا من جائز اضرف » لأنها عقد عليك فى الياة » فأشبه البيع . 
44 :9 مسألة 4 
فال $ وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة ء بأجرة «علومة » فقد ملاك المستأجر النافم » وم اكت 
عايه الأجرة كاملة فى وقت العقد ء إلا أن يشترطا أجلاً 4 . 
هذه السألة تدل” على أحكام ية . 
أحدها : أن الممقود عايه المنافم » وهذا قول | كثر أهل الع ؛ منهم مالك » وأبو حديفه » وا كثر 
أصحاب الشافعي” . 


وذ كر بعضمم : أن العقود عليه الدين» لأنها الوجودة»واامقد يضاف إامهاء فيقول : أج ر تكدارى» 


کا قول : بمتكها . 


كنتاب الإجارات فلك 


ولنا : أن العقود عليه هو الستوف بالءقد » وذلك هو المنافع » دون الأعيان » ولأن الأجر فى مقايلة 
النفعة » وهذا تمن دون العين » وماكان العوض فى مقابلته فو العقود عليه » و إا أضيف العقد إلى 
المين » لأا محل المنفعه » ومنشؤها » كا يضاف عقد المساقاة إلى البستان » رالمعةود عليه المرة » ولو قال : 
أجرتك منفعة دارى جاز . الثانى : أن الإجارة إذا وقعت على ملآة يحب أن تسكون معلومة » كشهر » 
وسئّة » ولا خلاف فى هذا مامه » ولأن اة هى الضابطة للممقود عليه »> المرفة له » فوجب أن تكون 
علق 5 »كمدد التكيلات فيا بيع بالتكيل » فإن قدر المد بسئة مُطلقة لعل ةر الأهلة » لأنها الممهودة 
فى الشرع » قال الله تعالى ( يدنك عن الأهاة قل هىمواقيت للنايس وال ) فوجب أن ممل العقد 
عليه » فإن شرط هلالية كان تأ كيدا » وإن قال : عددية » أو سنة بالأيام كان له ثلامائة » وستون 
بوما » لأن الشهر المددى“ يكون ثلاثين يوم . 

وإناستأجر سنة هلائية أوال الحلال » عد اثنى عشر شمر ابالأهة » سواه كان الشهر تام" أو ناقما لأن 
الشهر الهلالى" ما بين الملالين ينقص“ مرّة ويزيد أخرى . 

وإ ن كان العقد فى أثناء شر عد ما بی من الشهر » وعد بده أحد عثشر شهراً الال » م كال 
الشبر الأول بالمدد . ثلاثين بوما » لأنه تعذ ر إعامه بالملال فتممناه بالمدد » وأمكن إستيفاء ماعداه بالهلال » 
فوجب ذلاك » لأنه الأصل . 


وح عن أحمد رجه الله رواية أخرى : أنه يستوف الجيع بالمدد » لأنها مدة يستوق يمضبا بالمدد» 
فوجب استيفاء جیما به » كا لوكانت الد شرا واحداً » ولأن الشهر الأول بنبغى أن يكل من الشهر الذى 
يليه » فيحصل ابتداء الشہر الثانى فى أثنائه » فكذلك كل شهر يأتى بعده » ولأنى حنيفة » والشاففى"» 
كالروابتين » وهكذا إن كان المد على أشهر دون السنة . 

وإن جملا للدة سنة رومية »أو ثمسية » أو فارسية » أو قبطية » وكانا بعلمان ذلاك جاز » وكان له 
ثلا نماثة وخسة وستون يوم » فإن الشهور الرومية منها سبعة » أحد وثلانون يوماً » وأربمة ثلاثون 
يوم » وشهر واحد » تمانية وعشرون يوما > وشهورٌ القبط كلما ثلالون ثلاثون “ وزادوها خسة أيام 
لتساوى ستتهم السنة الرومية . 

وإن كان أحدها يبل ذلك لم يمح » لأن المدة تحبولة فى حقه » وإن أجره إلى الميد انصرف إلى 
الذى يليه » وتعاق بأول جره مندء لأنه جمله غايةً » فتنترتى مده الأجارة بأوله . 


وقال الى لاي "ل تدرين ايد تارا ء أوأضعىءن هذه ية أو سن كذاء وكذلك 


Yé‏ الفى 


المح إن علقه بشور بكم امه على ثمهرين » کجادی ؛ ورم > جب على قوله أن بذ كر الأول » أوالثانی 
من سي ةكذا . 
وإن علقه بشهر مفرد » كرجب » وشعبان » فلابد أن يبينه من أى" سنة » وإن علقه بيوم فلابدت على 
قول‌آن يبينه من أى" أسبوع » وإن علقّه بميد من أعياد اللكفًارصح إذا علماه » و إلا لم يصح » وقد مفى 
نحو من هذا . 
16 (فسل) 
ولا يشترط فى مدة الاجارة أن تلى المقد» بل لو أجزه سنة مس » وههمافى سنة ثلاث » أو شه 
رجب فى الحرم صح” » وبهذا قال أبو حنيفة » وقال الشافمى” : لايصح إلا أن يستأجرها من هى فى إجارته » 
ففيه قولان » لأنه عقد على مالا كن تسليمه فى الال » فأشبه إجارة العين 'لنصوبة » قال : ولا يجوز أن 
يكترى بعيراً بعينه » إلا عند خروجه لذلك . 
ولنا : أن هذه مدةة يجوز العقد عليها مع غيرها » لاز المقد عليها مفردة » مع عموم الناس »كلتق تلى 
المقد » وإنما “نشتر ط القدرة على النسلي عند وجوب التسليم »كلسل فيه » ولا يشترط وجوده » ولا القدرة 
عليه حال العقد » ولا فرق بين كونها مشغولة » أو غير مشغولة ء لا ذكرناه » وما ذكروه يبطل عا إذا 
أجرها من المكترى » فإنه يصح مع ما ذكروه . 
إذا ثبت هذا » فإن الاجارة إن كانت على مدة تلى الءقد لم يحتج إلى ذ كر ابقدائها من حين المقد» 
وإن كانت لا تليه فلابد من ذكر ابتدالها » لأنه أحد طرف المقدةء فاحتيج إلى معر قتهء كالاشتهاء > 
وإن أطلق فقال : أجرتك سنة أوشهراً صح » و كان ابتداؤه من حينالمقد » وهذا قول مالك » وأبى حنيفة » 
وقال الشافمى” » وبعض أعابنا : لصح حتى يسم الشهر » وید كر أى سق هى؟ » فإن أحمد قال فى رواية 
إسماعيل بن سعيد : إذا استأجر أجيراً شرا فلا جوز حتقى ا الشمر . 
ولنا : قول الله تعالى إخباراً عن شيب عليه السلام ( على أنْ تأجرف ماني حجّح ) ولم يذر 
ابتداءها » ولأنه تقدير بمدة ليس فبا قر بة» فإذا أطلقها وجب أن تلى السبب الموجب كدة السآم» 
والإيلاء » وتفارق النذرء فإنه قر بة . 
۰١‏ (فصلل) 
ولا تتقد ر أ كثر مد الإجارة » بل جوز إجارة المين الدة التى نبق فيها » وإ ن كبرت » وهذا 
قول كافة أهل الم » إلا أن أسواب الشاففى اختلفوا فى مذهبه » فوم من قال :له قولان : 
أحدها . كقول سائر آهل امل » وهو الصحيح . 


كتاب الإجار ات لكف 


الثنى : لا جوز أ كثر من سدة ءلأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر منهاء ومهم من قال : له 
قول ثالث . أا لا تحوزأ كر من ثلائين سنة » لأن الذالب أن" الأعيان لاتبتق أ كر منها» ونتغتر 
الأسمار : والأجر . 

وانا : قول اله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام أنه قال ( َل أن كَأجْر فى مان ججج فإن' 
سنة جاز ا كثر منها » كالبيم » والتسكاحء والمساقاة » والتقدير بسنة » وثلاثين مخ لادليل عليه » 
وليس ذلك أولى من التقدير تزيادة عليه » أو نقصان منه . 

وإذا استأجره سنين لم حت إلى تقسيط الأجر على كل“ سنة فى ظاه ركلام أحمد » كا لو استأجر سنة” 
م يفتقر إلى تقسيط أج ركل شمر بالاتفاق » ولو استأجر شهرا ل يفتقر إلى تقسيط أج ر كل" بوم » ولأن 
المنفعة كالأعيان فى البيم » ولو اشتملت الصفقة على أعيان لم يازمه تقدير تمن كل" عين » كذلك هبنا . 

وقالالشافمى“فىأحد قوليه كقولنا» وف الآخريفتقر إلىتقسيط أج ركل”سنة » لأنالنافم تلف باختلاف 
السنين » فلا يأمن أن ينفسخ المقدء فلا بعلم يرجم » وهذا يبطل بالشهور . فإنه لا يفتقر إلى تقسيط الأجر 
عليها » مع الاحمّال الذى ذكروه . 

°۲ (فسسل) 

والاجارة على ضر بين . 

أحدها : أن يمقدها على مذة . 

الثانى : أن يعقدها على حمل معلوم » كبناء حائط » وخياطة فيص » وحمل إلى موضع ممين » فإذا 
كان المستأجر تا له عمل » كالميوان جاز فيه الوجهان » لأن له عملاً تتقدر منافعه به » وإن لم يكن له عمل » 
كالدار » والأرض ل جز إلا على مداه » ومتى تقدّرت الدّ لم بز تقدر العمل » وبهذا قال أبو حنينة » 
والشافعى” . لأن امع بينهما بزيدها غرراً » لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء امد » فإن استعمل فى بقية 
للدة فقد زاد على ما وقع عليه المقد » وإن لم يعمل كان تا ركا للعمل فى يعض للدّة »وقد لايفرغ من العمل فى 
اللذة » فإن أتمه عمل فى غيرالدّة » وإن لم يعمله لم يأت ا وقم عليه العقد » وهذا غرر أمكن التحرتز عنه» وم 
يوجد مثله فى محل أو فاق »فل جز العقد ممه . 

وروى عن آحد فيمن ١‏ كترى دابة إلى موضم على أن بدخله فى ثلاث » فدخله فى ست » فقال : قد 
أض به » فقيل : يرجع عليه بالقيمة ؟ قال : لا يُصالحه » وهذا يدل“ على جواز تقدرها هيما » 
وهو قول أبى يوسف » وعمد بن الحسن » لأن الاحارة معقودة على العمل » والمذة مذكورة للتمحيل » 


۳ الى 


فمل هسذا » إذا فرغ العمل قبل انقضاء اة ل يازمه الممل فى بقتتهاء لأنه وى ما عليه قبل مدته » 
فلم بازمه شىء آخر » كا لو قضى الدين قبل أجله » وإن مضت المدة قبل العمل » فلل ستأجر فسخ الاجارة » 
لأن الأجير لم يف له بشرطه » وإن رضىبالبقاء عليه لم بلك الأجيرالفسخ ء لأن الاخلال بالشرطمنه »> فلا 
,کون ذلا وسیل له إلى اخ »کا لو تمر أداء الم فيه» فى وقته » ل يلك السلم إليه الفسخ » 
وعادكه اا »> تإناختار إنضاء المتد طاليه بالل لاغير »> كااسام إذا صير عاد تعذر اام فيه إلى 
حين وجوده » لم يكن له أ كثر من اسل فيه » وإن فسخ المقد قبل عمل شىء من العمل سقط 
الأجر والءمل » وإن كان بعد عمل شىء منه » فله أجر مثله > لأن المقد قد انفسخ » فقط أأسنّى » 
ورجم إلى أجر الثل » 

۴ (فصل) 

وهن ١‏ كترى دابة إلىالوشاء » فا خر المدة إلى غروبااشءس » ومهذا قالالشاف" » وقال أ بوحنيفة » 
وأبو ثور : آآخرها زوال الشمس » لأن العشاء آخر” النهار» وآخر المهار النصف” الآخر من الزوال » ولذلاك 
جاه فى حدبث ذى اليدين » عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : صلی بنا انی صَلى الل عير وسر إخدى 
و ع انه - 2 7 ٠‏ 1 
صلاى العشى يثنى الظَهرَ أو المَممْىَ » هكذا تفسيره . 

وانا قول الله تعالى ( من هد صلا المشّاء”" ) يعنى مم9 » وقال النى على الله عليه وسل 
« تلا أن اش“ ل أمتی لأخرات المقّاء إلى مث اليل » وإ تما تعلق السك بغروب الشمس لأن هذه 
الصلاة تسمى” الوشاء الآخرة » فدل على أن الأولى الغرب » وهو ف الأرف كذلاك » فوجب أن يتعاق 
الحم بهء لأن المد إذا جملت إلى لوقت تعلقت بأوله » كا لو جماما إلى الليل . 

وما ذكروه اصح لان افظ العش غير” أمظ المشاء 0 فلاجوز الاحتجاج بأحدهها على الآخر 2 < 
بقومدليل على أن مم اللفظين واحد » ثم لو وثبت أن معناها واحد غيرأن أهل المرف لابعرفونه فلا يتعاق 
به حم » وكذلك الحم فيا إذا 1 كتراها إلى الى » لأن أهل العرف لايعرفرن غير ما ذكرناه . 

وإن ١‏ كتراها إلى اليل فمو إلى أوله » وكذلك إن | كتراها إلى النهار فمو إلى أوله ء ويتخرتج أن 
يدخل الليل فى المد: الأو لى » والنهار فى الثانية » لما ذكرناه فى مده الخيار » والأول أصح . 

وإن ١‏ كتراها نار فمو إلى غروب الشمس » وإن ١‏ كتراها ليلد فى إلى طلوع الفجر » فى قول 


)1( بعض الاية مه من سورةالنور . 
(؟) نهى النى صلى الله عليه وسلم عن نسمية العشاء الشمة » ولكن الشارح عبر بها للتعريف بأن المشاء هى 
الأخيرة لأن الغرب تسمى اعشاء أيضاً . 


كتاب الإجارات يذه 


ابيع لأن الله تما قال . فى ليلة القدر ( لام ہی حَتى مط الجر 0 ) وقال 9 (أعل کہ 


لیل لياع ا فت إلى نا كام س مال س فالآن باشروة » وَابِعَدُو اما گب الله کر وكُأوا 
ر اشر بوا کی ی تين کا اتخذيط الأَبيضّ من الدَيط الأسْوّد مى القخر » 0 اوا الصيام: 
إلى الول ) . 

۰€ (فمسللل) 


وإن ١‏ كترى فسطاطاً إلى مكة » ولم بقلل متى أخر”ج فالكراء فاسد » وبه قال أبو ثور » وهو قياس 
قول الشافعى” ء وقال أسحاب الرأى : جوز استحسانا » مخلاف القياس . 
ولنا أنها مدة غير معلومة الابتداء » فل جز کا لو قال : أجّرتك دارى منحين خر ج الاج إلى آخر 
السئة » وقد اعترفوا مخالفته الدليل » وما اد َو دليلا لاسام کو نه دليلة . 
6( (فصل) 
(الحمكم الثالث ) أنه يشتر ط ف ءوض الإجارةكونه معلوما » لانمل فىذلاث خلاقا » وذلك لأنه عوض 
فى نقد مماوضة » فوجب أن يكون مءلوما »كالمن فى البيع » وقد وى عن النى صلى اله عليه وسلم أنه 
قال « من أسْكَأجَر أجيرا هده" أجْرم » و يعتبر العلالرؤية » أو بالصفة »كالبيع سواء » فإن كان الموض 
معلوما بالمشاهدةدون القدر »كالصّبر ة احتمل وجهين . 
أشبهمما الجواز » لأنه عوض معلوم » جوز به البيع » لازت به الإجارة کا لوعل قدره ! 
والثالى : لا جوز ء لأنه قد ينفسخ المقد بعد تلف الصبرۃ » فلايدرى بكم برجع » فاشترط معرفة قدره » 
كعوض السلم فيه » والأول أولى . 
وظاهر كلام الخر" أنالمل بالقدر فى عوض الل ليس بشرط » ثم الفرق يينهماأن للتفمة هن أأجُريت” 
رى الأعيان » لأا متها فة بعين حاضرة » والس يتمق عدوم » فافترقا » وللشافمى” نحو ما ذكرنا 
فى هذا الفصل . 
Î‏ (فصل) 
وکل ماجاز متا فى البيع جاز ععوضا فى الإجارة » لأنه عفد" مماوضة » أشبه البيع » فملى هذا يجوز أن 
يكون الموض عيتا » ومنفعة أخرى » سواء كان الجنس واحداً » كنفمة دار عنفمة أخرى » أو متلق » 
كنفعة دار عشم عبار » قال أحمد : لا بأس أن يكترى” بطءام موصوف » معلو . وبهذا کله قال الشافمى” » 


)١(‏ آخر سورة القدر 6 بعض الآية ۱۸۷ من سورة البقرة 


أرقف الى 


قال اللهتعالى إخباراعن شیب أنه قال ( 2 رید أن أنسكيدك إ دى ابن َائَيْن عل أن اجر ی ماني 
حجر ')لجمل التكاح عوض الإجارة » وقال أبو حنيفة فما خكىعنه : لاتموزإجارةدار بسكن ى أخرىء ولا 
بجوزأن قلف جنس التفعة » ككنى دار بمتفمة بهيمة » لأنالجنس الواحدعنده يحرم الأساء» وكره»الثورى 
الإجارة بطمام موصوف» والصحيح جوازه ؛ وهو قولإسحقء؛ وأصحاب الرأى»وقيا سقو لالشافمي” » لأنه 
عوض جوز فى البيع » غاز فىالإجارة » كالذهب والفضة » وماقاله أبوحنيفة لاإيصح ء لأن المدافم فىالإجارة 
ليست فى تقدير النسيثة » ولو كانت نسيئة ماجاز فى جنسين » لأنه يكو ن بم دين بدن 

0۰۷ ( فصل ) 

ولو استأجر رحلا ليسلمخ له ی جلها ل جز جز » لأنه لا یلم : هل مخرج اليد سلما »أولا ؟ وهل 
هو نين » أو رقيق » ولأنه لايحوز أن يكون اى البيع » فلا جوز أن ن يكون عوضاً فى الإجارة كسائر 
الجرولات » فإن سلخه بذلك فله أجر مثله » وإن إستأجره لطرح مم جلرها 7 أبلغ فى القساد» 
لأن جإذ الميتة نجس" “لا يحوز بيءه » وقد خرج عوته عن کو نه ملكا » وإن فمل فله أجر مثله أيضاً . 

۰۸ (فسسل) 

ولو استأجر راعياً م يثلث در ها ونسلها » وصوفهاء وشعرها أونصفه » أو جيعه لم بجز »> نص“ عليه 
أحمد فى رواية جعفر بن تمد السا“ » لأن الأجر غير” معلوم » ولا بصلح عيضا فى البيع > وقال إسماعيل 
ان سعيد : سألت أحمد عن الرجل بدفع البقرة إلى الرجل على ل ا 
بنهماء فقال أ كره ذلك ؛ وبه قال أبو أيّوب» وأ بو خيثمة» ولا أعرفيه عالقا » وذلكلأنالعوض نجبول» 
معدوم .ولا يدرى : أبوجدأ م لا ؟ والأصل عدمه . ولا يصلح أن يكون كنا . فإن قيل : فقد جوزتم 
دفم الدابّة إلى من يعمل عليها بنصف رما ؟ قلنا : إما جاز تم تشبيها بالمضاربة ٠‏ لأنها عين نى بالعمل 
غاز اشتراط جزء من الماء » والساقاة . كالمضاربة » وفى مسألتفا لاععكن ذلك » لأن الماء الحاصل فى الم 
لايقنف حصولهعلىعمله فيها > فلم يكن إلحاقه بذلاك » وإن استأجره على رعايتما مدآة معلومة بنصفها » 
أو جزء معلوم منهاصح » لأن العمل » والأجر > والداة مملوم » فصح ء كا لو جمل الأجر درام ؛ 
ويكون الماء الحاصل بينهما عم الك » لأنه ملك الجزء الجمول له منها فى الال » فيكو له ماؤه » 
کا لو اشترا 

1۹ (ضل) 

) الحكم الوابع ) أن الإجار : إذا مت » وكانت على ملةة ملاك المسةأجر النافع المقود عليها إلى الداة » 
ويكون حدو ما على ملكه » ومهذا قال الشافمى » وقال أبوحنيفة : نحدث على ملاك الجر ولا اكا 


کتاب الإجار اث 4 


المستأجر بالعقد, لأنها معدومة » فلا تسكون ملوكة » كالمرة » والولد . 
ولنا أن الماك عبارة عن كم مل به تصرآف صوص » وقد ثبت أن هذه المنفمة المةقبلة كان 
مالك العين يتصرف فيها » كتصرف فى العين » فلا أجّرها صار المتأجر مالسكا للتمسر”ف فيهاء كا كان 
علسكه الؤجر» فثبت أنها كانت مماوكة لالت المين » ثم اقات إلى المستأجر » مخلاف الولد» والمرة » 
فإن المستأجر لابملك القصر”ف فيها » وقوطم : إن المنافع ممدومة » قاذا : هى مقهترة الوجود » لأمها جات 
«ورداً للعقد » والعقد لابرد إلا على موجود . 
0۹1° (فصلل) 
( الحسكم انامس ) أن الؤجر لك الأجرة جرد الءقد إذا أطلق ولم يشترط الستأجر أجلاً » 
کا علاك البائع الْن بالبيع » ومهذا قال الشافمى”» وقال مالاك » وأبو حنيفة : لاعا-كها بالعقد » فلا يستحق 
المطالبة مها إلا بو بيوم » إلا أن يشترط تمجياما . 
قال أبو حنيفة : إلا أن تسكون مميّنة » كالثوب » والمبد » والدار » لأن الله تعالى قال 
« کان ارصن ت فانوهن أجورَوٌن” © فأ امون بعد الارتضاع 5 ونال ابي صل الله عايه 
وسل« 5056 أنا حطمي يوام IGE‏ أجيرًا سوق منه ول يوقم جره » 
فتوعّد على لاع 5 3 الأجر بعد العمل فدل على أنها حالة الوجوب » وروى عنه عليه السلام 
أنه قال « أَعْمُوا الأجير جر قبل أن جف عرق » رواه ابن ماجه» ولأنه عوض لم لات مُموكضه » 
ذل يحب تنسليمه » كالعوض فى العقد الفاسد » فن المنافم معدومة لم تملاك» ولو ملكت فم يقسلا » لأنه 
يتسلمها شيثاً فشيئا » فلا يحب عليه الموض مع تعذر التسلي فى المقد . 
ولنا : أنه عوض أطلق ذكره فى عقد مماوضة » فوستحق عطاق العقد »كالمن » والصداق » أو 
تقول : عوض فى عقد يتمحّل بالشرط » فوج بأن يتعكّل بطل المقد » كالذى ذكرنا » فأما الآبة فيحتمل 
أنه أراد الإيقاء عند الشروع فى الرضاع » أو تسلم نفسها : کا قال تعالى « إا َرَت ارآ قاش 
الله من ايعان الاجم 2 » » أى إذا أردت القراءة » ولأن هذا مسك بدليل الطاب › ولا يقولون 
به » وكذلك الحديث . 


عققه الأ بالإيتاء ف وت لا عنم وجوبه قبله > كقوله 2 53 ا به متهن 1 تون 
م چ 


أجورَهن »2 » والصداق يب قبل الاستستاع» وهذًا هو الجواب عن الحديث . ودل عليه أنه إا 


)١(‏ الآية ٩۸‏ من سورة النحل 


)«( بعض ألآبة ع ؟ من سورة النساء 
( م ٤۲‏ الفنى س امس ) 


r.‏ الى 


توعد على ترك الإيفاء بعد الفراغ من العمل ٠‏ وقد انم : عب الأجر شيا » فشي » وتحامل أنه توعده على 
رك الإبفاء فى الوقت الذى تتو جه المطالبة فيه عادة . 

جواب آآخر : أن الآبة ء والأخبار إِثنَا وردت فيمن اسّؤجر على عل » فاا ما وقعت الإجارة فيه 
على ملةة» فلا تعرض ا بهء وأما إذا كانت الإجارة على عمل » فإن الأجر ملت بالمقد أبضا » لك 
لا بقحق تسليمه إلا عند تسام الممل . 

قال ابن ألى موسى : من اسةؤْجر لعمل معلوم_استتحق” الأجر عند إيغاء الممل » وإن استؤجر ف ىكل" 
بوم بأجرر معلوم فله أجر” كل يوم عند تمامه . 

وقال أبو الطاب : الأجر ”ملت بالمقد »ويستعق الم > ويستقر” مهي" المدة » وأا توقف استدقاق 
تسايمه على العمل » لأنه عوض » فلا قحي تسليمه إلا مع تلم المعوتض » كالصداق » والقُن فى البيم » 
وفارق الإجارة على الأعيان لأن تسليمها جرى ری تسلم تقمها » ومتى كان على منفعة فى الأمّة لم صّل 
تسل المنفعة » ولا ما بقوم مقامما » فتوةف استحقاق نلم الأجر على تا بم العمل » وقوهم : م ملاك الا 
قد سبق الجواب عنه» فإن قيل : فإن المؤ جر إذا قبض الأجر انتفع بدكلته مخلاف التأجر » فإنه لا محصل له 
استيفاء النفمة كلها » قلنا : لا معنم هذا » كالو شرطا التمجيل » أو كان امن عيناً . 

11 (فسل) 

( الحسكم السادس ) أنهإذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى آجلءوإن شرطه مہا یوما يوما » أو شهراء 


شهرا» أو أقل” ا ا اد العين كبيمها » وبيعها يصح بثمن 
حال“ ¢ أو مۇجل ¢ فسكذيك إجارمها 3 


1۲ (فصل) 
وإذا استوفى المسةأ جر المنافم استقر” الأجر » لا نه قبض المةود عليه » فاستقر” عليه البدل »كا لو قبض 
البيع » وإن سات ت إليه المين التى وقءت الإجارة علمها » ومضت المدة » ولا حاجز له 6ت استقر” 


الأجر ء وإن ل ينتفع » لأن العقود عليه تاف نحت يده » وهى حه فاستقر“ عليه بدها » كثمن المبيم » 
إذا قلف فى يد المشترى » وإن كانت الإجارة على عمل » فتسام العقود عليه » ومضت ملة مكن اسئيفاء 
المنفعة فيها » مثل أن يكترى دابة ليركبها إلى e‏ بضباء ومضت مدة يكن ركويها فا » فقال 
أصحابنا : يستقر” عليه الأجر » وهو مذهب”ٌ الشا فم" » لأن المنافع تلفت حت بده باخقياره» فاستقر” الضهان 
عليه . كا لو تلفت المين فى بد الشترى » وكا لوكانت الإجارة على مد » فضت . 


وقال أبو حنيفة : لا يستقر” الأجر عليه حى يستوف المنفعة » لأنه عقد على منفمة غير مؤوتة بزمن » فلم 


كعاب الإجارات م 


يستقر” بدطا قبل اسقيفا ما » كالأجر للا جير الشغرك » فإن بذل تسليم المين » فل بأخذها الستأجر حى 
انقضت المدّة استقر” الأجر عليه » لأن الداقع ةت باختياره فى مده الإجارة » فاستقر” عليه الأجر » كا لو 
كانت فى يده » وإن بذل تساي المين ؛ ؛ وكانت الإجارة على عل »> فقال أصحابنا : إذا مضت مدة يكن 
الاستيفاء فما استقر” عليه الأجر » وبهذا قال الشافعى” » لأن المنافم تلفت باختياره . 
وفال أبو حنيفة : لاأجر عليه» وهو أصح عندى ء لأنه عقا“ على مافى الذمة » 0 تقر“ عو ضه 
ببذل التدلم » كاسم فيه » ولأنه عقد على منفمة غير هؤقتة زمن » فل يمقر“ عوضها بالبذل » كالصّداق 
9 7 
إذا بذلت تسل نفسما » وامتنم الزوج ءن أخذهاء وإن كان هذا فى إجارة فاسدة ؛ فذما إذا عرضها على 
المستأجر م بأخذها لا أجر عليه » لأنها لم تتاف نحت يده » ولا فى ملسكه » وإن قبضما » ومضت الداة أو 
ده يمكن استيفاء المنفعة فيها» أو لا عكر 


ن » فهن أحد روابتان : 
إحداهما : عليه أجر المثل لملةة بقامها فى بده » وهو قول الشافمى علأن المنافع تلفت نحت بده بموض» 
لم بسكم له » فرجم إلى قيمتها .كا لو استوفاها . 
والثانية : لا شىء له » وهو قول ألى حنيفة » لأنه عقد فاد على منافع لم يستوفها » فل بازمه عوضما» 
كالنسكاح الفاسد » وإن استوف المنفعة فى العقد الفاسد فعليه أجر الثل » وبه قال مالك » والشافعى » وقال 
أو حنيفة : يحب أقل"” الأمرين » من المسمى » أو أجر الئل » بناء منه على أن المتافع لا تضمن إلا بالمقد . 
ولنا : أن ما تمن بالسءّى فى المقد الصحييح وجب شمانه ميم القيمة فى الفاسد » كلأعيان » 
وما ذكرء لا تسمه والله أعلم . 
17 لسأة» 
قال ( وإذا وقءت الإجارة على كل“ شمر اشىء معلوم » لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند 
تقضى كل شمر ) : 
وجل ذلك : أنه إذا قال : أجرتتك هذا كل شهر بدرم » فاختلف أصحابنا : فذهب القاضى إلى أن 
الإجارة صحيحة » وهو الخصوص عن أمد فى رواية ابن منصور» واختيار ارق إلا أن الشهر الأول 
تازم الإجارة فيه باطلاق العقد » لأنه معلوم بى العقد » وله أجر معاوم © وما بعده من الشهور يازم المقد 
فيه بالتلّس به » وهو السكنى فى الدارء إن كانت الإجارة علىدار ء لأنه يحول حال العقد » فإذا تلوس به 
E‏ بالمقد الأول » وإن لم قلس به 0 فسخ العقد عند انقضاء الأول انفسخ 5 
وكذلك < حکر كل شهر بأتى » وهذا مذهب ألى ثور . وأسحاب الرأى » وسک عن مالك 1 هذا . إلا 
أن" الإجارة لا تتكون لازمة عنده . لأن المناقم متقدارة بتقدير الأجر > فلا يحتاج إلى ذكر المداة . إلا فى 


r‏ اغى 


اللزوم . واخةار أبو بكر عبد المزيز بن جعفر » وأبو عبد الله بن حامد : أن العقد باطل وهوقول الثورى” » 
واادحيح من قولى الشافمی » لأن کل ا لامددء فإذا لم بقداره كان ما عو لأ »> فيكون فاسدا » 
كا لو قال : أجرتك مدّة » أو شرا » وحمل أبو بكر » وابن حامد كلام أحمد فى هذا » على أن الإجارة 
وقەت على أشهر معينة . 
ووجه الأول . « أن علا رضى اله عنه استتق ارجل من البهو د كل دلو بعمّرة » وجاء به إلى انى 
صل الله عليه وسلم بأ كل مناه » قال على" : كنت“ أذْنُوا اللو ية » وأشتر طا جلد “وعن رجلر 
من الأنصار : أنه قال ليهودى : أسق نلك ؟ قال : نعم » كل دلو سر » واشترط الأنصارى: أل 
لا يأخذها خد رة › ولا نارزة » ولا حَعَقَةَ » ولا يأخذ إلا 0 فاستقى بنحو من صاعين » فاء به 
إللالنى صلى الله عليه وسل » . رواها ابن ماجه » فیسننه » وهو نظير عاف و 
مع ما تقدام فى العقد من الإنفاق على تقدير أجره » والرضى ببذله به جرى مجرى ابتداء المقد عليه » وصار 
كالبيم بالمعاطاة » إذا جرى من المساومة ما دل على التراضى بها . 
فعلى هذا : متى ترك التلبّس به فى شمر لم تنبت الإجارة فيهء لمدم المقدء وإن فسخ » فكذلك » 
وليس بفسخ فى الحقيقة , لأن العقد فى الشهر الثانى ما ثبت » اما أبو حنيفة فذهب إلى أنهما إذا تلا 
بالشمر الثانى فقد اتصل القبض” بالءقد الفاسد » وهو عذر غير صحيح » لأن العقد الفاسد فى الأعيان لابازم 
بالقبض » ولا “يضمن بالمستى » م لم محصل القبض ههنا » إلا فما استوفاه » وقول مالك لاابصح » لأن 
الإجارة من المقود اللازمة » فلا يجوز أن تكون جائزة . 
1€ (فصل) 
إذا قال : أجرتك دارى عشرين شهراً »كل شمر بدرم جاز ؛ بغير خلاآف نعلهه»لأن المدّة معلومة » 
وأجرها معلوم » وليس لواحد منهما فسخ حال » لابا منكة واحدة » فأشبه مالو قال : آجر'قك عشرين 
شهراً بعشرين درا » وإن قال : جرككها شهرا بدرم » وما زاد فبحساب ذلك صح فى الشهر الأول » 
لأنه أفرده بالمقد» و بطل فى الزائدلاًنه مجہولء وبحتمل أن بح فى كل شمر تلبس به كا لوقال : اجر تكها 
کل“ شور بدرم » لأن معناهما واحد ء ولو قال : اجرتكها هذا الشهر بدرم > وکل شهر بعد ذلك بدرم» 
أو قال : بدرهمين . صحح فى الأول . وفما بمده وجهان . 
1٥‏ (فصل) 
والإجارة عقد لازم من الطرفين » ليس لواحد منهما فسخما » وبهذا قال مالك » والشافمى” » وأصحاب 


»( الخدرة : العرة تقع من النحل قبل أن تنضج » والتارزة : اليابسة لاروح فا » والحشفة : أردأ العر » أو 
الضعيفة لانوى لها » أو اليابسة الفاسدة . 


كتاب الإجارات rrr‏ 


الرأى » وذلك لأنها عقد معاوضة » فكان لازم كالبيع » ولأنها نوع من البيع » وإنما اخقضّت 
بام کا اختصّ الصرف » والسل باسم » وسواء كان له عذر > أو م يكن » وبهذا قال مالك » والشافعى” 
وأو ور 0 

وقال أبو حنيفة » وأسمابه : جوز للمسكترى فسخها لمذر فى نفسه » مثل أن يكترى ألا ليج عليه» 
فيمرض » فلا بقمگن من اروج » أو تضيع نفقته» أو يكترى د كا لاي > فیحترق متاعه » وما أشبه 
هذاء لأن المذر يتمذ ر ممه استيفاء للنفعة المعقود عليها » فلك به الفسخ > کا نو استأجر عبداً فأبق . 

وانا أنه عقد لايجوز فسخه مع استيفاء التفمة العقود عليها ار عذر » فل بحر لمذر فى غير المقودعايه » 
كالبيع » ولأنه لو جازفخه امذر الكترى » لجاز لغذرٍ الى تسوية بين المتماقدين ؛ ودفما للضررعن 
كل واحد من العاقدين » ول يمن ثم فلا يجوز ههنا » وتيفارق الإباق » فإنّه عذر فى العقود عليه . 

1 و سأة » 

قال ل( ومن استأجر عقاراً مد بعينها» فبدا له قبل تَقَضَّيها ء فقد لزمته الأجرة كاملة 4 . 

وجملته أنالإجارة عقسد لازم » يققفى تمليك ا مجر الأجر » والستأجر النافع » فإذا فسخ استأجر 
الإجارة قبل انقضاء مانا > وترك الانتفاع اخقياراً منه » لم تنفسخ الإجارة » والأجر لازم له » وم يرال 
ملسكه عن المنافع » كا لو اشترى شيئاً » وقبضه ء نم تركه » قال الأثرم : قلت لأبى عبدالله : رجل ١‏ كثرى 
بعيراً » فلا قدم المدينة قالله : فاسخبى » قال : ليس ذلا له » قد لزمه السكراء » قات : فإِنّمرض المستكرى 
بالدينة » فل يحمل له فسحا » وذلك لأنه عقد لازم بين الطرفين » فم يلاك أحد التعاقدين فسخه » وإن فسخه 
لم قط الءوض الواجب عليه » كالبيع 1 


۹۷ (فصل) 

ولا خلاف بين أهل العم فى إباحة إجارة المقار » قال ابن النذر : أجمع كل س تحفظ عنة من أعل العم 
على أت استئجار المنازل » والدوّاب جائز» ولا تجوز إجارتها إلا فى مدة ممينة » معلومة » ولا بد من 
مشاهدنه ؛ ولحديده > قله لا يصير معلوما إلا بذلك » ولا جوز إطلاقه » ولا وصفه » ومهذا قال الشافعىت» 
وقال أبو ثور : إذا ضبط بالصفة أجزأ » وقال أصحابالرأى : له خيار الرؤية » كقولم فى البيع » ويتخرتج 
انا مئل” ذلك » بناء على البيم » والخلاف ههنا مبنى” على اللاف ف البيع » ولم يكتف بالصفة » لأنه لا بير 
معلوم؟ إلا بالرؤية » كا لال فى البيع إلا بذله » فان کان دارا » أو ماما احتاج إلى مشاهدة البيوت » لأن 
الغرض حتاف بصغرها » وكبرها » ومرافقبا» ومشاهدة قدر الام ليعل كيرها من صذرها » ومعرفة ماء 


العام , إمأ عن اع ٠‏ ۳ »فان کان ٠‏ عر احا مشاأهد أ » ليل ةرا » وهو نة استسقاء الماء 
3 د E‏ ن بعر احج E‏ عأ نوعو 


té‏ الفنى 


ما ¢ ومشاهدة الأتون ¢ ولخ الر“ماد 4 وموضع البل ¢ ومعارّف ماء امام 3 فى أخل هذا 3 أو رەه 
لم تصح لاجمالة بما يختاف الغرض به . 

۸ (فصل) 

وكره اج د کراء الام » وسئل عن كرائه » فقال : أخشى » ففيل له : إذا شرط على السكترى أن 
لا بدخله أحديغير إزار » فقال : ومن يضبط هذا ؟ وکا نهم يمجبه » قال ابن حامد : هذا علىطر يق الگراهة 
نزم لا رعا » لأنه تبدو فيه عورات الناس » فتحصّل الإجارة على فمل محظور » فسكرهه لذلاك » فأمًا 
العقد فصحيح » وهذا قول أ كثر أهل العم . 

قال ابن المنذر : أج مكل“ من محفظ عنه من أهل الم أن كراء الحمام جائز » إذا حدده » وذ كر جيم 
آاته شهوراً مسناة » وهذا قول مالك » والشافمى” » وأبى نور ء وأصحاب الرأى » لأن المسكة.ى إثمايأخذ 
الأجر عوض عن دخول امام » والاغتسال بمائه » وأحوال السامين تمولة على السلامة » وإن وقم 
من بعضهم فمل مالا يجوز لم يحرم الأجر الأخوذ منه » كا لو اكترى دارا ليسكنهما» فشرب فيها خمرا . 

۹ مسالة ¢ 

قال ل( ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضى المدة 4 

وجملته أن الستأجر لك المنافع بالمقد » كا يملك الشترى المبيع بالبيع » ويزول ملاك المؤجر عنها » 
كا زول ملك البائع عن البيمع » فلا جوز له التصر”ف فیا » لأا صارت ماوكة اخيره » کا لالت البائع 
التمساف فی البوسع » فإن تعر فف فیا نظرنا » فإن کان ذلات فى حال بدا للاستأجر قبل قطي الد » مثل 
أن يكترى دارا سنق » فيسكنها شهراً » ويتركها » في كما االات بقية السنة » أو يؤْجَّرها ليره » احتمل 
أن يتفسخ المقد فعا استوفاه امالك » لأنه بتعسرتف فيه بل قبض المسكترى له » فأشبه ما لو تاف المسكول 
قبل اسليمه » وسل بأقيه . 

فعلى هذا : إن تمرف المالك فى بعض المداة دون بعض انقسخ العقد فى قدر ما تصرف فيه » دون مالم 
يتصرف فيه » ويكون على الأسةأجر ما بق » فاو سكن المستأجر شهرا » وتركها شهراً » وسكن امالك عشرة 
أشورٍ ازم الستأجر أجر شهرين » و إن سكنها شهراً » وسكن امالك شهرين + ثم تركها » قعلى المستأجر أ جر 
عشرة أشور » ويحتمل أن يازم المستأجر أجر جيم امد » وله على امالك أجر الثل لما سكن أو تصرف 
فيه بقسط ذلك » مسا على المستأجر من الأجر » ويازمه الي . لأنه تصرف فما ماسكه الستأجر عليه بير 
إذنه 0 أشيه ما و توف ف البيسع 55 بض الترى له وئبرض الدار ھا قام كام بض اأناقم » بدأويل 
أنه فك النصسرف فى امنائم باسكنى » والاجارة » وغيرها . 


کاب الإجارات o‏ 


فملى هذا لوكان أجر المثل الواجب على المالاك بقدر المستّى فى المقد 2 يجب على المستأجر شىء » وإن 
فضلت منه فضلة ازم امالك أداؤها إلى اأ ةا 8 والأول أو »> وهو نظا مذهب الشافعى” > وإن 
تهر 528 المالاك فبل قبل تلم العين » أو أمتنع من تسليمها حت اقضث مك2 الاجارة » أنفسخت الاجارة ¢ 5 
واحداً » لأن الماقد قد أتلف الممقود عليه فبل تسليمه » فانفسخ العقد > كا لو باعه طمام) » قأتلفه قبل 
تسليمه » وإن سلمها إليه فى أثناء المدة انفسخت فما مضى > وجب أجر الباق بالحصّة © كاابيسع إذا سل 
بقضة) وأتلف نفا 1 


¢ 0° 

قال ل( فإن حوله امالك قبل تقصى المدة لم يكن له أجر” لما سكن ) 

يعنى إذا استأجر عقاراً مدة » فسكنه بعض المدآة » ثم أخرجه امالك » ومنعه مام السكنى » فلا شىء له 
من الأجرة » وقال أ كثر الفقماء : له أجر ما سكن » لأنه استوى ملك غيره على سبيل المعاوضة © فلزمه 
عوضه » كامبيع إذا استوفى بعضه » ومنمه المالك بقيته » كا لو تعفر استيفاء الباق لأس غالب 

وانا : أنه يسم إليه ما عقد الاجارة عليه » فل يستحق” شی » كا لو استأجره ايحمل كعاب » 
مله عض الطريق » أو استأجره ايحفر له عشرين ذراءا » فر له عشراً و امقفع من حفر الباق » وقياس 
الإجارة على الاجارة أو لی من قياسها على البيع 

ويفارق ما إذا امتنع لأمر غالب لأن له عذراً » وال 5 فرمن أكترى 0 » فامتنم الک ری من 
تساي ما فى بعض الدهة » أو E‏ م وامقنم من إعاءها ؛ أو أجر تفه ليقاء حائط »> 
أو خياطة » أو حفر ر » أو حل شىء إلى “كان » وامتفم من إكام العمل > 57 العقار قلع 

ايدو ان لا ع شیا اذ کرنا . 


۹1 (فسل) 

إذا هرب الأجير » أو شردت الدابة “ أو أخذ الجر المين » وهرب بها » أو منعه استيفاء النفعة 
منهاء مرت غير هرب » لم تنفسخ الاجارة * لسكن ينبت للستأجر خيار الفسخ » فإن فسخ ٠‏ فلا كلام » 
وإن لم يفسخ انفسخت الاجارة عضى المداة يوم » فيوما » فإن عادت المين فى أثناء المدة استوفى ما بق 
ما > فإن انقضت الماةانفسيخت الإجارة » لفوات المقود عليه » وإن كانت الإجارة على .وصوف 
7 الذدّة » كخياطة ثوب » أو بناء حائط , أو حل إلى ٠وضم‏ مەن اسو جر ون ماله من 5 
کا لو أء_ل ايه فىثىء ء قهرب » اتيم »ن ماله . فإن لم »كن ثبت للاستأجر الفسخ » فإن فسخ 


سم الى 


فلا كلام . وإلف لم يفسخ وصبر إلى أن بِقَدِرَ عليه فله مطالبته بهل . لأن مافى المّة 
لا يفوت مهربه . 

وكل” موضع امتنم الأجير من العمل فيه » أو منع الؤجر الستأجر من الانتفاع إذا كان بمد عل 
البعض . فلا أجر له فيه » على ما سبق » إلا أن برد العين قبل انقضاء الداة » أو يم" العمل » إن لم 
يكن على مدكة قبل فسخ الستأجر » فيكون له أجر ماعل . 

فأما إن شردت الدارّة » أو تعذر استيفاء اللنفمة بفير فمل المؤجر » فله من الأجر بقدر 
ما استوق بكل حال . 

فده اة 

قال ل( فإن جاء أمس غالب محجز المستأجر. عن منفعة ما وقم عليه العقد لزمه من الأجر بمقدار 
مدا انتفاعه 4 . 

وجملته : أن من استأجر عيناً مد » فحيل ينه وبين الاننفاع بها لم محل من أقسام ثلاثة . 

أحدها : أن تتاف المين » كدابة فق » أو عبد بوت » فذلك على ثلائة أضراب ٠‏ 

أحدها : أن تقاف قبل قبضممها فإن الإجار ۾ تنفسخ 8 خلاف مله . لأن المقود عليه تاف قبل 
قبضه . فأشبه مالو تلف الطمام البينع قبل قبضه . 

والثالى : أن تقاف عقيب قبضها » فإن الإجارة تنفسخ أيضا » ويسسسةط الأجر فى قول عامة 
الفقماء » إلا أبا ثور ». حى عته أنه قال : يستقر" الأجر . لأن المقود عليه أتلف بعد قبضه » أشبه 
المبيع » وهذاغاط . لأن المعقود عايه المنافم » وقبضما بإسقيفائها أو الة-كن من استيفائها » ولم يحصل 
ذلك » فأشبه تلفها قبل قبض المين . 

الثااث : أن تقاف بعد مضى شىء من دة » فإن الإجارة تنفسخ فما بق من لاد دون ما می » 
ويكون للمؤجر من الأجر بقدر ما استوف من النفعة . 

قال أحمد فی ر وابة إبراهي بن الحارث : إذا! كترى بميرا يمينه » فنفق البمير » يعطيه محساب. 
ما ركب » وذلك لما ذكرنا من أن المعةود عليه الناقم > وقد تلف بعضها قبل قبضه » فبطل المقد فما 
تلف » دون ما قببض > کا لو اشترى صبرتين » فقبض إحداها » وتلفت الأخرى قبل قبضها» ثم ننظر : 
فإن كان أجر اداه متساويا فمليه بقدر مامضى » إن كان قد مضى النصف أمليه نصف الأجر » وإنكان 


قد ٠ى‏ الات ناي الثاث » کم الان على البيسم القساوى » وإن کان تات » كدار أجرها فى 


كتاب الإجارات rv‏ 


الشتاء أ كثر من أجرها فى الصيف » وأرض أجرها فى الصيف أ كثر من الشتاء » أو دار لها مو ا 
كدور مكة رجع فى تقوعه إلى أهل المبرة » ويقسط الأجر الْسمى على حسب قيمة النفمة » كقسمة المن 
على الأعيان اللختلفة فى البيع » وصكذلك لو كان الأجر على قط مسافة » كبمير استأجره على حل 
شىء إلى مكان معن » وكانت متساوية الأجزاء » أو مختلفة . وهذا ظاهر مذهب الشافمى” . 
O‏ ( تمس سل) 

القسم الثالى أن يحدث على الدين ما يمنع نفعها کدار انسدمت » وأرض غرقت » أو انقطم ماؤهاء 
فهذه يُنظر فيها . فإن لم ببق فا تفع أصلاً فه ىكالتالفة سواء » وإن بق فما نفع غير ما استأجرها له » 
مثل أن يمكن الانتفاع بْرصة الدار . والأرض » اوضع حطب فما » أو كصب خيمة فى الأرض التى 
استأجرها » للزرع » أو صيد السمك من الأرض التى غرقت » انفسخت الإجارة أيضا : لأن النفعة الى 
وقم عليها المقد تلفت » فانفسخت الإجارة » كا لو استأجر داب لوكي ی عي الاسام 
إلا لتدورفى الرحى . وقال القاضى فى الأرض التى ينقطم ماؤها : لا تنفسخ الإجارة فما » وهو منصوص 
الاي . لأن المنفعة لم تبطل جملة لأنه يمكن الانتفاع بشرصة الأر ض بتصبر خَيمة أو جم طب فا 
فأشبه ما لو نقص نفعها مع بقائه . 

فملى هذا : مرالمستأجر بين الفسخ » والإمضاء . فإن فسخ كه 32 العبد إذا مات . وإن اختار 
إمضاء المد فمليه جميع الأجر ؛ لأن ذلك عيب . فإذا رضى به سقط حكه . فإن ١‏ مختر الفسخ ولا الإمضاء 
إما مله بأن له الفسخ » أو افير ذلك فله الفسخ بعد ذلك » والأول أصح . لأن بقاء غير العقود عليه 
لا يمنع انفساخ المقد بتلف الممقود عليه » ؟ فى البيع . 

ولوكان النفع الباق فى الأعيان ما لا يباح استيفاؤه بالعقد » كدابة استأجرها لا رلوب » فصارت 
لاتصلم إلا احمل » أو بالمكس » انفسخ المقد وجا واحدا » لأن المنفمة الباقية لا ملاك استيفاؤها مع 
سلامتهاء فلا يملسكها مع تميتبها »كبيعها . 

وأما إن أمكن الانتفاع بالمين » فما ١‏ كتراها له » على نمت من القصور » مثل أن .يمكنه زدع الأرض 
ثغير ماء » أوكان الماء ينحس عن الأرض التى غرقت على وجه عنم بض الزراعة » أو يسوء الزرع » 
أو كان بحكنه كى ساحة الدار » إا فى خيمة » أو غيرها لم تنفسخ الإجارة » لأن التفعة المقود عليها 
لمتزل بالسكاية » فأشيه ما لو تعييبت » وللمستأجر خيار الفسخ على ما ذكرناء . إلا فى الدار إذا انهدمت » 
فإن فما وجهين . 

. زمنت : عجرت عن اءل ادم استطاءتها ال رک السكثيرة وقات قوتها‎ )١( 
(م 48 الى - خاءس)‎ 


00 


۳۳۸ الى 


أحدها : لا تتفسخ الإجارة . 
والثانى : تنخ : لأنه زال اما هدما » وذهيت النفمة التى تقصد مما » ولذلك لا يستأجر أحد” 
عر'ضّة دار ليسكنها . فأمًا إنكان الحادث ف الءين لايضر ها » كذرق الأرض عاء ينحسر فى قرب من 
الزمان » 5 الزرع » ولايضره » وانقطاع الماء علا » إذا ساق الجر إلمها ماء من مكان آحر » أوكان 
انقطاعه ف زمن لا يحتاج إليدفيه » فليس للاستأجر الفسخ » لأنهذا ليس بعيب ؛ وإن حدث الغرق المضر » 
أو اتقطاع الاء » أو انهدم بعض العين المستأجرة » فإذلك البعض f>‏ نفسه فى الفسخ ء أو ثبوت الخيار » 
وللمسكترى الخيار فى تبقية العين » لأن الصفقة تبعضت عليه ؛ فإن اخقار الإمساك أمسك بالخصّة من الأجر 
كا إذا قلف أحد القفيزين من الطعام فى يد البائع . 
OYE‏ (فصل) 
القسم الثالث : أن تغصب المين الستأجرة» فلاسةأجر الفسخ » لأن فيه تأخير حقة “ فإرن فسخ 
فال فيه كا لو افخ المقد بتلف العين » سواء » وإن لم يفسخ حتى انقضت ملة الإجارة فله الحيار 
بين الفسخ » والر جوع بالستى » وبين البقاء على المقد » ومطالبة الفاصب بأجر الشسل » لأن العقود عليه 
لم يفت مطلقاً » بل إلى بدل » وهو القيمة » قأشبه مالو أتلف الآرة امبيعة آذ قبل قطمما » ويتخرج انفساخ 
العقد بكل حال » على الرواية التىتقول : إن منافم الفصب لا تضمن » وهو قول أصحاب الرأى »ولأسحاب 
الشافعى فى ذلاك اختلاف . 
وإن زادت المين فى أثناء المدة » وم يكن فس استوف مابق منهاء ويكون فيا مغى من الدة را 
كا ذكرنا . 
وإنكانت الإجارة على حمل » كخياعاة ثوب » أو حمل شىء إلى موضع معين » ففصب جل الذى تحمل 
عليه » وعبده الذى يخيط له لم ينفسخ العقد » وللستأجر مطالبة الأجير بموض الغصوب » وإقامة من يعمل 
العمل » لأن العقد على مافى النآمة » كا لو وجد باللَم فيه عيبا » فردء » فإن تعفر البدل ثبت للمستأجر 
ايار بين الفسخ أو الصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة » فيستوفى ما . 
(1o‏ (فصل) 
القسم الرابع : أن بقع ر استيفاء التفعة من المين بفمل صدر مها » مثل أن يأبق المبسد أو شر 
الدابة » وقد ذكرنا حم ذلك فما قبل هذا . 
أده جز 


الد الاه س : أن يدث خوف عام عنع ٠ن‏ سكن ذلك للسكان الذى فيسه الدين الستأجرة » 


كتاب الإجارات A‏ 
ل اس 


لت 0 8 0 1 8 8 ٠‏ 
أو صر اليلد » فيمتهم المروج إلى الارض المستأجرة لازرع » ونحو ذلك » فمذا ثبت للمنتأجر خيار 
الفسخ لاه أمر غالب نعم الستأجر استيفاء المنفمة » فأثيت اعايار » كغصب العين » ولو استأجر دابة 
ليركمها » أو تحمل عامها إلى مكان ممن » فانقطت الطريق إليه لوف حادث » أو | كترى إلى مسكة» 

فم حج الناس ذلا العام من تلات الطريق » فلسكل" واحد ممما فسخ الإجارة . 


وإن أحب” إيقاءها إلى حين إمكان استيفاء النفمة جاز » لأن الحق لما لا يمدوعا ء فأما إنكان 
الكوف خاصاً بالسةأجر » مثل أن مخاف وحده لقرب أعدائه مرن الوضع الستأجرء أو لومم 
ل تلاك النسخ » لأنه عذر يختص” به »لا نعم استيقاء المنفعة بالكاية » فأشبه مرضه » وكذللك لو حُبس » 


فى طريقة 


أو مرض » أو ضاعت ننقته » أو تاف متاعه ل لاك فسخ الاجارة لذلك » لأنه ترك استيفاء المناقم أعنى من 
جبته » فل يمنع ذلك وجوب أجرها عليه » كا لو تركها اختياراً . 


۷ (فصل) 

وإذا ١‏ كترى عيئاً » فوجد بها عيبا م يكن عل به فله فسخ المقد بذير خلاف نمامه » وقال ابن المنذر 
إذا اكترى داب بعينها» فوجدها جوا » أو عَضيُوضاً » أو فور » أو بها عيب غير ذلك ما يفسد 
رکوہہا » فلامكترى اهيار : إن شاء رها وفسخ الإجارة » وإن شاء أخذها ء وه _ذا قول ألى ثور“ 
وأصحاب الرأى ؛ ولأنه عيب ف الممقود عليه فآثبت الخيار »كالعيب فى بيوع الأعيان . 

والعيب الذى برد به ما تنقص به قيمة النفمة كتعثر الظمر فى المثى » وار ج » الذى يَتأخّر به عن 
القافلة » وربض الهيمة بالجل» وكونها تمُوحَة أو عَضوضة أو أشباه ذلك . 

وفالكترى لاخدمة ضعف” البصر»والجدون » والجذام »والبرص »وف الدار اتهدام الحائظ والاوف من 
سقوطها » وانقطاع للاء من برها أو تخيّره حيث تام الشرب » والوضوء » وأشباء ذلك من النقائص » 
ومتى حدث شىء من هذه العيوب بعد المقد ثبت المسكترى خيار الفسخ » لأن المنافم لامحضّل قبضها 
إلاشيئاً فشي » فإذا حدث العيب فقد وجد » مثلقبض الباق من المعقود عليه » فأنيت الفسخ فما بقى منهاء 
ومتى فسخ الحم فيه كا لو انفسخ العقد يتاف العين » وإن رضى القام » ولم فسخ لزمه جميع الووطن » 
لأنه رضى به ناقصا » فأشبه مالو رضى بالمبيع مَعيبا » وإن اختافا فى الوجود : هل هو عيب أولا؟ جم 
فيه إلى أهل اللبرة » فإن قالوا : ليس بعيب ء مثل أنتسكون الدابة حَشمَة اش » أوأنما تعب راكيهاء 
لكونها لا رکب كثيراً » فلزس له فسخ » وإن قالوا : هو عيب فله الفسخ » هذا إذاكان العقد يماق 


بعينما ء فَأما إن كانت ءوصوةة فى لذةة لم يناخ اامتد» وعلى للسكرى إبدالهاء لأزاامقد ل يتما بعيماء 


4 الغى 


أشبه الس فيه إذا سأمه على غير صفته » فإن عجر عن إبدالها » أو امتنع منه ولم يمسكن إجباره عليه » 
فللسكترى الأسخ أيضا . 
8 (فصل) 
وهل السكرى ما تمك ن به من الانتفاع » کا اے مفاتیح الدار 2 والجام » لأن عليه ال-كين ٠ن‏ 
الانتقاع » واسام مفاتيحها 6كين من الانتفاع فوجب عليه » فإن ضاعت بخير تفريط هن ااسكترى » فعلى 
السكرى بدها » لأا أمانة فى يد الكترى : فأشبه ذلا ديطان الدار » وأنوابها » وعايه بناء حاط » إن 
سقط » وإبدال خشبه إن انك مر» وعايه تبابط الام » وعمل الأبواب » والبزل » وتجرى الاء» لأنه 
ذلك يتمكن من الانتفاع » وما كان لاستيفاء النافعم » كالبل » والدلو» والبسكرة » فملى اللكترى » 
وأما التحسين » والازويق » فلا يازم واحداً منهماء لأن الانتفاع ممكن بدونه » وأما تنقية البالوعة » 
والكنف » فإن احتيج إلى ذلك عند التكراء فعلى المكرى » لأن ذلك ما يتمكن به من الانتفاع , 
وإن امتلأت بفمل المكترى » فمليه تفريفها » وهذا قول الشافعى" » وقال أبو ثور : هو على رب الدار» 
لأن بهيتمكن من الانتفاع » فأشبدمالو | كترى »و هی ملا ى » وقال أبوحنيفة : القياس أنهعلى اتر ى » 
والاستحسان أنه على رب" الدار . لأن عادة الناس ذلك . 
ولنا أن ذلك حصل بفمل المكترى. فسكان عليه تنظيفه » كالو طرح فيبا قاش » والقول فتفريخ 
جية ية الام التى هى مصرف الماء . كالقول فى بالوعة الدار » وان انقضت الإجارة وف الدار زبل » أو قهامة 
من فمل السا كن فمايه نقله . وهذا قول الشائمى” » وأنى ثور » وأصحاب الرأى . 
1۹۹ (فصل) 
وإن شرط على مكترى الخجام »أو غيره أن مدأ تعطيله عليه لم جز » لأنه لامجوز أن يؤجر مداة 
لاکن الانتفاع فى بعضها . ولا يجوز أن يشترط أنه يستوفى بقدرها بعد انقضاء مد"ته » لأنه دى إلى أن 
يكون اننهاء مده الإجارة يجهولا » فإن أطلق » وتعطل فهو عيب حادث » وامسكترى بالخيار بين الإمساك 
بكل” الأجر » وبين الفسخ ؛ وتخرج ج أن له أرش العيب » قياس على البيع العيب » وإن لم يعم بالعيب حتى 
اتقضت مدّة الإجارة فعليه الأجر كله » لأنه استوف المعقود عليه » فأشبه مالو عل العيب إعد العقد » فرضيه » 
و بتخرج أن” له أرش العيب » كا لو اشترى معيباً » » فل بعلم عيبه حت أ كله » أو تلف فى يده . 
O°‏ (فصلل ) 
وإن شرط الإنفاق على المين البفقة الواجبة على المسكرى » كعارة الجام إذا شرطما على المكترى » 
فالخمرط قاسد » لأن المين دلاك الجر » فنفقمها عليه » و إذا أنفق بناء على هذا احتسب به على السكرى »> 


كستاب الإجارات لذن 


لأنه أنفقه على ملكه » بشرط الموض » فإ اختلذا فى قدر ما أنفق فالقول قول المسكرى » لأنه مدكر » 
فان لم يشترط لسكن أذن له فى الإنقاق ليحتسب له من الأجر » ففمل » ثم اختلفا» فالقول قول السكرى 
أيضا » وإن أنفق من غير إذنه لم يرجع بشىء» لأنه أنفق على ماله بثير إذنه نفقة غير واجبة على امالك » 
فأشبه مالو عر دارا له أخرى . 


1 اة ¢ 
قال ل[ومن استؤجر لعمل شىء بمينه » فرض أف مُقامه من يعمله »> والأجرة على الردض ) 
وجملة ذلك أنه يجوز استثجار الأدى بغير خلاف بين أهل الل > وقد آجر مومى عايه السلام نفسه 
e e‏ ا يد مما على الطريق ؛ وذ كر النببن صلى 
اله عليه وسل رجلا استاج اجراء كل جر ب برق ن درق وقال »| تكم وم اهل 
السكتاب کل رجل اسأر أجراء َال : مَنْ 5 ل من عُدْوَمَ إلى نطف التبار كَل قراط 
رار تمت الم د 6 0 فل : من بل لى من _نصف التمار إل لمر عل قيرأطر قيرَاط ؟ 
اث الفصّارَى » : لمن ده لين لمر ار 57 الس عل ِيرَاطَين قير این ؟ قتشم 
2 فتضبت الوه د والنصَّارَى » وقالوا: تمن أ کار عملا وال جرا قال : هَل دكم ون 
جرک" شب قلا :لاقل : اماش فض تضلى أو تيه SED‏ » ولأنه يجوز الانتفاع به مع يقاء عينه 0 
خازت إجارته »کالدور E‏ ثم إجارته تفم على ضر بين : 
أحدها: استتجاره ملاة” بعينما » لعمل بعينه » كإجارة موسىعليه السلام نفسه مان حجّج واستئجار 
الأ جراء الذكورين فى امير . 
والثانى : استئجاره على عمل مين فى الذمّة » كاستئجار الننبى” ص اله عليه وسل » وأنی بكر داید 
بدلا على الطريق ء واستئجار رجل للياطة قيص » أو بناء حاط » ويتنوع ذلك نوعين ٠‏ 
أحدها : أن تقع الإجارة على عين » كإجارة عبده لرعاية غنمه » أو ولده لعمل ممين . 
والثانى . أن تقع على عمل فى الذمة » كخياطة فيص » وبناء حائط » فتىكانت على عمل فى ذمّعه » 
فرض وجب عليه أن سم مقامه من يعمله » لأنه حق” وجب فى ذدّقة » فوجب عليه إيفاؤه »كالم فيه » 
ولاحب على المستأجر إنظاره » لأن العقد بإطلافه » يقتضى التمجيل » وف التأخير إضرار” به » فأمًا إن 


كانت الإجارة على عبده فىمدة » أو غيرها » فرض ل يقم غيره مقامه » لأن الإجارة وقدت على عمل بعينه » 


)١ (‏ الفرق : بمتح الفاء والراء » وبفتح الهاء وسكون الراء والأول أفصح ؛ هو مكيال يسع ثلاثة آصع أو 
ستة عشر رطلا » أو أريعة أرباع . 


0 الغنى 


لاعلى شىء فى ذمّته » وعمل غيره ليس معقوداً عليه » وإما وقم المقد على مدن » فأشبه مالو اشترى معنا 
لم جز أن يدقع إليه غيرها» ولا یدلہ لاف مالو وقم فى الذمة . فَإَِه جوز إبدال العيب » ولا ينفسح 
العقد بتاف ما تأنه » و ابيع الممين مخلافه » فسكذلك الإجارة » وإنكانت الإجارة على عمل فى الذْمّة 
لسكنه لا قوم غير” الأخير مقامه »كالنسخ » فإنه مختلف القصد فيه باختلاف عوط لم يكاف إقامة غيره 
مامه » ولا يازم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير » لأن الغرض لايحصل من غير الناسخ »كحصوله منه» 
فأشبه مالو أسلم إليه فى نوع > فل إليه غيره » وهكذا كل ما تاف باختلاف الأعيان . 

۲ (فمسل) 

يجوز الاستئجار لفر الأبار » والامهار» وال » لأنما منفعة معلومة » جوز أن يقطوع بها الرجل على 
غيره » لاز عقد الإجارة عليه كانخدمة » ولابد من تقدير العمل بمدة أو عمل معن . فإن قيده بملةة» مو أن 
يقول : استأجرتك شهراً لتحفر لى بنرا أو نهراً لم تج إلى معرفة القدر » وعايه أن فر ذاكالشهر» ليلا 
حفر» أو كثيراً » وتاج إلى معرفة الأرض الى فر فيها ء وفال بعض أسعابنا : لا تاج إلى ممرقهاء لأن 
الفرض لا تاف بذلك ء والأول أولى إن شاء الله » لأن الأرض قد تسكون صابة فيكون الطفرعليهشاقاً » 
وقد کون سمل ؛ فيسهل ذلك عليه » وإن قدتره بالعمل » فلابد من معرفة الوضعبالشاهدة . لأن المواضع 
تاف بالسوولة » والصلابة» ولا ينضبط ذلك بالصفة . ويعرف دور البثر . وعمقها “ وطولالنمر . وعمقه » 
وعرضه . لأن العمل مختلف بذلك . فإذا حفر بئراً فعليه شيل التراب . لأنه لابمكنه المفر إلا بذلك ققد 
تضْمّنه المقد . فإن ور تراب من جانا . أو سقطت فيه هيمة . أو نحو ذلك . لم يازمه شيله . وكان 
على صاحب البثر'. لأنه سقط فيها من ملسكه . ولم يضمن عق الإجارة رفعه . 

وإن وصل إلى صخرة » أو جماد عنم الحفر» ل يلزمه حفره . لأن ذلك مالف لما شاهده من الأرض » 
وما اعتبرت مشاهدة الأرض » لأنما ختاف » فإذا ظور فيهاما الف المشاهدة كان له اليار فى الفسخ » 
فإذا فسخ كان له من الأجر بحصّة ما عمل» فيقسط الأجر على مابتى » وما عمل » فيقال : ک أجر ما عمل ؟ 
وک أجر ماءتى ؟ ويقسّط الأجر الى عليمءا ء ولا #وز تقسيطه على عدد الأذرع . لأن أعلى البثر يسبل 
تقل التراب منه » وأسفله يش ذلك فيه » وإن نيع ما يمدعه من الغر فهو بمنزلة الصخرة على ما ذ كرنا . 

OF‏ (قص ل( 

ويجوز الاستئجار اضرب الان لاذكرنا ء ويكون على مدآ » أو عمل . فإن قدآره بالعمل احتاج إلى 
تيون عدده ؛ وذكر قالبه» وموضع الضرب . لأن الأجر حتاف باختلافه » لكون التراب فى يض 
الأما كن اسل » والماء أقرب » فإن كان هناك قالب معروف لا عقاف جاز » كا إذاكان الكيال معروقاً » 


كتاب الاحار ات iw‏ 


وإن قدره بالطول » والفرض » والدمك جاز » ولا يكننى عشاهدة قالب الضرب “إذالم يكن معروقاً» 
لأن فيه غرراً . وقد يتاف القالب » ولا بصح کا لو أسل فى مكيال بعينه . 


OTE‏ (تمسل) 

و جوز الاستئحار للبناء » وتقديرء بالزمان » أو العمل » فإن قدره بالعمل : فلابد من معرفة موضعه . 
لأنه مختلف أيضا بقرب للاء » وسهولة التراب » ولابد من ذكر طوله » وعرضه » وسمكه ؛ وآلة البناء من 
لبن ؛ وطين » أو حجر . وطين » أو شيد » وآجر» أو غير ذلك » قال ابن ألى موسى : وإذا استأجره 
لبناء ألف لبئة فى حائطه » أو استأجره بى له فيه يوما فعمل ما استأجره عليه » لم سقط الخائط » فله أجره » 
لأنه وق العمل ؛ وإن قال: ارفع لى هذا المائط عشرة أذرع » فرفع بعضهء ثم سقط . فمايه إعادة ماسقط » 
وإنمام ما وقعت عليه الإجارة من الزرع » وهذا إذا لم يكن سقوطه فى الأول لأمر منجمة العامل » فأمّا إن 
فرط » أو باه محلولاً » أو نحو ذلك » فسقط ء فعليه إعادته » وغر امة ما تلف منه . 

۳ (فصلل) 

و جوز الاستئجار لنطيين السطوح والميطان » ولجصيصما» ولا جوز على عمل معين لأن الطين 
يختلف » فنه رقيق » ونخين » وأرض السطح تلف » فنما العالى » ومنها النازل » وكذلك الميطان » 
فلذلك ل يحز إلا على مد: . 

۳ (فصلل) 

و جوز استئجار ناسخ لينسخ له كتب فته » أو حديث » أو شمر مباحا » أو سجلات » نص“ عليه 
فى رواية مى بن جامع » وسأله عن كتابة الحديث بالأجر فل ير به اسا . 

ولابدت من التقدير بالمدتة أو العمل » فإن قدره بالعمل ذ كر عدد الأوراق » وقدرها » وعدد السطورء 
فى كل“ ورقة» وقدر الحواشى » ودقة الق » وغيلظه » فإن عرف الط بامشاهدة جاز » وإن أمكن ضبطه 
بالصفة ضبطه » وإلاً فلابت من مشاهدته » لأن الأجر مختاف باختلافه . 

وبحوز تقدر الأجر بأجزاء الفرع » ومجوز بأجزاء الأصل اللنسوخ منه » وإن قاطعه على نخ الأصل 
بأجر واحد جاز » وإذا أخطأ بالثىء اليسير الذى جرت العادة به عى عنه » لأن ذلك لا يمكن التحرّز منه» 
وإن أسرف ف الغلط بحيث مخرج عن العادة فبو عيب يرد به » قال ابن عقيل : وليس له حادثة غيره حالة 
النسخ » ولاالتشاغل بما يشفل سره » ويوجب غلطه» ولا لغيره حديثة وشله » وكذلك كل الأعمال التق 
تخل سمل السر” » والقلب »كالقعًارة » واللساجة » وتموها . 


25 الذى 


۰ (فصل)‎ OY 

و جوز أن يستأجر من يكتب له مصحةا فى قول أ كثر أهل العم » وراوى ذلك عن جار بن زيد» 
رمالك بن دينار » وبه قال أو حنيفة » والشافعى . وأبو ثور » وان المنذر» وقال ابن سيرين : لابأس أن 
يستأجر الرجل شهرا » لم يستكتبة مصحفاً » وكره عاقمة كتابة الأصحف بالأجر » ولمل يرى أنه ذلك 
مما مختص” فاعله بكونه من أهل القرية فسكره الأجر عليه كالصلاة . 

ولنا : أنه فمل” مباح » يجوز أن ينوب فيه الغير عن الذير » لاز أخذ الأجر عليه »كسكتابة الحديث » 
وقد جاء فى المیر « اح ما أَخَذاثم” ليد أجْر) كتاب اشر » . 

۴۸ (فصل) 

وتجوز أن يستأجر لصاد زرعه » ولا نمل فيه خلا بين أهل الع » وكان إداهم بن أدم يؤجر نفسه 
لخصاد الزرع > ووز أن يقدّره بمدة » وبعمل همين » مثل أن بقاطءه على حصاد زرع ممن » ويجوز أن 
إستأجر رجلا لست زرعه » وتنقيته » ودياسهءونة-له إلى موضع معين » و جوز أنيستأجرر جلا ليحتطب له » 
لأنه عمل مباح تدخله النيابة » أشبه حصاد الزرع . قال أحمد فى رجل استأحر أجيراً على أن حتطب له على 
جارين کل“ يوم ؛ فسكان الرجل ينقل عليهما » وعلى حير ارجل آخر . ويأخذ منه الأجرة » فإنكان بدخل 
عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة » فظاهر هذا أن المستأجر جم على الأجير بقيمة ما استضي باشتذاله عن عله » 
لأنه قال : إنكان يدخل عليه ضرر يرجم عليه بالقيمة » فاعتير الضرر » وظاهر هذا أله إذا لم يستضر- 
لا برجم بشىء » لأنه اكتراه لعمل » فوقاه على القمام » فل يازمه شىء » کا لو استأجره لممل » 
فسكان يقر أالقرآنفىحال عمله » فإن ضر المستأجر يرجععليه بقيمة ما فوات عليه » ويحتمل أنه أراد أنه يرجع 
عليه بقيمة ماعماه لغيره » لأنه صرف منافعه المعقودعايها إلى عمل غيرالمستأجر » فسكازعليه قيمتها » كالو مل 
لنفسه » وقالالقاضى : معناه أنه برجم عليه بالأجرالذى أ خذه من الآخر» لأن منافمه فىهذه الددّة مارك لغيره . 
ها حصل فى مقابلتها يكون للذى استأجره . 

۳۹ (ضل) 

ويحوز الاستئجار لاستيفاء القصاص ف النفس » فما دونهما » وبه قال مالك » والشافعى” . وأبو ثور » 
وقال أ بو حنيفة :لا يجوز فى النفس » لأن عدد الضربات تاف وموضم الضربات غير متمين» إذ يمكنأن 
يضرب مما بلى الرأس وما بلى الكتف » فسكان مجبولاً . 

ولا : أنه حق” يحوز التوكيل فى استيفائه » لا مخةص قاعله بكونه من أهل القّرية » غاز الاستثجار 
عليه » كالقصاص فى الطرتف » وقوله أن عدد الشربات يختلف ٠‏ وهو تجهول يبطل بخياطة الثوب » 


كتاب الاجاراث Pio‏ 


فإن عدد الذرزات يبول » وقوله إن عل غير متعن قانا : هو متقارب » فلا بمام ذلاك صحته » 
اكوضع المياطة من حاشية الوب » والأجر على لقص“ مده » وبمذا قال الثاففى وأبو ثور » 

وقال أبو حنيفة » ومالك : هو على المستوفى » لأنه غير متمن » فليس على المققص” منه إلا الفكين » 
کا لو اشترى رة مخلو 5 

ولنا : أنه أجر” جبلإيفاءدق” » فسكان على الموفى کاجرالگیال » والوزان » وما کروه‌غبر حح . 
فإن القطع مستحق” عليه » مخلاف الْرة » بدليل أنه لو مكلنه من القطم فلم بقعم > وتطمه آخر لم سقط حق” 
صاحب القصاص » ول وكان القكين تسليا لسقط حقه » كالمرة . 

6 (فسل) 

ويجحوز استئجار رجل ليدله على طريق » فإن الى صلى لله عليه وسلم وأبا بكر استأجرا 
عبد الله بن أرط هادي شر ب6“ » وهو الماهر بالمداية » ليدهّما على طريق المدينة » ويحوز استئحار 
کیال » ووزان لعمل معلوم 0 أو فى مد معلومة › ومهذا قال مالك » والثورى » والشافعى” > وأصحاب 
الرأى » ولا نمل فيه خالا . 

وقد روى فىحديث سو بد بن قيْس: أتأنا رسو ل الله صلى الله عليه وسلم» فاشترى منارجل سراويل » 

مء ف af o 1 0 5 e‏ ° 
و رجل بزن باجر »> فقال رسول الله صلی الله عليه وسام : « زن وَارجِح 6 رواه أبوداود > ووز 
استئجار رجل ليلازم غريا يستحق ملازمته » وسّئل أحمد . عن ذلك » فقال :لا بأس » قد شغاه » وقالفى 
موضع آخر : غير هذا أتجب” إلى" »كرهه » لأنه يؤول إلى الخصومة؛ وفيه نضبيق على مام » ولا يأمن أن 
يكون ظالاً » فيساعده على ظلمه» لسكته جائز ف الجلة » لأنالظاهر أله حى فإن الظاهر أنالحا كم لامع إلا 
مح » وهذا أجزنا للم وكلفمله . 
00 (فمسل) 

ويحوز أن يستأجر سمسارا يشترى له ثياباً » ورخّص فيه ابن سيرين » وعطاء » والنخیۍ » وكرهه 
الثورى" » واد . 

ولنا : أا منفعة مباحة » جوز النياية فما » فجاز الاستئجار علمها » كالبداء » ويحوز على مدا 
معلومة » مثل أن يستأجره عشرة أيَام يشترى له فيها » لأن الملةة معلومة » والعمل معلوم أشبه لياط 
والقصّار . فإن عين العمل دون الزمان » فجعل له من كل ألف درم شيا معلوما صح أيضا ؛ وإن قال : 


(1) اريت : بكسر الخاء وتشديد الراء مكسورة الدليل الحاذق . 


( م ٤٤‏ - الى خامس ) 


٠ ۴‏ الفنى 


SS‏ فلات درم أجراً » وكانت الثياب معلومة بصفة » أو مقدترة بثمن جاز » وإن لم يكن 
كذلك فظاهر كلام أحد أنه لا جوز » لأن الثياب تاف باختلاف أعالما » والأجر معان بإختلاتها . 
فإن اشكرى فله أجر مثله » وهذا قول أ ثور » وابن النذر لأنه عل عل بعوض ل 41 » فكان له 


أجر الثل » كسائر الإجارات الفاسدة . 


OEY‏ (فصل) 

وإن استأجر ليبوم له ثياباً بعيما صح » وبه قال الثافم » وقال أبو حنيفة : لا يصح” . لأن ذلاك 
يتمذ ر عليه » فأشبه ضراب الفحل وتقل الاجر اللكبير . 

ولنا : أله عمل مباح » تجوز النيابة فيه » وهو معلوم » فجاز الاستئجار عليه » كشراء الثياب » 
ولأنه جوز عقد الإجارة عليه مقدّراً بزمن » فجاز مقد ر بالعمل » كالياطة » وقوهم : إنه غير ممسكن 
لا يصح . فإن الثياب لا تنفك عن راغب فما » ولذلك سحت الضاربة . ولا تسكون إلا بالبيع » 
والشراء » مخلاف ما قاسوا عليه . فإنه متعذرء وإن استأجره على شراء ثياب معينة . احتمل أن لا رصح 
لأن ذلك لا يكون إلا من واحد » وقد لا يديع » فيتعذر محصيل العمل 2ك الظاهر > بحلاف البيع » 
وإن استأجره فى البه.م ارجل بعينه » فپ و کا لو أستأجره لششراء' ثياب بعينها » ومحتمل أن يصح » 
لأنامسكن فى اجلة » فإن حصل مرن ذلك شىء » استحق الأجر » وإلا بطلت الإجارة » كالولم 
يعن البائع » ولا الشترى . 

OEY‏ (فمسل) 

ويجوز أن يسةأجر للدمته من مخدمه کل“ شهر بشیء معلوم »وسواء كان الأجير رجلا »أو امرأء 2 
حرا » أو عبداً » ومهذا قال أيو حنيفة » والشافعى” » وأبو ثور : لأنه جوز النياية فيه » ولا مص“ عامله 
بكونه من أهل القربة » قال أحمد : أجير المشاهرة يشهد الأعياد » والجمة » ولا يشترط ذلك » قيل له : 
فيتطوكع بالركعتين ؟ قال : ما لم يضر" بصاحبه » إنما أباح له ذلك » لأن أوقات الصلاة مستثناة من الخدمة » 
وهذا وقعت مستثناة فى حق” امكف بترك متفه ها » وقال ابن المبارك : لا بأس أن بصا الأجير” 
ركعات السنة » وقال أبو ثور» وابن المنذر : ليس له منمه مها » وقال أحمد : يوز لارجل أن أيستأجر 
الأمة » والر“ة لاخدءة » ولكن يصرف وجه عن النظر » ليست الأمة مثل الرة » ولا لو ممما ف 
بيت » ولا ينظر إلمها متحركدة »> ولا إلى شعرها » إن قال ذلك لأن 2 النظر بعذ الإجارة كسكه قبلبا » 
وفرق بين الأمة » واطرتة ؛ لأنهما مختافان قبل الإجارة » فتكذلك بمدها . 


كتاب الإجارات ev‏ 


OEE‏ ما4 

قال ل وإذا مات المكرى » والمسكترى » أو أحدهماء فالإجارة ماما 4 

هذا قول مالك » والشافهى”» وإسحاق » والبتى » وأنى ثور: وان المنذر » وقال الثورى » وأحاب 
الرأى » والليث : تتفسخ الإجارة وت أحدها > لأن استيفاء المتفعة يتعذّر بالموت » لأنه استحق” بالعقد 
استيفاءها على ملك المؤجّر » فإذا مات زال ملسكه عن المين ء فانتقات إلى ورثته » فالمنافع تحدث على ملك 
الوارث » فلا يستحق” المستأجر استيفاءها ء لأنه ! عقد مع الوارث ء وإذا مات الستأجر لم سكن إيماب 
الأجر فى تركته . 

ولنا أنه عقد لازم » فلا ينفسخ بجوت الماقدمع سلامة العقود عليه » كا لو زوج أمته ثم مات » 
وما ذ كروه لا يصح ٠»‏ فإ نا قد ذكرنا أن المستأ جر قد ملك المنافم > وملسكت عليه الأجرة كاملة » فى وقت 
العقد » ب يازمهم ما لو زوج أمته » نم مات » ولو صح ماذ كروه سكن وجوب الأجر هونا بسبب من 
المستأجر » فوجب فى رکه يعد موته .كا لو حفر برا فوقم فيها شیء بعل موته تنه فى ماله . لأن سبب 
ذلك كان منه فى حال الحياة كذا هبنا . 

00 (ضصل) 

وإن مات المکنری ولم يكن له وارث يقوم مقامه فى استيفاء النفمة » أ وكان غاثباً » کن يموت فى 
طريق مکة و محف جل الذى اكتراه » ولیس له عليه شىء مله » ولا وارث له حاضر يقوم مقامه » 
فظاهر كلام أحد أن الإجارة تنفسخ فيا بتى من اللةة » لأنه قد جاء أمر غالب » نع الستأجر عن منفعة 
العين » فأشبه مالو غصبت » ولأن بقاء العقد ضرر فى حو المسكترى » والسكرى » لأن الكترى يحب 
عليه السكراء من غير نفع » والكرى ينع عليه التصر”ف فى ماله مع ظهور امتناع السكراء عليه . 

وقد نقل عن أحمد فى رجل ١‏ كترى بعيراً » فات الكترى فى بعض الطريق » فإن رجع البعير خالا 
فعليه بقدر ماوجب له » وإن كان عليه ثقله وَوطاوء فله السكراء إلى الموضم » وظاهر هذا أنه حم بفسخ 
ال قدفما بتى من المدة » إذا مات الستأجر » ولم يبق به انتفاع »لأنه تعد ر استيقاءالمتفعة بأمر من الله تعالى» 
فأشبه مالو أكترى من بقلع له ضرأسّهء فيرأ » أو انقلم قبل قامه » أو اكترى كّالاً ليكحل عينه » 
فبرأت' » أو ذهبت". ويحب أن يقددر أنه لم يكن لم من ورئته من بقوم مقامه فى الانتفاع » لأن الوارث 
يقوم مقام الموروث » وتأوَها القاضى على أن الكرى قيض البعير » ومنع الورثة من الانتفاع » ولولاذللك 
لا انقسخ المقد » لأنه لا بنفسخ بعذر فى المستأجر مع سلامة العقود عليه » كا أو حبس مستأجر الدار » ومنم 
من سكناهاء ولا يصح هذا » لأنه لو مقع الوارث الانتفاع لما استحق” شيا من الأجر . 


FEA‏ الفى 


ويفارق هذا ما لو حبس الستأجر » لأنالءقود عليه انتفاءه » وهذا لابو س منه بالجبس » فإنه فى كل” 
وقث يكن خروجه من ابس » وانتفاءه » وعسكن أن يستنيب من بستوف المنفمة » إما بأجر » أو غيره» 
مخلاف المت » فلآنه قد فات اتتفاعه بنفسهء ونائيه » فأشبه ما ذكرنا من الصور . 

6 (فص ص ل) 

إذا أجر الموقوف عليه الوقف مدةء فات فى أثنائها » وانتقل إلى من يعده ففيه وجمان : 

أحدها : لاتتفسخ الإجارة لأنه أجر ملكه فى زمن ولایته »فل يبطل مو ته » کا لو أجر ماسكه الطلق . 

والثانى : تنفسخ الإجارة فهايق منالمد”ة » لأنا تبينا أنه أجَر ملكه » وملك غيره » فصح فى ملكه » 
دون ملاک غيره » كا لو أجر دارين : أحداها له » والأخرىاثيره » وذلكلأن التافم بمدالوت حقافيره » 
فلا ينغذ عقده عليها من غير ملك » ولاولاية » مخلاف الطلق » فإن المالك يملك من جهة الموروث » فلا عاك 
إلا ما خلفه »> وما تصرف فيه فى حياته لا يتتقل إلى الوارث » والمنافع التى أجرها قد خرجت عن ماسكه 
بالإجارة » فلا تنتقل إلى الوارث » والبطن الثالى فى الوقف اكون من جبة الواقف » فا حدث فما بعد 
البطن الأول كان ملسكاً لهم . فقد صادف تصرء ف الؤْجّر فى ملسكهم من غير إذنهم > ولا ولاية له 
علمهم » قل يصح . 

وبتخرتج أن تبطل الإجارة كلها بناء » على تفريق الصفقة » وهذا التفصيل مذهب الشافمى . 

فعلى هذا : إن كان المؤجر قبض الأج ركاه » وقلنا : تنفسخ الإجارة » فلن انتقل إليه الوقف أخذه » 


وبرجع اللستأجر على ورثة المؤجر حصّة الباق من الأجرء وإن قلنا : لا تتفسخ رجع من انتقل إايه الوقف 
على التركة نحصته . 

OV‏ (فصل) 

وإن أجْر الول الصى” » أو ماله مداة » فياغ فى أثنائها » فقال أبو الطاب : ليس له فسخ الإجارة » 
لأنه عقد لازم عقده ممق" الولاية » فل يبطل بالبلوغ » کا لو باع داره » أو زوّجه » ويحتمل أن تبطل الإجارة 
فما بعد زوال الولاءة ؛ على ماذ كرنا فى إجارة الوقف » ويحتمل أن يفرق بين ما إذا أجره مسلاة يتحةق 
بلوغه فى أثنائها . مثل أن أجّره عامين » وهو ابن أربع عشرة» فتبطل فى السادس عشر » لأننا تتيقن أنه 
أجره فمها بعد بلوغه » وهل نصح فى اللامس عشر ؟ على وحهين » بناء على تفريق الصفقة . وبين ماإذا 
م يتحقق بلوغه فى أثنائها » كالذى ارہ فى اتخامس عشر وحده ؛ فباخ فى أثنائه » فيكون فيسه ماقد ذ كرنا 
فى صدر النصلء لأثَنا لو قلنا : يلزم الصبى” بعقد الول ملاة يتحكق بلوغه فيها أقصى إلى أن يعقد على جيم 
منافعه طول عمره » وإلى أن تصرف فيسه فى غير زمن ولايته عليه » ولا يشبه النكاح » لأنه لا يمكن 


كتاب الإجارات 0 


تقدير مدانهء فإله إها يمقد للا بد» و بوذا قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة : إذا بلغ الى قله اليار» 
لأنه عقد على منافعه فى حال لا علاك التصر”ف فى نفسه » فإذا ملك ثبت له انيار > كالأمة إذا أعتقت 
حت زوج . 

ولدا أنه عقد لازم عقد عليه . قبل أن علاك التصراف » فإذا ملسكه لم ثبت له الخيار » كالب إذا 
زوتج ولده » وما قاسوا عليه إما يثبت ها الخيار إذا عتقت نحت عبد » لأجل الميب » لا 1ا ذكره » وهذا 
لوعئقت نحت حر لم يثبت لها اعديار » وإن مات الول“ الؤجر للصبى” » أو ماله » أو عزل » وانتقات الولابة 
إلى غيره لم ببطل عقداه » لأنه تصرف وهو من أهل القصر ف فى حل" ولايته » لم يبطل تصرفه بموته » أو 
عزله » أو كا لو مات اظر الوقف » أو عزل » أو مات الحا 1 بعد تصسرافه فما له النظر فيه . 

ويفارق ما لو أجر الوقوف عليه الوقف مدهة » لم مات فى أثنالها » لأنه أجر ملك غيره بفير إذنه » 
فى مدة لا ولاب له فيها » وههدا إنما بثبت للولى الثانى الولاية فىالتمسر”ف فما لم يتصرف فيه الأول » وهذا 
المقد قد تمر“ف فيه الأو ل فم تثبت لاثالى ولاية على ماتناوله . 


4 فمل‎ EA 
وإن أجر عبده ملة » نم أعتقه فى أثنائها صح المتق » ثم بطل عقد الإجارة فى قياس اذهب » ولا‎ 
» يرجع الميد على مولاء بثىء » وهذا جديد قولى الشافمى » وقال فى القديم : يرجم على مولاه بأجر الثل‎ 
لأن اانافم توف منه بسبب كان من جبة اليد » فرجم به عليه » الوأ كرهه يعد عنقه على‎ 

ذلك العمل . 


ولنا أنها منفعة استحقت بالمقد قبل المتق » فلم ,جع ببدها» كا لو زواج أمقه» م أعتقها بعد دخول 
الزوج بها » فإن مايستوفيه السيد ارجم به عليه » ومخالف المكره ء فإنه تمدىبذلاك » وقال أبوحنيفة : 
لامبد الخيار فى القسيخ . أو الإمضاء » كالصى" إذا بلغ للممنى الذى ذكره : 

ولنا أنه عقد لازم عقده على ما يعلسكه فلاينفخ بالعقق » ولايزول ملكه عنه » کا لو زوج أمته » 
ثم باعبا . 


إذا ثبت هذا : فإن نفقة اليد إن كانت مشروطة على المستأجر فى عليه » كا كانت » وإن لم تسكن 
مشروطة عليه فهى على معتقه » لأنه كالباق على ملسكه » بدليل أنه لاك عوض نفمه » ولأن العبد لايقدر 
على نفقة نفسه» لأنه مشغول بالإجارة » ولا على المستأجر » لأنه استحق منفعته بموض غير نفققه . لم يبق 
إلا أنها على الولى . 


e“‏ الفى 


0۹6 (فصل) 
إذا أجّر عينا ء نم باعما صح البيع » نص عليه أحمد » سواء باعها للمستأجر » أو لغيره » وبهذا قال 
الشافمى” فى أحد قوليه » وقال فى الآخر : إنباعما اغير المستأجر لم يصمح" البيع » لأن يد المستأجر حالله عنم 
القسام إلى الشترى » فنعت الصحة كا فى بيع الغصوب . 
ولنا أن الإجارة عقد على الناقم » فل كنم الصحّة »كا لو زواج أمتهاء لم باعها» وتوهم يد الستأجر 
حائلة دون التسايم لا يصح » لأن يد للستأجر إنمَا هى على المنافع » والبيع على الرقبة » فلا عنم ثبوت اليد 
على أحدما تسام الآخرء كا لوباع الأمة الزوجه » ول منعت التسايم فى الخال فلا تمن فى الوقت الذى 
يحب التسلم فيه » وهو عند انقطاء الإجارة» ويكنى القدرة على القسليم حينئذ » كالمسآم فيه» وقال أو حنيفة : 
البيع موقوف على إجازة المستأجر » فإن أجازه جاز » وبطلت الإجارة » وإن رده بطل . 
ولنا: أن البيع على غير المقود عليه فى الإجارة » فلم تعقبر إجارنه » كبيع الأمة المزوحة . 
إذا ثبت هذا : فإن الشترى يلك المبيع مسلوبة النفعة إلى حين انقضاء الإجارة » ولا يستحق” تسام 
المين إلا حينئذ » لأن اسل المين إنما يراد لاستيفاء نفعها » ونفعها إا يستحقه إذا انقضت الإجارة » 
فيصير هذا بعنزلة من اشترى عيناً فى مكان بعيد » فإنه لا يبستحق تليمها إلا بعد مغىة مدة يمكن 
إحضارها فنا »كالمسكم إلى وقترلا يسدق تسام ااسل فيه إلا فى وقته » فإن لم يمم المشترى بالإجارة فسله 
الخيار بين الفسح و إمضاء البيع بكل" امن . لأن ذلك عيب » ونقص . 
6 (نضل) 
فإن اشتراها الستأجر صح البيع أيضا » لأنه يصح بيمها لثيره » فله أولى » لأن المين فى يده » وهل 
تبطل الإجارة ؟ فيه وجمان : 
أحدها : لا تيطل . لأنه علاك المنفعة بمقد» م ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر > فلم يتنافياء کا يلاك 
الغرة بعقد » ثم يلك الأصل بعقد آخر » ولو أجر الو مى له بامنفعة مالك الرقبة سحت الإجارة » فدل على 
أن ملاك المنفعة لا “يناف العقد على الرقبة » وكذلك لو استأجر الماللك العين المستأجرة من مستأجرها جازء 
فعلى هذا يكون الأجرباقيا على المشترى » وعايه الشمن» ويجتمعان للبائع »كا لوكآن المشترى غيره . 
والثانى : قبطل الإجارة فما بتى من المدةة . لأنه عقد على منفعة المين » فبطل ملك الماقد للمين » 
کال کاح ء فإنه لو تزواج أمة ثم اشتراها بطل نكاهء ولأن لك الرقبة عنم ايقسداء الإجارة » قمنع 
استدامتها » كالسكاح ء فعلى هذا يسقط عن الشترى الأجر فما بتى من ملةة الاجارة  »‏ لو بطلت الإجارة 


2 ِء ا‎ NEY 
داف اين 4 وإن كن اودر دا ده الاج رکه عدب عليه قل الاجر من الثمن‎ 


كتاب الإجارات re1‏ 


101 (فصل) 
وإن ورث الستأجر العين المستأجرة ك فيه کا لو اشتراها فى بطلان الإجارة أو بتالباء إلا أنه 
لافرق ف الح بین فسخ الإجارة ويقائها 3 ولو استأجر إنسان من بيه دارا ¢ 5 مات أ بوه ¢ واخلف 
ابنين » أحدها هو المستأجر » فإن الدار تكون بيمءا نصفين » والمستأجر أحق ما » لأن النصف الذى 
لأخيه الإجارة باقية فيه » والنصف الذى ورثه يستحقه » إما عم الما » وإما حكر الإجارة » وما عليه من 
الأجر بينهما نصفين . 
وإ ن كان أبوه قد قبض الأجر لم يرجم بشیء Ala‏ على أيه 3 ولا ر که أبيه ¢ ويكون ا أبوه 
بينهما نصفين» لأنه لو رجع بشىء أفذى إلى أن يكون قد ورث النصف بنفعته» وورث أخوه نصقاً مساوب 
المنفعة » والله سبحانه قد سوتى بينهما فى الميراث » ولأنه لورجم بنصف أجر النصف الذى انتقضت 
الإجارة فيه لوجب أن رجم أخوه بنصف النفمة التى انتقضت الإحارة فيها » إذلا يكن أن مم له بين 
المنفعة وأخذ عوضها من غيره . 
حك (فصل) 
وإن اشترى المستأجر المين » 3 وجدها معيبة » فرها > فإن قلنا : لا تنفسيح الاحارة بالبيع « 
فبى باقية بعد رد" العین » کا كانت قبل البيع » وإن قلنا : قد انفسخت فاكم فمہا کا لو انفسخث 
يتلف المين . 
وإن كان الشنرى أحنبيا » فرد الستأحر الإجارة لعيب » فينبنى أن تمود المتفمة إلى البائع » لأنه 
إسةعدق” عوضها على المستأحر » فإذا سقط العوض عاد إليه المموتض 2 ولأن الشترى” هلماك العين مساوية 
النفعة مدة الإدارة فلا يرجم إليه مالم يملسكه » وقال بعض أسحاب الشائعى: : يرجم إلى الشترى » لأن 
المنفعة تابعة لارقبة » وإِنما استحقت بعقد الإجارة » فإذا زالت عادت إليه » كا لو اشترى أمة مزوتجة» 
فطاتها الزوج » ولا يصح هذا الفياس » فإن منفعة الببضع قد استقر عوضما لابائع عجر د دخول الزوج بها » 
ولا ينقسم العوض على المدّة » ولهذا لا يرجم الزوج بثىء من الصداق فما إذا اتفسخ الفكاح » أو وقم 
الطلاق » مخلاف الأجر فى الإحارة» فإن الجر يستحق” الأحر فى مقابلة المنفعة مقسوما على مدا » فإذا 
2 2 
كان له عوض المتقعة السئةبلة فزال بالفستخ رم إليه معوكضها ؛ وهو الدفعة . ولأن منفعة البضع لا يجوز 
أن ”تملك بغير ملاك الرقبة » أو انكام » فلو رحدءت إلى ابال للكت بنيرهاء لأا مما لا وز 


لازوج نقلها إلى غيره » ولا المعاوضة عنما » ومنفعة البدن مخلافها . 


or‏ اغى 


بذاك (صل) 

وإذا وقءت الإجارةءلى عين » مثل أن يسأر عبدا كب » أو ارعاية الم > أو جملا لاحمل » 
أو للركوب » فتلفت اناسخ العقد بتلفها » وإن خرحت مسكحقة تبيّنا أن المقد بطل > وإن وحد. ها 
عيبا » فرد ها انفسخ المقدء ولعلاك إبداها . لأن المقد على ممين» فثبتت هذه الأحكامء كا واشترىعينا. 

وإن وقدت على عين موصوفة فى الذمّة انمكدت هذه الأحكام » فتى سام إليه عيئا » فتافت لم تنفسخ 
الإحارة» وازم الؤ<تر إبدالها » وإن خرجت «فصوبة يبل العقدء وأزمه بدا » وإن وحد مها عيبا 
فردّهاء» فكذلك . لأن اللعتود عليه غير هذه المين » وهذه يدل عا » فل .ؤثر تافها » ولا غصبما» 
ولا رد"ها بعيب فى إبطال المقد» كا لو اشترى بثمن فى الذمة على ماقرر فى موضمه . 

فإن قيل : قفد قلم : من اكترى جملا ليركبه جاز أن يركبه من هو مثله » ولو اكترى أرضًا ازرع 
شی فزن ا 000 : إذا اكترى جلا بعينه لامجوز أن يبدله ؟ 
قلذا : لأن الممقود عليه متفعة المين » فل يز أن يدف إليه غير العقود عليه » كا لو اشترى عينا » لا جوز 
أن يأخذ غيرها » والراكب غير معقود عليه » إتما هو مستوف للمنفعة » وإتما يشترط ممرفته لتقدير 
المنفعة » لا لكونه معقودا عليه » وكذلك الزرع فى الأرض» فإنما يمين أيمرف به قدر المنفعة المستوفاة » 
فيجوز الاستيفاء بذيرها » كا لو وگل الشسترى غيره فى استيفاء المبيع » ألا ترى أله لو تلف البمير» أو 
الأرض انفسخت الإجارة » ولو مات الراكب » أو تلف البذر لم تففخ الإجارة وجاز أن بقوم غيراه 
مَقامه » فافترقا . 


{o‏ 9 مسألة كه 
قال لإ ومناستأجر عقارا فله أن يکنه غيره » إذا كان يقوم مَقامه ) . 
وجملته : أن من استأجر عقار؟ للسكنى فله أن تسكنه » ويسكن فيه من شاء » من“ يقوم مقامه فى 
الضررء أو دونه » وبضم فيه ما جرت عادة السا كن به » من الرتحال » والطعام » ويخرن فها الثياب » 
وغيرهاء دما لا يضر بها » ولا يسكنها ما يضر بهاء مثل القصّارين » واللدادين » لأن ذلك يضر بهاء 
ولا جل فما الدوابة » لأنها روث فنهاء وتفسدهاء ولا يدل فما رجي » ولارتحى؛ ولاش 
يضر" بهاء ولا جوز أن يجمل فيها شيا ثقيلا فوق سقف » لان يثقله » ويسكسر خشبه » ولا يحمل فهها 
شيئاً يضر بها » إلا أن يشترط ذلك » وبهذا قال الشافمى- » وأسماب الرأى » ولانمل فيه الفا » و[ ما كان 


)0( السرجين : ومثاه الحرقين هو ازيل . ودو معرب وكين بفتح ااسين وسكون الراء . 


كتاب الإجارات Tor‏ 


كذلك » لن له استيفاء الممقود عليه بنفسه » ونائيه » والذى يسكنه نانب عنه فى استيفاء الممقود عليه » 
فجاز » كا لو وکل وكيلا فى قبض البيع » أو دين له » وم يلك فمل ما يضر بها ء لأنه فوق العقود عليه » 
ظٍ یکن له فمله » كا لو اشترى شی ميملك أخذ أكث منهء نأمًا أن جل الدار مخز للطمام » فقد قال 
أحابنا : يجوز ذلك » لأنه جوز أن يملها مخز ليره » ويحتمل أن لا يجوز » لأن ذلك يفغى إلى حريق 
الغار أرضما » وحيطانها » وذلك ضرر لايرضى به صاحب الدار . 

{\0o‏ ( فص ل( 

وإذا اكترى دارأجاز إطلاق المقد » ولم حتج إلى ذكرالسكنى» ولاصفتها » وهذا قول الشافعى” » 
وأصحاب الرأى ؛ وقال أبو ثور لا يحوزء حت" بقول : أربيت نحتما أنا وعيالى » لأن السكنى نتاف“ 
ولو اكتراها ليسكنها » فتزوج امرأة لم يكن له أن يكنا معه . 

ولنا : أن الدار لا كترى إلا لاسكنى » فاستغنی عن ذكره »كإطلاق الْمُنْفى بإد فيه نقد معروف به » 
والتفاوت فى السكنى سير فر يحتج إلى ضبطه » وماذكره لا يصح » فان الضرر لا يكاد يمختلف بكثرة 
من يسكن . وقأتهم » ولا عسكن ضبط ذلك › فاجتزی+ فيه بالعرف » کا فى دخول الام . وشبه . 
ولو اشترط ما ذكره لوجب أن یذ کر عدد السگان . وأن لا ببيت عنده ضيف . ولا زائر » ولاغير من 


2ه ولکان نين أن يلم صفة السا كن »كا يلم ذلك فما إذا اكترى للركوب . 


Î‏ (فصلل) 
وإذا اكترى ظيراً ليركبه فله أن ر رکبه مثله » ومن هو أخف منه » ولايركبه من هو أثقل منه » 
لأر العقد اقتضى استيفاء منفعة مقدكرة بذاك الراكب » فله أن يستوق ذلك بنفسه . ونائبه . وله أن 
يستوف أقل منه . لألَّهُ يستوفى عض ما يستحتّه » وليس له استيفاء أ كثر منه . لأنه لا ملك أكثر 
مما عقد عليه » ولا يشترط التساوى فى الطول » والقصر » ولا المعرفة با ركوب » وقال القاضى : بشترط 
أن يسكون مثله فىهذه الأوصاف كلما » لأر قآة العرفة بالركوب ”تثقل على ال ركوب » ونضر به . 
قال الشاعر : 


0 ور 


لم بر کیوا ایل إلا بد ما كبرُوا فيم تال على أغجَازه ©٤‏ 
ولنا : أن التفاوت فى هذه الأمور بعد التساوى ف لشفل بسیر » فعنى عنه » ولهذا لايشترط ذکره فى 


الإجارة » ولو اعتبر ذلك لا شتُّرطت معرفته فى الإجارة » كااتقل واعلقة . 


)0( عنف : بم الان والنون جع عرف وهو من لارفق له بأخول عند ركونها 1 
(م 40 ۔ القی - خامس ) 


ot‏ الغنى 


0V‏ (فسل) 
فإن شرط أن لا يستوف فى النفمة عثله » ولامن هو دونه » فقياس قول أصحابنا صحّة المقد » 
وبطلان الشرط » فإلّه قال فيمن شرط أن بزرع فى الأرض حنطة ولا بزرع غيرها : يبطّل الشرط » 
ويصح” العقد » ويحتمل أن يصح الشرط » وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافي » لأن الستأجر علك 
المناقم من جهة اأ جر » فلا علاك ما لم برض به » ولأنه قد يكون له غرض فى مخصيصه باستيفاء هذه النفمة » 
وقالوا فى الوجه الآخر : بيطلل الشرط ء لأنه يناف موجب الءقد » إذ موجبه ملك المنفمة » والتساط على 
استيفائها بنفسه » و بنائيه » واستيقاء بعضها بنفسه » وبعهها بنائيه » والشرط ينای ذلك » فكان باطلاً » 
وهل يبطل به العقد ؟ فيه وجهان : 
أمهما لا يبطله » لأنه لايؤثر فى حقء الؤْجّر فعا » ولاضرا فألنى » وبق المقد على مقتضاه » والآخر 
'ببطله » لأنه ینای مقتضام » فأشبه مالو شرط أن لا يستوف امنافم . 
14 (ضل) 
ووز للستأجر أن يوجر المين المستأجرة إذا قبضها » نص عليه أحمد » وهو قول سيد بن المسيب» 
واءن سيريئ » ومجاهد » وعكرمة » وأى سامان بن عرد الرجن » والتَحعى” 2 والشعبى' » والثورى » 
والشافبى؛»وأحاب الرأى . 
وذ كر القاةى فيه رواية أخرى : أنه لا جوز . لأن الاي مَلَى الله علي وسم ی عن ربح 
مالم يضمن » والنافع لم تدخل فى انه . ولأنه عقد على مالم يدخل فى انه » فل جز » كبيع 
للسكيل » واأوزون قبل قبضه » والأول أصح » لأن قيض العين قام مقام قيض النافم » بدايل 
أنه يجوز التصرتف فا » فجاز المقد عليها » كبيسمع الكرة على الشجرة » ويبطل قياس الرواية الأخرى 
هذا الأصل . 
إذا ثبت هذا فإنه لا نحو ز إجارنه إلا لن يقوم مقامه » أو دونه فى الضرر » لما تقدام » فأما إجارتها قبل 
قبضها فلا تجوز من غير المؤجرء فى أحد الوجبين . وهذا قول ألى حفيفة » واأشمور من قولى الشافعى” . 
لأن النافع مملوكة بعقد معاوضة + فاعتبر فى جواز العقد عليها القبض » كالأعيان » والآخر يجوز » وهو قول 
بعض الشافءة . لأن قبض المين لا ينتقل به الضمان إليه» فل قف جواز التصر”فعليه» فأما إجارتها قبل 
القبض من اأؤجر : فإذا انا : لا يجوز من غير اأوْجَر كان فما ههناوجهان : 


أحدها ٠‏ لا يجوز . لأنه عقد عليها قبل قبضما . 


كتاب الإجارات ووم 


والثالى : بجوز . لأن القبض لابتمذر عليه » مخلاف الأجنىة ء وأصلهما بيع الطعام قبل قبضه لايصح 
من غير بائمه » روايقً واحدة » ودلى يصح من بائعه ؟ على روايتين ٠‏ 

قأما إجارتها بعد قبضها من المؤجر » فجائزة » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حفيفة : لا يجوز . لأن 
ذلك يؤدى إلى تناقض الأ<كام » لأن القسليم مس:تحق على السكراء » فإذا | كتراها صار مستا له » 
فيصير سدق لا احق عليه 0 وهذا ناقض 5 

ولنا : أن كل عقد جاز مع غير العاقد جاز مع العاقد كالبيع » وما ذكروه لا يصح . لأن التسام 
قد حصل » وهذا الستحق له تاي آخر» ثم يبطل بالبيع » فإنه يستحق” عليه تسليم المين » فإذا اشتراها 
استحق تسليمها . 

فإن قيل : التسليم ههنا مستحق فى جميع المداة » مخلاف البيسع » قلنا : الستحق” تسلم 
حصل » ولیس عليه تسام آخر » غير أن العين من تمان الؤجر » فإذا تعذرت المنافع بتلف الدار وغصبها 
رج عليه » لأنها تمذكرت بسببر کان فى ضمانه . 


المين » وقد 


۹ (فصل) 

ويجوز للاسةأجر إجارة المين بمثل الأجر وزيادة » نص عليه أحمد » وروى ذلك عن عطاء » والحسن»ء 
والزهرى » وبه قال الشافعى » وأبو ثور » وابن المنذر » وعن أحمد أنه إن أحدث فالعين زيادة جاز له أن 
يكريما بزيادة » وإلا ‏ تجز الزيادة » فإن فمل تصلق بالزيادة » روى هذا الشءى” » وبه قال النورى” » 
وأبوحنيفة » لأنه يربح بذلك فما لم يضمن » وقد نهى النى" صلى الله عليه وسل عن ربح مالم يضمن » ولأنه 
,ربح فيا لم يضمن » فل يجز كا لو ربح فى الطعام قبل قبضه » ويخااف ما إذا عمل عملا فيها » لأن الربح 
فى مقابلة العمل » وعن أحمد رواية ثااثة . إن أذن له الالك فى الزيادة جاز » وإلالم يجز » وكره ابن 
اليب » وأبو سامة » وابن سيرين » ومجاهد » وع كرمة » والشعى والتَحَبِى” الزيادة مُطلقاً » لدخوها 
فى ربح مالم يضمن . 

ولنا : أنه عقد يجوز برأس الال » فجاز بزيادة » كبيم المبيع بد قبضه » وكا لو أحدث عارة 
لا يقابلها جزء من الأجر » وأما امير : فإن المنافم قد دخلت فى ضمانه » من وجه » فإنها لو فانت من غير 
استيفاله كانت من انه » ولا يصح القياس على بيع الطعام قبل قبضه » فإن البيع ممنوع منه بالكلية » 
سواء ربح » أولم بربح * وهيتاجائز فى الجلة » وتعلياهم بأن الربح فى مةابلة عمله انى بما إذا كنس الدار» 
ونظ فما »فإن ذلاك يزيد فى أجرها فى العادة . ۰ 


o‏ الغ 


01° (فصل) 

ونقل الأثرم عن أحمد أنه سأله عن الرجل بتقبل العمل من الأعمال » فيقبله بأقل” من ذلك »جوز له 
الفضل ؟ قال : ما أدرى ؟ هى مسألة فا .عض الثىء» قلت : أليسكان اللياط أسهل عندك إذا قطم 
الوب » أو غيره » إذا عل ف العمل شيا قال : إذا عمل عملاً فمو أسهل » قال التخمى” : لا بأس أن يتقبل 
الياط الثياب بأجر معلوم » م يقبلها بعد ذلاك بعد أن دين فيها » أو يقطع أو يمطيه سا وکا , أو إبراً» 
أو مخيط فما شيئًا فإن لم يعن فا بشى» فلا يأخذّن" فضلاً » وهذا بحتمل أن يكون انى قاله مبنيا على 
مذهبه » فى أن هن استأجر شيا لا يؤجره بزيادة » وقياس اذهب جواز ذلاك » سواء أعان فما بثىء» أوم 
لمن » لأنه إذا جاز أن بقبله ثل الأجر الأول أو دونه » جاز بزيادة علي هكاابيع » وكإجارة المين . 

7۱ ( فصل) 

وكل” عين استأجرها لمنفعة فله أن بستوف مثل تلاك المنفعه » وما دونها » فى الضرر » وقال أحمد : إذا 
استأجر دابة ليحمل عليها مرا » لحمل عليها حنطة أرجو أن لا يكون به بأس » إذا كان الوزن واحدا » 
فإن كانت النفعة التى يستوفيما أ كثر ضرا » أو مخالفة للمعقود عليها فى الضرر لم ير لأنه ستوفى أ كثر 
من حقه » أو غير ما يستدقه » فإذا | كترى دابة ليحمل عليها حديداً » لم حمل عليها قطناء لأنه بتجاق 
ونهسبة فيه الربح » فيُتعب الظهر » وإن | كتراها لجل القطن لم جز أن حمل الحديد لأنه يجتمع فى موضع 
واحد » فيثقل عليه » والقطن يتفراق فيقل ضمرره » و إن ١‏ كتراه ليركبه جر أن يمل عليه » لأن الراكب 
بمين القلهر حر کته » و إن اكتراه ليحمل عايه لم حزان يركبه» لأن الرا کب يقد فى موضع واحد » فيشتد' 
على الظمر » وللتاع يتفراق على حنبيه . 

وإن اكتراه اير كيه 5 عر أن بركيه سرج ¢ لأنه عمل عايه أ كثر مما عقد عليه ¢ وإن اکتر 3 
اير كيه لمج ' يز أن رکبه ye‏ ¢ لأنه إذا رکب عليه من غير مرج جي خم ره ¢ فربما عقره ¢ وإن 
اكتراه لی رکبه سرج ١‏ 0 أن يراكيه ٌ كثر منه» فاو اكترى جاراً حر أن ر کېه بسر ج الي دون 3 
إذ اكان أثقل من سرجه » وإن اكترى دابة بسرح» فركها بإ كاف" أثقل منه » أو أضر لم جز » 
وإ ن كان أخف وأقل“ ضرراً فلا بأس » ومتى فمل مالس له فمل كان ضامئاً » وعليه الأجر » وهذا كله 
مذهب الشافعى » وألى ثور . 

. البرذون : دابة متولدة بين اهار والحصان وهى أ كبر من الخار‎ )١( 

(0) الا كاف : البرذعة . 


باب الإجار ات Foy‏ 


7Y‏ (فصلل) 
وإن ١‏ كترىدابلي ركبما فى مسافة معلومة » أو مل عليها فيم » فأراد المدول برا إلى ناحية أخرى مثلما 
فى القدر أضر منها أو تخالف ضررها » بأن تسكون إحداها أحسن والأخرى أخوّف »ل بحزء وإن كان 
مثلها فى السهولة » ارون © والأمن » أو التى يعدل إليها أقل ضررا » فذكر القاضى : أنه يجوز وهو 
قول أسحاب الشافمى” » لأن السافة عبنت ليستوف بها النفعة » ويعل قدرها بها » فل تتعين »كنوع الحمول 
والراكب » ويقوى عندى أنه متى كان للمسكرى غرض ف تلات الجرة الممّينة ل يز العدول إلى غيرها » 
سل من سک ی جاله إلى مكة » فيح معها » فلا جوز له أن يذهببها إلى غيرهاء ولو أ كراها إلى بنداد 

لسكون أهله بها » أو ببلد العراق لم يمر الذهاب بها إلى مصر . 
ولو اكرى جاله جلا إلى بلد لم يحز للمستأجر التفريق بينها بالسفر ببعضها إلى جمة وبباقما إلى جهة 
أخرى » وذلات لأنه عين السافة لغرض فى فواته ضرر » فلم جز تنويته » كا فى حق” المسكترى » فإنه 
لوأراد حمل إلى غير المكان الذى اكترى إليه لم جز » وكا لو عين طريقا سبلا أو آمناء فأراد ساوك 
ما مخالفه فى ذلك . 
۹ (فصل) 
ومجوز أن يكترى قيصا ليابسه» لأنه يكن الانتفاع به مع بقاء عينه و جوز بيمه» لازت إجارته » 
كالمقار» ولايد من تقدير المنفعة ,المد » وإن كانت عادة أهل بلده 2 شيا م عقد النوم فى الليل ؛ فعليه 
نزعه فى ذلك » لأن الإطلاق حمل على المعتاد » وله لبسه فما سوى ذلكءوإن نام بارا لم يكن عليه نزعه» 
لأنه العرف » ويلبس القموص على ماجرت المادة به » ولا جوز أن 2 له لأنه يعتمك عليه » فيشقه 2 
وف اللبس لا يعتمد » ويجوز أن برتدى”" به لأنه أخف » ومن ملك شيئًا ملاك ماهو أخف منه » وقيل فيه 
وجه آخر : أله لا يجوز ء لأنه استمال لم جر المادة به فى القميص » أشبه الاثز اريه . 
€ (فصل) 
وإناستأجر أرضا صح لما تقدام » ولا يصح حتى يرى الأرض » لأن النفمة مختاف باختلافها » ولا تعرف 
إلا بالرؤية » لأنها لا تنضبط بالصفة » ولا بصح حتى يذكر له ما يكترى له من زرع أو غر'س » أو بناء» 
لأن الأرض تصلح هذا كله » وتأثيره فى الأرض تلف » فوجب بياله » فإن قال : أجرتكما لتزرعها » 
)١(‏ الحزونة : صعوبة الأرص وشدتها . 
(۲) زر به . يجعله ازاراً » وهو ما يغطى الجزء الأسفل من البدن ء كالسروال . 
(۳) يرتدى به : مجعله رداء ؟ وهو ما يغطى أعلى الجسم . 


3-7 لأف 


أو تغرسهاء لم يصح لأنه لم يعن أحدماء فأشبه مالو قال : بمتّك أحد هذين العبدين » وإن قال : لتزرعها 
ماشئت أو تغرسها ما شئت صح » وهذا متصوص الشافمى » وخالفه أ كثر أصمابه » فقالو : لايجوز » لأأنه 
لا یدر یک ببزرع » ويغرس ؟ وقال بعضهم : يصح » ويزرع نصفها » ويغرس نصفما . 

ولنا : أن المقد اقثضى إباحة هذين الشيئين » فص »كا لو قال : التزرعها ماشئت » ولأن اختلاف 
الجنسين كاختلاف النوعين , وقوله : لتزرعها ما شئت إذن فى نوعين » وأنواع » وقد صح" » فتكذيك فى 
الجنسين › ولهأنيغرسها كلها » وإنأحبہ زرعما كلها > کا لو أذن له فى أنواع الز ر کله کان له زرعجميمها 
نوعاواحدا » وله زرعها من نوعين » كذلك ههنا . 

وإنأ كراها لازرع وحده ففيه ربع مسائل : 

إحداهن : أ كراها للزرع مطلتا » أو قال : للمزرعها ما شئت * فإنه يصح » ولهزرع ما شاء» وه_ذا 
مذهب الشافعى>» و کی عنابن رع : أنه لايصح حتى يتبينة الزرع لأن ضرره بختلف » فلم يصح" بدون 
البيان » كا لو لم یذ کر ما يسكترى له» من زرع أو غرس » أو بناء . 

ولنا : أنه يحوز استئجارها لأ كار الزرع ضرراً > ويباح له جيم الأنواع » لأنها دونه فإذا 
عمم » أو أطلق تناول الأ كثر » وكان له ما دونه > ومخالف الأجناس التافة » فإنه لا يدخل 
بعضمها فى بعض . 

فإن قل : فلو ا كترى دابة للركوب لوجب تين الرا كب » قلنا : لأن إجارة ال ركوب 
لأ كث اركاب ضررا لا تجوز » بخلاف لازروع » ولأن للحيوان حرمة فى نفسهء فل يم إطلاق ذلك 
فيه “ مخلاف الأرض . 

فإن قيل : فلواستأجردارا لاسكنى مطلقا ل جزأن كنا من بضر بهاء كالقصّار » والحداد » فل قاتم : 
إنه جوز أن يزرعها مايضي بها ؟ قلنا : السكنىلا تقتضى ضرراً » فلذلك مُنع من إسكان من بضر بهاء لأن 
العقد لم يفتضه والزرع يقتضى الضررء فإذا أطلق كان راضيا بأ كثره » فلهذا جاز » وليسله أن يغرسفىهذه 
الأرض » ولا يبنى » لأن ضرره أ كثر من العقود عليه . 

السألة الثانية :أ كراها لزرع حنطتر » أو نوع بعينه » فإن له زرع ما يعينه » وما ضر ره كضرره » 
أو دونه » ولا يتمينما عيينه فى قولعامة أهل العلم » الاداودء وأهل الظاهر » فإنهم قالوا : لا يجوز ل#زرع 
غير ما عيّنه » حت لو وصف المنطة بأنها سعراءء لجز له أن يزرع بيضاءء لأنه عيّنه بالمقد » فم يجز العدول 
عنه » كا لوعيّن الركوب » أو عيّن الدرام فى لمن . 


ولا : أن المعقود عليه منفعة الأرض دون القمح » وا يستةر“ عليه العوض مطى” الد » 


كتاب الإجارات الم 


إذا تسل » الأرض > وإن لم يزرعها » وإتما ذ كر القمح لتقدّر به المنفعة » فلم يتين » کا لو استأجر دارا 
ليسكنها » كان له أن وکا غيره > وفارق الركوب » والدرام » فى امن » فإنهما معقود علمهما » 
فتعتينا » والمعقود عليه هبنا منفعة مقدرة » وقد تعينت أيضاً » ولم يتميّن ماقدّرت به » كا لا يتعيّنالكيال » 
واليزان » فى اللكيل والوزون . 
المسألة الثالثة : قال ليزرعها حنطة » وما ضرره كضررهاء أو دونه » فبذه كالتى قيلها > إلا أنه 
لا حالف فيهاء لأنه شرط ما اقتضاه الإطلاق و بين ذلك تصريم” نصّه فزال الإشكال . 
السألة الرابعة : قال : ليزرعها حنطة » ولا رع غيرها» فذكر القاضى : أن الشرط باطل » لأنه ينافى 
مققذى العقد » لأنه يقتضى استيفاء المنفمة كيف شاء » فم يصح الشرط »كا لو شرط عليه اسقيفاء المبيم 
بنفسه ء والعقد سعيح » لأنه لاضرر فيه » ولا غرض لأحد التعاقدين » لأن ما غرره مله لا تاف 
فى غير المؤحترء فلم يؤثر فى العقد» فأشبه شرط استيفاء المبيع » أو ان بنفسه » وقد ذكرنا فيا إذا شرط 
مكترى الدار أنه لا يسكها غيرآه وجبا فى حتة الشرط ووجما آآخر فى فساد المقدء فيخرتج ههنا مثله . 
hU‏ (فصلل) 
وإن أكراها للغراس ففيه ما ذكرنا من المسائل » إلا أن له أن يزرعهاء لأن ضرر الزرع أقل” 
من ضرر الفراس » وهو من جنسه ء» لأن كل" واحد ممما يضر" بباطن الأرض » وليس له البناء » لأن 
ضرره مالف لضرره » فإنه يضر" بظاهر الأرض » وإن أ كراها للزرع لم يكن له الفرس » ولا البناء » لأن 
ضرر الفرس أ كث » وضرر البناء مخالف لضرره » وإن أ كراها للبناء لم يكن له الغرس » ولا الزرع لأن 
ضررها مخالف ضرره. 
كك (فسل) 
ولا تخاو الأرض من قسمين : 
أحدها : أن يكون له ماء دانم » إِما من هر لم محر العادة بانقطاعه » أو لا يتقطم إلا مسدة لا يؤر فى 
الزرع » أو من عين نابعة » أو بركة من مياه الأمطار تمع قجاء > ثم يست به» أو م ن بر يقوم يكقايتها > 
أو ما يشرب بعروقه لنداوةالأرض » وقرب الماء الذى 3 ض » فهذا كله دال . ويصح استئجارها 
للغرس ٠‏ والزرع ‏ بغير خلاف عامناه » وكذلك الأرض التى تشرب من مياه الأمطار > وتكتنى بالعتاد 
منه » لأن ذلك e‏ المادةء ولا ينقطم | إلا نادراً » فب و كسائر الصور المذكورة. 
والثانى : أن لا يكون لا ماء دام » وهى نوعان . 


أحدهها : مايشرب من زيادة معتادة اتی ف وقت الحاجة ¢ كأرض فصر الشارية من زيادة النيل ¢ 


ا الى 


وما يشرب من زيادة الأزات» وأشياهه » وأرض البعرة الشاربة من امت » وار ر ؛ وأرض دمشق الشارية 
من زيادة ودی ¢ وما كرب من الأددية الجارية من ام الطر ¢ فهذه تح إحارتها قبل وحجود ألماء الذى 
سی هع وبمله» وک ابن الصتباغ ذلك مذهباً لاشافمى“ » وقال أسمابه : إن أ كراها بعد الزيادة صح 
ولا بصخ قبلها ء لأنها معدومة » لا نعم هل يقدر عليها . أو لا ؟ 

ولنا : أن هذا معاد الظاهر وجوده » فجازت إجارة الأرض الشاربة به » كالشاربة من مياه الأمطار 
ولأن ن القدرة على التسليم فى وقته يكنى فى صدّة المقد . كالسآم فى الفاكبة إلى أوانها . 

النوع الثانى : أن يكون مجىء الماء نادر؟ » أو غير ظاهر » كالأرض التى لا يكذها إلا المطر الشديد 
السكثير » الذى يندر وجوده » أو يكون شا من فيض واد عي نادر؟ ¢ أو من زيادة نادرةفى مهر » 
أو عين غالبة » فهذه أن أجرها بعد وجود ماء سما به صا » لأنه أمكن الانتفاع 3 »> وزرعها» 
فحازت إحارتها » كذات الماء ادام »> وإن أجرها قبله لاغرس » أو الزرع 03 صح الأنه قدو الزرع 
غالبا » ويتعذر العقود عليه فى الظاهر » فل تصح إجارما . كالأبق . والغخصوب. 

وإن اكتراها على أنها للا ماء لها از 3 لأنه بمكن من الانتفاع ا باللزول فما 5 ووضم روجع 
الحطب فما » وله أن يزرعها رحاء الماء » وإن حصلى له ماء قبل زرعما فله زرعبا » لأن ذلك من منافعها 
الممسكن استيفاؤها » وليس له أن يبنى » ولايغرس » لأن ذلك راد للتأبيد» وتقدير الإحارة بده تقتفى 
تفرينها عند انقضائها . 

فإن قيل : فلو استأحورها للغراس والبناء صح مع تقدير المدّة ؟» قانا : الته ربح بالبتاء والغراس 
صرف التقدير عن مقتضاه بظاهره ف التفريغ عند انقضاء الد: » إلا أن يشارط قلم ذلك عند أنقضاء 
المدة » فيصرف الغراس » واليناء عا راد له بظاهره » مخلاف مسألتنا > وإن أطلق إجارة هذه الأرض 
مع العم ماما » وعدم مائها صح ء لأنمهما دخلا فى العقد على أنْها لا ماء لها » فأشبه مالو شرطاه » وإن ل بعلم 
عدم نماما » أو ظن الكترى أنه حكن حصيل ماه لها بوجه من الوجوه لم يصح العقد » ولأنه رما دخل 
فى العقد بنا على أن المالك ها صل ها ماء » وأند يكتريها للزراعة مع مذ رها . 

وقيل : لايصح المقلدً مع الإطلاق » وإن عل بحالها » لأن إطلاق كراء الأرض يقتضى الزراعة » 
والأولل صمّته » لان العم بالحال يقوم مقام الاشتراط » كالمل بالعيب يقوم مقام شرطه » ومتىكان لها ماء 
غير دام »أو الظاهر انقطاعه قبل الزرع 0 أو لايك الزرع فهى كالتى لا ماء لها » ومذهب الشاففى” فى 
هذا كله کا ذ كرناء . 

1Y‏ (فضصل) 


وإن ١‏ كترى أرضا غارقة بالاء » لا يمكن زرعما قبل احساره عنها » وقد يتحسر » ولابنحسر » 


كتاب الإجارات ۳۹1 


فالعقد ياطل” , لأن الانتفاع بها فى الال غير ممكن » ولا بزول لانم غالبا » وإ ن کان يتحسر عنما وقت 


الحاجة إلىالزراءة » كأرض مدر فىوقت مله النيل صح" العقد » لأنالقصو د متحقق بحسم العادةالستمرةة» 
وإنكانت الزر اعة فيها ممسكنة » ويخاف غرقم! » والعادة غرقمالم جز إجارتما » لاما فى حم الفارقة » 
2ک العادة المستمرثة . 
3 (ففل) 
ومتى غرق الزرع » أو هلاك محريق »؛ أو جراد أو رد أو غيره » فلا ضمان على المۇجر » ولا خيار 
للهكترى » نص عليه أحد > ولال فيه خلا » وهو مذهب الشافعى” : لأن ااتالف غير اأمقود عليه » 
وإنما تلف مال السكترى فيه » فأشبه من اشترى دكار » فاحترق متاعه فيه » ثم إن أمكن اللكترى 
الانتفاع بالأرض غير الزرع » أو بالزرع فى بقية الدّة ذله ذلك » وإن تمذر ذلك فالأجر لازم له » لأن 
تعداره لفوات وقت الزراعة إسبب غير مضمون على الجر » لالمءنى ف العين » وإن تمر الزرع يسيب 
غرق الأرض » أو انقطاع ماما » فللاستأجر الخيار . لأنه لمع فى العين . 
وإن تلف الزرع بذلاك » فليس على المؤجر ضمانه » لأنه ل يتلفه عباشرة » ولابسبب » وإن قل الماء 
بحيث لايكنى الزرع فله النسخ » لأنه عيب » فإنكان ذلك بعد الزرع فل الفسح أيضا » ويبق الزرع فى 
الأرض إلى أن يقدص » وعليه من السمّى تحصّته إلى حين الفسح » وأجر الثل ١ا‏ بقى من الدةة لأرضر 
ها مثل ذلك الماء » وكذلك إن انقطم الاء بااسكأية» أو حدث بها عيب » من غرق يهلك بعض الزرع » 
أو اسوه حاله به . 
4 (فصل) 
وإذا اسأر أرضا للزراعة ملام : فاتقضت وفيها زرع لم ياغ حصاده لم يخل من حالين : 
أحدها : أن يكون لتفريط من المستأر » مثل أن يزرع زرعا لم جر العادة بكاله قبل انقضاء الد » 
كمه حك زرع الفاصب » حبر امالك بعد المدآة بين أخذه بالقيمة » أو تركه بالأحر لها زاد على اة » 
لأنه أبقى زرعه فى أرض غيره بمُدوانه . 
وإن اختار المستأحر قطع زرعه في الال » وتفريغ الأرض فله ذلك » لأنه ييل الضرر » ال الأرض 
على الوحه الذى اقتضاه العقد » وذكر القاضى : أن على المستأحر نقل الزرع » وتفريغ الأرض » وإن افا 
على تركه بعوض » أو غيره <از » وهذا مذهب الشاففى” » بناء على قوله فى الخاصب » وقياس 
مذهينا ماذ كرناء . 
الحال الثالى : أن يكون بقاؤه بغر تفربط » مثل أن بزرع زرعاً يهى فى الد”: عادة » فأبطأ ليرد » 
( م٦٤‏ - الى س خامس) 


۳۹۲ الى 


أو غيره » فإنه بازم المؤحر تركه إلى أن يذمهى » وله الى » وأحر المثل لا زاد » وهذا أحد الوحبين 
لأصحاب الشافعى » والوحه الثانى: قالوا : يازمه :قله » لأن امد نر بت لتقلالزرع » فيازم العمل عوحيه» 
وقد وڪ منه تفر اط » لان هکان که أن يستظهر فى الدة 3 بفعل . 


ولنا : أنه حصل الزرع فى أرض غيره بإذنه من غير تفريط » فازم تركه » کا لو أعاره أرضا ء فزرعها » 
4 ىام 2 .- يا ا وعم لها 3 1 3 ا 5 
مرحم المالاك قبل كال از رع » قوم : إنه مفراط غير” صحيح لأن هذه الدة التى حرت العادة بکال 
الزرع فما » وفى زيادة الدة تةويت زيادة الاحر بغير فائد: » و تضييع زيادة متيقنة » لتحصيل شىء متوهم 
على خلاف العادة هو التفريط ٠‏ فلم يكن نركه تفربطاً » ومی أراد المسةأحر زرع شىء لا يدرك مثله فى 
الإحارة » فليالك منعهء لأنه سرب أوجود زرعه فى أرضه بغير حق“ » فلك منمه منه » فإن زرع ل علاك 
مطالبته بقلمه قبل المدة » لأنه فى أرض يلات نفمهاء ولأنه لاماك ذلك بعد المدّة » فقباما أولى » ومر 
أوحب عليه قطمه بعد اللدة قال : إذا لم يكن بده من المطالبة بالنقل فليسكن عند الله التى يستحق” اليما 
إلى المؤحر فارغة . 

فلت (فمل) 

وإذا ! كترى الأرض ازرع مد لا بكل فما » مثل أن يكثرى خسة أشهر لزريع لا يكل إلا فى سن 
نظرنا : فإن شرط تفريغها عند انقضاء دة » ونقله عنها صح » لأنه لا يفضى إلى الزيادة على مدانه » وقد 
يكون له غرض فى ذلك » لأخذه إياه قصيلا “أو غيره » ويلزمه ما التزم 5 

وإن أطاق المقد » و إشترط شیا احتمل ن يصح ¢ لأن الانتفاع بالزرع ف هله رة مكن 6 
واحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بالأرض فى زرع ضررًه كضرر الزرع الشروط » أو دونه » مثل أن يزرعها 
شميراً يأخذاه قصيلا صح لمق . لأن الانتفاع بها فى بعض ما اقتضاه العقد مكن » وإن لم يكن كذلك لم 
يصح لأنه اكترى للزرع مالا ينتفع بالزرع فيه » أشبه إجارة الكبّخة”؟ له » فإن قلنا : يصح » فإن 
انقضت للمدة ففيه وجمان : 

أحدما : حكة حك زرع اللستأجر لما لا يكل فى مدانه » لأنه ههنا مُفرتط » واحتمل أن بازم الكرى 
ركه بالاجر ¢ لان التفريط مله حديث أكراه ف لزرع لابكل فمها ¢ وإن شرط البقيته حی بكل » فالمقد 
فاسد » لأنه جمع بين متضاكين » فإرت تقدير الملاة يققضى النقل فما » وشرط القبقية مخالفه » ولأن مداة 
التبقية مجهولة » فإن زرع لم يطالب بنقله » كالتى تقدكمت . 


. السبخة : بفتح السين مع تح الباء وسكونها أرض ذات أز وملح‎ )١( 


كاب الإجارات ۹۳ 


۷ (فصل) 

إذا أجره لاغراس سئة صح ٠‏ لأنه عكنه سام منقءتما الباحة المقصودة » فأشبهت سائر المنافع » وسواء 
شرط قلع الخراس عند انقضاء الد » أو أطلق » وله أن يغرس قبل انقضاء الد » فإذا اتقضت لم يكن لهأن 
يغرس » ازوال عقده » فإذا انقضت السنة » وكان قد شرط القلع عند انقضائها ازمه ذلك » وفاء وجب 
شرطه ؛ ولیس على صاحب الأرض غرامة نقصه » ولا على الكترى تسوية اللفر 5 وإصلاح الأرض م 
لأنهما دخلا على هذا ء نرضاها بالقلع » واشتراطهما عليه . 

وإن انفقا على إبقائه بأجر » أو غيره جاز » إذا شرطا مدة معلومة” » وكذلاك لو اكترى الأرض 
س بعد سنقر »كا انقضى عقد جدد آآخر جاز » وإن أطلق العقد » فلكتر ى القلم » لأن الغرس ملسك 
فله أخذه »كطمامه من الدار التى باعها > وإذاقلم فعليه تسوية اللقر » لأنه تقض دخل على ملاك 
غيره بغير إذنه . 

وهكذا إن قامه قبل انقضاء المد ة ههنا وفى التى قباما » لأن القام قبل الوقت لم يأذن فيه المالك » ولأنه 
تصرف فى الأرض تصرف نقصها لم بقعضهعقد الإجارة » وإن أبى القلع لم يحبر عليه » إلا أن يضمنله امالك 
نقص غرسه » فيُجبر حينئذ » وبهذا قال الشافعى" » وقال أبو حنيفة » ومالك : عليه القام من غير ضمان 
النقص له » لأن تقدير المدة فى الإجارة يقتذى التفريغ عند انقضائها » کا أو استأجرها للزرع 5 

ولنا : قول النى” صلى الله عليه وسل « لوس العر'ق ظآلم, حَق » مغهومه أنما ليس بظالم لدحقت» 
وهذا ليس بظام » ولأنه غرس بإذن امالك » ولم يشرط قلمه » فم ينجبر على القلم من غير ضمان النقص »كا 
لو استمار منه أرضاً ناغرس مدّة » فرجع قبل انقضائها » ومخالف الزرع » فإنه لا يقتضى التأبيد . 

فإن قيل : فإنكان إطلاق العقد فى الغراس يقتغى التأبيد » فشرط القاع ينافى مقتضى العقد » فينبغى 
أن ”يفده » قانا : إنها اقتضى الةأبيد من حي إن" المادة فى الغراس التبقية » فإذا أطلقه “حمل على المادة» 
وإذا شرط خلافه جاز» كا إذا باع بغير نقد البلد» أو شرط ف الإجارة شرط] مخالف العادة . 

إذا ثبت هذا : فإن ربة الأرض مير بين ثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يدفم قيمة الغراس > والبناء » فیماکه مع أر ضه. 

والثانى : أن يقلع الغراس » والبناء » ويضمن أرش نقصه . 

والثالث : أن يقرت الفراس » والبناء » ويأخذ منه جر المثل . وبهذا قال الشافمى” » وقال مالك : 
مير بين دفع قيمته » فيملكه » وبين مطالبته بالقام من غير مان » وبين تر که » فيكونان شريكين » 
ولس بصحييح لأن الفراس ملك لغارسه : لم يدفم إايه عنه عوض » ولا رضى بزوال ملكه عنه » فلا 


4 الغى 
زول عنه » كسائر الفر'"س ء وإن اتفقا على بيسع الفراس » والبناء للمالك جاز » وإن باعبما صاحبمما اغير 
مالاك الأرض جاز » ومشتريهما يقوم فما مقام البائع » وقال أسداب الثافم فى أحد الوجبين : ليس له 
بيمم»ا افير مالك الأرض» لاأن ملكه ضعيف » بدايل أن اصاءب الاأرض تملسكه عليه بالقيءسة 
من غير إذنه . 

ولنا : أنه ملوك له جوز بيعه لمالك الأأرض » از اذيره »كشقص مفويع » وم ذا ببطل 
ما ذ كروء » فإن لاشفيع تملك الشّقص » وشراءه » ووز بيعه لفيره » فأما إن شرط فى العقد تبقية 
الغراس : فذ كر القاضى أنه صحيح » وحكه حك ما لو أطاق المقد سواء » وهو قول أححاب الشافمى ؛ 
وتحتمل أن يبطل الءقد » لا نه شرط ما ينافى مقتضى المقد ؛ فلم يصح » كا لو شرط ذلك فى الزرع لا يكل 
قبل انقضاء المدة . ولاأن الشرط باطل . بدليل أنه لا يحب الوفاء به . وهو مؤثر . فأبطله . كشرط تبقيسة 
الزر ع بعد ملت الإجارة . 

E: ۷Y 

قال ل( و جوز أن يستأجر الا جير بطعامه » وكسوته 4 

اختافت الرواية عن أحد فمن سجر أجيراً بطعامه . وکسو ته أو جل له أجراً . وشرط طعامه » 
وكسوته » فرأوى عنه جواز ذلك » وهو مذهب مالك . وإسحاق ؛ وروی عنألى بکرء وع رو أنى موی 
رضى الله عنهم أمهم استأجر واالأجراء بطعامهم . وكسوتهم . ور وىعنهأن ذلك جائز فى افر <> دونغيرها: 
اختارها القاضى » وهذا مذهب أنى حنيفة » لأن ذلك مجهول » وإتما جاز فى لمر قول الله تعالى : ( ول 
موود له رزقهن وكنوتون بالممرُو ف ”2 ) فأوجب لحن النفقة » والمكسوة > على الركضاع ‏ وم 
يفرق بين الطلقة » وغيرها » بل فى الأبةقرينة تدل على طلاقها » لأن الزوجة تجب نفقتها » وكسوتها 
بالزوجّة » وإن ل ترضم » لأن الله تعالى قال : (وَعَكَ الرّارثر ممل ذلك ) والوارث ليس 
بزوج » ولأن النذمة فى الحضانة » والرضاع غير معلومة » فجاز أن يكون عوضها كذلك . وروى عنه 
رواية ثالثة : لا يحوز ذلك محال » لا فى لر ولا فى غيرها » وبه قال الشافعى" » وأبو يوسف » وحمد » 


)١(‏ الظتر : هى الحانية على ولد غيرها المرضعة له من الناس وغيرثم » يعنى يطلق على أنثى الحيوان الى ترضع 
ولد غيرها كالبقرة والشاة والناقة وغيرها . ظثر » وسواء كان الولد ذكرا أو أت . 

(؟) بعض الآبة ممم من سورة البقرة . 

9 هذا جزء من نفس الآية ۳۳ . 


كتاب الإجارات ۳e‏ 


وأبو ثور » وان النذر » لأن ذلك تاف اختلاقاً كثيراً متباينا » فيكون محهولاً » والأجر من شرطه 
أن يكون مملوما . 

ولنا : ما روى ابن ماجه عن عَم بن النذر » قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققرأ 
( طلس)”© حتی بلغ قصّة مومىقال «إن مُوسى اجر تفس تمانى جج أو عش راق عفق كرجه وَطَمَام 
به » وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يثبت اسخه . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال :كنت أجيراً لابنة عر وان بطعام _بطى» وعَقبّة © رِجْلى » 
أخطب لهم ذا نر لو اء وأخدو بهم إا كوا . ولأن من ذكرنا منالصحابة وغيرم فعلوه » فل يظهر 
له سكير » فسكان إجاعاً » ولأنه قد ثبت ف الظّثر بالآية » فيثيُت فى غيرها بالقياس عليها » ولأنه عوض 
منفعة » فقام الهف فيه مقام التسمية » كنفقة الزوجة » ولأرف لاسكسوة عرفا » وهى كسوة الزوجات » 
والاطعام عرف وهو الإطمام فى الكقارات » غاز إطلاقه » كنقد البلد » ومخص" أبا حتيفة بأن ماكان 
عضا فى الرضاع جاز فى اللدهة . كالأثمان . 

إذا ثبت هذا : فإنهما إن تشاحا فى مقدار الطمام » والسسكوة جم فى القوت إلى الإطمام فى الكفارة 
وفى السكسوة إلى أقل” ملبوس مثله » قال أحمد : إذا نشاًا فى الطمام رحسي له د كل" يوم » ذهب به 
إلى ظاهر ما أعس الله تعالى من إطعام المساكين » ققرت ذلك السنة بأ نه مد » الكل مسكين » ولأن 
الإطعام مطاق فى الموضعين » فا فر به أحداعا يقر به الآخرث وليس له إطمام الأجير إلا ما بوافقه من 


الأغذية » لأن عليه ضرراً »ولا عكنه استيفاء الواجب له منه . 


OYY‏ (فضل) 
وإن شرط الأجير كسوة » ونفقة معلومة » موصوفة » كا يوصف ف امم جاز ذلك عند اجيم » 
و إن لم يشترط طماما» ولا كسوة » فنفقته » وكسوته, على نفسه » وكذلك القاثر » قال ابن النذر : لا أعلم 
عن أحد خلا فيا ذكرت » وإن شرط للأجير طمام غيره » وكسوته موصوقاً جاز » لأنه معلوم » أشبه 
ما لو شرط درام معلومة ويكون ذااك للأجير » إن شاء أطعمه » وإن شاء تركه » وإن لم يكن موصوةا ل 
يز » لأن ذلك مول » احتمل فيا إذا شرطه للأجير لاحاجة إليه » وجرت العادة به » فلا يازمه احتالها 


)١(‏ يعنى سورة القصص وهى « طسم تلك آيات الكتاب البين » تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالق لقو 


يؤمنوت » . 


8 


(؟) عقبة بضم المين وسكون اقاف هى النوبة أى أركب مرة وأمثى مرة . 


۴۹۹ الغنى 


مع عدم ذلك » ولواستأجر دابة بعلةما » أو بأجر مس » وعلفبا» لم ير ء لأنه حبول ؛ ولاعرف له يرجم 
إليه » ولا نمل أحداً قال يجوازه » إلا أن يشترطه موصوقاً فيجوز . 

€ (ضصل) 

وإن استفق الأجير” عن طعام المؤْجر بطعام سه » أو غيره » أو ءدز عن الأكل رض ٤‏ 
أو غيره » لم تسقط نفقته » وكان له المطالبة بها » لأنها ءوض" > فلا سقط بالفتى عنه » كالدرام » وإن 
احقاج لدواء لمرضه رم يازم المستأجر ذلك » لأنه م يشرط له الإطمام إلا حياً » لسكن يلزمه له بقدر 
طمام الصحيح » يشترى له الأجير ما يصاح » لأن ما زاد على طمام الصحيح ل يقم امد عليه فلا يازم 
به » كالزائد فى القدر . 

۷o‏ (قص ل( 

إذا دف إليه طمامه » فأحب الأجير أن يستَفضل بعضه لنفسه » نظرت : فإن كان الجر دفع إليه 
أ كثر منالواجب ليأ كلقدر حاجته . ويمُضل الباق » أوكان فى تر كه لأ كله كله ضرر على الؤجر » 
بأن يضف عن العمل » أو يقل لمن الفأثر مقع منه ء لأنه فى الصورة الأولى ل كه إياه » وإنا أباحه 
أكل قدر حاجته » وفى الثانية على المؤجر ضرر بتفويت بعض ماله من منفعقه » فنع منه کالجمال إذا امقنعم 
من عاف الال » وإن دفع إليه قدر الواجب من غير زيادة »أو دفع إليه أ كثر وماك إياه. وم يكن فى 


تفضيله ابعضه ضرر بالمؤجر جاز . لأنه حق” لا ضرر على المؤجر فيه » فأشبه الدرام . 


۷٦‏ (فصل) 
وإن قلتم إليه طماما قنهب . أو لف قبل أ كله نظرت . فإ ن كان على مائدة لايدْصّه فا بطامه» 
فهو من مان المستأجر » لأنهلم يسامه إليه . فسكان تفه من ماله . وإن خصّه بذلك وسامه إليه فهو من 
ضهان الأجير » لأنه سلم عوض على وجه الكليك . أشبه لبهم 7 
OY‏ (ضل) 
إذا دفم إلى رجل ثوب ء وقال : بعه بكذاء فا ازددت فهو لك صح » نص عليه أحمد فى رواية 
أجد بن سعید » وروی ذلك عن ابن عباس » وبه قال !بن سيرين » و إسحاق » و كرهه النخعى" » واد 
وأبو حنيفة » والثورى » والشافب » وابن المنذر » لأنه أجر يجهول يحتمل الوجود والمدم . 
ولنا : ها رتوى عطاء » عن ابن عباس : أنه كان لا برى بأسا أن يُمطى الرجل الرجل الثوب أو غير 
ذ لات فيقول : بعه بكذاء وكذاء فا ازددت فو لاك ؛ ولا برف له فى عميره ٠خااف‏ » ولأنها عين 


مي بالعمل فا » أشيه دفم مال الضاربة . 


كتاب الإجارات ۳۹۷ 


إذا ثبت هذا : فإن باعه بزيادة فعى له » لأنه جعلبا أجرة » وإن باعه بالقدر المسمى من غير زيادة 
فلا شىء له» لأنه جملله الزيادة » ولا زيادة ههناء فهو كالضارب إذا لم يربح » وإن باعه بنقص عنه لم 
يصح اليم لأنه وكيل” مالف » وإن تعذار ردّه تمن التقص 
وقد قال أحمد : يضمن النقصان مطلةا » وهذاقد مضى مثله فى الوكالة » وإن باعه نسيئة لم دصح 
البيع » لأن إطلاق البيم يَتضى النقدء لما فى النسيئة من ضرر التأخير » واللطر بالمال » ليحصل له نفمم 
الربح » ويقارق الضارب على روابة » حيث يجوز له البيع أساء » لأنه محصّل ارب الال تفع" ا حصل من 
الربح فى مقابلة ضرره بالنسيئة » وههنا لا فلّدة ارب الال فى الربح محال » ولأن مقصود الضاربة #صيل 
الربح » وهو فى النسيئة أ كثر » وهونا ليس مقصود ربة الال الربح » ولاحفاً له فيه » فلا فائدة له فيه » 
وقال أحمد فى رواية الأثرم : ليس له شىء » يمنى إذا زاد على المشرة » لأن الإطلاق ما اققضى بيسها 
حالاً » فإذا باعما نسيثة”» فلم نشل الأ » فلم بق شي . 
۷۸ (فسل) 
قال أحمد رحمه الله فى روابة مهنا : لا بأس أن محمد الزرع » ورم “ التخل برس ها مرج 
منه » وهو حب إلى“ من القاطمة » [ عا جاز ههنا لأنه إذا شاهده فقد عله بالرؤية » وهى أعلى طرق الم ٤‏ 
ومن عل علم شيا ء علم جزأه ال کون سء رار اح على القاطمة » مع أنها جائز: » لأنه 
ا من الزرع مثل" الذى قاطعة عليه » وههنا يسكون أف منه ضرورة . 
0۷4 ساق 
قال ل وكذلك الطب 4 
می أنه يحوز استئجارها بطعامها » وكد وما » وقد ذكرنا ذلك , والللاف فيه . وأجع أهل الام 
على جواز استئجار الظئّر » وهى المرضعة . وهو فى كتاب الله تعالى فى قوله سبحانه وتمالى ( فن ازن 
> م فاتوم كك واسترضم الى“ صلى الله عليو وسل لوده امم . ولأن الحاجة تدعو إليه 
فوق دعائها إلى غيره » فإن الطفل فى العادة إا يعيش بالرضاع » وقد يتمذار رضاعه من أمّه » از ذلك » 
كالإجارة فى سائر المنافع » ثم ننظر : فإن استأجرها لارضاع دون الحضّانة » أو ا دون الرضاع » 
أو هما جاز . وإن أطاق العقد على الرضاع فهل تدخل فيه الحضّانة ؟ فيه وجهان : 
)١(‏ ,نصرم النخل زه » ويقطع سباطاته 
00 الحضانة بكر الاء : تربية الطفل » أو جمله فى الأضن ؛ وااراد هنا الأول . 
(۳) الآية > من سورة الطلاق 


۳۸ امفى 


أحدها : لا تدخل . وهو قول ألى ثور » وان المنذر » لأن العقد ما تناوها . 

والثانى : تدخل » وهو قول أسعاب الرأى . لأن العرف جار بأن الرضعة تحضن الصىً » مل 
الإطلاق على ما جرى به العرف » والعادة » ولأسحاب الشافعى” وجهان كهذين . 

fe. 0 58 er 1 5 0 5 e 
والحضانة : تربية الى » وحفظه وجو له فى سريره » وربطه » ودهنة » وكحله » وتنظيقه » وغسّل‎ 
خرکقه » وأشباه ذلك » واشتقاقه من لضن »وهو ما حت الإبط » وما يليه » وسميت التربية حضانة‎ 
24 5 0 2 . 8 
» بور » من حضانة الطير لييضه » وفراخه . لأنه جلما حت جناحيه » سميت تربيةٌ الصى بذلك‎ 
. أخذا من فعل الطائر‎ 

۸° (فص 

ويشترط لهذا العقد أربعة شروط : 

أحدها : أن تسكون ملاة الرضاع معلومة” . لأنه لا کن تقداره إلا مها : فإن التق والعمل 
فما مختلف . 

الثانى : معرفة الصى" بالمشاهدة . لأن الرضاع يمختاف باختلاف الصى" فى كبره » وصغره » وتهمته » 
قناعته . وقال القاضى : يعرف بالصفة كاارا كب . 
و بي اخ ی ۰ ر 4 را امب 

الثالث : موضع الرضاع . لأنه يختلف » فيش علمها فى بيته » وبسمهل علما فى بها . 

الرابع : معرفة العوض » وكونه معاوما كا سبق . 

۸1 (فمسل) 


ل( 


واختلف فى الممقود عليه فى الرضاع » فقيل : هو خدمة المبى”» وله » ووضع الثدى فى فه تيم » 
كالصيخ فى إجارة الصباغ » وماء البثر فى الدار . لأن الابن عين من الأعيان » فلا يعقد عليه فى الإجارة » 
كلبن غيرالآدمى” » وقيل : هو الابن . قال القاضى : هو أشبه . لأنه القصود دون الخدمة » ولهذا لوأرضءته 
دون أن تخدمه اسعحقت الأجرة » ولو خدمته بدون الرضاع ل سدقت شيا . ولأن الله الى قال ( کان“ 
رضن اکم فنا وهن أجُو رهن )" عل الأجر مر“تياً على الإرضاع » فيدل على أنه المقود عليه ٠‏ 
ولأن الءقد لو كان على الخدمة لا لزمها سقيه لبا . 

وأما کو نه عتا » فما جاز المقد عليه فى الإجارة رخص . لأن غيره لا قوم مامه » والةرورة 
تدعو إلى استيفائه » و إما جاز هذا فى الد مين دون سائر المووان » لاضرورة إلى حفظ الآدمى” » والحاجة 
إلى إبقائه . 


. الأيه > من سورة الطلاق‎ )١( 


کتاب‌الاجارات ۳۹4 


AY‏ (فصسل) 
وعلى المرضعة أن تأ كل » وتشرب مايكور” به لبنها » ويصلح به » وللمسكترى مطالبتها بذلك . لأنه من 
تمام المسكين من الرضاع » وفى تركه إضرار بالصبى” » ومتى لم ترضمه » وإنما أسقته لبن الم » أو أطعمتة 
فلا أجر لها . لأا لم توف المعقود عليه » فأشبه ما لو أكتراها للخياطة ثوب » فلم مخطه . وإن دفمته إلى 
خادمتها » فأرضعته » فسكذلك . وه قال أ بو ثور » وقا لأا بالرأى : لهاأجرها . لأن رضاءهحصل بفعلها. 
ولنا : أنها لم ترضءه . فأشبه ما لو سقته لبن الغ . وإناختلفا » فقالت : أرضعته » فأسكر المسترضع » 

2 0 
قالقول قوها ء لأنها مؤ فة . 
AY‏ (فصلل) 

ومجوز لارجل أن يوجر أمته » ومدرته » وأم“ ولده » ومن عاق عتقها بصفة » والأذون لا فى 
التحارة للارضاع 5 لأنه عقد على منفع ما 3 أشيه إجارتها لاحدمة , ولس لواحدة من“ إغارة نفسها 5 لأن 
نقمها لسئهدها . 

وإن کن ها ولد جر إجارتما للارضاع » إلا أن يسكون فما فضل” عن ربه . لأن الق" لولدهاء 
ولاس استيدها إلا ما فضل عنه . 

وإن كانت مزوّجة لم جز إجارتما لذلك إلا بإذنه . لأنه يفوت حى الزوج ء لاشتغاها عنه بإرضاع 
الصى” » وحضانقه . فإن أجرها لارضاع » ثم زوّجها صح النسكاح » ولا ينفسخ عقد الإجارة » ويسكون 
لازوج أن بستمتع بها فى حال فراغها من الرضاع » والمضانة . وقال مالك : ليس ازوجما وطؤها إلا برضى 
الستأجر . لأنه ينقص الابن وقد يقطعه . 

ولنا : أن وطء الزوج مستدق » فلا سقط لأس مشكوك فيه . ولوس لاسيد إجارة مكاتبته . لأن 
منافعما إلمها » ولذلك لم علاك ستيدها تزو جما » ولا وطأها » ولا إجارتما فى غير الرضاع » وها أن تؤجرت 
نفسها » لأنه من جات الاكتساب . 

OA‏ (فصل) 

ونجحوز لار جل استئجار أمته» وأخته » وأبلته» ارضاع ولدم» وكذيك سائر أقاربه بغير خلاف » وإن 
استأجر امرأته أرضاع ولده منها جاز » هذا الصحيح من مذه بأجدء وذكره ارق فقال : وإن أرادت 
لم أن ُرضمه بأجر مثلها . فهى أدق به » من غيرها » سواء كانت فى حبال الزوج أو مُطلقة" . 

وقال الفاضى : ليس ها ذلك » وتأو ل كلام ارق على أنها فى حبال زوج آخر . وهذا قول أسماب 
الرأي : وحَكى عن الشافعى » لأنه قد استحق” حَبسها ء والاستمتاع بنا بعوض . فلا يجوز أن يازءه 
عوض" آخر لذلك . 

(م ٤۷‏ - المغنى ‏ حامس ) 


PV.‏ اغى 


وانا : أن كل عقد يصح أن تمقده مع غير الزوج » بصح أن تعقده معد کاابیم . ولأن منافعها فى 
الرضاع والخضانة غير مستحقة ازوج . بدايل أنه لا علاك إجبارها على حضانة وندها » ويجوز لما أن 
تأخذ عليها امرض من غيره » از ها أخذه منه » كثمن ماما . وقوهم إنها استحقات عوض اليس » 
والاستمتاع . قلنا : هذا غير الحضانة » واستحقاق” منفعةر من وجه لا عنع استحقاق منفعة. سواها وض 

2 

آذ ء کا لو استأجرها أولاً نم تزوتجهاء وتأويل القاضى كلام ارق" حالف الظاهر من وجهين : 

أحدما : أن الأاف واللام فى الزوج للمعهودء وهو زوجم أبو الطفل . 

5 أ 3 3 002 

والثاى. أنها إذا كانت فیحبال زوج آخر لا تكون أحق به؛ بل سقط حقها من الحضانة» ثم لوس 

نا أن رض مع إلا بإذن زوجما » ففسد التأويل . 


2 (قص 


وتتفسخ الإجارة موت الرضعة » لفوات المتفءة ملاك اها وك عن أب بكر أنها لا تنفسخ » 
وجب فى مالا أجر من ترضعه تمام الوقت » لأن هكالدين . 
ولنا : أنه هلك المعقود عليه » أشبه مالو هاسكت الهيمة المستأجرة . وإن مات الطفل انفسخ المقد 
لأنه يتمذ ر استيقاء المعقود عليه . لأنهلا يمكن إفامة غيره مامه » لاختلاف الصديانف الرضاع » واختلاف 
يعمل ر أسنيا مو کن دياق اع 2و 
الاين باختلافهم » فاه قد يدر على أحد الولدين دون الآخر » وهذا منصوص الشافعى . وإذا انفسخ العقد 
عقبيه بطلت الإجارة من أصلها » ورجع الستأجر بالأج ركاه » وإ ن كان فى أثناء المدة رجم بحصّة مايق . 
۸1 سال € 
قال ¥ ويستحب أن مى عند النطام عبد » أو آم كا جاء فى اعخبر إذا كان المسترضم” موسسراً ) 
يعنى باظبر ما روى أنو داود بإسناده » عن هشام بن عروة »عن آبيه » عن حَجَاج ابن حَجّاج 
الأسلى” » عن أبيه » قلت يارسول الله : ما يذهب عى مَذَمَة ارتضاع ؟ فال « الفرة اليد أو الم » 
قال الترمذی : هذا حديث حسن 3 یح 03 قال ابن الجوزى” : الذامة کسر الذال 3 من الأمام 4 وتا 
من الذ 1 “ قال ابن عقيل : إما خص الرقية بالمجازاة بها دونغيرها . لأن فعاما فى إرضاعه » وحضانته سيب 
حياته » وبقائه » وحفظ رقبته» فاستحب” جءل” ل الجزاء هيما رقبة » ليناسب بينالن.مة » والشكر» وهذا 
جعل الله تعالى الرضعة أما فقال مال ( وا تاک ۳ اللا فى إلى ارک 2" ) وقال النبى” صل الله عليه وس 
ولا زى ولد وال إلا أن عدم و وکا و في « وإنكانت المرضعة مارک استحب” إعتاتها . لأنه 


١ (‏ ) بعض الآيةم؟ . من سورة النساء . 


كتاب الإجارات ۳۷۱ 


عم ء ل 
يحصل أخص الرقاب بها : لها » ومْصّل به الجازاة التى جملما الى صأى الله عليه وس مجازاة للوالد 


من النسب . 
AY‏ مسال چ 
قال : ( ومن ١‏ كترى دابة إلى موضع)لاوزه» فعليه الأجرة الذ كورة » وأجرة الثل للا جاوز » وإن 
تلقت فعايه أيضا قيمتها ) . 
الكلام فى هذه السألة فى فصلين : 
ل (أسدم) 
فى الأجر الواجب وهو السمى » وأجر الثل لازائد . نص عليه أحمد ولا خلاف فيه بين أصحابنا » 
ذكر القاضى ذلك . ورتوى الأثرم بإسداده » عن ألى الزناد : أنه ذ كر عن فقهاء للدينة السبعة » وقال : 
رما اختلفوا فى الشىء » فأخذنا بقول أ كر م » وأفضلهم رأيا » فسكانالذى وعيت عنهم على هذهالصفة: 
أن من ا.كترى دابة إلى بلد » ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه . فإن الدابة إن سلمت فى ذلك كله أدى 
كراءهاء وكراءها مابعدهاء وإن تلفت فى تعدا ہا معنا » واد ی كراءها الذى تسكاراها به » وهذا قول 
الد » وأن شبرمة » والشافس . 
وقال الثورى » وأبوحنيفة : لا أجر عليه لما زاد » لأن المنافم عندها لا تضمن فى الغصب » وخ 
عن مالاك : أنه إذا جاوز بها إلى مسافة بميدة تحير صاحبها بين أ جر الثل وبين المطالبة بقيم تما بوم التعدتى» 
لأنه متعد بإمسا كا » حابس ها عن أسواقما » فسكان لصاحما تضميئها إياه . 
ولنا أن المين باقية محاها ء كن أخذهاء فر تحب قيمنها » كا لوكانت السافة قريبة » وما ذكره نحكم 
لادليل عليه » ولانظير له » فلايجوز المصير إليه » وقد مضى اكلام ممع أى حنيفة فى الخصب . 
۸۹ الفصل الثانى فى الغمان 
ظاهر كلام ارق وجوب قيمتها إذا تلفت به » سواء تلفت فى الزيادة © أو بعد ردّها إلى المسافة » 
وسواء كان صاحبها مع المكترى » أو لم يكن » وهذا ظاهر مذهبالفقهاء السبعة » إذا تلفت حال التمدتى 
لا حكينا عنهم » وقال القاى : إن كان المسكترى نزل عنما » وسلمها إلى صاحبها لمسكها » أو قتا 5 
فتلفت » فلا مان على المكترى » وإن هلسكت والمسكترى را كب علا » أو جل عليها» قعليه انها . 


وقال أبو الطاب : إن كانت يد صاحمها عليها احثمل أن بازم الکری جيم يمتها » واحتمل أن 
ام عي قيمتها . وقال أصحاب الشافمى" : إن لم يكن صاحبها معها لزم الكترى قيمها كلها » وإن كان 


YY‏ اغى 


معها فتلفت فيد صاحبها لم يضمنها المكترى » لأمها تلفت فىيدصاحبها » أشبه مالو تافت بعد مدة التمدى. 
وإن تلفت نحت الرا كب ففيه قولان : 

أحدها : يازمه نصف قيمتهاء لأنها تلفت بفعل مضمون » وغير مضمون » أشبه ما لوتلفت تجراحته» 
وجراحة مالكها ٠.‏ 

والثانى : ةط القيمة على المسافتين » فا قابل مسافة الإجارة سقط » ووجب الباق » وعو هذا قول 
فى حنيفة » فإنه قال : من اكترى لالجل ناءة » غل عشرة » فتاف . فملى السكترى عشر قيمته » 
وموضع الخلاف فى اروم كال القيمة » إذا كان صاحها مع راكبها أو تلفت فى يد صاحما . 

فأما إذا تلفت حال التمدتى » ولم يكن صاحمما مع راكبهاء فلا خلاف فى مانہا بکال قيمتها » لأنها 
تلفت فى يد عادية » فوجب انها »كالخصوبة » وكذلك إذا تلفت نحت الراكب » أو نحت له » 
وصاحيّها معها . لأن اليد لار اكب » وصاحب الل » بدليل أمهما لو تنازعا دابة أحدّعا راكيّها ء أولةعلمها 
ل“ والآخر آخذ بزمامها » لسكانت للراكب » ولصاحب الل . ولأنالراكبمتعد بالزيادة ؛وسكوت 
صاحهها لا بُسقط الضيان » کن جاس إلى إنسان » فرق ثيابه » وهو ساكت » ولأها إن تلفت بسبب تما 
فالغمان على المتعدى » كن ألق حجراً فى سفينة موقرة ”2 فرقم . 

فأما إذا تلفت فى يد صاحها بعد نزول الراكب عنما » فينظر : فإن كان تلفها ببب تعنها با جل » 
والير » فم وكا لو تلفت تحت الول » والرا كب ء وإن تلفت بسبب آخر » من افتراس سبع رء أو قوط 
ف هة ”" ونحو ذلك فلا ضمان فما ء لأنها لم تتاف فى يد عادية » ولا إسببعدوان » وقول تلفت بفمل 
مضمونء وغبر مضمون » أشبه ما لو تلفت بحراحتين » يبطل بما إذا قطع السارق» ثم فطع آخر يده عدوا » 
فت منهما » وفارق ما إذا جرح نفسه ؛ وجرحه غيره » لأن الفملين عدوان » فقسم الضمان عليبء! . 

0۹4° ( فص ل( 

ولا يسقط الضمان برداها إلى الأسافة » وبه قال أنو حنيفة » وأو بوسف » والشافمى”. وقال تمد : 
سقط »كا لو تمدى فى الوديعة »ثم ردها . 

ولنا : أنها يد ضامنة » فلا يزول الغمان عنما إلا بإذن جديد » ولم بوجد » وماذ كروه فى الوديعة 
لا نسلمه إلا أن بردّها إلى مالسكها » أو يجلتد له إذتا . 


. موقرة : حلة ثفيلة محملها‎ )١( 
(؟) الموة : الحفرة أو ما اتخفض من الأرض‎ 


كتاب الإجارات r‏ 


41 و مسألة 4 

قال ل( وكذلك إن كترى لخولة شیء فزاد عليه 4 

وجملة ذلك : أن من اكترى لجل شىء » فزاد عليه » مثل أن يكتريها جل یرن » لحمل ثلالة » 
که حك من اكترى إلى موضم » لجاوزه إلى سواه فى وجوب الأجر السمتى » وأجر الل لما زاد » 
ولزوم الضمان إن تلفت » هذا قول الشافمى” » وحكى القاضى : أن قول ألى بكر فى هذه السألة وجوب أجر 
الثل فى الجميع » وأخذه من قوله فيمن استأجر أرضاً ليزرعها شعيرا » فزرعم! حنطة » قال : عليه أجر المثل 
للجديع» لأنه عدل عن العقود عليه إلى غيره » فأشبه ما لو استأجر أرضاً » فررع أخرى » لدع القاضى رجه 
لله بين مسألة اعدرق” » ومسألة أى بكر » وقال : 'ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى » 
لاساو ما فى أن الزيادة لا تير » فيسكون ف المسألقين وجمان » وليس الأم م كذلك ». فإن بين المسألتين 
فرق ظاهراً » فإن الذى حصل التمدتى فيه فى الجل متمتيز عن المعقود عليه » وهو التفيز الزائد » مخلاف 
الزرع» ولأنه فى مسألة الجل استوف المنفعة الءقود عليها » وزاد » وفى الزرع لم بزرعما وقعالعقد عليه » ولهذا 
عله أبو بكر بأنه عدل عن المقود عليه » ولا يصع هذا القول فى مسألة الجل . فإنه قد حمل المعقود عليه » 
وزاد عليه ».بل إ لاق هذه السألة ما إذا اكترى مسافة » وزاد عليها أشد » وشيبها بها أشلت » ولأنه فى 
مسألة لحل متمد بالزيادة وحدهاء وفى مسألة الزرع متمق بالذرع كله » فأشبه الغاصب . 

قأما مسألة الزرع فما إذا ا كترى أرضاً ازرع الشعير » فزرع حنطة » فقد نص" أحمدف رواية عبدالُ» 
فقال : ينظر ما يدل على الأرض من النقصان » ما بين الحنطة » والشعير » فيمطى رب الأرض » لل 
هذه السألة كسألتى اررق" فى جاب السمى» وأجر المثل لازائد »ووجمه أن لاعن الشعير لم يتميّن و تە اى 
ال قد بعينه » كا سبق ذ كره ٠‏ 

وهذا قلنا : له زرع مثله » وماهو دونه فى الضرر » فإذازرع حنطة فقد استوف حقه » وزيادة » أشبه 
ما لو اكتراها إلى موضم » لهاوزه » وقال أبو بكر : له أجر الثل » وعللة بأنه عدل عن المعقود عليه » فإن 
الحنطة ليست شعيرا » وزيادة » وإن قلنا: إأنه قداستوف المعقود عايه»وزيادة » غير أن |ازيادة ليست متم يزعن 
العقود عليه » مخلاف مسألتى ارق" » وقال الشافعى : المكترى يمير بين أحَذْ الكراء » وما نقصت 
الأرض عا ينقصماالشعير » وبين أخذكراء مثام! لاجميع » لأن هذه الأ أخذت شما من أصلين . 

أحدها : إذا ركب دابة غاز بها السافة المشروطة » لكونه استوف المعقود عليه » وزيادة . 

والثانى ؛ إذا استأجر أرضاً » فزرع غيرها . لأنه زرع متعديا . فلهذا ره بينها . ولأنه جد سبب 
يققضی کل“ واحد هن المكين . وتعذآر الجمع بينهما . فسكان له أوفرها . وفوض اختياره إلى الستحق” . 


34 الغفى 


كقتل العمد . ومن نصر با ص قال : هذا متعكر بالزر ع کله . فسكان عليه أحر الئل .كالفاصب . وهذا 
علك ت الأرض منعه من زرعه . وعلك أخذه بنفقته » إذا زرعه » وأيفارقمن زاد على حقّه زيادة متموزة» 
فإنه غر شع بالجميم . إما تعددى بالزيادة وحدها. وهذا لا علاك التكرى منعه من الجميع 0 
75 5 د 

ونظير هاتين الألتين من اكترى غرفة” ليجعل فيها أقفزة حنطة » فترك فيها أ كثر منها » ومن 
اكتراها ليجمل فيها قنطاراً من القطن » عل فيها قنطار؟ من حديد » فى الأولى له السّى » وأحر 
الزيادة » وف الثانية يمخرتج فيها من الحلاف مثل ما قلنا فى مسألة الزرع » وحم المستأجر الذى يزرع أضي 
ا كترى لحم الخاصب » ارب الأرض منعهفى الابقداء» لما ياحقه من الضرر » فإن زرع فرب الأرض 
عبر بين ترك الزرع بالأجر » وبين أخذه > ودفع النفقة » وإن لم بعلم حتى أخذ الستاجر زرعه» 
فله الأحرة لا غير على ما ذ كرتا فى باب الغصب . 

۹4۲ ( فص ل( 
وإن اكترى دابة إلى مسافة » فسلك أشق منها» فهى مثل مسألة الزرع » خر ج فما وجمان . 


قياس المنصوص عن أ2ه_د أن له الأجر الم » وزيادة » لكون السافة لا تتميّن على قول أصحابنا » 
وقياس قول ألى بكر » إن له أجر الثل .لأن الزيادة غير متميزة » ولأنه متعدة بالجيم » بدليسل أن ارب 
الدابّة منعه من سلوك تلات الطريق كلها » مخلاف من سلكت تلاك الطريق » وجاوزء فاه إا عنعه الزيادة 
لاغير”» وإن اكترى لجل قطن » فمل بوزنه حددا , أو لجل حديدر فحمل قطنا > فالصحيح أن عليه 
أجر الثل ههناء لأن ضرر أحدما مخالف لضرر الأر ض » فلم يتحقق كون الحمول مشتملا على المستحقة 
بعقد الإجارة» وزيادة عليه » مخلاف ماقباما من اللمسائل » وسائر مسائل العسدوان فى الإجارة يقاس على 
ما ذكرنا من المسائل : ماكان متميزاً » وما لم يكن متميزاً » فتاحق كل مسألة بنظيرتها » والله أعم 1 

4۳ (فصل) 

إذا أ كراء لجل فيزن » فحملبما » فوجدها ثلالة > فإن كان للسكترى تولى السكيل » وم يلم 
ال ی بذلك فحكه حي من اكترى لجولة شیء » فزاد عليه » وإ نکان السکری تولى كيله وتعبيقه » 
وم يعلم السكترى » فهوغاصب » لا أجر له فى حمل الزائد » وإن تلفت دابَئْه فلا ان لها ء لأمها تلفت 
بعدوان صاحبها » وحکه فى تمان الطعام حك من غصب طعام غيره : 

وإن تولىذلك أجنى »وم يعم اللكرى » والمكترى » فهو متمد عليهما » بلزمه لصاحب الداابة 
الأجر” ويتعاق به الضمان » ويلزمة لصاحب الطعام شمان طمامه » وسواءكاله أحدما » ووضعه الآخرث على 
ظهر الدابة » أ وكان الذى كاله » وعبّاه وضمه على ظبرم . 


كتاب الإجارات ve‏ 


وقال أصحاب الشافمى” فى أحد الوجم-ين : إذا كاله الملكترى » ووضمه اللكرى على ظهر النهيمة 
لا تمان على المسكترى » لأن المسكرى مُفرط فى حل . 

ولنا : أن التدليس ليس من اللكترى » إذ أخبره بكيلها على خلاف ماهو به » فازمه الفمان» 
كا أو أمر أجنبياً بتحميلهاء فأمَا إن كالها المكترى » ورفمم-ا الكرى على الدايّة عال بكياما لم يضمن 
الكترى دابّعه إذا تلفت لأنه فمل ذلك من غير تدليس » ولا تغرر » وهل له أجر امير 
الزائد ؟ يحتمل وحمين : 

أحدما :لا أجر لهء لأن الكترى لم حمل له على ذلا أحرا . 

والثانى : له أجر الزائد » لأنهما نةا على حمله على سبيل الإجارة » فجرى جرى المعاطاة فى البيع » 
ودخول اتام من غير تقدير أجره » وإن كاله اللكرى وحمله المسكترى على الدابة عالاً بذلك من غير 
أن يأمره تحمله عليها » فمليه أجر القفيز الزائد » وإن أمره يحمله عليها ففى وجوب الأجر وجمان » كا لوحلى 
السكرى عليها » لأنه إذا أمر به كان ذلاك كفمله » وإن كله أحدها »> وله أجنى بأمره فمو كا 
لو حمله الذى كاله » وإن کان باص الآخر فهو کا لو حمله الآخر » وإ حمله بثير أملها فہو کا 
لو کاله ثم حمله 1 

€ ما 

قال ولا جوز أن يكترى مدّة غر اتد 4 

هذا قول أ كثر أهل العم “مهم : الأوزاعى » والشافعى” » وأصحاب الرأى . وقال مالاك : قدعرف 
وجه ذلات » وأرجو أن يكون حقيةاً . 

ونا : أن هذه إجارة فى ملتة جهو » وعمل مجهول » فل بجز » كا لوأ كراها للا سفره فى 
تجارته » ولأن مدّة الذزاة تطول » وتقصرث ء ولا حدة ها تمرف نه » والعمل فما يقل » ويكثر » 
ونهاية سفرم قرب وتبعل “> جر التقدير بها » كغيرها من الأسفار اجو نإت فمل ذلك 
فله أجرث الشل » لأنه عفد مَل عوض لم شل له » لفساد المقد » فوجب أجر الثل » كسار 
الإجارات الفاسدة , 

E: SED 

قال لآ فإن سمی اکل يوم شيا مملوما غاز ) 

وجملته : أن من ١‏ كترى فرساً مداة غزوه كل يوم بدرهم »> فالنصوص عن أحيد ته » وقال 
الشافمى” : هذا فاسد . لأن مد الاجارة مجبولة . 


ص م 


9 ا عام ر : 4 2 
ولا : أن عليا رضى الله عنه أجر نفسه كل دلو بعر » وكذلاك الأنصارى" و تاره النى 


كيام الغى 


صلی الله عليه وسل » ولان كل" يوم معلوم متته » وأجرته » فصح » کا لو قال : أجرتكها شهراً » كل" 
يوم بدرم » أو قال : استأحرتك لنقل هذه الضبرة كل قفيز بدرهم » ولابد من تعيين ما يستأحر له » 
إما ركوب أو حمل معلوم » ويستحق" الأجر الى لكل يوم » سواء كانت مقيمة » أو سائرة » لأن 
النافم ذهبت فى مدّته » فأشبه مالوا كترى دارا » تأغلقها » وم يسكنها > وإن أجرت نفسه لسقى تخل 
كل دلو بعَمرَة أو بقأس. » أو أحر معلوم <از للاثثر الوارد فيه » ولأن كل عمل معلوم له عوض 
معلوم » فجاز كا لو سى دلاء معروفة » ولابد من معرفه الدلو » والبكر » وما يقست به » لأن 
العمل تلف به . 

a‏ (ضصم) 

ونقل أ:والحارث عن أحمد » فى رحل استأجر داتبة فى عشرة أيام » بعشرة درام » فإن حبسا أ كثر 
من ذلك فله بكل” يوم درم » فمو حا » ونقل ابن منصور عنه فيمن ١‏ كترى داتبة من مكة إلى جداة 
بكذاء فإن ذهب إلى عَرّفات بكذاء فلا بأس » ونقل عبد الله عنه : لو قال : أ كرية كما بعشرة » 
فا حيسهاء فعليه كل يوم عشره 1 

وهذه الروايات تدلة على أن مذهبه أنه متى قدتر لكل عمل معلوم أحرا معلوما صح » وبتأول 
القاضی هذا كله على أن صح فى الأول » ويفسّد فى الثانى » لأن ملاته غير معلومة » فل يضح المد فيه 
كا لو قال : استأجرتك لتحيل لى هذه الصبرة » وهى عشرة أقفزة بدرهم » وما زاد فبحساب ذلك » 
والظاهر خلاف هذا . فإن قوله : فهو جائز عاد إلى جميم ماذكر قبله » و كذللك قوله : لابأس » ولأن 
لکل عمل عوضا معلوما ؛ فصح كا لو استق له كل دلو بمرت » وقد ثبت الأصل بالطير الوارد فيه » 
ومسألة المتّبرة لانص فيها عن الإمام » وقياس نصوصه صحّة الإجارة » وإن سلم فادها » فلاآن القّفْوَان 

الى شرط لها غير معلومة بتعيين » و لاصفة » وهى #تلفة فلم يصح المقد » الها » بخلاف 
الأيام » فإنها معلومة . 

4۷ (فصل) 

وإن قال : إن خطت هذا الثوب اليوم فلك درم » وإن خطته غداً فلات نصف درم » فمن أحمد 
فيه روايتان : إحداهما : لا يصح ء ولهأحر المثل » نقاها أنو الحارث عن أحمد . وهذا مذهب مالا » 
والثورى » والثافبى » وإسحاق » وأبى نور لأنه عقد واحد اختاففيه الموض بالتقديم والتأخير ريصح 
كا لو قال : يعتك نقداً بدرم » أو بدرهين أسيقة . 

والثانية : يصح » وهو قول الحارث الكل » وأبى بوسف » ومد لأنه سى اكل عمل عوضا 
ماما ٤‏ وصح کا لو قال : كل" دأو بتمرة . 


كتاب الإجارات vy‏ 


وقال أبوحنيئة : إن خاطه اليوم.فله درم »> وإن خاطه غدا لانزاد على درم» لبتقم عن نصف 
درم » لأن الؤْجّر قدجملله نصف درم “فلا بقن منه » وهو قد رضى فى أ كثر العملين بدرهم ‏ فلارزاد 
عنه » وهذا لايصح » لأنه إن صح العقد فله المسمى » وإن فسد فوجوده كالمدم » وجب أجر المثل » 
كسائر المقود الفاسدة . 
۹۸ (فصلل) 
وإن قال : إن خطته روميًا فلك درم > وإن خطته فارسيًا فلك نصف درم » ففيها وجهان » بناء على 
التى قبلها » واللحلاف فيها كالتى قباها » لأن أبا حنيفة وافق صاحبه فى الصحة ههنا . 
ولنا أنه عقد معاوضة م شعن فيه الموض » ولا المعواض » فلم اصح“ » کا لو قال : 57 هذا بدرم ,2 
أو هذا بدرهمين » وفارق هذا كل دلو بتمرة من وجهين : أحدها : أن العمل الثانى يضم إلى العمل 
o ra 5‏ 5 2 حب ان 
الاول» ولکل واحد منهما عوض مقر » فأشبه ما لو قال : متك هده الصبرة كل قفير بدرم ؛ وههنا 
الخراطة واحدة » شرط فما عوضا إن و جدت على صفة » وعوضا أخر إن و جدت على أخرى » فأشبه 
مالو باعه بعشرة ماح ¢ أو إحدى عشرة مک 8 والثاى : أنه وقف الإجارة على شرط بقوله : إن خطته 
كذاء فلاك كذاء وإن خطته كذاء فلات كذاء بحلاف قوله » كل دلو بتمرة . 
۹۹ (قصل) 
ونقل مهنا عن أحمد » فيمن استأجر من “تال إلى مصر بأربعين ديقار؟ » فإن نزل دمشق فكراؤه 
ثلاثون » فان نزل الركقّة فسكراؤه عشرون » فقال : إذا !ا كترى إلى الرقة بعشرين » وا كتثرى إلى دمشق 
بعشرة » وا كترى إلى مصر بعشرة » جاز » ول يکن لاحمّال أن ج 
فظاهر هذا أنه يحم بصدة العقد الأول » لأنه فى معنى بيعتين فى بيعة » لكونه خيّره بين ثلاثة 
عقود» ويخرتج فيه أن بصح » بناء على السألتين قبل هذا » ونقل اليرزاطى" عن أحد » فى رجل استأجر 
رجلاً حمل له كتابا إلى الكوفة » وقال : إن وصّات” الكتاب يوم كذا » وكذا » فاك عشرون » وإن 
ار ت بعد ذلك بيوم فلك عشرة » فالإجارة فاسدة » وله أجر مثله » وهذا مثل الذى قبله . 
ونقل عبد الله فيمن | كترى دة » وقال : إن رَدَذنها غداً فسكراؤها عشرة » و إن رددتها الهوم 
قسكراؤها خمسة » فلا بأس » وهذه الرواية تدل على صحه الإجارة » والظاهر عن أسمد فى رواية الجاعة 
فما د كرنا فسا العقد » وهو قياس بيعتين فى بيعة » والله أعم : 
4 3 5 
a ٠‏ (فصل ف مسأ سل الصيرة وفيها عشر” مسائل ) 
أحدها : قال : استأجرتك لتحمل لى هذه الصّبرة إلى مصر بمشرة » فالإجارة حيحة » بثير خلاف 
رم م4 س الغنى - الخامس ) 


۳۷۸ الفنى 


نعامه » لأن الصبرة معلومة بالشاهدة » التى جوز بيعها مها » از الاستئجار عليها » کا لو علم کا 

الثانية : قال : استأجرتك لتحملها لی کل قفيز درم » فيصح أيضاً » وه قال الثاففى © وقال 
أو حنيفة : يصح فى قفيز» ويبطل فما زاد » ومبنى لحلاف على الحلاف فى بيعها » وقد ذكرناه ‏ 

الثالثة : قال : لتحملها لى قفيراً یدرم » وما زاد فبحساب ذلك » فیجوز » کالو قال : کل“ قفیز بدرم 
وكذلات كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها » كقوله : لتحمل منها قفيزاً بدرم » وسائرهاء أو باقنها 
حاب ذلك » أو قال : وما زاد بحساب ذلك يريد به باقمهسا كله » إذا فما ذلات من الافظ » لدلالته 
عندها عليه » أو لقربنة صرفت إليه . 

الرابعة : قال : لتحمل منما قفيزاً بدرم» وما زاد فيحساب ذلاك » يريد مهما جات من بأقمها فلا يصح" 
ذكره القاضى » وهو مذهب الشافعى” لأن العقود عليه بعضها » وهو يرول . 

ويمجتمل أن بصح » لأنه فى معنى كل دلو بتمرة » 

الخامسة : قال : لتنقل لى منهاكل قفيز » بدرم » فع ىكالرابعة سواء . 

السادسة : قال : لتحمل منها قفيزاً بدرم » على أن تحمل الباق ساب ذلك » فلا يصح » لأنه فى معنى 
بيعتين فى بيعة » و محتمل أن يصح » لأن معناه : لتحمل لى کل“ قفيز بدرم . 

السابعة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة كل" قفیز بدرمم > وتنقل لى صبرة أخرى فى البيت » بحساب 
ذلك » فإن كانا يعلمان الصبرةالتى فى البيت بالمشاهدة صح فما ء لأنهما كالصبرة الواحسدة » وإن جبابا 
أحدها صح فى الأولى » وبطل فى الثانية » لأنهما عقدان » أحدها على معلوم » والثانى على جمول » فص 
فى المعلوم » و بطل فى الجبول »كا لو قال : بعك عبدى هذا بعشرة » وعبدى الذى فى البيت بعشرة . 

الثامنة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة » والتى فى البيت بعشرة » فإنكانا يدان التى فى البيت صح فما 

وإن جملاها بطل فما » لأنه عقد واحد بعوض واحد على معلوم » ومول » مخلاف التى قبلبا » فإ ن کان 
يمان التى فى البيت » لكنها مذصوبة » أو امتخم تصحيج المقد فهها مانم اختص” بها » بطل الءقد فما » وفى 
صحته وفى صحة الأخرى وجمان » بذاء على تفر بق الصفقةء إلا أنهما إن كانت قفزانهما معلومة أو قد رأ حد هما 
معلو م من الأخرى فالأولى حه » لأن قط الأجر فما معلوم » وإن لم يكن كذلك فالأولى بطلانه » 
لجهالة الموض فما . 

التاسعة : قال : لتحمل لى هذه الصتبرة > وهى عشرة أقفزة بدرهم » فإن زادت على ذلك فالزائد حاب 
ذلك » صح فى المشرة » لأنها معساومة » ولم يصح فى الزيادة » لأنها مشكوك فما » ولا يجوز المقد 
على ما شك" فيه . 
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الماشرة : قال : لتحمل لى هذه الصبرة كل قفيز بدرم » فإن قم لى طدام لكماته فبحساب ذلك » 
صح أيضا فى الصبرة » وفسد فى الزيادة » لما ذكرناه . 


۱ مسا » 
قال ( وءن اكترى إلى م ك ل رى الال الراكبين » والحامل والأغطية » والأوطئة 
ليمز الكراء ) . 


أ مع أهل الل ل إجازة كراء الإبل إلى مكة » وغيرهاء وقد قال الله تعالى : ( وليل وَالبتالَ 
را لير 2 کبوھا )2 ول فرق یئل اأملوكة» والكاراة 04 ورُوى عن ابن عباس 2 #وله تمالل 
) ا e‏ جما أن وا فطلا من 2 0 أن چ 3 وتسكرى 3 وغوه عن ان عر 
ولأن بالناس حاجة إلى السفر » وقد فرض الله تعالى عليهم الحج:» وأخبر أنهم بأتورن رجالا وعلىكل 
ضامر یتین من کل فج عيق » ولوس لكل أحد بهيمة كما » ولا بقدر على مماناتها » والقيام بها 
والشد عليما “ فدءت الحاجة إلى استئجارها » فجاز دفماً لاحاجة . 

إذا ت هذا : فن شرط صرّة العقد معرفة المتعاقدين ما عقدا عايه لأنه عفد معارضة محخضة » فكان 
من شرطه المورفة للمعقود عليه »كالبيع : 

فأما الججال 0 إلى معرفة الرا اکن راا التى يركيون فہاء م ن ول أو كارة وغيرها» 
وإن كان متب ذكره » وهل يكون 9 ی أو کشوةا ؟ فإن کان مغطّى اح بج إلى معرفة النطاء 5 
وحتاج إلى معرفة الوطاء الذى بوط به (© احمل » والعاليق التىمعة من قر بةرء وسطيحة وطفرةر » 
و#وهاء وذكر سائر ا قال الشافعى” وأبو ثور » وابن النذر » إلا ا“ الشافعى قال : وز 
إطلاق غطاء الحمل » لأنه لا يختلف اختلاقاً متهايقاً » وحكى عنه فى العاليق قول : أنه جوز إطلاقباء 
وتحمل على العرف 

وحكى عن مالك : أ نه جوز إطلاق الراكبين » لأن أجسام الناس متقاربة فى الغالب 


)١(‏ بعض الآية ۸ من سررة النحل 

(۲) بعض الآية ۳۹۸ من سورة البقرة 

(۳) الحارة : شیء يشبه الودج » يوضع على امل مجلس فيه اار اکب ييه الر والبرد ویرمحه فى ركوبه . 

)٤(‏ القتب » والقتب : يكسر القاف وسكون التاء » وبتحريك القاف والتاء 1 كثر من الأول » وهو الإكاف 
المغير على در سنام البعير» وإلا كاف للجمل مثل البرذعة للحار ووه 

(ه) بوطأ به . يلين به ويسهل بحيث يكون مرآ لار اکب 


۸۰ المغنى 


وقال أبو حنيفة : إذا قال : فى الجمل رجلانء وما يصلحمما من الوطاء » والأثّر جاز » استيعساتا لأن 
ذلك يتقارب فى العادة » فحمل على العادة » كالمعاليق . وقال القافى فى غطاء احمل كقول الشافعى . 

ولنا أن هذا يحتاف » ويقباين كثيراً » فاشترطت معرفته »كالطمام الذى يمل معه » وقوهم : إن 
أجسام الئاس متقاربة لا يصح » فإن مهم ال-كبير » والصذير » والطويل » والقصير » والسمين والهزيل 
والذكرء والأنى » ومختلفون بذلك . ويتباينون كثيرا . ويتفاوتون أيضاً فى المعاليق . فم من ”يك 
الزاد . والمواتح . ومهم من يقنع باليسير . ولا عرف له يرجم إليه فاشترطت معرفته . احمل والأؤطئة» 
وكذلك غطاء المحول ؛ من الناس من مختار الواسع الثقيل » الذى بشتد على الحل فى المواء » ومنهم من 
يقنع بالضيق افیف » فقجب معرفته كسار ماذكرنا . 

وأما الستأجر فيحماج إلى معرفة الدابة التى يركب عامها » لأن الفرض يختاف بذلا » وتحصل بأحد 
أمرين : إما بالرؤية » فيسكتنى اء لأنها أعلى طرق الملل » إلا أن بون ما يحتاج إلى معرفة صفة السيّى 
فيه کا هو ال » وغيره » وأا أن تحربه » فيعل ذلك برؤيته : وإمًا أن يصفه» وإما بالصفة » فإذا وجدت 
أكتنى بها ء لأنه يمسكن ضبطه بالصفة » لاز المقد عليه » كالبيع » و إذا اسستأجر بالصفة لاركوب احتاج إلى 
ذ كر الجنس » فيقول : إبل » أو خيل ‏ أو بغال » أبو حير » والنوع » فيقول : مخت » أو عرب » وى 
الیل : عربى ؛ أو ردن ؛ وفى الجير : ممری“› أو شای » إن کان فى النوع ما ختلاف کج 
من اللبيل » والةَطوف » احتيج إلى ذكره » وذكر القاضى : أنه يحتاج إلى معرفة ال كورية » والأنوثية » 
وهو مذهب الشافعى” » لأن الغرض يختاف بذلاك » فإالأثى أسهل » والذكر أقوى » ومحتمل أنه لايحتاج 
إلى معرفة ذلك » لأن التفاوت فيه بسير » وءتى كان الكراء إلى مسكّة فالصحيح أله لا محقلج الاذكر 
الجنس » ولا النوع » لأن العادة أن الذى حمل عايه فى طريق مكة نما هو الجال الراب دون البخالى . 

¥{ (فصل) 

وإذا كان الكراء إلى مكة أو طريق لا يكون السير فيه إلى اخثيار المشکار بين » فلا وجه لذ كر 
تقدير السير فيه » لأن ذلك ليس المهما » ولا مقدور عليه لما وإن كان فى طريق السير فيه إليهما استتحبة 
ذكر قدر السير فى كل“ يوم » فإن أطلق ولاطريق متازل معروفة جاز المقد عليه مطلقا » لأأنه معلوم بالعرف » 
ومتى اختلفا فى ذلك » وف ميقات السير ليلا » أو ارا » وف موضع النزل » أما فى داخل البلد » أو خارج 
منه ملا على العرف » كا لو أطلتا امن فى بلد فيه نقد معروف » وإن لم يسكن لاطريق عرف » وأطلتا 
المقد فقال القاضى : لا يصح » كا لو أطلةا المن فى بلد لا عرف فيه ء والأولى أن هذا ليس بشرط » لأنه 


كتاب الإجارات ۳۸١‏ 


لو كان شرطا لما صصح العقد بدونه . فى الطريق الَخُوف » ولأنه لم بجر العادة بتقدير السير فى طريق » ومتى 
اختلفا رع إلى العرف فى غير تلك الطريق . 
Gı‏ (نصل) 
وإن اشترط حل زاد مقدتر » کائةرطل » نظر نا » فإنشرط أنه ببدرل مما ما نقص بالكل » أوغيره » 
فله ذلاك » و إن شرط أن ما نقص بالا كل لا يبدله لم يكن له إبداله » فإن ذهب بغير الأ كل » كسرقة» 
أو سقوط فل إبداله » لأن ذلكلم يدخل فىشرطه » وإن أطاق المقد فله إبدال ماذهب بسرةة » أو سقوط » 
أو أ كل غير معتاد » بثير خلاف » وإن نقص بالا كل المعتاد فله إبداله أيضا » لأنه استحق” حل مقدار 
معلوم » فلك إبدال مانقص منه » كا نقص بسرقة » وحمل أنه لا يملك إبداله » لأن المرف جار بأن الزاد 
بتقص » فلا يبدل » مل العقد عند الإطلاق على العرف » وصار كالمصر”ح به » وقال الشافعى : القياس 
أن” له إبداله » ولو قيل : ليس له إبداله كان مذهب) » لأن العادة أن الزاد لايبتى جميم السافة » ولذلك بقل" 
أجره عن أجر التاع . 
2 (فسل) 
وإذا اكترى جملا ليج عليه » فله الركوب عليه إلى مكة » ومن مكة إلى عرفة » والمروح عليه إلى 
منى” لأنه من تمام المج » وقيل : ليس له ا ركوب إلى مى » لأنه بعد التحلل من المج » والأولى أن 
له ذلك » لأنه من تمام المج » وتوابعه » ولذلك وجب على من وجب عليه دون غيره » فدخل فى قول الله 
تعالى ) لله 7 التاس جج ليت من استطاع لير سَبيلاً) ومن اكترى إلى مكة ذقط فليس له 
الركوب إلى الج ء لأنها زيادة » ويحتمل أن له ذلك » لأن السكراء إلى مكة عبارة عن الكراء الح » 
لكونها لا يكترى إلمها إلا ناحج غالبا » فكان عنزلة الكترى لاحجّ . 
0( (فسصسل) ْ 
فيا يازم الكرى والمكترى لاركوب . يازم الشتكرى كل" ما جرت العادة أن يُوطأ به ال ركوب 
لارأكب » من المداجة للجمل » والقَشْبء والزمام الذى يمدب البمير» والبْرَه التى فى أنف البعير » إن 
كانت العادة جارية بينهم بها » وإن كان فرسا فالاجام » والسرج » وإن كان بغلا » أو هارا فالبرذعة » 
والإإكاف » لأن هذا هو العرف » مل الاطلاق عليه . وعلى الملكترى ما يزيد على ذلك » كالمل » 
والحارة والحبل الذى يشل به بين الحملين » أو الحارتين . لأن ذلك من مصاحة اليل » والوطّاء الذى 
بشلة فوق الحداجة نحت الجل ؛ وعلى الكرى رفم الحيل على الجلء ورفع الأعال » وشا وط . 
لأن هذا هو العرف » وبه يتمكن من الركوب » ويازمه القائد ؛ والسائق . 


)١(‏ الحداجة : مركب للنساء كالحفة » وعى بكسر الحاء 


PAY‏ المفى 


هذا إذا كان السكراء على أن يذهب مع السكترى » وإن كان على أن بقسأم الر اكب البهيمة يركبها 
انفسه » فكل ذلاك عليه . لأن الذى على لكر ی تسام المهيمة » وقد سأمهاء فأما الدليل فمو على الكترى . 
لأز ذلك خارج عن المبيمة المسكتراة » و لتهاء فلم يازمه كالزاد . 
وقيل : إن كان اكترى منه بهيءة بعينها » فأجرة الدايل على الكترى . لأن الذى عليه أن يسام الظهر » 
وقد سامه » وإ ن كانت على حمله إلى مكان ممن فى الذمّة فهو على المتكرى » لأنه من مؤنة إيصاله إليه » 
و حصيله فيه . 
° (فصل) 
وإذا كان الراكب من لايقدر على ال ركوب » والبمير قم #كالرأة » والشيخ » والضعيف» والسمين » 
وشيههم »فعلى الال أن بيرك الجل رکو به » ونزوله » لأنه لا يتمكن من ا ركوب » والنزول إلا يه » 
وإن كان ممن يمكنه الر كوب » والنزول » والبمير و ل يلزم الال أن 'بيرك له الل » لأنه يمكن استيفاء 
للعقود عليه بدون هذه السكلفة » وإ نكان قويًا حال العقد فضعف فى أثنائه » أو ضعي » فقوى » فالاعتبار 
محال الركوب . لأن العقد اقتغى ركوبه محسب العادة . 
ويازم الخال أن يقف البعير ليتزل لصلاة الفريضة » وقضاء حاجة الإنسان ؛ وطهارته » ويدع البعسير 
وائفاً حتى يفمل ذلك » لأنه لا مكنه فمل شىء من هذا على ظور البمير » وما أمكنه فعله عليه من الأ كل » 
والشرب » وصلاة النافلة » من السنن » وغيرها » لم يازمه أن بركه 4 » ولا يقف عليه من أجله » وإن أراد 
للتكترى إتمام الصلاة » وطالبه اتال ضرا لم يلزمه ذلاك » بل تكون خفيفة فى مام . 
ومن اكترى عييراً لإنسان ير كيه لئقسة » وسايه إليه ل يأزمه سوى ذلك » لأنه وذىه عا عفد عليه » 
فل يازمه شیء سواه . 
¥ (فصل) 
إذا اكترى ظهراً فى طريق العادة فيه النزول » والمشى عند اقتراب النزل » والسكترى امرأة » 
أو ضعيف » لم يازمه النزول لأنه اكتراه جيمالطريق » ول جر له عادة بالمشی » فلزم مله فى جميع الطريق» 
كالمتاع ٠‏ وإن کان جَإْداً قو ينا ففيه وجهان : 
أحدها : لا يازمه ازول أيضا » لأنه عقد على جميم الطريق » فلا يازمه ترک فى بعضها »كالضعيف . 
والثالى : يازمه » لأنه متعارف » والتعارف كالمشروط . 
۰۸ (فسل) 
وإنْ هرب الال فى بعض الطريق » أو قبل اله خول فا » لم مخل .من حالين : 
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أحدها : أن يهرب ماله » فينظر : فإن لم جد المستأجر حاكاً » أو وجد حا كا م يمسكن إثبات الال 
عنده » أو أ مكن الإثبات عنده » ولا محصل له ما يكترى به ماإستوق حه مئه» فلاستأجر ع الإجارة» 
لأنه تعذر عليه قبض المعقود عليه . فأشبه مالو أفلس المشترى » أو انقطم الس فيه عند كله > فإن فسخ 
العقد » وكان امال قد قبض الأ » كان ديا فى ذمته » وإن اختار اقام على المقد » وكانت الإجارة 
على عمل فى الذمة فله ذلك » ومتى قدر على امال طاليه به . 

وإن كان العقد على ملّة انقضت فى هربه انفسخ المقد بذلك » وإن أمسكنه إثبات الال عند الما 5, 
وكان العقد على موصوف غير مين لم ينفسخ العقد » وبرع الأمر إلى الحا م » ويثبت عنده حاله » فينظر 
الاک » فن وجد لاجمّال مالا اكترى بدله » وإنلم يحدله مالا ع وأمكنه أن يقترض على الجسّال من 
بدت الال » أو من غيره ما يكترى له به فمل » فإن دفم اذا 1 الال إلى اا کتری ليسكترى لنفسه به جاز . 
فى ظاهر كلام أحمد » و إن اقترض عليه مر a‏ ما يكرى به جاز » وصار ديا فى ذمّة الجمّال . 

و إن كان العقد على معيّن لم يحز إبداله » ولا اكتراء غيره . لأن العقد تعلق بعينه » فيتخيّر الكترى 
بين الفسخ » أو البقاء إلى أن يقدر عليه » فيطالبه بالل 

الحال الثالى : إذا هرب ال جال فرك جال » فإن االكري” 2 فع الأمر إلى الاک » فإن وجد لاعمال 
ماله استأجر به من يقوم مقام ا لجال فى الإنفاق على الجال » والشدة عايما » وحفظها » وفعل ما يازم الال 
ل » فان لم جد له غير اال > وکان فيها فضلة” عن ن السكر أء باع بقدر ذلك » وإن 9 يكن فا فضل » 
أو لم يمكن بيعه التدض عليه الاک کا قلنا . 

وإن ادان من اللكترى » ا جاز » وإن أذن للمكترى فى الإنفاق من ماله بالمعروف » ليكون 

دیا على الجمّال جاز » لأنه موضع حاجة » وإذا رجع الجمال > واختلفا فما أتفق نظرنا : فإن كاز ن الحاكم 
قدا له ما فق قبل قوله فى قدر ذلاك » وما زاد لا محتدسب به » وإن لم يقر له “قبل قوله فى قدر النفقة 
بالعروف » لأنه أمين » وما زاد لا ترجع به » لأنه متطوحع به » وإذا وصل الكترى رفع الأمر إلى الاک 
ففمل ما برى الحظ فيه من بے بيع الجمال » فيوق عن الجمال ما ازمه من الدين لاسكترى » أو لغيره » و محفظ. 
باق القن له » وإن رأى ببع بعضها » وحفظ. باقمها » والإنفاق على الباق من ثمن ما باع جاز . 

وإن لم يحد حاكا » أو عجز عن استدانة » فله أن ينفقعليها » ويقيم مقام الجسّال فيا يازمه » فإن فمل 
ذلك متبرتعا لم برجم بثىء » وإن نوى الرجوع » وأشهد على ذلك ر جع به » لأنه حال ضرورة » وهذا 
اح الوجهين لاشافعى" » وإن لم يشهد » ونوى الرجوع فنى الرجوع وجمان : 


)0 ادات : استدان واقترض 0 


At‏ اغى 


أحدها : برجم به . لأن ترك الجمال مع العلم مالا بد لها من نفقة إذن فى الإنفاق . 
والثانى : لا يرجع به . لأنه يبت لنفسه حقا على غيره » وكذلك إن لم جد من" يشهده » فأتفق 
محتسي بالرجوع » وقياس الذهب أن له الرجوع » لقولنا : مرجم ا أنفق على الأب » وعلى عيال 
الغائب » وزوجاته » والدابة المرهونة . 
ولو قدر على اءتئذان الها م فأنفق من غير استئذانه » وأشهد على ذلك » فنى رجوعه وجهان أيضاً » 
وحكم موت الال حكم هربه » وقال أبو بكر: مذهب أحد أن" اللوت لا يفخ الإجارة » وله أن يركيهاء 
ولا شرف ف علا » ولا يقر » ويرجع بذللك فى مال التوفى » فإن لم يكن فى يلرالمستأجر ما ينفقه لم يح 
أن يديع منها شيت » لأن البيع إنما جوز من المالك » أو من نائبه » أو من له ولاية عليه . 
۹4 (فصلل) 
قال أسحابنا : يصع كراء اة » وهو مذهب الشافي » وممناها الركوب فى بعض الطريق » 
يركب شبقا » ويمشى شیا لأنه إذا جاز اكتراؤها فى اللجيم جاز اكتراؤها فى البعض » ولا بد من كونها 
معلومة » إما أن يقدّرها بفراسخ معلومة » وإما بالزمان » مثل أن يركب ليلا » ويمشى نهاراً » ويمقير فى 
هذا زمان السير » دون زمان‌النزول » وإن اتفقا على أن يركبيوما وعشى يوم جاز . فان اكترى عقبة » 
وأطلق احتمل أن يجوز ويحمل على العف » ويحتمل أن لا يصح » لأن ذلك يختاف » ولوس له ضابط » 
فيسكون مهولا . 
وإن اتفقا على أن يركب ثلاثة أيام » ويعشى” ثلاثة أيام » أو ما زاد » ونقص جاز » وإن اختلفا ل 
جر الممتنع منهما » لأنفيه ضرا على كل واحدممما » الماشى لدوام المثى عليه » وعلى الل لدوام الركوب 
عليه » ولأنه إذاركب بعد شدّة تمبه كان أثقل على البعير . 
وإن اكترى اثنان جملا يركيانه عقبة »وعقبة" جاز » وبكو ن كراؤها طول الطريق » والاستيفاء بنا 
على ما يتقان عليه » وإن تَشامًا قم بينهما » لكل واحد منهما فراسخ معلومة » أو لأحدها الايل» 
وللا خر امار » وإن كان لذلك عرف رجحم إليه» وإن اختلفا فى البادىء منهما أقرع يينهما » ومحتمل 
أن لا يصح كراؤها إلا أن يتفقا على ركوب معلوم » لكل واحد منها لأنه عقد على هول بالنسبة إلى 
کل واحد منھاء فل يصح کا لو اشتريا عبدين » على أن اكل“ واحد متها عبداً معا مهيا ٠‏ 
° # ساك 4 
قال ( فان رأى الراكبين » أو وصفاله » وذ كر الباق بأرطال معلومة غاز ) . 
وجهلته : أن المعرفة بالوصف تقوم مقام الرؤبة فى الراكبين » إذا وصفهما عا يختلفان به فى الطول » 


كتاب الإجارات Ao‏ 


والقصر » والطزال » والسمن » والصحّة » ولمرض ء والصذر » والكبر » والذكورية والأنوثتية » والباق 
بسكن فيه ذكر الوزن » وقال الشريف أنو جمفر » وأبو الحطاب : لا بد من معرفة الرا كيين بالرؤية » لأأنه 
مختلف بثقله » وخفته » وسكونه » وحركته » و ينضبط بالوصف » فيجب تعيينه » وهذا مذهب الشافعى » 
ولمم فى الحمل وجه : أنه لا تكنى فيه الصفة » وبحب تعيينه . 

ولنا أنه عقد معاوضة » مضاف إلى ا » وكال ركوب . فى الإجارة » 
ولأنه لو ل يكف فيه بالصفة لا جاز للرا كب أن بقے غيره مُقامه . نه إنما يلم كو نه مثله لتساويهما فى 
الصفات » فا لا تأنى عليه الصفات لا يمل التساوى فيه » ولأن الأوصف 0 به فى البيم » فا كتنى به فی 
الإجارة » كالرؤية » والتفاوت بعد ذكر الصفات الظاهرة يسير » تحرى المساحة فيه »كلسم فيه . 

1 (فصل) 

ويحوز اكتراء الابل » والدواب للحمولة » قال الله تعالى ( رمل اتک إل بد ! تَكوبوا 
بالغيه ك بشو الان ةس ) والجولة بالضم الأحمال » والجولة بالفتح التى تحمل علمها » قال الله تعال 
و الام ولو 0 : الجولة الإبل » والفرش : 

الق لأنها لا تحمل » ولا حتاج إلى معرفة الجولة » لأن الغرض حمل التاع دون ما يحمله » مخلاف ا ركوب » 
فن للراكب غرضاً فى ال ركوب » من سهولته » وحالة مسرعته » وإن 3 وجود غرض ف الجولة » مثل 
أن بكون الحمول شيئ تضرته » كثرة المركة » كالفا كبة » والزجاج » أو كون الطريق مما يمسر على 
بعضها دون بعض » فينبغى أن يذ كر فى الاجارة . 

وأمًا الأحمال فلا بد من معرقتها » فإن لم يعرفها لم يجزء لأن ذلك يتفاوت كثيرا » ومختاف الغرض 
به » فإن شرط أن حمل ما شاء بطل لأن ذلك لا يكن الوفاء به » ويدخل فيه مايقكل المبيمة » وإن قال : 
احتمل علمها طاقتها ل يمر أيضًا » لأن ذلك لا ضابط له . ومحصل العرفة بطريقين : 

( الشاهدة ) لأنها من أعلى طرق العم . 

( والصفة ) ويشترط فى الصفة معرفة, شيئين : القدر » والجنس » لأن الجنس يختلف تعب المهيمة 
غ ا ؛ فإن القن بضر ها من وجه » وهو أنه ينتف على المهيمة » فيدخل فيه 
ارج » فيتقّل » ومثله من الخديد بُؤذى من جهة أخرى » وهو أنه جتمع على موضع من البهيمة » فرعا 
عدّرهاء فلا بد من بيانه . 


(1) الآية : ۷ من سورة النحل 
0( عض الآية 14 من سورة الأنمام . 
(م 45 - المغی ‏ خامس ) 


۴۸۹ الننى 


وأما الظروف فإن دخات ف الوزن ل يحتج إلى ذ كرها » وإن لم توزن » فإن كانت ظروةا معروفة 
لا ختاف »كترائر الصوف » والشّمرء ونحوها جاز العقدُ علمها من غير تميين » لأنها قلا تتفاوت تفاوتا 
كثيراء فتسميتها تسكنى » وإن كانت قلف فلابدة منمءرفتها بالقعيين » أو الصفة » وذ كر ابن عقيل: 
أنه إذا قال : أ كر يتكها لتحمل علمها ثلاثماثة رطل مماشئت جاز » وملك ذلك » سكن لا عمل حملا يضر 
بالحيوان » مثل مالو أراد حمل حديد » أو زئبق » ينبخى أن يفرتقه على ظهر الميوان » فلا يجتمع فى موضم 
ولح »عن غايره > ولا نه :فق رعا يسوج فيه + ية الهيناء وكيا 

وإن اكترى ظهراً لحمل موصوقاً جنس » فأراد له على غير ذلاك الجنس » وكان الطالب لذلاك 
الستأجر ل يقبل منه ء لأنه لا يلاك الطالبة مالم يءقد عليه » وإن طلبه لاجر » وكان يفوت به غرض 
الاستأجر » مثل أن يسكون غرضه الا جال فى السير » أو أن لا ينقطع عن القافلة » فيتعين" اليل » 
أو البغال » أو يسكون غرضه سكون الجولة » لسكون الجولة مما يضرتها اهز » أو قوتها » وصبرها لطول, 
الطريق » وثقل الجل » فيعين الابل لم يجز المدول عنه » لأنه يفوت غرض ااستأج ر » فل جز ذلك » كا فى 
المركوب » وإن لم يفوت غرضا جاز» كا يجوز لمن | كترى على حمل شیء حمل مثله» أو أقل" ضرا منه . 

A!‏ (فصل) 

ويجوزكراء الدابة للعمل » لأنها منفعة مباحة » خلقت الدابة ها » غاز السكراء ها »كا ركوب » وإن 
اكتر كاير 1 ابعر ث حاز » لأن البقر لقت احرث » ولذاث قال انی صلی الله عليه وسل « ينا رل 
سوق بر اراد أن ير کہا قات : إلى لم أخلق عدا ء نما حلقت للحراث » متفق عليه . 
ويحتاج إلى شرطين : معرفة الأرض » وتقدير العمل » فأما الأرض فلا رف إلابالشاهدة » ولأنها تختاف » 
فتسكون صابة تعب البقر » والحركاث » وقد يكون فيها حجارة تماق بالسكة » وتسكون ر خو سلة 
مهل حرلها » ولاتأنى الصفة عليها » فيحتاج إلى رؤيتها . 1 

وأما تقدير العمل فيجوز بأحد شين : شبثين : إما بللدة كيومٍ وبومين وإما بالأرض كبذه القطمة » أو من 

هذا الكان إلى هذا المسكان » أو بالساحة» کدی أو مذ بين » وتحو ذلك » كل ذلك جائز » لآن الم 
يحصّل يه » فإن قداره بالمدّة فلابدت من معرفة البقر التى يعمل عليها » لأن الغرض يختاف باختلافبا 
فى القوة » والضمف . 

ويحوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى ربأ الأرض الي بها » ويحوز أن يستأجرها مع صاحبها 


ایتوآی المرث بها » ووز اس تاجارها اء ن الد ان “واتير» واستاحارها بذون آلهاء وتحكون 


» أقاء وهف الدال وتشددها الأوران يقرن لاحرث ينما » أو هو آلة الثوريين‎ i : اافدان‎ ) 1١) 
. والنير : الخشية التى على ع: تى الثور بأداتها‎ 


كتاب الإجارات FAV‏ 


الآلة من عند صاحب الأرض » ويجوز استئجار البقر وغيرها لدراس الزرع ء لأدها متفعة مباحة » مقصودة » 
فأشيهت الحرث ؛ و جوز على مد » أو زرع معين » أو موصوف » کا ذ كرناه فى الحرث » ومتى كان على 
مدة احتيج إلى معرفة الميوان الذى يعمل عليه » ليعرف قو ته » أو ضعقه . 

وإن كان على عمل غير مقر بالدة احقاج إلى معرفة جنس الميوان » لأن الفرض حتاف به » فده 
ما روث طاهر » ومته مارو'ثة نجس ء ولامحتاج إلى معرفة عين الميوان * 

ويحوز أن يستأجر الحيوان بآلقه » وبنير آلته » مع صاحبه » ومنفردا عنه » كا ذكرنا فى الحرث . 

۳ (مسسل) 

ويجوزاستئجار بهيمة لإدارة الرحى » ويفتقر إلى شيئين: معرفة الجر » إمابمشاهدة » و إا بصفة محل 
بها معرفته » لأن عمل الهيمة مختلف فيه » بثقله » وخفته » فيحتاج صاحبها إلى معرفته » وتقدير الدمل » 
إما بالزمان » فيقول : يوم أو يومين » أو بالطعام » فيقول : قفيزاً » أو قفيزين » ويذ كر جنس الطحون إن 
كان تلف » لأن منه مايل طحنه » ومنه مايصمُب ؛ وكذلك إن | كتراها لإدارة دولاب » فلا بدت من 
مشاهدته » ومشاهدة دولابه » لاختلافبا» وتقديرذلك بالزمان » أوملء هذا الموض »أو هذه البركة» 
وكذلك إن | كتراها للاستقاء بالدر'ب0؟ » فلا بد من معرفته » لأنه حتاف بكبره » وصفره » ويقدآّر 
بالزمان » أو بعدد الدُروب » علء 7 3 أو 

ولايجوز تقدير ذلك بستى أرض » لأن ذلك يمختاف » فقد تسكون الأرض عطشانة لاوما القايل » 
وتسكون قريبة العهد بالماء » فيسكفيها القليل » فيكون ذلك مجهولاً » وإن قلتره بست ماشية احمل أن 
لاحوز . لذلا » ويحتمل أن جوز . لأن شربها يتقارب ف الغالب» و جوز استئجار دابة ليستتى عليها ماء» 
ولابد من معرفة الآلة القى يستق بها من راوية أو قرب » أو جِرَار » ومعرفة ذلاك إِمّا بالرؤية > وإما 
بالصفة » ويقدترالعمل إما بالزمان » وإما بعدد المرتات» و إما عل ا فن قد ره بعدد المرّات احتاج 
إلى معرفة للوضع الذى يستقى منه » والذى يذهب إليه » لأن ذلك مختاف بالقرب » والبعد » والسهولة » 
والحرونق”" وإن قدره بملء شىء معين احتاج إلى معرفته » ومعرفة مايستقى منه . 

و جوز أن يكترى البهيمة بآ للها » وبدونها » مع صاحبها ووحدها » وإن | كتراها لبل> تراب معروف 
جاز » لأن ذلك بالعرف » وكل موضع وقم العقد على مده فلا بد من مءرفة الظهر الذى يعمل عليه » لأن 
الغرض حداف باختلافها فى القوة » والضدف » وإن وقع على عل مين ل محتج إلىمعر قا ء لأنه لامختاف » 

. ) الغرب . الدلو ( الجردل‎ )١( 


) ؟ ) الزونة الصعوبة من ارتفاع واتخفاض وكونها حجرية وو ذلك . 


A۸‏ الغنى 


ويحتمل أنيحتاج إلى ذلك استقاء الماء عليه » لأنمنه مارو طاهر » وجسمّه طاهر » بغيرخلاف »كاتخيل » 
والبقر » ومنه ماروثه نجس » ومختلف فى نجاسة جسمه » كالبغال » والجير» فر ما نجس به المستقى » أو 
دلوم » فيتنحّس الماء به » فيختلف الغرض بذلك » فتجب معرفته . 
€ (سصل) 

وإذا ١‏ كترى حیواتا اعمل لم خا لہ » مثل أن ١‏ كترى البقر ال رکوب › وال جل عايها » أو | کہری 
الإبل ء الجر للحرث جاز لأنها منفعة مقصودة » أمكن استيفاؤها من الحيوان » يرد الشرع بتحريها » 
لجاز » كالذى حُلقت له » ولأن مقتغى الملك جواز القصر ف بكل ماله العين المماوكة » ويمكن تحصيله 
منها » ولايمتنع ذلك إلا ءمارض راجح ؛ إما ورود نص بتحريه » أو قياس حح » أو رجحان مضر ته 
على منفعته » وليسههذا واحد منها » وكثير من الناس من الأ كراد » وغيرم حماون على البقر » ويركبونهاء 
وف بعض البلدان بحرث على الإبل » والبغال » والجير » فيحكون معى خلقما للحرث إن شاء الله أن 
معظم الانتفاع سما فيه » ولاينع ذلك الانتفاع بها فى شىء آخر » كا أن اليل خاقت للركوب » والزيفة » 
وبباح أ كلباء والاؤاؤ خُلقَ لاحلية » وبجوز استماله فى الأدوية » وغيرها » والله آعم . 


٥‏ ما 

3 وما حدث ف السلعة من يد الصائع تين ) 

وجملته أن الأجير على ضربين : خاص ومشترك . فالخاص” : هو الذى بقع العقد عليه فىمدة معلومة » 
يستحق المستأجر نفعه فى جميعها » كرجل استتؤجر عخدمة » أو عمل فى بناء » أو خياطة » أو رعاية » يوم 
أو شهراً » ّى خاصا لاختصاص الستأجر بنفمه » فى تلك الل “ دون سائر الناس . وااشترك الذى يقم 
المقد معه على حمل معين » كخياطة ثوب » وبناء حائط » وحمل شىء إلى مکان معین › أو على عمل فى مل 
لا يتح جيم نفمه فيم ء كالسكحال » والطبيب . سه مشتركا لأنه يتتبل أعمالاً لاثنين » وثلاثة» 
وأ كثر » فى وقت واحد » ويعمل لهم » فبشتركون فى منفعته » واستحةاقها » فسمى مشتركا » لاشترا کہم 
فى منفءته » كالأجير الشترك هو الصانع الذى ذ كره ارق » وهو ضامن | جنت يده . 

فالحائلك إذا أفسد حيا كته ضامن لما أفسد» نص أحد على هذه السألة » فى روابة ابن منصور» 
والقصار ضامن لا يتخراق من دقه أو مدهء أو عَمُمره » أو بذطه » والطبّاخ ضامن لا أفسد من طبيخه » 
والحباز ضامن لا أفسد من خبزه » والْجَال يضمن مابسمّط من مله عن رأسه » أوتلف من عَدْرته » والجال 


يضمن ما تاف بقواده » وسواقه » وانقطاع دياه الذى يشتد به حله» و الاح يضمن ما تلف من يله » 


كتاب الإجارات حدم 


أو جِذّفه » أو ما يعالم به السفينة » وروى ذللك عن عر » وعل » وعبد الله بن عتبة » وتشري » والحسن » 
والمكر » وهو قول ألى حنيفة » ومالك » وأحد قولى الشافمى » وقال فى الآخر : لا يضمن مالم يتمد . قال 
الربيع : هذا مذهب الشافعى» و إن لم يبح به » وروى ذلاك عن عطاء » وطاوس » وزفر » لأمها عين مقبوضة 
بعد الإجارة : فل تصر مضمونة كالعين الستأجرة . 

ونا : ما روى جعفربنحد » عن أبيه » عنعلى" أن هكان يضمن المبّاغ » والصواغ” » وقال : لايط يلح 
الناس إلا ذلك » وروی الشافعى” فى «سنده باستاده » عن على أنه كان يضمن الأجراء » وبقول لايصلح 
الناس إلا هذا » ولأن عمل الأجير الشترك مضمون عليه » فا تولد منه يحب أن يكون مضموت كالمدوان 
بقطم عضو » بخلاف الأجيراتخاص” . والدليل على أن عله مضمون عليه أله لايستحق” العوض إلابالعمل » 
وأن الثوب لو تاف فى حرزه بعد عله لم يكن له أجر فیا عمل فيه » وکان ذهاب عله من ضمانه » لاف 
الخاص" » فإنه إذا أمكن المستأجر من استعاله استحق” الموض عضى المدة » وإن لم يعمل » وما عمل فيه من 
شیء » فتاف من حرزه » لم سقط أجره بتلفه . 

All‏ (فسل) 

ذكر القاضى أن الأجير المشترك ما يضمن إذا كان يعمل فى ملاك نفسه » مثل الخباز مخيز فى تثوره » 
وملسكه » والقصارء وامخياط فى دکانیمما قال : ولو دعا الرجل خباز؟ عفيز له فى داره » أو خيّاط » 
أو قصارا ليصّر » وكخيط عنده » لا ضمان عليه فما أتلف » مالم يفرط . لأنه س نفسه إلى المستأجر » 
فيصير كالأجير الخاص . 

قال : ولو كان صاحب امتاع مع الملآح فى السفيئة » أو راك على الدابة فوق مله » فمطب الل » 
لاممان على املاح 0 والشكارى . لأن بد صاحب المتاع تل »وأو كان رب المتاع» والحمال راكبين 
على الول" » فتاف حملهء لم يضمنه الال لأن رببة لقاع لم يمه إليه » ومذهب مالك والشافمى” موهذا » 
قال أسحاب الشافعى : لوكان العمل فى دان الأجيرء والمستأجر” حاضر » أو | كتراه ليعمل له شيا وهومعه 
لم يضمن » لأن يده عايه ؛ فم يضمن من غير جناية » وجب له أجر عله » لأن يده عليه » فكلا عمل شيعا 
صار سلا إليه » فظاهر کلام ار" أنه لا فرق بين كونه فى ملك نفسه » أو ملك مسأجره » أو كان 
صاحب العمل حاضراً عنده » أوغائياً عنه » أوكونه مم الملآح » أو الجمّال , أولا . وكذلك قال ابن عقيل: 
ما تلف يجناية الملأح تمذفه”'" أو بجناية السكارى » بشده القاع وتحوه» فهو همون عليه » سواء كان 


. الجذف . بالذال وبالدال دقع السفينة بالمجذافة‎ )١( 


لفن الى 


صاحب التاع ممه » أو لم يكن » لأن وجوب الغمان عليه ناية يده » فلا فرق بين حضور امالك » وغيبته» 
كالمدوان » ولأن جناية الجتال واللاح إذاكان صاحب التاع ركبا ممه 2 لقاع وصاحيه » وتفريطه 
lee‏ » فل سقط ذلك الضمان > کا لو ری إنسانا متترساً فسكسر ته وق ولأن الطبيب» واكان 
إذا جنت بداها شنا ص حضور الطب » والختون » وقد ذ كر القاضى » أنه لو كان ذلك عمل على رأسه» 
ورب 5 المقاع معد » فمثّر» فسقّط الداع » فقاف من » وإن مبرق 3 يضمن » لأنهف العثار تلف مجنايته » 
والسرقة ليست من جنايته » ورب“ المال حل بينه وبيئه » وهذا يقتقی أن تله حتايتهة مضمون عليه» 
سواء حضر ربت الال » أو غاب » بل وجوب الضمان فى عل النزاع أولى » لأن الفمل فى ذلك إلى الموضع 
مقصود لفاعله » والسقطة من الال غير مقصودة له » فاذا وجب المان همنا 7 أولى . 


C۹۷‏ (فصل) 


وذكر القاضى : أنه إذا كان للستأجر على حمله عبيدا صذاراً » أو كبارا » فلا ضمان على الكارى » 
فها تاف مه ن سواقه وقواده 0 إذ لا يضمن بنى آدم من جهة الإجارة ( لأنه عمل على مئفمة ) والأولى وجوب 
الغمان » لأن الغمان ههنا من جهة الجنابة » فوجب أن يم م بی آدم وغیرم کار الجنايات » وما ذكره 


ينتققض يجناءة الطبيب واتاتان . والله له أعر . 


۸4 (فصلل) 


الأجير اللا ص فهو الذى يستأجره مدا » فلا تمان عليه » مالم يتمد » قال أحد فى رواية مهنا » 
فى رجل أمر غلامه يكيل لرجل ارا » فسقط الرتطل من بده » فانتكسر ء لا تمان عليه » فقيل : أليس 
هو منزلة القصّار ؟ قال : لا » القصّار مشترك » قيل : فرجل اكترى رجلا يستتى ماء » فسكسر اجره ؟ 
فقال : لا تمان عليه . قيل له : فإن 1اكترى رجلا رث له على بقرم فسكسر الذى بحرثث به ؟ قال : 
فلا شمان عليه » وهذا مذهب مالك ء وأنى حنيفة 2 وأسحابه » وظاهر مذهب الشافى” + وله قول آخخر 
أن ج الأجراء يضمئون » وروی فى مسنده عن عل" رضى الله عنه أنه کان يضمن الأجراء » ويقول : 
لا يبلح الناس إلا هذا . 

ولنا : أن مله غير مضمون عليه » فلم يضمن ما تلف به » كالقصاص » وقطع يد السارق » وخبر على" 
ری لله عنه وكرم وجهه مُرسّل » والصحيح فيه أنه کان يضمن الصتباغ » والصواغ » وإن رُوى مطلتاً 
حل على هذا » فإن المطلق تحمل على اليد . ولأن الأجير الخاص ناثب عن امالك فى صرف منافعه إلى 
ما أمره به » فل يضمن من غير تعذر » كاوكيل » والمضارب » فأما ما بتاف بتعد يه فيجب همانه » مثل 


كتاب الإجارات ۱ 


الخبّاز الذى سرف ف الوقود» أو يازقه قبل وقنه » أو يتركه بعد وقده حتى ترق غ لأنه تلف بقعد په » 
نه كقير الاجر 
۹ (فصل) 
وإذا استأجر الأجير المشترك أجيراً خاضًا » كا لياط فى دان يستأجر أجيراً مد يستممله فنها » 
فتقبّل صاحب الدكان خياطة ثوب »> ودفعه إلى أجيره » تفرقه » أو أفسده » لم يضمنه » لأنه أجير خاص » 
ويضمنه صاحب الدكنان » لأنه أجير مشترك . 
يوه (فسل) 
إذا أتلف الصانم الثوب بعد عله » فصاحبه خير بين تضمينه إياه » غير معمول » ولا أجر عليه » وبين 
تضمينه إياه »ولا ويدفع إليه أجره » ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول » فصاحبه خير بين تضمينه قيمته 
ف اوضع الذى سلمه إليه » ولا أجر له » وبين تضمينه إياه فى الموضع الذى أفسده» وا الأجر إلى ذلك 
السكان » و إا كان كذلك لأنه إذا أحب” تضمينه معمولاً > أو فى للسكان الذى أفسده فيه فله ذلك » 
لأنه ملسكه فى ذلك الموضع على تلاك الصفة » فلاك المطالبة بعوضه حينئذ » وإن أحب تضمينه قبل ذلاك 
فلاأنَ أجر العمل لا يازمه قبل تسليمه إلبه » وما سل إليه فلا يازمه . 
1 (فصل) 
إذا دقع إلى حائك غزلاً » فقال : انسجه لى عشرة أذرّع » فى عرض ذراع » قنسجه زائدا على ما قد ر 
له فى الطول » والعرض»ء فلا أجر له فى الزيادة . لأنه غير مأمو ر بها ء وعليه ضمان نقص الغزل النسوج فيها» 
فأما ما عدا الزائد فينظر فيه : فإ نكان جاء به زائداً فى الطول وحده ء ول ينقص الأصل بالزيادة » فله ما سى 
له من الأجر » کا لو استأجره على أن يضرب له مائة نة » فضرب له ماثتين » فإن جاء به زائدا فى العرض 
وحده » أو فيهما » ففيه وجهان : 
أحدم : لا أجر له . لأنه مخالف لأمر الستأجر » فم يستحق شیا » کا لو استأجره على بناء حائط » 
عرض ذراع » فبئاه عرض ذراعين : 
والثانى : له السمّى . لأنه زاد على ما أمر به . فأشبه زيادة الطول » ومن قال بالوجه الأول فرق بين 
الطول » والعرض » بأنه كن قطم الزائد فى الطول » ويبق الثوب على ما أراد » ولا يكن ذلك 
فى العرض » وأما إن جاء به ناقصا فى الطول » والعرض » أو فى أحدما » ففيه أيضا وجهان : 
أحدها :لا أجر له » وعليه ضهان نقص الغزل » لأنه مخااف لما أمر به » فأشبه ما لو استأجره على بناء 


حائط عرض ذراع » فبناه عرض نصف ذراع . 


AY‏ المغفنى 


والثانى : له عصتته من المسمى كن استؤجر على شرب لبن » فغرب بعضه» ومحتمل أنه إن جاء به 
ناقصاً فى العرض » فلا شىء له » وإن كان ناقصاً فى الطول فل تحصّته من السمى مسا ذ كرنا من الفرق بين 
الطول والعرض » وإن جاء به زائداً فى أحدها » ناقصاً فى الأخر فلا أجر له فى الزائد » وهو فى الناقص على 
ما ذ كرنا من التفصيل فيه . 

وقال تمد ين الحسن ف الموضعين : عير صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النتاج ومطالبته بثمن غزله » 
وبين أن بأخذه » ويدقم إليه السمّى فى الزائد » أو بحصّة المنسوج فى التاقص . لأن غرضه م له » لأنه 
ينتفم بالطويل » ما لا ينتفع بالقصير » وبنتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل » فكأنه أتاف عليه غزله . 

ولنا + أنه وجد عين ماله » فل يكن له المطالبة بعوضه » كا لو جاء به زائداً فى الطول وحده » فأما إن 
أثْرت الزيادة » أو النقص فى الأصل » مثل أن يأمره بنسج عشرة أذْرُع ليكون الثوب خنيفا » فنسجه 
خسة عشر » فصار صفيةا » أو أمره بنسجه خمسة عشر ليكون صفيقاً » فنسحه عشرة » فصار خفيفاً » فلا 


أجر له حال » وعليه ضهان نقص الغدل > لأنه ل يأت بشىء ما اأ به . 


ففق (فصل) 

إذا دفع إلى خياط ثوب » فقال : إن كان لم قيس » فاقطمه» فقال : هو بقعم » وقطمه »فل يكن » 
فعليه ضماله » وإن قال : انظر هذا يكفينى قيصا ؟ قال : نع » قال اقطءه » فقطعه » فل يكفه لم يضمن . وبهذا 
قال الشافمي” » وأسححاب الرأى » وقال أبو ثور : لا ضمان عليه فى المسأاتين » لأنة لو كان غر" فى الأولى 
لكان قد غره فى الثانية . 

ولنا : أنه إنما أذن له فى الأولى بشرط كفابته » فقطمه بدون شرطة » وف الثانية أذن له من غير 
شرط» فافترقا » ولم يحب عليه الضمان فى الأولى لتغريره » بل لمدم الإذن فى قطمه » لأن إذنه مقيد بشرط 
كفايته »فلا يكون إذئا فى غير ما وجد فيه الشرط » مخلاف الثانية . 

ET‏ (فسل) 

فإن أمره أن يقطع الثوب قيص رجل » فقطمه قيص امرأة » فءليه غرم ما بين قيمته ميحا » ومقطوعا» 
لأن هذا قطم غير مأذون فيه فأشبه ما لو قطعه من غير إذن » وقيل : يغرم ما بين قيص امرأة » وقيص 
رجل » لأنه مأذو ن فی قيس فى الجملة > والأول أصح » لأن الأذون فيه قيص موصوف بصفة » فإذا 
قطع قيصاً غيره لم يكن فاعلاً للا أذن فيه » فسكان متعدا با بابتداء القطم » ولذلك لا يستحق على القطم 


أجراً » ولوفعل ما أمر به لاستحق أجره . 


كعاب الاجاراث A‏ 


OTT‏ (نصسل) 
وإن اختلفاء فقال : أذنت لى فى قطمه قيس امرأة » وقال : بل أذنت لك فى قطمه قبس رحل » 
أو قال : أذنت لى فى قطمه قيصا » قال : بل كَيَاهِ » أو قال الصبّاغ : أمرتتى بصيفه أحمر » قال : بل 
أسود » فالقول قول اتلياط » والصبّاغ . نص عليه أحمد فى رواية ابن منصور » فقال : القول قول 
الخراط » والصباغ » وهذا قول ابن أبى ليل » وقال مالك » وأبو حنيفة » وأبو ثور : القول قول رب 
الثوب » واختاف أحاب الشافعى” : هنهم من قال : له قولان كالذهبين » ومنهم من قال : له قول ثالث : 
أنبما بتحالفان » كالمتبايءين مختلفان فى امن » ومنْهم من قال . الصحيح أن الفول قول ربة الثوب » 
لأنهما اختلفا فى صفة إذنه » والقول قوله فى أصل الإذن » فكذاك فى صفته . ولأن الأصل عدم الإذن 
الختاف فيه » فالقول قول من ينفيه . 
ولنا : أنهما اتفقا فى الإذن » واختلفا فى صفته » فسكان القول قول الأذون له » كالمضارب إذا قال : 
أذنت لى فى البيع آساء » ولأنهما اتفقا على ملاك اباط القطع » والصبّاغ الصّبغْ » والظاهر أنه قبل ماملكه » 
1 
واختلفافى ازوم الغرم له » والأصل” عدمه . 
فعلى هذا حاف الخيّاط » والصباغ بالله : لقد أذنت لى فى قطمه قباه » وصيغه أحمر » ويسوّط عنه 
الفرم » ويكون له أجر مثله » لأنه ثبت وجود فعله الأذون فيه بعوض » ولا يستحق الستى » لأن الستى 
ثبت بقوله » ودعواه »فلا حت بیمینه . ولان النى" صل الله عليه وسل قال « لو يى اناس يدوام 
لادی قوم دماء قم وأْمْوَالم » سكن اليَمين عل الد عى عليه » أخرجه مسل . 
فأما الستّىفى المقد فإنما يمترف رب الثوب بتسميته أجراً » وقطعه قيصا » وصبغه أسود » فأما من قال : 
القول قولربت الثوب فإنه حاف باه : ما أذنت فى قطمه قباء » ولاصبغه أجمر » ويسقط عنه السعى » 
ولا يحب لاختّاط » والصّاغ شىء » لأنهما فعلا غير ما أذن لما فيه . 
وذ كر ابن أبى موسى » عن أحمد رواية أخرى : أن صاحب الثوب إذا لم يكن من يليس الأقبية » 
والسواد » فالقول قوله » وعلى الصانع رم ما تقص بالقطم » وتمان ما أفسدء ولا أجر له ء لأن قرينة حال 
رب امال تدل“ على صدقه » فتترجح دعواه بهما » كا لو اختلقا فى حائط لأحدها » عليه عَقّد » أو رج 
رجحنا دعواه ذلك . 
وإن اختلف الزوجان فى متاع البيت رَجحنا دعو ى كل" واحد ممما فيا يصاح له 
ولو اختاف صانءان فى الآلةه التى فى د كانهما رجحنا قول کل“ واحد منهما فى آلة صناعته ٠‏ 
فعلىهذا : يحلف رب" الثوب » ما أذنت لك فى قطعه قباء » ويكنى هذا“ لأنه يبتنى به الإذن » فيصير 


(م 0 الفی س خامس ) 


At‏ الغنى 


قاطما لخير ما أذن فيه » فإ ن كان القباء خط يو طر لمالدكه ء لم علاك التياط فتقه » وكان لالكه أخذه 
یط » بلاعوض » لأنه عمل فى ملك غيره عملا جردا عن عين ملوكة له » فم يكن له إزالةء » كا لو تقل 
ملاك غيره من موضم إلى موضع »لم يكن له رده إذا رضى صاحبه بتركه فيه » وإنكانت اليوط لاخياط 
فله زعا » لأمها عين ماله » ولا يازمه أخذ قيمتهاء لأنها ملسكه » ولا يقلف بأخذها ماله حُر'مة » فإن اتنا 
على تمويضه عنها جاز » لأن الق لها » وإن قال رب" الثوب : أنا أشد فى كل خيط خيطا حت إذا مله 
عاد خيط رب الثوب فى مكاله لم ازم المتياط الإجابة إلى ذلا » لأنه انتفاع بملسكه » وحك الصباع فى قلع 
الصيغ إن أحبّه وفى غير ذلاك من أحكامة 2 صبغ الغاصب » على ما مضى فى بابه . والذى يقوى عندى أن 
القول قول رب الثوب »لما ذكرنا فى دلياهم . 
4 ( فص ل( 

وكل من استؤجر على مل فى عين فلا مخلو : إما أن يوقمه » وه فى بد الأجيم كالصتاغ يصبغ فى 
حانوته » واعليّاط فى كانه فلا يبر من العمل حتى إسمها إلى الستأجر » ولا يستحق” الأجر حتى 
به مفروغا منه » لأن العقود عليه فى مدة فلا ييرأ منه ما لم إسآمه إلى العاقد » كالمبيع من الطعام » لاييراً 
منه قبل سليمه إلى للشترى . وأما إن كان يوقم العمل فى ملاك المستأجر » مثل أن تحضره المستأجر إلى 
داره » ليخيط فبها » أو يصبغ فبها » فإنه ببرأ من العمل » ويستحق أجره مرد مله » لأنه فى بد ااستأجر» 
فيصير مسلا للعمل حالاً خالا . 


ولو استأجر رجلا يبنى له حاط فى داره » أو حفر فيها بثراً لبرىء من العمل » واستحق” أجره جرد 
عله » ولوكانت البثر فى الصحراء » أو الخائط لم يبرأ بمجر”د العمل » ولو امهارت عقيب الفر » أو الائ 
بعد بنانه » وقبل تسليمه لم يبرأ من العمل . نص" عليه أحد فى رواية أن منصور » فإنه إذا قال : استعمل 
ألف لبنة فى كذاء وكذاء فعمل » ثم سقط » فله السكراء » وأما الأجير الحاص فيستحق” أجره مضو 
المدة » سواء تلف ما عله » أو لم يتلف » نص" عليه أحمد » فقال : إذا استأجره يوما » فعمل » وسقط عند 
اليل ما عمل فله السكراء» وذللك لأنه إنما بلزمه تسليم نفسه » وعمل ما إستعمل فيه » وقد وجد ذلك منه » 
مخلاف الأجير الشترتك» ولواستأجر أجيراً ليبنى له حالما طوله عشرة أذرع » فبنى بعضه » فقط » لميستحق” 
شيئاً حتى يقدمه » سواء كان فى ملك المستأجر » أو فى غيره » لأن الاستحقاق مشروط بإغامه » وم 
يوجد » قال أحمد : إذا قيل له ارفم حاط كذا » وكذا ذراعاً »> فعليه أن يوفيه » فإن سقط فمليه القام » 
وكذا لو استأجروليحفر له بارا “مقها عشرة أذرع » غفر مها خسة» وانهارفيها تراب من جواتبما لم يستتحقة 
شيئا حتی تمم حفرها . 


كتاب الإجارات مم 


A‏ اة 

قال ل وان تلفت من حرز فلا ضهان عليه » ولا أجر له فيا عمل فما » 

اختلفت الرواية ع نأحمد فى الأجير المشترك إذا تلفت المين من رزه » من غير تعد مغه » ولاتفر يط » 
فروى عنه : لا يضمن » نص" عليه فى رواية اإنمتصور » وهو قول طاوس » وعطاء » وألى حنيفة » وزفر » 
وقول الشافعى” » وروى عن أسمد : إن كان هلاكه يما استطاع ضمنه ٠‏ وإن كان غرة » أو عدوا غالبا » 
فلا ذمان » قال أحد رحمة الله عليه » فى رواية أنى طالب : إذا جنت يده » أو ضاع من بين متاعه ضمنه » 
و إن كان عدوا » أو غر » فلا ضمان » وحو هذا قال أبو يوسف » والصحيح فى المذهب الأول » وهذه 
الرواية تحتمل أنه لإا أوجب عليه الغمان إذا تلف من بينمتاعبه خاصّة » لأنه ينهم » ولهذا قال فى الوديمة » 
فى روابة : إِمّها ضمن إذا ذهبت من بين ماله » فْأمّا غير ذلك فلا ضمان عليه » لأن نخصيص التضمين ا 
إذا تاف من بينمتاعه يدل على أنه لايضمن إذا تاف معمتاعه» ولأنه إذا لم يكن منه تغريط » ولاعدوان » 
فلا يجب عليه الضمان »كا لو تلفت بأمر غالب » وقال مالك » وإن أنى ليل » يضمن بكل” حال » لقول 
انی صلى الله عليه وسل « كَل اليد : ادت حى وديم » ولأنه قيض المين لنفعة نفسه » من غير 
استحقاق » فلزمه ضمانها » كالمستعير . 

ولنا : أنها عين مقبوضة بعقد الإجارة » لم يُتلفها بفعاه » فم يضمنما » كالمين المستأجرة » ولأنه قيضها 
بإذن مالسكها ء لنفع_ يمود إليهماء قر يضما » كالمضارب » والشريك » والستأجر » وكا لو تلفت بأص 
غالب » ويمخالف المارية »> فاته يتفرد بنئعها » وار خصوص عا ذ كرنا من الأصول » فیخص محل العزاع 
بالقياس عليها . 

إذا ثبت هذا : فانه لاأجر له فما عمل فيا » لأنه لم يسآم عمله إلى المسةأجر » فل يستحق” عوضه » كالمبيع 
من الطمام » إذا تلف فى يد البائع قبل تسليمه . 


۷ (فصل) 
وإذا حبس الصانع الثوب بعد عله على استيفاء الأجر » فتلف ضمنه » لأند لم برهنه عنده »ولا أذن 
له فى إمسا كه » فلزمه الضمان » كالغاصب . 
41 (فصل) 
إذا أخطأ امار » فدفع الثوب إلى غير مالكه » فمليه ضمانه لأنه فوته على مالكه . قال أحمد : يغرم 
القصّار » ولا يسع الدفوع إليه لبسة» إذا ع أنه ليس ثوب ١‏ وعليه رده إلى القضار ‏ و يطالبه بثوبه» 


كوم الى 


فإن لم يعلم القابض حتى قطعه » ولبسه» لم علم رده مقطوعاً ء وضمن أرش القطع » وله مطالبته بثوبه » إن 
کان موجودا » وإن هلاک عند القمتار فل يضءنه ؟ فيه روايتان : 
إحداها : بضمته لأنه أمسكه بغير إذن صاحيه بعد طلبه » فضمنه » كا وعم . 
والثانية : لا يضمنه » لأنه لم عكنه رده فأشبه ما لو عجز عن دفعه لمرض . 
۹ (فسل) 
والعين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر » إن تافت بغير تفر يط لم يضمنها. قال الأثرم : ممت أبا عبد الله 
يأل عن الذين ”كرون المظل؟ . أو اكليم إلى مكةء فيذهب من الكترى برق أو بذهاب» 
هل يضمن ؟ قال : أرجو أن لا يضمن » وكيف يضمن ؟ إذا ذهب لا يضمن » ولا نمل هذا خلا » 
وذلك لأنه قبض العين لاستيفاء منفعة يستحتّما منها » فسكاءت أمانة » كا لو قبض العبد الموصى له مخدمته 
سنة »أو قبض الزوج امرأته الأمة . 
وخالف العارية » فإنه لايستحق” منفءتها »> وإذا انقضت المدة فعليه رفع يده » وليس عليه الردا » 
أومأ إليه فى رواية ابن منصور» فقيل له : إذا ١‏ كترى دابة » أواستعار » أو استودع » فليس عليه 
أن حمل ؟ فقال أسمد : من استمار شيثًا فعليه رده من حيث” أخذه » فأوجب ارد فى العارية » ولم يوجبه 
فى الإجارة » والوديعة » ووجبه أنه عقد لابقتضى الغمان » فلا بقتضى رده » ومؤنته » كالودبعة » وفارق 
العارية » فان ضمانها يحب » فكذلك ردّها . 
وعلى هذا : متى انقضت الداة كانت العين فى بده أمانة كالوديعة إن تلفت من غير تفريط » فلا طمان 
علية »وهذا قول بعض الشافعية » وقال بعضهم : يضمن » لأنه بعد انقضاء الإجارة غير” مأذون لهفى إمساكها » 
أشبه العارية اأؤقتة بعد وقتها . 
ولنا أنها أمانة » أشمت الوديعة » ولأنه لو وجب ضمانها لوجب ردهاء وأما المارية فانها مضمونة فى 
كل حال » خلاف مسألتنا» ولأنه يحب ردها ء وعلى كل“ حال متى طلمها صاحما وجب تسليمها إليه » 
فإن امتنع من ردها لذير عذر صارت مضمونة كا لمفصوبة . 
°( (فصل) 
فان شرط الاجر" على المستأجر ضمان المين » فالشرط فاسد » لأنه ينافى متتغى المقد » وهل تفسد 
الإجارة به ؟ فيه وجمان بناء على الشروط الفاسدة فى البيع : 
)١(‏ السرق : بفتح السين والراء وسكونها » وبفتح السين وكسر الراء هو السرقة » والسرقه يجوز فيها أيضا 
فتح السين والراء » وفتحالسين وكسر الراء . 


كتاب الإجارات AY‏ 


وقال أحمد فها إذا شرط ضمان العين : الكراء » والغمان مكروه . وروى الأثرم بإسناده » عن ابن 
عمر » قال : لا يصلح الكراء بالغمان » وعن فقماء المدينة : أنهم كانوا يقولون : لا نكترى بضمان » 
إلا أنه من شرتط على كر أنه لا بزل متاعه بطن واد » أو لا يسير به ليلا مع أشباه هذه الشروط » 
نتملى ذلك » فتلف شىء مما حمل فى ذلك التعلتى فهو ضامن فأما غير ذلك فلا يصح شرط الضمان فيه » 
وإن شرطه لم يصح" الشرط . لأن مالا يحب ضمانه لا يصيّره الشرط مضمونا » وما يحب مانه لا ينتنى 
سمعانه بشرط نفيه » وعن أحمد أنهسئل عن ذلك » فقال :السامون على شروطهم » وهذا يدل على ننى الضمان 
بشرطه » ووجوبه بشرطه » لقوله صلی الله عليه وسل « امون كل شر وظمم » فأما إن أ كراه عينا » 
وشرط عليه أن لا يسير بها فى الايل » أو وقت القائلة » أو لا يتأخر” بها عن القافلة » أو لا حمل سيره فى 
آخرهاء أو لا يسلاك مها الطريق الفلانية » وأث شباه هذا ما له فيه غرض الف » ضمن » لأنه متمد لشرط 
كر به فضمن ما تلف به » كا لو شرط عليه أن لا حمل عامها إلا قفيزاً » لحمل اثنين . 

1 (نضصسإ) 

وإن كانت الإجارة فاسدة ا يضمن العين أبضاً » إذا تلفت بغير تفر بط » ولا تمد » لأنه عقد لايقتضى 

الغران سحيحّه » فلا يقتضية فاسدّه كالوكالة والضاربة » وحكم كل عقد فاسد فى وجوب الفيان 5 
سعييحه » فا وجب الغمان فى ميحه وجب ف فاسده » ومالم يحب فى حیحه لم يجب فى فاسده . 

EY‏ (فصل) 

وللمستأجر ضرب الدابة بقدر ماجرت به العادة» وبكبحما بالاجام للاستصلاح ؛ ويحثها على السير 
لياحق القافلة » وقد صح أن النى" صلى الله عليه وسم اس بير جار وضرب وکن افو به 5 YS‏ 


٠. 57 21‏ 
الله عن عن خرش بير حجن » ولار انْضٍ ضرب * الدانة للتأديب » وترتيب المشى » والمدو » والسير 2 


ولاسم ضرب الصّبيان للتأديب » قال الأثرم : مُث لأ مد عن ضر ب العم الصبيان » قال : على قدر ذنو م » 
وبتوقي هده الضرب » وإذا كان صغيرا لا يمقل فلا بضر به » ومن ضرب من هؤلاء الضرب الأذون 
فيه لم يضمن ما تلف » وبهذا فى الدابة قال مالك » والشافعى” » وإسحاق » وأنو ثور وأبو يوسف » وعمد» 
وقال الثورى” » وأبو حنيفة » يضمن » لأنه تلف جناي » فضمنه » كغير امسأ جر » وكذلاك قال الشافمى” 
ف ال يضرب الصبى" » لأنه بمكنه تأديبه بغير الضرب . 

ولنا أنه تلف من فمل مستتدق” » فم يضمن » كا لو تاف نحت الجل » ولأن الضرب معنى” تضمنه عقد 


الإجارة ¢ فإذا تلن مه يضمن ¢ کا ر کوب ¢ وفارق غير المستأجر 4 لأنه متعل 0 وقول الشافمى” 2 يمكن 


»( عرش بعيره : د۹ و2 ر حه ج رحا خفيفا » والحجن ۽ الصا المموجة » واارااضمماالدابة الشى والجرى ٠‏ 


۳۹۸ الغنى 


التأديب بغير الضرب لا يصح ء فان المادة خلافه » ولو أمسكن التأديب بدون الضرب لا جاز الضرب » 
إذ فيه ضرر » وإيلام مستفئى عنه » وإن أسرف فى هذا كله » أو زاد على ما يحصل الغى به » أو ضرب 
من لا عقل له من الصبيان » فعليه الضمان » لأنه متعدر حصل التلف يعدوانه . 
YY‏ اة 
قال لإ ولاضمان على حجَام ولا ختّان » ولامتطبب إذا عرف مهم حذق الصدمة » ولم تجن أيديهم 4 
وجلته : أن هؤلاء إذا فملوا ما أصروا به لم يضمنوا بشرطين : 
أحدها : أن يكونوا ذوى حذق فى صناعتهم » وهم بها بصارة » ومعرفة » لأنه إذالم يكن كذيك 
م يحل له مباثشرة القطع » وإذا قطم مع هذا كان فلا محرتما » فيضمن بير ايتهكااقطع ابتداء . 
الثانى : أن لا جى أيديهم » فيتجاوزوا ما ينيغى أن يقطم » فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا 
لم قطما مأذونا فيه » فل يضمنوا سرايقه » كقطم الإمام يد السارق ء أو فعل فملاً مباحا مأذوتا فى فمله » 
أشبه ما ذ كرنا . 
فأما إن كان حاذقاً » وجنت يده » مثل أن جاوز قطع امعان إلى الحشةة »أو إلى بعضها أو قطم فى 
غير محل القطع » أو يقطم السّلعة من إنسان » فيتجاوزهاء أو يقطع بالة كا لة يكر ألما » أو فى وقتٍ 
لا صح القطم فيه » وأشباه هذا ضمن فيه كله » لأنه إتلاف لا مختلف ضمانه بالعمد » واتخطأ فأشبه إتلاف 
امال » ولأن هذا فمل حرم » فيضمن سسرايته » كالقطم ابتداء » وكذلك السك فى النزاع » والقاطم فى 
الةصاص » وقاطم يد السارق » وهذا مذهب الشافم » وأسماب الرأى »لانمل فيه خلا . 
{Y€‏ (فصل) 
وإن ختن صبياً بغير إذن وليه » أو قطم سل من إنسان بغير إذنه أو من ص » بغير إذن ولية » 
فرت جنايته ضمن » لأنه قطع غير مأذون فيه » وإن فمل ذلاك الاک » أو من له ولاية عليه » أو فمله 
من أؤْنا له لم يضمن » لأنه مأذون فيه شرعا . 
{o‏ (ضل) 
ومجوز الاستئجار على اللتان » وامداواة » وقطم السّامة > لال فيه خلا » ولأنه فمل يحتاج إليه » 
مأذون فيه شرعا » غاز الاستئجار عليه » كسائر الأفعال اأباحة . 
E‏ (فصلل) 


ووز أن يستأجر دام ايحجمه » وأجره »باح » وهذا اخيار ألى الطاب . وهذا قول ابن عباس 


كتاب الإجارات ققع 


قال Ti:‏ كله » وبه قال عسكرمة ف والقاسم” 07 وأو جعفر » ومد بن على » بن الاسين > وربيعة » وبحي 
الأنصارى » ومالك » والشافعى” » وأحاب الرأى » وقال القاضى : لا يباح أجر الحجّام » وذكر أن أجد 
اص عليه فى مواط مع » وقال : عمل لی شیا من غير عقد » ولا شرط ؛ فله 00 عاف دوا به» 
وة عبيذه » ونه صناعته » ولاحل” له أ كله » ومن كره كسب اجام عثمان 2 وأبو هريرة» والحسن» 
والنجعى” 04 وذاك 5 لأن النى” صلى الله عليه وسل قال 2 کس اجام بیت «( رواه مسل ¢ وقال 
« أَطَسْدُ دَضْحَك وَرقيك » . 
ولنا : ماروى ابن عباس قال : « احتجَم الى صل الله عليه وسم » وأغطلى الام اجر 
ولو عليه حرام لم ينطه » متفق عليه . وفى لفظ : لو علمه بيا لم “يمطه » ولأنها منفعة مباحة » لا بخص 
فاعلها أن يكون من أهل القربة » غاز الاستئجار عليها كالبناء » والخياطة » ولأ بالناس حاجة إليها . 
ولا جد کل أحد متبرعًا بها » از الاستئجار عليها »كالرضاع » وقول النى صلى الله عليه وسل کنا 
الحجّام « أطءمه رقيقك » دليل على إباحة كسبه » إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما محر م أ كله» فإن الرقيق 
آدميون » يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى » كا يحرم على الأحرار » وتخصيص ذلك ما أعطيه من غير 
استئجار تحكم لا دليل عليه » وتسميته کسباً خبيداً لا يلزم منه الحرم » فقد سمی الننى صلی الله عليه وسل 
الثوم ؛ والبصل » خبيثين مع إباحتهما . 
عا كره الفى" صلى الله عليه وسل ذلك لاحر تنما ء لدناءة هذه الصذاعة » وليس عن أحمد . نص 
ف رم كسب اجام ¢ ولا الاستتجار عليها 0 وإعا قال 0 عن نعطيه 3 أعطى النى صلى ا عليه وسم ٠.‏ 
ونقول له : كا قال النى” صلى الله عليه وسلم لا سل عن أ كله نهاه » وقال « اعِلفَهُ افاضم" وال رفي » 
وهذا ممنى كلامه فى جميع الروايات . ولیس هذا صريحاً فى تحرعه » بل فيه دليل على إباحته ٠‏ كا فى قول 


انى صلى الله عليه وسا » وفمله » على ما بيا » وأن إعطاءه للحجّام دايل على إباحته » إذ لا يعطيه مايحرم 


ب 
عليه . وهوعليه و الناس > وبنهام عن الحرقات » فكيف يعطيهم إيّاها » ومهم منهاء واه 
بإطمام الرقيق منها دليل على الإباحة » فيتعين حمل بيه عن أ كلها على السكراهة » دون التحريم . وكذلك 
قول الإمام أحمد » فإنه لم حرج عن قول ابی صلى الله عليه وسام » وفعله» وإعا قصد اثياءه صلی اله عليه 
وسم » وكذلك سائر من كرهه من الأنمة » بتعين حم لكلاءهم على هذا : ولا يكون فى الممألة قاثل 
باالقحررم . 
وإذا ثبت هذا فإنه يكره لاحر أ كل كسب الام ويكره تعلم صناعة الحجامة » وإجارة تفه ها » 
لا فيما من الأخبار . ولأن فما دناءة؛ ف كره لدخول في 0 ٠‏ وعلى هذا دل قول الأئمة الذين 


fo‏ اغى 


ذ کرنا عنهم كراهتها » جما بين الأخبار الواردة فيما » وتوفيقاً بين الأدلة الدالة عليها » والله أعلم. 

EV‏ (فصل) 

وأا استئجار الححّام لغيرالجاءة » وحلق الشعر » وتقصيره » واعدتّان » وقطم شىء من الجسد للحاجة 
إليه» طارء لأن قول النى صلی اللہ عليه وسل « گب ااجآم _خَرِيث” » يمنى باليجامة » کا مبى عن 
07 البَنَىَ أى فى البغاء » وكذلك لو كسب بصفاعة أخرى لم يكن خبيئا » بنير خلاف . وهذا النهى 
مخالف لاقياس » مخدص بلحل" الذى ورد فيه . ولأن هذه الاأمور تدعو الحاجة إليها » ولا حرم فيها » 
خازت الإجارة فيها > وأخذ الأأجر عليما » كسائر المنافع المباحة . 

EFA‏ (فصل) 

ويجوز أن يستأجر كحالا ايتكحل عينه » لأنه عمل جائز > ويمكن تسليمه » وتاج أن يفدار ذلك 
بالملةة » لأن العملغيره ضبوط » فيقدر به » ويحتاج إلى بیان قدر ما یکلہ : مر'ة فى كل يوم » أومرتين » 
فما إن قدثرها بالبراء » فقال القاضى : لا جوز » لأنه غير معلوم . 

وقال ابن أبى موسى: لابأس عشارطةالطبدب على البرء ؛لأن أبا سعيدحين رق الرجل شارطه على اليرء » 
والصحيح إن شاء الله . أن" هذا جوز » كن يكون جال لا إجارة . فإن> الإجارة لا بنت فما من ملةة» 
أو عمل معلوم » فما اتلمّالة فتجوز على عمل مجهول » كرد النقطة » والآبق » وحديث ألى سعيد فى الك فة 
3 کان ج » فيحوز ههذا مثله . 

إذا ثبت هذا : فإنت التكحل إن كان من العليل جاز . لأن آلات العمل كون من المستأجر » 
كاللينف البناء » والطين » والأجر » ونحوها ء وإن شارطه على الكحل جاز . 

وقال القاضى : يحتمل أن لايجوز ء لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة » فلا يصح" اشتراطه على المامل» 
ككين الخائط . 

ولنا : أن العادة جارية . ويش" على العليل تحصيله . وقد يمز عنه بالسكأية » از ذلك » كالضبغ 
من الصباغ ٠‏ رالا فى الراضاع > والب » والأقلام من اراق . وما ذكروه ينتقض بهذه الأصول » 
وفار قاين الخائط»لأن المادة تحصيل المستأجر له . ولا يش“ ذلك » مخلاف م ألتنا » وقال أسماب مالك : 
جوز أن يستأجره ليبنى له حائطا » والآجر من عنده . لأنه اشترط ما تلم“ به الصنمة تى عقد عليها » فإذا 
کان مباحاً معروً جاز . كا لو استأجره ليصيغ ثوباً » والصّبغْ من عنده . 

ولنا : أن عقد الإجارة عقد على المنفعة . فإذا شرط فيه بيع المينصار كبيءقين فى بيعة » و بفارق الصبغ. 


2 ا ٍ ل 3 000 ٠‏ هه 
وما 2 كرنا من أا ورة اق حاز فا زاك *ن حيرت إن الماحة داعية إليه ¢ لان عصيل الصبغ فى على 


كتاب الإجارات ا 


صاحب الثوب » وقد ي- ن الب لا يحصل إلا فى حيث محتاج إلى مؤنة كثيرة ‏ لا يحتاج إلمها فى صي 
هذا الثوب . ار لمسيس الماجة إليه » مخلاف مسألتنا . 

E4‏ (فسل) 

وإذا استأجره ملاة » فسكحَله فيها » فلم تبرأ عينه استحق” الأجر. وبه قال الجماعة » وحُسكى عن مالك 
أنه لا يستحق” أجرا حتى تبرأ عينه . ولم حك ذلاك أسحابه . وهو فاسد » لأن المستأجر قد وفى العمل الذى 
وقم المقد عليه » فوجب له الأجر . وإن لم يحصل الفرض » كا لو استأجره لبناء حائط يوم » أو للياطة 
قيص › فل يته فيه » وإن برت عينه فى أثناد الملةة فخت الإجارة فما بتى من اة . لأنه قد تمذر 
العمل . فأشبه ما لو حجن عنه أمر غالب » وكذلك لو مات » فإن امتنع من الا كتحال مع بقاء امرض 
احق الككال الأجر بعذى” المدة » كا لو استأجره بوم لابناء » فل إستعملة فيه . 

فَأما إن شارطه على البرء » فإنه يكون جمالة » فلا يسح شيئا » حتى يوجد البرء» سواء وجد قريبا» 
أو بعيدا » فإن برىء بغير كحله » أو تعذ ر الكحل لموته » أو غير ذلك من الموانع القى من جهة المستأجر 
فله أجر مثله » كا لو عمل العامل فى المَالة » ثم فسخ المقد » وإن امتنم لأمر من جهة الكحال أو غير 
الجاعل فلا شىء له » وإن فسخ الجاعل الجمالة بعد عمل السكحّال فعليه أجر عله » فإن فسخ التكدال فلاشىء 
لهء لأنها جمالة » فثبت فما ما ذ كرناه . 

(TE‏ (فصل) 

ويجوز أن يستأجر طبيباً ليداونه » والكلام فيه كالكلام فى الكحال سواء . إلا أنه لا يجوز 
اشتراط الدواء على الطبيب » لأن ذلات نما جاز فى السكحّال على خلاف الأصل لاحاجة إليه » وجري 
المادة به . فل يوجد ذلك العنى ههنا . فثبت السك فيه على فق الأصل » والله آعم : 

CTE‏ (فسل) 

ويحوز أن يستأجرء من بقلم ضر سه > لأنها منفعة مباحة » مقصودة » غاز الاستئجار على فملها » 
كانتان . فإن أخطأ أ فقلع غير ما أمر بقلعه ضعنه» لأنه من جنايته » وين برأ ار قبل قلمه انفسخت 
لإجثرة » لأن قانه لا موز » وإن م يبرا لكن امعنع للستأجر من قامه لم تحبر عليه » لأن إتلاف جزء من 
الأدى" مرم فى الأصل . ونا أبيح إذا صار بقاؤه ضرراً » وذلك مفوض إلى كل“ إنسان فى نفسه إذا 


کان e‏ لذلاك ؛ وصاحب اقش أعم عضر ته »> ومنفعته » وقدر المدة . 


EY‏ (فصل) 


وءن امنؤجر على 2ل .٠وصوف‏ فى الذمة » كيخياطة , أو بناء أو قا و قاع ضْرس» فِبدّلٌ الأجير” نفسه لاعەڵ 


( م ١ه‏ - المغنى ‏ خامس) 


۲ الفى 


فم سنه للستأجر لم تستقر” الأجرة بذلك » لأنه عقد على النفعة من غير تقدير » ف يستقر بدا بالبذل » 
كالصداق» لا يعقر" ببذل المرأة نفسها » وأيفارق حبس الدابة مدة الإجارة » لأن امنافم تلفت محت يده » 
مخلاف مسألتنا . 
Er‏ اة 4 

قال : لآ ولا ضمان على الراعى إذا لم يتمد ) 

لا نم خلاقاً فى صحة استئجار الراعى . وقد دل" عليه قول اه تعالی حيرا عن شیب : أنه قال ( 5 
أ د أن أتكدك إحدى ابن هتين عل أن كاج ى ¢( فى حججر ) وقد ٤‏ أ مومى عليه السلام 
ا ر نفسه أرعاية لقم . إذاثيت هذا: فإنه لا شمان على الراعى فيا تاف من الماشية » مالم يتسد » 
ولا نمل فيه خلا إلا عن الشعبى » فإنه رُوى عنه أنه من الراعى . 

ولنا : أنه مؤتمن على حفظها » فلم يضمن من غير تعد » كالودع » ولأمها عين قبضها حم الإجارة » 
ف يضمنها من غير تعدا كالمين الستأجّرة » فما ما تلف بتعدايه » فيضمنه بثير خلاف » مثل أن ينام عن 
السامة» أو بفقل عنما » أو يتركها نتباعد منه » أو تغيب” عن نظره » وحفظه » أو ضربها ضر "سرف 
فيه » أو فى غير موضع الضرب » أو من غير حاجة إليه » أو سلاك بها موضءا ته رض فيه للقاف » وأشباه 
هذاء ما يعد تفريطاً » تعدبا » فتتلف به ء فعليه ضمانهاء لأمها تلفت بمدوانه » فضمتمها » كالمودع إذا 
تعدكى » وإن اختلفا فى التمدّى وعدمه » فالقول قول الراعى » لأنه أمين » وإن فمل فملا اختلقا فى كونه 
تعديًا رج جع إلى أهل الخبرة » ولو جاء يجلد شاتر »وقال : ماتت » قبل قوله 0 و يضمن » وعن أحد أنه 
يضمن » ولا يذبل قوله » والصحيح الأول » لأن الأمناء تقبل أقوال هم > كالودع > ولأنه يتعذر عليه 
إقامة البيئتة فى الغالب » فأشيه الودع . كذاك لو ادّعى مونها من غير أن بأل جلرها . 

Tf‏ (تسل) 

ولا يصح" العقد فى الرعى إلا على مدا معلومة » لأن العمل لا ينحصر » و جوز العقد على رعى ماشية 
معينة » وعلى جنس فى الذمّة » فإن عقد علىماشية محينة » فذ کر أصحابنا : أنه يتعلق بأعيانها » کا لو استأجره 
ملمياطة ثوب بعينه » فلا يجوز إبداله » ويبطل العقد بتلفها » وإن تاف بعضها بطل عقد الإجارة فيه » وله 
أجرما بق منها بالحصة » وإن ولدت سالا لم كن عايه رعيها » لأنها زيادة لم يتناوها المقدء ل 
أن لايتعاق بأعيانها » لأنها ليست المءقودعلمها » وإنما يستوف النفعة بها » فأشبه مالو استأجر ظبرا ليركيه » 
جازء أن يركب غيره مكانه . 


ولو استأجر دارا ليسكنها جاز أن يسكنها مثله » ولو استأجر أرضًا ليزرعها حنطة جاز أن يزرعما 


كتاب الإجارات ۳ 


ما هو مثلها فى الضرر أو أدنى منها » وإ عا المعقود عليه منفعة الراعى » ذا يحب له الأجر إذا سل تقسهء 
وإن لم برع » ويفارق الثوب فى الخياطة » لأن الثياب فى مظنة الاختلاف » فى سسهولة خياطتها » ومشقتها 
حلاف الرعى . 

فملى هذا : له إيداطها بمثلم! » وإن تلف بعضما لم ينفسخ العقد فيه » وكان له إبداله » وإن وقع المقد 
على موصوف ف الذمة فلا بد من ذكر جنس اليوان » ولونه » إبلا» أو بقراً » أو عا »أو ضَأنا » 
أو معزاً > وإن أطلق ذ كر البقر » والإبل »لم يتداول الجواميس » والبخاتى”» لأن إطلاق الاسم لا يتفاوه! 
عر » وإن وقع العقد فى مكان يتناوها إطلاق الاسم احتاج إلى ذكر نوع ما يراه منهاء كالقم »لأن كل 
نوع له أثر فى أنعاب الراعى » ويذكر اكير » والصغر » فيقول كبار؟ »أو سخالاً » أو عجاجيل» 
أو فصلا » إلا أن بكون م قرينة”» أو عرف صارفٌ إلى بعضها » فيغنى عن الذكر . 

وإذا عقد على عدد موصوف كالائة لم يجب عليه رعى زيادة عامها »لا من سيخاها » ولا من غيرها» 
وإن أطلق المقد و يذ كر عددا حر » وهذا ظاهر مذهب الشافعى” » وقال القافى : يصح” » وحمل على 
ما جرت به العادة » كالمائة من الم > ونحوها » وهو قول بعض أسعاب الشافنى” » والأول أصح » لأن 
المادة فى ذلاك مختاف وتتباين كثيراً » إذ العمل مختلف باختلافه . 

8 ( فصل فا جوز إجارته ) 

وز إجارة كل عين سكن أن ينتفع ا متفعة مباحة 2 بقائها ب الأصل“ كالأرض 3 والدار ¢ 
والعبد » والبهيمة » والثياب » والفساطيط » والخبال » واليام » والحامل » والسرج » والاجام » والسيف» 
والرمح » وأشهاه ذلاك » وقد ذ كرنا كثيرا مما جوز إجارته فى مواضعه » وتحوزإجارة اللى؛نص عليه أحمد 
فىروايةابنه عبدالله؛و .هذا قالالثورى »والشافمي” عو إسحاق » وأبو ثور» وأصاب الرأى » وروی عن أحمد 
أنه قالفى إجارة1 إلى :ما أدر ى ماهو؟ قالالقاضى:هو مول على إجارته بأجرةمن جنسه» فأما بغيرجنسهفلا بأس 
به » لتصريح أحمد جوازه » وقال مالك فى إجارة الى » والثياب : ما هو من المشتبوات » ولعله 0 
أن الملقصود ذلك الزينة ¢ ولیس ذلك من ٠‏ المقاصد الأصلية »ومن 3 ذلك اخ من جلسه ققد احج له » 
بأنها نحتك” بالاستمال » فيذهب منْها أجزاء » وإن كانت يسيرة فيحصل الأجر فى مقابللها » ومقابلة 
الانتفاع بها » فيفضى إلى بيع ذهب بذهب » وشىء آآخر» ولنا أنها عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع 
بقاء عينها » فاش سهت سائر. مامجوز ارت وال بنة من المقاصد الأصلية » فإن الله تعالى امتن” بها علينا بقوله 
تعالى ( ل کب وها وزينة 5 ) وقال تعالى ( 5 0 ا .° ن حرم ربن اله التى أخرج لعباوه ) وأباح لل تعالى دن 
التدلى » والاباس للنساء ما حر مه على الرجال » لاجنهن" إلى التزينة الأزواج » » وأسقط ال زكاة عن حليهن" 


000 الغنى 


وي هن على افتنائه » وما 1 روه من نقهمها | بالاحككك لا صح ٠‏ لأن ذلا يسير لا يقابل بعوض » 
ولا يبكاد 3 ف وزن 34 ولو ظهر فالأجر ف مقابلة الاشتفاع لا ف مقابلة الأجزاء ¢ لأن الأجر ف الإجارة 
إعا هو عوض المنفعة » كا فى سائر الواضع » ولو كان فى مقابلة الجزء الذاهب اا جاز إجارة أحد النقدين 
بالآخر ء لإنضائه إلى الفرق فى مءاوضة أحدها بالآخر قبل القبض » والله أعل . 
Af‏ ( فصل ) 

00 إجارة الدرام والدنانير لاوزن والتحل فىمدة معلومة » وبه قال أ بو حنيفة وهو أحد الوجمين 
لأصحاب الشافمى” » والوجه الآخر أا لا تجوز إجارتها » لأن هذه اأنفعة ليست اأقصود منها » ولذاك 
للا تمن متقدنها بغصما 3 شتف الشمع ۰ 

ولنا : أمها عين أمسكن الانتفاع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة » فأشهت الل » وفارق الشمع » فإنه 
لا ينتفع به إلا عا أتلف عينه . إذا ثبت هذا فإنه إن ذكر ما يستأجره له » وعيّنه لسن » وإن أطاق 
الإجارة فقال أبو المطاب : نصح الإجارة » وينتفع بها فما ش اء ممهما » لأن منفءمهما فى الإجارة متميّنة فى 

اسل > والوزن » وها متقاربان » فوجب أن حل الإجارة عنك الإطلاق 0 » كاستئجار الدار مطلقا » 

فإنه يتناول ااسكنى » ووضع التاع فما » وقال القاضى : لا تدح” الإجارة » وتكون قرضا » وهذا مذهب 
أى کلوف ¢ لأن الإجارة ثقتضى الانتفاع ء والانتفاع المعقاد بالدرام والدنائير 3 إا هو بأعيانها فد ذا أطلق 
الانتفاع قل على الانتفاع العثاد . 

وقال أصحاب الشافعى” : لا نصح" الإجارة » فلا تسكون قرضا » لأ التحلى ينقمما » والوزن 
لا ينقصها » فقد اختلفت جمة الانتفاع » فل جز إطلاقها » ولا يجوز أن يعبر بها عن القرض » لأن القرض 
عايك للذير » والإجارة تقتفى الانتفاع عع بقاء العين “فل كز التعبير بأحدها عن الأخر > و لأن السمية 
والأافاظ 5و خذ : نقلا ء ول يعمد فى اللسان التعبير بالإجارة عن القرض » وقول ألى الطاب أصحّ 
إن شاء اك ؛ لأن العقد متى أمكن مله على الصيدّة كان أولى من إفساده » وقد أمسكن حمله على إجارتها » 
لاحبة الت ٣‏ جوز إجارتها فا 3 وقول القامى لا يصح 3 لأن الإجارة | تقتفى 58 مع بقاء العين » 
فلا تحمل على غير ذلك » وم اذ كر الأخرون من نقص العين بالاستمال فى التحلى فيديد » 7 ذلك سير » 
لا أثرله» فوجوده كمد مه 

) فصل‎ ( YEY 

و يجوز أن يستأجر شجرا ونخيلاً لجف علمها الثياب » أو يبسطها علا ليستظل” بظأها» ولأصحاب 

الشافى فى ذلك وجبان » لما ذ كروه فى الأثمان » 
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ونا : أنها لو كانت متطوعة لجاز استئجارها لذاك » ذ_كذلك إذا كانت ثابة » وذاك لأن الانتفاع 
صل ما على السواء فى اللالتين » فا جاز فى إعداهها جوز فى الأذرى ء ولا ا شجرة فحاز استئجارها 
لذلك » كالمقطوعة » ولأنها منفعة مقصودة » يكن استيفاؤها مم بقاء المين » فجاز المقد ءلما » كا 
لوكانت «قطوعةً » ولأنها عين كن استيناء هذه التفمة ماما » أجاز استاجارها لها » كاسابال » واطشب » 
والشجر القطوع . 
EYA‏ (فسل) 
ووز استئجار غنم لقدوس له طيئا » أو زرعا » ولأصحاب الشافعى” فيه .وجمان » لأنها منفمة غر 
مقصودة من هذا الميوان » فأشبهت النحل . 
ولنا : أمها منفعة مباحة » سكن استيفاؤها من المين مم بقائها » فأشبهتاسنئجار البقر لدياس الزرع . 
6۹ (فصل) 
ويحوز استئجار ما يبق من اليب » والصندل » وأقطاع السكافور » وَالَددُ لتشمه لمرضى » وغيرم 
مداة » ثم يردهء لألما منفءة مباحة » فأشبوت الوزن » والتحلى » مع أنه لا ينفلك" من إخلاقي”" وبل . 
0°( ( فم ل( 
و ز اجارةالخائط ليضمعليها خشبامءلوما » مدةة معلومة» و به قالالشافعى»رقال أبوحنيفة: لايجوز. 
ولذا : أن هذه منفعة مقصودة مقدورٌ على تسليمها » واستيفائه! » غاز عقد الإجارة عايها » كاستئجار 
السطح لانوم عليه . 
3 (فمسل) 
و جوز استئجار دار يتمخذها مسجداً صلل فيه » وبه قال مالاك » والشافمى» و قال أو حنيفة : لايصح. 
لأن فعل الصلاة لا جوز استحتاقه بعقد إجارة حال » فلا جوز الإجارة لذلك . 
ولنا : أن هذه منفعة مباحة » حكن استيفاؤها من المين مع بقائها » غاز استئجار المين ها ءكالسكنى » 
ويقارق الصلاة » فإنها لا تدخلها النيابة » مخلاف بناء الساجد . 
۲ (فصل) 
وذ كر ابن عقيل أنه يجوز اسنئجار البثر ليستقى منها أيام) معلومة » لأن هواء البثر » وعقما فيه نوع 
انتفاع رور الدلو فيه » وأما نفس الاء فيؤخذ على أصل الإباحة » والله للوفق . 


۹ الى 


{Yor‏ (فصل) 

و جوز استئجار الفبد » والبازى » والصقر لاصيد » فى مدّة معلومة » لأن فيه نفعاً مباحا » جوز إعارنه 
له » جازت إجارته له » كالدابة » ونجوز إجارة كةب العم الى جوز بيمها للانتفاع ها فى القراءة فما » 
والفسخ منهاء لما ذكرناه » وتحوز إجارة درج فيه خط حسن » يكةب عليه » وبتمثل منه لذلك . 

) فصل ومالا تجوز إجارته أقسام‎ ( {Tot 

أحدها : ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه »كالطعوم » والشروب » والشمع ليشعله » لأن الإجارة 
عقد على لمنافع » وهذه لا ينتفع بها إلا بإتلاف عينها » فإن استأجر شمعة يسرجما » ويرد بقيتها » ومن 
ما ذهب » وأجر الباق كان فاسدا » لأنه يمل بيما وإجارة وما وقع عليه البيم يبول » وإذا جيل البيع 
جول المستأجر أيضا فيفسد العقدان » ولو استأجر شما ليتجمّل به » ويردّه من غير أن إشغل منه شيا لم مجر» 
لأن ذلك ليس عنفعة مرءيّة فى الشرع » فبذل الال فيه سفه » وأخذه أ كل مال بالباطل » فلم يحز »كالو 
استأجر خيزاً لينظر إليه » وكذلت لو استأجر طعاما ليتجدّل به » على ماثئدته » ثم بره لم مجز» لما ذكرنا» 
وهكذا سائر الأشياء » ولايصح استئجار ما لا يبقى من الرياحين » كالورد » والبنفسج » والريحان الفارمى”» 
وأشباهه » لشيّها» لأنها تتاف عن قرب » فأشمهت المطعومات » ولا رز اسار الني؟ ولا الإبل , 
والبقر » ليأخذ لبها » ولا ليسترضعها السخلة”"؟ » ونحوها» ولا استئجارها ليأخذ صوفها » ولا شعرها 
ولا وبرهاء ولا استئجار شجرة ايأخذ كرتها » أو شيا من عينها . 

(Yoo‏ (فضصل) 

ولا جوز إجارة النحل للذراب » وه ذا ظاهر مذهب الشافم » وأسحاب الرأى © وأبى ثور » 
وابن المنذر » وخر ج أبو الطاب وجبا فى جوازه » لأنه انتفاع مباح » والحاجة تدعو إليه » از » كاجارة 
الظثر للرضاع » والبثر ليستقى منما الماء » ولأمها متفعة تستباح بالإعارة » فاستباح الإجارة » كسائر للناقع » 
وهذا مذهب الحسن » وان سيرين . 

لنا : « أن الى" صلى الله عليه ول هی عن عب الل » متفق عليه » وفى لفظ « نى َنْ 

ضراب بطل « ولأن القصود الماء الذى علق منه الولد فیک ون عقد الإجارة لاستيفاء عين غائبة » فم 
£ ز» كطجارة انم لأخذلنها» وهذا أو » قإن هذا لاء حرم » لاقيمة له » فل جز أخذ الموض عنه » 
كاايتة » والدم وهو تجهول » فأَشبه اللبن فى الضرع ٠»‏ قأما م ن أجازه فينبنى أن بوقم المقد على العمل » 
ويقدر عر » أو مرتين » أو أ كثر » وقيل يع المقد على مدة » > وهذا بعيد » لأن من أراد إطراق فرسه 


. السخلة ولد الشاة أيا كان » وفى نسخ الغنى ( السخالة ) بدل السخلة وهو تصحيف‎ )١( 
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مر فقدره بمداة تزيد على قدر الفعل لم يكن استيماءها به » وإن اقنصر على مقداره فر تما لا حصل الفعل 
فيه » ويتعذ ر أيض] ضبط مقدار الفمل» فيتعيّن التقدير بالفمل » إلا أن بكترى خلا لإطراق ماشية كثيرة » 
كفحل بتركه فى إبله » أو تيس فى غنمه » فإن هذا ]ما يسكترى مداة معلومة » والذهب أنه لا يوز 
إجارته 9 فإن احتاج إنان إلى ذلك © ولم يد من يطرق له جاز له أن يِبذّل السكراء » وليس للمطرق 
أخذه » قال عطاء : لا بأخذ عليه شيثاً » ولا بأس أن يمطيه إذا لم جد من يطرق له » ولأن ذلاك بذل 
مال لتحصيل منفعة مباحة » تدعو الحاجة إليهاء غاز » كشراء الأسير » ورشوة الظالم ليدفم أظليه » وإن 
أطرق إنسان له بنير إجارة » ولا شرط » فأهديت له هدية » أو أ كرم بكرامة لذلك » فلا بأس به » لأنه 
فمل مروف » لازت مجازاته عليه »م لو أهدى هدية . 

۵٦‏ (فسل) 

القسم الثالى : ما منفعته حر”مة » كالزنا » والزمر » والتواح » والغناء » فلا يموز الاستشجار لفعله » وبه 
قال مالاك » والشافمى » وأبو حنيفة » وصاحباه » وأبو ثور » وكره ذلات الشعى ؛ والنلدمي لأنه رم » 
م بحر الاستئجار عليه » كإجارة أمّته لازنا » ولا جوز استئجار كاتب ليكب له غناء ووّحاً » وقال 
أبو حنينة : جوز . 

ولنا : أنه انتفاع بمحرتم » فأشبه ما ذكرنا » ولا يجوز الاستئجار على كقابة شعر حرم ولا بدعة » 
ولا شىء محرتم لذاك . ولا يجوز الاستئجار على حمل الجر لمن يشربها » ولا على حمل خنزير » ولا ميتة » 
ذلك » وبهذا قال أبو بوسف » ومد » والشاف » وقال أبو حنيفة : يوز » لأن العمل لا يتن عليه » 
بدليل أنه لو مله مثله جاز » ولأنه لو قصد إراقته » أو طرح اليتة جاز . 

وقد روى عن أحمد فيمن حمل ختزيرا » أو ميتة » أو خرا لنصراى” :1 كره أ کل ركرائه » واسكن 
ى اتال بالسكراء » فإذا کان اسل فمو أشد . قال القاضى : هذا حول على أنه استأجره ليريقها » فأمًا 
للشرب فمحظور » لا محل أخذ الأجرة عليه »> وهذا التأويل بعيد » لقوله : أ كره أ كل كرائه » وإذا 
كان اسل فهو أشد » ولسكن الذه ب خلاف هذه الرواية » لأنه استشجار لفمل محرتم » فلم يصح" » كالزنا » 
ولأن الى صلى الله عليه وسل امن حاملها » والحمولة إليسه . وقوله : لا يتين » يبطل باستنجار أرض 
ليتخذها مسجدا » وأما حل هذه لإراقما » واليتة لطرحها » والاستئجار لكف » فجائز» لأن ذلك 
كله مباح » وقد استأجر انی صلی الله عليه وسل أبا طبية لجيه » وقال أحمد فى رواية ابن منصور » 
فى الرجل يوجر نفسه لنظارة كرام لنصرالى : يكره ذلك » لأن الأصل فى ذلك راجع إلى الجر . 


ليم الحظور : الممنوع » وفى نسخ الغنى ( فحذور ) بالذال بدل الظاء » وهو تصحيف . 
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6۷ ( فصل ) 
ویکره أن يؤر الرجل نفسه لكسح الگدف » ویکره لهأ کل أجره » لان انى“ صلى الله عليه 
وسل قال « كسب اجام حَبيث ٠‏ ونهى المر” عن أ كله » فهذا أولى » وقد رؤى عن ابن عباس : أن" 
رلا حلم أناه فقال : إلى رج ل أ كنس »ء فارى فى مکی ؟ قال : آی شیء کس ؟ قال : 
الذره » قال : ومنه حدعجت؟ ومنه تزوجت ؟ قال نعم 5 قال:أنث خبيث” 2 ويك“ خحبدث» وماتزوجت 
يد »أو نحو هذاء ذ كره سعيد بن منصور فى سنه عمناه » ولأرثك فيه دناءة » سار و كالطدامة» 
فأمَا الإجارة فى الجلة » لخائزة » لأن الحاجة داعية إلا » فلا تندفم بدن إباحة الإجارة » فوجب إباحتها » 
كلاف 
Y۸‏ (فصسل) 
ولا يوز لارجل إجارة داره أن يتخذها كيس أو بيع > أو يتخ ها لبيع الجر » أو القار » ونه 
قال الجاعة » وقال أبو حنيفة : إن كان بيتك فى السواد فلا بأس أن تَوْجَّره لذلك » وخالقه صاحباء » 
واختاف أصحابه فى تأويل قوله . 
ولا : أنه فهلحرم» فل جز الإجارة عليه » كإجارة عبده للفدور » ولوا كترى ذم من مسل داره » 
فأر ار بيع اتمر فيها فلصاحب الدار منءه » وبذلك فال الثورى” » وقال أصحاب الرأى : إن كان بيته فى 
السواد » وال جبل » فله أن يفمل ما شاء . 
ولنا: أنه فمل حرم جاز انع منه فى اللصر » ناز فى السواد » كدقتل القفس الحرمة ٠‏ 
9۹4 (نصل) 
القع الثالث : ما بحرم بيمه إلا ار » والوقف » وأم الولد ء والمدارء فاته يجوز إجارتها » وإن حرم 
بيده » وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته » سواء كان من لايقدر على اسليمه » كالمبد البق وال النات؛ 
والمهيمة الشاردة ‏ » والغصوب من غير غاصبه » أو من لا يقدر على اتتزاعه منهء فانه لا جوز إجارته . 
لأنه لايمكن نسلي المعقود عليه » وإن كان ما تجهل صفته » فإنه لا تجوز إجارته فيظاهر الذهب » أو كان 
من لا نفع فيه » كسباع الاثم » أو الطير التى لا نصلح للاصطياد » ولا تجوز إجارة السكلب » ولا اللنزر 
بعال » ويتخرج جواز إجارة التكلب الذى بباح اقتناؤه » لأن فيه نفا مباحا » جوز إعارته له » لازت 


إجارته له كغيره 0 ولأصحاب الشافمي” وجمان كبذن 0 ولا جوز إجارة مالا عدر على ا ¢ سواء 


)03( الآبق : البارب » والناد » والنافر الشارد متلالهارب . 
( ۲ ) البهيمة الشاردة : النافرة من صاحبها الهائمة على وجهها . 
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جاز بيمه » أو لم جز » مثل أن يغصب «نفعته » بأن بدّعى إنسان أن هذه امار فى إجارته عا » ويغلب 
صاحما عليوا» فإنه لا جوز | جا راء فى هذا امام إلا من عام ها أو مى بقد_على أخذها منه »قال أصمابنا : 
ولا تجوز إجارة الشاع لذير الشريك » إلا أن يوجر الشربكان مما » وهنا فول ألى حنيفة » وزفرء لأنه 
لا بقدر على تسايمه » فلم تصعٌ إجارته » كلمغصوب » وذلك لأنه لا بقدر على تسايمه إلا بتسليم نصيب 
شريكه » ولا ولاية له على مال شريكه » واختار أبو حفص المَُكُْبرََ جواز ذلك » وقد أومأ إليه أحد» 
وهو قول مالك » والشافم » وألى يوسف » وعد » لأنه معلوم تجوز بيمه »> لازت إجارته > كالغروز » 
ولأنه عقد فى ملسكه جوز مع شريكه » از مع غيره > كالبيم » ولأنه يجوز إذا فمله الشريكان معا » لاز 
لأحدها فمله فى نصيبه مفردا » كالبيع » ومن نصر الأول فرق بين نحل" النزاع وبين ما إذا جره الشريكان 
أو اجره لشريكه » بأنه يمكن التسليم إلى الستأجر » فأشبه إجارة الذصوب من غاصبه » دون غيره . 

وإن كانت الدار لواحد فأجر نصفها صح » -لأنه يمكنه تسليمه » ثم إن أجر نصفها الآخر المستأجر 
الأولصح ء فانه يمكنه تسليمه إليه » وإن اجره افيره ففيه وجمان » بغاء على المسألة التى قبلها » لأأنه لا يمكنه 
تسا ما أجّره إليه » وإن آجّر الدار لاثنين لكل“ واحد منهما نصفما فسكذلاك » لأنه لايمكنه نسل نصیب 
كل واحد مهما إليه . 

E1‏ (فمسل) 

وفى إجارة الصحف وجبان : 

( أحده ) لا تصح إجارته مهنيًا على أنه لا يصح بيعه » وعلة ذلاك إجلال كلام اله » وکتابه عن 
المعاوضة به » وابتذاله بالمن » فى البيع » والأجر فى الإجارة . 

( والثالف ) نحوز إجارتة » وهو مذهب الشافمى” » لأنه انتفاع مباح » جوز الإعارة من أجله » 
لغازت فيه الإجارة » كسائر الكتب » فأما سائر الكةب الجائز بيعبا » فتجوز إجارتها . ومقتضى 
مذهب ألى حنيفة آنا لا تحوز إجارتها » لأنه علل منع إجارة الصحف بأنه ليس فى ذلك أ كث من 
النظر إليه ولا يوز الإجارة كثل ذلاك » بدليل أنه لا جوز أن يستأجر سققاً لينظر إلى عله » وتصاويره » 
أو شما ايتجمل به . 

ولنا : أنه انتفاع مباح » يحتاج إليه » ومجوز الإعارة له » فجازت إجارته » كسائر المنافع » وفارق النظر 
إلى السقف » فإنه لا حاجة إليه > ولا جرت العادة بالاعارة من أجله » وفى مسأاتنا يحتاج إلى القراءة فى 
التكتب » والتحفظ منها » والنسخ » والسماع مها » والرواية > وغير ذلاك > من الأنفاع القصودة 
الحتاج إليه . 


( م ۲ه - المغى _ خامس ) 


۰ الى 


5ع (فصلل) 
ولا تجوز إجارة الل لإزى” لخدمته » نص" عليه أحمد فى رواية الأثرم » فقال : إن أجر نفسه من 
الذمى” فى خدمته ل يز » وإن کان فى عمل شىء جاز » وهذا أحد قولى الشافمى”» وقال فى الأخر : جوز » 
لأنه وز له إجارة نفسه فى غير الخدمة » فجاز فيما » كإجارته من الس . 
ولنا : أنه عقد يقضئن حبس المسل عند السكافر » وإذلاله له » واستخدامه » أشبه البيع » يحققه أنعقد 
الإجارة لاخدمة يتين فيه حيسه ملّة الإجارة » واستخدامه » والبيع لا يتمين فيه ذلاك » فإذا منع مده » 
فلأن نم من الإجارة أولى » فما إن أجر نفسه منه فى عمل معيّن فى الذمّة كخياطة موب » وقصّارته جاز» 
بير خلاف نعامه » لأن عاي رضى الله عنه أجَر نفسه من يهودى” يسقى له کل دلو بتمرة » وأخبر النى' 
18 لله عليه وسل بذلك » فم يكره » وكذاك الأنصارى”» ولأنه عقد معاوضة لا عضن إذلال الل » 
ولا استخدامه » أشبه مبايعته » وإن أجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مداه معلومة جاز أيضا فى ظاهر كلام 
أحمد» لقوله فى روابة الأثرم : وإن کان فى مل شىء جاز . 
ونقل عنه أحمد بن سميد : لا بأس أن بجر نفسه من الذى” » وهذا مطلق فى نوعى الإجارة » وذ كر 
بعض أ عابنا أن ظاهر كلام أحمد منم ذلك » وأشار إلى ما رواء الأثرم » واحتج بأنه عقد يتضمن حبس 
ال » أشيه البيع » والصحيح ما ذكرناء وكلام أحد إنما يدل" على خلاف ما قاله » فإنه خص” المنع بالإجارة 
للخدمة » وأجاز إجارته لاعمل » وهذا إجار ة لاعمل » ويفارق البيع » فإن فيه إثبات اللاك على الل » 
ويفارق إجارته للخدمة » لتضنها الإذلال . 
7Y‏ (فصل) 
تقل | براه الحربى عن أحمد أنه سثل عن الرجل يسكترى الديك بوقظه اوقت الصلاة لا جوز » 
وذلك لأن ذلك بقف على فمل الديك » ولا كن استخراج ذلك منه بضرب » ولا غير » وقد بصي 
وقد لا يصيح » ور ما صاح بعد الوقت . 
E‏ (نصسل) 
القسم الرابع : القرّب التى مختص” فاعلها بكونه من أهل القربة » يمنى أنه يشترط كونه سلا » 
كالإمامة ؛ والأذان » والحج » وتملي القرآن » نص عليه أحمد » وبه قال عطاء » والضدَاك بن قوس » 
وأو حنيفة » واازهرۍ » وكره الزهرى" ؛ و إسحاق تعلم القرآن بأجر . 


وقال عبد الله بن شقيق : هذه اغف التِى يأخذها المعامون من السحت » ومن كر م أجرة التعليم مع 


كتاب الإجارات ۱ 


الشرط الحسن » وابن سيرين » وطاوس » والشعبى » والتدبي” . وعن أحمد رواية أخرى . جوز ذلك 
حكاها أبو الطاب . 

ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال : التعام أحبٌ إلى“ من أن بتو كل لو لاء السلاطين » ومن أن 
بتو كل ارجل من عامّة الناس فى ضيعة » ومن أن يستدين ويتحر لعله لا يقدر على الوفاء » فيلقى الله تعالى 
بأمانات الناس ء التمليم أحب” إل“ » وهذا يدل على أن من منه فى موضع منعه لاكراهة » لا للتحرجم . 

ومن أجاز ذلاث مالاك » والشافعى” » ورخص ف أجور اللمين أبو قلابة » وأبو ثورء وان النذر. 
لأن رسول الله صل الله عليه دادع رجلا بما معه من القرآن » متفق عليه » وإذا جاز تلم القرآن عوظا 
فى باب امكاح » وقام مقام اا مر“ جاز أخل الأجرة عليه فى الإجارة » وقد قال رسول الله صلی اله علي 4 
وسل « احق اذم تیه اجر كتاب اله » حديث حح » وثبت أن أبا سعيد رق رجلا يقانحة 
السكتاب على جل » فبرأ » وآخذ أصحابه المذل » فأتو | به رسول الله صل الله عليه وس ٤‏ خرو 2 
وسألوه فقال « می ن أ كل ر فة باطل لقلا أ كلت فة حقة » كأواء واضر ب الى مەک 
بسر 4 وإذا جاز أخذ الئل جاز أخد الأجر * لأنه فى معناه » ولأنه جوز أخذ الر زق عليه من بيت 
امال فجاز أخذ الأجر عليه » كبناء المساجد » والقناطر » ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك » فإنه يحتاج 
إلى الاستنابة فى احج عن وجب عليه المج وعجز عن فعله » ولا يكاد يوجد متبراع بذلك » فيحتاج إلى 
بذل الأجر فيه . 

ووءه الرواية الأولى ما روی عثمان بن أبى الماص قال « إن ار ما عمد إلى النی صلى الله عكير 
وسل أن 1-6 و ل باز ق دانم أ ر » قال الترمذى” : هذا حديث حسن » وروی عبادة 
ابن الصاءت . قال : علدت ناساً من أهل الصّفة القرآن والعكعابة » فأهدى إلى رجل منهم قوس ء قال 
قات : قوس » وليست عال» قال : قلت : : أتقلدها فى سبيل الله > فذاكرت ذلك لاني صلی لله عليه وسلء 
وقصعات عليه القصة » قال : « إن سَرَكَ أن ا ال قا دوسا ن تار فأقبَلهًا » وعن آي ب نكم ب أنه ع 
رجلا سورة ن اافرآن » فأهدى إليه رة » أو ثوا » فذ كر ذلا لای صل الله عليه وسل فقال : 
ملاأتك یتما أو خا ہا الیک ا کا وبا م ن تار » وعن أ قال :كنت أختاف إلى 
رجل م مسن » قد أصابته ake‏ » قد احتيس فى بنته » أقرثْه القران 3 نكان عند قراغه 7 أقرثه يقول لجارية 
له : همی بطمام أخى » فيو لى> بطمام لا 1 كل مثله بالمدينة » اك فى نفسى منه شىء » فذکرته انی" 
صلی الله عليه وسل » فقال : « إن کان ذلا الطمام طَمَامَهُ ونام مل فكل من وإن كان يدك 


(1) الخيصة :کساء أسود مريع له عامان أى خطان عناافان بم لونه . 


ا الغنى 


اسر 


5 يأ 01 »6 وعن عبد ار جن بن شیا ل الأنصارى” »قال : مەت رسول الله صلى الله عليه وسل يفول 
« أفروًا الفرآن” و اوا في 0 ولا توا ع ٠‏ ولا 3 كار ار لا 1ك روا 4 © روى 
هذه الأحاديث كلما الأثرم فى سذنه » ولأن من شر ط صحة هذه الا كونها قرءة إلى الله ا٢‏ > فم حر 
أخذ الأجر علمها » ك لو استأجر قوما يصون خلفه الجعة » أو التراو بج » فأم) الأخذ على الرقية » فإن أحد 
اختار جوازه » وقال : لا بأس » وذ كر حديث ألى سعيد . 
والفرق بينه وبين ما اختاف فيه أن الرقية نوع مداواة » والأخوذ عايها جُعل » والمداواة بباح ل 
الأجر علبها » وَامْمالة أوسم من الإجارة » ولهذا جوز معجهالة العمل » والدة » وقوله عليه السلام « أَحَوُ 


اعم فى سس 


ما أخذم عكر اجا كتاب” الله » يمنى به لثمل أيضا فى الرثقية » لأنه ذكر ذلك أيضا فى سياق خبر 
الرقية » وأما جل القعليم صداقاً فيه اختلاف » وليس ف ابر انمسريح بأن أن القعليم صداق » إا قال 
« رَوجٍمكهَا كَلَ ا م اله ان » فحتمل أنه زوتجه إياها بفير صداق | کرام له » کا زواج 
3 طلحة أ٣‏ سايم على إِمْلامِه » ونقل عنه جوازه » والفرق بين الور والأجر أن المهر ليس .ءوض عض » 
وإعا وجب ل »وول » وهذا جاز خلوه العقد عن تسميته » وصح" مع فساده » مخلاف الأجرفى غيره . 

فأما الرزق من بيت الال فيجوز على مابتعددى نمه من هذه الأمور » لأن بيت الال لصالح مسين » 
فإذا كان بذله لمن يتعددى نفعه إلى المسامين محتاجا إليه »كان من الصالح » وكان للأخذ له أخذه» لأنه من 
أهله ؛ وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه الصالح » مخلاف الأجر . 

Et‏ (فسل) 

فإن أعطى امم شيثاً من غير شرط فظاه ركلام أحمد جوازه » وقال فما نقل عنمه أبوب بن سافرى 
لا يطلب ولا يشارط » فإن أعطى شيا أخذء » وقال فى رواية أحد بن سميد : أ كره 
أجر الملم إذا شرط » وقال : إذا كان المم لارشارط › ولابطلب من أحد شيئًا » إن آتاہ شیء قبله » كأ نه 
براه أهون » وكرهه طائفة من أهل العلل » ما تقدم من حديث القوسء والختيصة الأتين أعْطْيَيما أل وعبادة 
من غير شرط » ولأن” ذلك قر'بة بة » فل يز أخذ الموض عنها » لابشرط ء ولا بغيره كالصلاة والصيام » 
ووجه الأول ل قول البى صلی الله عليه وس «مَا اك ين هذا الال ِن ن غير مألة » ولا إشرافر نفس 
لقم ء وول > انه ر زاق سَاكَه الله ليك » وقد أرخص النى صل الله عليه وسل لأف 3 ا 
طعام الذى كان يعأمه» إذا كان طعامة » وطعام أهله » ولأنه إذا كان بغير شر كان هيلا حر دة غاز» 
كا لو لم يهاه شیئ فأمّا حديث القوس ء واتْميصة » فقضيتان فى عين » فيحتمل أن" النى" صلى الله عليه 
وسام عل اهما فملا ذلك لل خالص) » فتكره أخذ الموض عنه » من غير الله مالى » ومحتمل غير ذلك . 


کتاب‌الإجارات ۳ 


وإن أعطى الل أجرا على تلم الى الحط » وحفظه ءجاز نص عليه أحمد » فقال : إن كان اإءطى 
بنوى أن يعطيه لحفظ الصى » وتعليمه » قأرجو إذا كان كذاء ولأن هذا ما يجوز أخذ الأجر عليه مرداً » 
از مع غيره »كسائر مايموز الاستئجار عليه . وهكذا لو كان إمام السجد قا 7 يسر ج قناديله > ویکلسه» 
ويفاق بابه » ويفتحه » فأخذ أجراً على خدمته أ وكان النائب فى المج دم المستدهيب له فى طريق المج » 
ويشد له » وبرفع حله » ويحج عن أبيه » فدفع له أجراً لخدمته . لم يمتنع ذلك » إن شاء الله تعالى . 

6 (فصل) 

ومالا مختص فاءله أن يكون من أعل القرية كام E‏ للباح »> وأشباهه » 
وبناء الساجد » والقناطر » جاز أخذ الأجر عليه . لأنه يقم تارة فر بة » وتار غير قربة » فم ينع من 
الاستئجار لفعله » كذرس الأشجار » وبناء البيوت . . وكذلك فى تملم الفقه » والحديث › وأما مالایتء دى 
نفمة فاعله من العبادات الحضة > كالصيام » وصلاة الإنسان لنفسه » وحجّه عن نفسه» وأداء زكاة ففه» 
فلا يجوز أخذ الأجر عليه » بذير خلاف . لأن الأجر عوض الانتفاع » ولم يحصل اخيره ههنا انتفاع » 
فاشبه إجارة الأعيان التى لانفع فيها . 

71 ( فص ل( 

إذا اختافا فى قدر الأجر فقال : أجرتنيما سنة بديفار » قال : بل بدينارين » الفا » وببدأ بيمين 
الآجر"" . نص عليه أحمد » وهو قول الشافعى" . لأن الإجارة نوع من البيع . 


فإذا ماقا قبل مشي شىء من المدءة فخا العقد » ورجع كل" واحد مهما فى ماله » وإن رضى أحدها عا 
حاف عليه الآخر قر العقد . وإن فخا المقد بعد الدّة أو شىء منها سقط اأسمى » ووجب أجر الثل كا 
لو اختلفا فى المبيع بعد تلفه » وهذا قول الشاقعى" » وبه قال أبو حنيفة » إن لم يكن عمل ال.مل » وإن كان 
عله فالقول قول المستأجر فا ببنه » وبين أجر مثله . وقال أبوثور : اقول قول المستأجر . لأنه مسكر 
لازيادة فى الأجر» والقول قول الفسكر . 

ولنا : أن الإجارة نوع من البيع » فيتحالفان عند اختلافهما فى عوضها » كلبيع > وكا قبل أن يمل 
العمل عند أنى حنيفة » رقال ابن ألى مومى : القول قول امالك » لقول الننى صلى الله علي يه وسل : « إذا 
اماف لبا يمان فالفول قول الام » وهذا حتمل أن يريد به إذا اختلفا فى الد . وأما إذا اختلنا 
فى العوض فالصحيح أنهما يتحالفان لما ذكرناء . 


٤‏ الذى 


EY‏ (فسل) 
وإن اخقلنا فى للدة فقال : أجرتسكها سنة بدينار » قال : بل سذتين بدينارين » فالقول قول امالك ٠‏ 
لأنه منسكر لازيادة » فسكان القول قوله فما أنتكره » كا لو قال : بعتك هذا المبد يماثة » قال : بل هذين 
العبدين » وإن قال : أجرتسكها سنة بديتار » قال : بل سنتين بدينار » فههنا قد اختلفا فى قدر العوض » 
والدة جميم) فيتحالفان . لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض » فصار كا لو اختلفا فى العوض مم 
اتفاق الدة . 
وإن قال الماللك : أجر تكبا سنة بدينار » فقال السا كن : بل استأجرتنى على حفظها بدينار » فقال أحمد : 
القول قول رب الدار . إلا أن تسكون لاسا كن بينة » وذلك لأن سكنى الدار قد و جد من السا كن » 
واستيفاء منفءنها وهى ملاك صاحبها » والقول قوله فى ملسكه ١‏ والأصل عدم اسنئجار السا كن فى الحفظ » 
فكان القول قول من ينفيه . 
للف (فصل) 
وإن اختلفا فى التمدّى فىالمين المستأجرة » فالقول” قول الستأجر . لأنه مؤمن عليهاء فأشبه المودع » 


ولأن الأصل عدم المُّدوان » والبراءة من الضهان . وإن ادّعى أن العبد أ بق من يده وأن الدابة شروت <° 


أو فقت » وأنكر المؤجر فمن أحمد روايتان . 

إحداها : أن القول قول المستا جر »لا ذ كرنا . ولا أجر عليه إذا حاف أنه ما انتقع بها لأن الأصل 
عدم الإإنتفاع : 

والثانية : القول قول المؤجر. لأن الأصل السلامة ٠‏ اما إن ادّعى أن العبد مرض فيده نظرنا : فإن 
جاء به صحيحاً فالقول قول امالك » سواء وافقه العبد أو خالفه . نص" عليه أحمد . وإن جاء به صريضا 
فالقول قول الست جر » وهذا قول ألى حتيفة . لأنه إذا جاء به صحيحاً فةد ادّعى ما مخالف الأصل » وليس 
معه دليل عليه » وإن جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقيتاً » فكان القول قوله فى مدة المرض » 
لأنه أعلم بذلك » لكونه فى يده » وكذلاك إن ادّعى إباقه فى حال إبافة » أو جاء به غير ابق . 

ونقل إسحاق بن منصور : عن أحد : أنه يقبل قوله فى إباق العبد دون ميضه» وه » قال الثورى” » 
وإسحاق » قال أو بكر : وبالأول أقول » لاما سواء فى تفويت منفءته » فسكانا سواء فى دعوى ذلك . 
وإن هلكت المين » فاختلفا فى وقت هلا كها » أو أبق العبد » أو مرض » فاتفا فى وقت ذلك فالقول 
قول المستا جر » لأن الأصل عدم العمل » ولأن ذلك حصل فى يده وهو اع 7 


5 شردت : نفرت وهربت » وتفقت : بعی ماتت‎ )١( 


كتاب الإجارات 35 


۹ (فصلل) 

إذا دفع ثوبه إلى خيّاط » أو قصار » ليخيطه » أو بقصره » من غير عقد» ولا شرط » ولا تعريض 
بأجر » مثل أن يقول : خذ هذا » فاعمله » وأنا أعلم أنك إنا تعمل بأجر » وكان الخيّاط والقصمّار منتصبين 
لذللك » ففعلا ذلك » فلهما الأجر » وقال أصحاب الشافمى : لا أجر لما ء لأنهما نملا ذلك من غير عوض 
جل لهاء فأشبه مالو تبرتعا بعمله . 

ولنا : أن العرف الجارى بذلا يقوم مقام القول » قصار كتقد البإد » وكا لو دخل ماما » أو جلس 
فى سفيقة مع ملاح » ولأن شاهد الخال يقتضيه » فصا ركالتمر بض » فأنّا إن لم يکونا منقصبينلذلاك لم يستدةا 
أجراً » إلا بعقد » أو شرط الدوض » أو تفويض بهء لأنه لم مجر عرف يقوم مقام المقد فصار کا لو تبرع 
به »أو مله بغير إذن مال كه » ولو دفم ا إلى رجل ليديمه » لمم فيه کم فى القصّارء والحياط : 
إن كان منتصياً يديع للناس بجر » فل ع مثله . نص" عليه حر »> وإن م يكن كذيك فلا شىء لهء لما تقدام» 
ومى دفع ثوبه إلى أحد هؤلاء » ول يقاطمه على أجر » فله أجر الثل » لأن الثياب تختاف أجرتها » ولم يمن 
شيا » رى جرى الإجارة الفاسدة » فإن تان الثوب من حرزه » أو بثير فعله » فلا ضهان عليه » لأرتف 
YN‏ يضمن ف العمقد الصحيح لا يضمن ف فاده » وإن تاف من قمله يقر وه ٠‏ أو دك ضيه 3 لأنه إذا 
ضيه بذلك ف العقد الصحيح فی الفاسد أولى؛وقال أجد يمن دقع ثوب إلى قصّار ليقصره ¢ وم يقطم له أجراً 
بل قال : أنا أعطيك کا تُمَطَى » وهلك الثوب . فإن كان مخرق ٠‏ أو تحوه ما لا نجنيه يده » فلا تمان عليه » 
بين السكراء » أو لم بين ؛ والعلة فى ذلا ما ذ كرناه . 

58 (ضل) 

إذا استأجر رجلا ليحمل له كاب إلى مكة » أو غيرها إلى صاحب له * مله » فوجد صاحبه غالا » 
فرده استحق” الأجر بحمله فى الذهاب؟ والرد » لأنه حمله فى الذهاب بإذن صاحيه صر حاوف الرد تیگ 
لأن تقد ركلامه : وإن ل جد صاحبه فردّه » إذ ليس سوى رده إلا تضييمة . فقد عل أنه لا ,ری تضيیعه» 


فتميّن رده » وال أعل . 


1 المنى 
كتاب إحياء الموات 


الموات هو الأرض الراب الدارسة » نسمى ميقة » وموائاً » و موتا بفةح للبم » والواوء والوتان 

بض الم وسكون الواو الوت الذريم » ورجل كو'نان” القلب بفتح الم وسكون الواو يعنى أعى القاب » 
لا يهم » والأصل فى إحياء الأرض مار وی جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

ا ر "ضا ميعة ة فی له » قال الترمذى” : هذا حديث حسن ؛ صحيح 6 وروا شين دازيد : 


ےو م 


أن النى” صلی الله عليه وسل قال : « من أخيا أرْض میتة فهى آ » ولوس لوراقر ظالمر ی » قال 
الترمذى : هذا حديث حسن ٠‏ وروی مالك فی مُوَطئه » وأبو داود فى ننه » عن ٠‏ عالشة e‏ 


00 : وهو مسند صحيح » متلقى بالقبول عند فقهاء الدينة » وغيرع + ؛ وروی أبو بيد فى الأموال 


نشة قالت : قال رسول” الله صلى الله عليه وسل : دما يا أرضا ليست" لأحد EEE‏ أ 6 

1 0 5 : قضى بذلك عبر بن الطاب رذى الله عنه فى خلافته ء وعامّة فقهاء الأمصار على أن الموات يلك 
بالإحياء » و إن اختلفوا فى شروطه . 

4 مسألة‎ E۷۱ 

قال أبو القاسم ( ومن أحيا أرضاً لر علاك فهى 4 ) . 

وجملته : أن الموات قسمان : 

أحدها : ما( م بجر عليه ملك لأحد» وام يوجد فيه ار عمارة » فمذا يلك بالإحياء » بغير خلاف بين 
القائلين بالإحياء » و ا لی رويناها متناو له 

الفسيم الثلى : ما جرى عليه ملك مالك ؛ وهو ثلائة أنواع : 

أحدها : ماله مالك معين » وهو ضربان : أحدها : ماملك بشراء » أو عطيّة » فبذا لا”أعلك 
بالإحياء بغير خلاف » وقال ابن عبد البرت : أجمم العلماء على أن ماعرف بلك مالك غير مُنقطم أنه لا يجوز 
إحياؤه لأحد غير أربابه 

الثانى : ما ملك بلإحیاءء 6 جى دار 7" وعاد مواتا » فمو كالذى قبله سواء » وقال مالك: تملك 
هذا لعموم قوله « من اا میت فهى 0 » ولأن أصل هذه الأرض مباح » فإذا ترركت حى تصير 


مواتاً عادت إلى الإباحة > کن خد ماء من مهر » م رده فيه. 


(1) در ؛ قدم وطال عليه العبد بعدم المارة والإحياء . 


كتاب إحياء الوات يدق 


ولنا : أن هذه أرض يعرف مالسكها » فل تملك بالإحياء » كالتى ملكت بشراء » أو عطية » واتخبر 
مقي بغير المملوك ‏ بقوله فى الرواية الأخرى « مَن يا ضا َيه لت لاحر » وقوله « فى عبر حى 
مل 6 وهذا يوجب تتييد مُطلق حديثه » وقال هشام بن ُروة فى تفسير قوله عليهالسلام « ولس ) شرق 
لام عق » الظام أن يأنى الرجل الأرض اليقة لفيره » فيفرس فيها TT ٤‏ 
5 مخصوص عا ملاك بشراء » أو عطية » فنقيس عليه محل النزاع . ولآنة سائر الأموال لا زول 
الاك عنها بالترك بدليل سائر الأملاك إذا ر كت حتى نشءئت* » وما ذ كروه بيبطل بالموات إذا أحياه 
إنساث » ثم باعه» فتركه المشترى حتّى عاد موا » وبالأقطة إذا تا كما » نم ضاعت منه » ويخالف 
ماء النهر فإنه استبلك 

النوع الثانى : ما يوجد فيه آثار ملك قديم جاهلى »كآثار الوم » ومسا كن مود > وتموهاء فهذا 
علاك بالإحياء . لأن ذلك اللاك لا حرمةله . وقد روى عن طاوس » عن النبى" صلی الله عليه وسل أنه 
قال « عَادِى الأررض شر ولرسولر م هو د لم 6 روأه سعيد بن متصور فى سذنه » وأبو عبید فی 
الأموال » وقال : عادى الأرض : الت ی کان بها سا كن فى 1 باد الدهرءفانقرضوا » قيبق منهمأ نيس » و إمنا 
نسبها إلى عاو لأنهمكانوا مع تقدّمهم ذوى قُوَةٍ » وبطش ء وآثا ر كثيرة » قشب كل أثر قديم إلمهم » 
ويحتمل أن كل ما فيه أثر اللات » ولم بعل زواله قبل الإسلام أنه لا ملاك » لأنه يحتمل أن السامين أخذوه 
عامراً » فاستحةوه» فصار موقوفاً بوقف عر له » ف بعلت ء كالو عل مالك . 

النوع الثالث :ما جرى عليه الك فى الإسلام م »> آو ذم غير معيّن » فظاهر كلام ارق آنا 
للاك بالإحياء » وهو أحد لرواتين ع نأحد » قابا عنه أب داود» وأبالخارث » ويوسف بن مومى » 
لا روی كثير بن عبد اله بن عوف » عن أبيه » عن جه قال : مەت رول الله صل اله عليه وسل يقول 
من جیا أرضا مواتا عبر ر حى ملل فى له » فده بكونه فى غير <ق” . ولأن هذه الأرض ها 
مالك ٤‏ فل جز إحياؤها » كا لوكان مميّتاً » فإن مالكما إن كان له ورثة فهى لهم » وإن لم يكن له ورئة 
ورلا السامون . 

والروابة الثانية : أنها علات بالإحياء » نقلها صالم » وغيره وهو مذهب ألى حنيفة » ومالك ؛ لعموم 
الأخبار » ولأنها أرض موات»ء لا حق" فيها لقوم بأعيانهم » أشبهت مالم مجر عليه ملك مالك » ولأنها 
إن كانت فى دار الإسلام فه ىكاقطة دار الإسلام » وإن كانت فى دار الكفر فه کار كاز 

CY‏ (فضصل) 

ولا فرق فما ذ كرنا بين دار الحرب ودار الإسلام » لموم الأخبار » ولأن عامر دار الحرب إما 

(م ؟ه ‏ الفی ‏ خامس ) 


E۸‏ الغى 


ماك بالقهر » والغلبة كسائرأموالهم » فَأمًا ماعرف آنه کان ماوكا » ولم بعل لەمالك ممن فهوعلى لروايتين . 
فإن قبل : فهذا ملك كافر غير حترم » فأشبه ديار عاد وقد دل عليه قوله عليه السلام « عَادِى الأرْرض 
له ولرسُوله » ولأن الي كاز من أموالمم » وعلسكه واجده » فهذا أولى» قلنا : قوله « عادى 
الأرض » يعنى ما قدء ملسكه » ومضت عليه الأزمان » وما كان كذلك فلا حك لالكه . اما ماقرب 
ملسكه » فيحتمل أن له مالك باقي ٠‏ وإن لم يتمين » فلمذا قانا : لا يملك » ل افع الروايتين » 
وأما الركاز فإنه ينقل » ومحول » وهذا بخلاف الأرض ؛ بدليل أن لقطة دار الإسلام ماك بعد التعريف » 
مخلاف الأرض . 

ارفقة (فمسل) 

ولا فرق بين الل والذمى فى الإحياء » نص عليه أحمد وبه قال مالك وأو حنيفة » وقال مالك : 
لا ملك الذمى” بالإحياء فى دار الإسلام » قالالقاضى : وهو مذهب جماعة من أصحابنا» لقولالنى” صلى الله 
عليه وسل « وتان الأورض له وإرسولر »م کی لتك کی جو لزان رچ لين اولان" 
موتان الدار من حقوقها » والدار للمسادين فسكان موالما لهم » كرافق الملوك . 

ولنا عوم قول انى« من أدبا أرْضا تة خمى لَه » ولان هذه جهة منجهات القليك » فاشترك 
ما الل » والذمى” » صكسائر جهاته » وحدينهم لانعرفه » إما نعرفقوله « عَادِى الأ رض لله ارسود 
م هو کم بعد ء وَمَنْ أخيا موانا من الأررض فله رها » هسكذا رواه سعيد بن منصورء وهو 
مرسل » رواه طاوس » عن النى” صلى الله عليه وسام ء ثم لا يمتتع أن بريد بقوله «هى ألكم « أى لأعل 
دار الإسلام » والذسى من أهل الدار » تجرى عليه أحكامها ؛ وقوهم نما من حقو الإسلام قلنا : وهو 
من أهل الدار » فيتملكم؛ کا كما بالشراء» ويلك مُباحاتها من المشيش» والحطب » والصيود» 
وال كاز » والعدن » والأقطة » وهى من مرافق دار الإسلام . 

) فصل‎ ( EVE 

وما قرب من العامر » وتمای بمصالمه من طرقه » ومسیل ماله » ومُطرَح فاته » ومُلقَ * ابهء 
وآلاته » فلا يجوز إحياؤه » بغير خلاف فى المذهبء و كذلك ماتملق بمصالم القرية » كنائه! » ومرعى 
ماشيتها » وتحتطبها » وطرتها » ومسيل مانا لا بلك بالإحياء» ولا تعلم فيه أيضا خلا بين أهل العم » 
وكذلك حرم البثر » واانهر ء والمين » وكل مارك لا جوز إحياء ما تماق عصاله لقوله عليه السلام 
« من أحيًا أرضا ميم غير حق ملم فى له » مغهومهآن ماتماق به حق مسلم لا ملك بالإحياء» 


ولأنه تابم الاوك ؛ ولو جوزنا إحياءه لبطل االات فى العامر على أهله . 


كتاب إحياءالموات ۹ 


وذكر القاضى . أن هذه المرافق لا ماما الحيى بالإحياء» لكن هو أحق مها من غيره» لأن الإحياء 
الذى هو سبب الماك لم يوجد فيها. 

وقال الشافعى" . يلك بذلك » وهو ظاهر قول ارق فى حري البثر ‏ لأنه مكان استحقّه بالإحيساء 
فلسكه » كالح » ولأن معنى اللك موجود فيه » لأنه يدخل مع الدار فى البيع ويختص” به صاحبّها » فام 


0 
ما قرب من العامر» ول يتعلق عصالحه . ففيه روايتان . 


إحداها : جوز ا » قال أحمد فى رواية أبى الصّر فى رجلين أخْيياً فطعتين من مَوات » وبقيت 
بينهما رقع » اء رجل ليما فایس للها منعه »و قال فى عتبانة بين قريتين : من أحيساها فعى له » وهذا 
مذهبة الشافم ی لموم قوله عليه السلام « مَنْ ايا أرْضًا م“ ھی لَه » ولان اللي صلى اله عليدوسم 
أقطم بلال ابن الحارث لزني" اقيق ie‏ بين عمارة الدينة » ولأنه موات” لم يتعاق به مصلحة 
العامر » از إحياؤه كالبعيد . 

( والرواية الثانية )لا يجوز إحياؤه » وبه قال أبو حنيفة » والليث » لأنه فى مَظئّة تعأى الصلحة به » 

فانه يحتمل أن بحتاج إلى فتح باب حائطه إلى فنائه » ويجعله طريقاً أو يرب حائطه » فيضع آلات اليناء 
فى فنائه » وغير ذلا » ولم يز تفويت ذلا عليه مخلاف البميد . 

إذا ثبت هذا . فاّنه لاحل“ يفصل بين القريب » والبعيد » سوى امرف » وقال الليث : حله علو » 
وهى مس الفرسخ . وقال أبو حنيفة : حل البميد هو الذى إذا وقف الرجل فى أدناه فصاح بأعلى صو ته 
م إسسم أدلى أهل الصر إليه . 

ولنا أن التحديد لا “يعرف إلا بالتوقيف » ولا يعرف بالرأى » والتحكّم » ول يرد من الشرع لذلك 
تحديد » فوجب أن يرجم فى ذلك إلى ارف »كالقبض » والإحراز . وقول من حسلاد هذا کم بفير 
دليل » وليس ذلك أولى من حديده بشىء آخر » كيل» ونصف ميل » ونو ذلك » وهذا التحديد الذى 
ذكراه س والله 2 س مختص” ما قرب من اله مر » أو القرية » ولا جوز أن يكون حداً لكل ما قرب 
من عامر ء لأنه “يفضى إلى أن من آحيا أرضاً فى موات حرثم إحياء شىء من ذلك الوات على غيره » 
مالم مخرج عن ذلك الخد . 

¥0 (فصل) 

وجميم البلاد فيا ذكر ناه سواء » الفتوح نو كأرض الشام » والمراق » وما أسل أهله عليه » كالدينة 
وما صو أهله على أن الأرض لابين كرض حَثيرء إلا الذى صُولح آهل على أن الأرض لم » ونا 
الخراج عنهاء فإن أصمابنا قالوا : لو دخل فما مسل » فأحيا فما موان لم يماك » لأنهم صولوا فى بلادم » 


2 انى 


فلا يحوز التع رض لشىء منهاء عامر؟ كان » أو مواتا » لأن للوات تابع للبلد » فإذا لم علاك عليهم البلد » 
لم لك » مواته » ويفارق دار المرب » حيث” يلاك مواتهاء لأن دار الحرب على أصل الإباحة » وهذه 
مالحناه على تركها هم » رمت عليذا » ويحتمل أن يملسكها من أحياها لعموم الخبر » ولأأمها من 5ُباحات 
دارم > فحاز أن عمل کما من وُجد منه سبب تماسكها » كالحشيش » والحطب» وقد روى عن أحد : أنه 
ايس فى السواد وات يعنى سواد العراق . قال الةاضى : هذا حول على العاص » وحتيل أرن أحد قال 
ذلك لكون السواد كان معمور؟ً كاه فى زمن عر بن الطاب » وحين أخذه المسامون من التكفار حتى 
بامنا أن رجلاً منهم سأل أن يمى حر ب فل يدواله خربة» فقال : إا أردت أن ادگ کیت 
أخذتموها تا » وإذا لم يكن فما موات حين ماسكها لأسلدون لم يمر فا موات بعده » لأن مادثر من 
أملاك المسلمين لم بصر مواتا على إحدى الروايتين . 

۷٦‏ (فصل) 

وإن حجر موانا » وهوأن يشر ع فى إحيائه » مثل أن أدارحول الأرض تراب » وأحجارا » أو حاطها 
عاط صغير » لم يملسكها بذلك » لأن اللات بالإحياء » وليس هذا إحياء » لكن بصير أحق الناس به» 
لأنه روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من سبق إلى مَالم سيق إكيو م بو احق بده 
رواهأبو داود » فإن نقله إلى غيره عبار الثانى بمنزلته » لأن م أقامه مقامه » و إن مات فوارثه أحق' به 
اقول الى صلى لله عليه وسل « من E‏ ا أو" لا بو و لورعه 4 فارتف باعه لم صح بيمه ¿ لأنه 
عاسکه» E‏ قبل الأخذ به » وکن سبق إلى معدن » أو مباح قبل أخذه » قال 
أبو الطاب : وحتمل جواز بيعه » لأنه له » فان سبق غير ه » فأحياه فيه وجهان : 

أحدها : أنه عاك ١‏ لأن الإحياء علاك به » وار لا علك به قثيث اللاك عا لك به » دون 
الم علاك به »كن سبق إلى معدن » أو تتشرّعة مادء تجاء غيره » تأزاله وأخذه . والثانى : لا مامكه 
لأن مفهوم قوله عليه السلام » « من أي أراضا مي » وت لأعد ‏ وقوله س فى حى غير 7 
ا الا تكونك اذاكان اسل فيها حق » وكذلاك قوله « من سبق إلى الم" يطبق | 
٠ 0‏ فو حو ريه » وروی سعيد فى سنته : أنعر رضى الله عنه قال : من كانت له أرض » يمنى : من 
تحر أرضا » فمطلها ثلاث سنين » فجاء قوم » فسمروهاء نهم اق اء وهذًا يدل عن أن من عرها 
قبل 'لاث سنين لا بماسكرما» لأن الثالى أحيا فى حق” غيرهء فر ماک , کا لو أحيا ما يتمق به مصالم 
ملاك غيره » لان حق” التحجر أسبق” » فكان أولى » كن الشفيم ,ةدام على شراء الشترى . فإن طالت 
المدة عليه » فينيئى أن يقول له السلطان: إِمّا أن ”ييه » أو تقركه ليحييه غيرك » لاأنه ضتيق على الناس 


كتاب إحياء اللمواث ا 


فى حق مشترك ر تنم © فل ي أن داك کارت فى طربق طتیق » أو مرخ ماه أو معدن 
لا ينتفع ارا ع فج » فإن سأل الإمهال لمذر له مول الشبر ء والشهر رن » ونحو ذلك » فإن أحياء 
غيره فى مدّة اپل » ففيه الوجبان الاذان ذكرناها . 

وإن انقضت الدة» ول 'يعمر » فاغيره أن “بعمره » وبملسكهء لأن اة ربت له لينقطم حقه بمضيها» 
وسواء أذن له السلطان فى عمارتهاء أو لم بأذن له » وإن لم يكن للمتحجر عذر فى ترك المارة » قيل له : ما 
أن تعمر » وإما أن ترفع يدك » فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها » فإنلم يقل له شىءء واستمر” تعطيلما » 
فقد ذكرنا عن عر رضى الله عنه أن من حجر أرضا فمطلها ثلاث سنين لخاء قوم فعمروها فهم احق بهاء 
ومذهب الشافنى فى هذا كله حو ما ذكرنا . 


CY‏ ( قم ل 

وللامام إتطاع اموات لمن ييه » فيسكو ن بمئزلة المتحجر الشارع فى الإحياء » لما رُوى « أن النى 
صل الله عليه وس اقم با بلآلَ بن الحرث د تين أب ؛ > فك كن ل التلال : إن رسول الله 82 
الله عليه وسل ا" طك التحيزة عن" الاس » إا فلمك لمر » فز 2 ما قدرات قل عمارته » 
ورد البق » رواه أبو عُبيد فى الأموال » وذكر سعيد فى سننه : حداثنا عبد العزيز بن تمد » عن ربيعة » 
فال : سمعت الحرث بن بلال بن الحرث يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسال أقطم بلال بن الحرث 
المقيق » فلا وَل عر بن" الطاب قال : ما أقطمك لحت ؛ فأقطمة الاس » ورّوى عاقمة بن وال » 
عن أبيه » أن" النى" صلى الله عليه و سس أقطمه أرضا بحم رمت » قال الترمذى : هذا حديث حسن » 
يح . . وقال سعيد : حداثنا سفیان » عن ن ابن أ E‏ عرو بن شتيب « أن رول اه صلی الله 
عليه وسا م قم اسا من جهن أو مر بنة أراضا فَمكللوها فجاء فوم فاخيو ها فخا لين اقم 
رول اشر صلی الله عليه وَسلم إل 7 بن الطاب » فقال عر : لو كانت قطيعة 5 اومن 
إلى بكر ! روا ولكتها قليعة دن ؛ رسول الله صلى اله عليه وسار > فأنا أردّها ٠‏ ثم قال عر 
رضى الله عنه : من" كانت له أراض" ٣‏ نی من" تحجر أرضا » فمطّلها ثلاث غين » فجاء قوم فر وها» 
فهم احق مها » . 


۷۸ «وسأة» 
قال إلا أن كون أرض ملح » أو ماء للمسامين فيه النفمة ؛ فلا يجوز أن يتفرد بها الإنسان ) . 


وجلة ذلك أن المعادن الظاهرة » وهى التى يوصل ما فبها من غير مؤنة ينتابها الناس » وينتفمون بها » 


Aid‏ الفنى 


كاللح » والاء » والكيريت » والفير"؟ » والومياء ء والغفط » والكيُطل » والهثام © » والياقوت > 
و مُقاطم الطين » وأشباه ذلك » لا "ملك بالإحياء > ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس ولا احتجازها دون 
ال ين » لأن فيه ضرراً با مسين » و تضييقاً عام > ولأن النى صلى الله عليه وسل أقطم أبيض بن سمال 
معدن اللح » فلا قيل له : إنه عنْزلة للاء المد" رده » كذا قال أحمد . وروى أبو عبيد» وأبو داود» 
والترمذى" » بإسنادم » عن أبيض ن سمال : أنه استقطم رسول الله صلى الله عليه وسل اللح عأر ا 
فلا وی قيل : يا رسول الله » أتدرى ما أقطعت له ؟ إنما أقطمت له الاء الم » فرج منهء قال : قات : 
يا رسول الله » ما تى من الأراك ؟ قال « تا قله حاف الإ بل » وهو حديث غربب» وروی 
فى لنظ عنه أنه قال م لآحَى ف الأراك »© ورواه سعيد » فقال : 08 إسماعيل بن عیاش » عن عرو 
ابن قيس الأربى » عن أبيه » عن أبيض بن قال للأربى" » قال : استقطمت” رسول الله صلى الله عليه وسل 
معدن اللح عأر ب فأقطمنيه » فقيل : بارسول الله » إنه بمنزلة الماء الود » يمنى أنه لا ينقطم » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل « اا إن » ولأن هذا تتملّى به مصالح السلمين العامة » فل جز إحياؤه » 
ولا إقطاعه » كشارع الماء» وطرقات السامين » وقال ابن عقيل : هذا من مواد الله اللكرم » وفيض 
جوده الذى لا غَناء عنه » فلو ملسكه أحد بالاحتحاز ملك منمه » فضاق على الناس » فإن أخذ العوض عنه 
أغلاه » تفرج عن الوضع الذى وضعه الله من تعميم ذوى الموائج من غير كافة » وهذا مذهب الشافبى ؛ 
ولا آعم فيه ناتا . 
۹ (فسل) 

فأما المعادن الباطئة » وهى التى لا يوصل إلمها إلا بالعمل » والمؤنة : كمادن الذهب » والفّة › 
وال مديد » والنحاس » والرتصاص»ء والبلأور » والفيرور ج » فإذا كانت ظاهرة لم “تلاك أيضا بالإحياء » 
لاذ كرنا فى التى قبلها » وإن لم تسكن ظاهرة » غفرها إنسان » وأظبرها لم تماك بذلك فى ظاهر المذهب» 
وظاهر مذهب الشافعى” » ويحتمل أن اكم بذلك » وهو قول للشافعى" » لأنه موات لا ينتفع به 
إلا بالعمل » والؤنة » فلات بالإحياء »كالأرض » ولأنه بإظهاره متأ للانتفاع به » منغير حاجة إلى تسكرار 


. القير : الزفت » كالقار » أو شىء أسود تطلى به الإبل الجربى كالزفت » والومياء » الآثار والنفط‎ )١( 
ْ ٠ زيت البترول‎ 

(۲) نوع من الحجارة رخو . 

(ع) الاء المد : بكسر العين وتشديد الدال » الاء الجارى الذى له مادة لا تتقطع كاء المين والعنى أن اللح 
كالاء الجارى ينبغى أن شارك ااناس فيه بعضهم عضا . 


كتاب إحياء الوات E‏ 


ذاك العمل » فأشبه الأرض إذا جاءها اء » أو حاطهاء ووجه الأول أن الإحياء الذى علاك به هو المارة 
التى اهتيأ مها اليا للانتقاع »من غير تسكرار عل » وهذا حفر » وتخريبه محتاج إلى تسكرار عند كل 
انتفاع فإن قيل : فلو احتفر بثراً ملكا » وملاك حرعها . قلنا : البثر أت للانتفاع بها من غير يحديد 
حفر » ولا عمارة » وهذه المعادن تاج عند كل" انتفاع إلى عمل » وعمارة » فافترقا . قال أصها بنا : ولاس 
للامام إقطاعها. لأنها لا ملا بالإحياء » والصحيح جواز ذلك » « لأن النى” صلىالله عليه وسل أقطع لبلآل 
ان الحارث معادن القبِلية » جَلسسسّها » وغو ر ځا » رواه أبو داود » وغيره . 

CYA*‏ (فصل) 

ومن أحيا أرضا فلسكها بذلك فظبر فما معدن ملسكه » ظاهراً كان أو باطتاً ». إذا كان من العادن 
الجامدة » لأنه ملاك الأر ض ميم أجزائها » وطيقائها » وهذا مها » ويفارق الكاز » فإنه مودع فيها » 
وليس من أجزائها » وتيفارق ما إذا كان ظاهراً قبل إحيائها » لأنه قطم عن السامين ننم كان واصلاً إلمهم؛ 
ولمم انتفاءاً كان هم وههنا " يقطم عمش ¢ لأنه | ظهر بإظباره له 04 وو حجر الأرض 4 أو أقطعباء 
فظهر فما العدن قبل إحيائها اکان له إحياؤها ¢ وعلدكها عا فا ¢ لأنه صارأدق” به 2 ¢ وإقطاعه ¢ 
01 كنع من أمام حقة, 

وأما العادن الجارية » كالقار » والنفط » والاء » فمل يعلسكها من ظورت فى ملسكه ؟ فيه روابتان . 

أظهرها : لابملسكها » لقول الى" صلى الله عليه وسل « الاس شر كاه فى اثر : فی الاء » والسكاح 
والتار » رواه الخلآل » ولأمها ليست من أجزاء الأر ضفر كما ملك الأرض » كالسكاز . 

والثانية : يماسكها » لأنها خارجة من أرضه المملوكة له فأشبهت الزر ع » والعادن الجامدة . 

۸1 (ضل) 

ولو شرع إنسان فى حفر معدن » ولم يصل إلى اليل » صار احق“ به كاإتدجر الشارع فى الإحیاءء 
فإذا وصل إلى اليل صار أحق” بالأخذ منه » ما دام مقا على الأخذ منه » وهل اكه بذلا ؟ فيه ما قد 
ذكرنا من قبل » وإن حفر خر من ناحية أخرى لم يكن له منعه » وإذا وصل إلى ذلك الور'ق لم يكن له 


)١(‏ جلسبها : نسبة إلى الجاس . بفتح الجم وسكون اللام وهو الغليظ من الأرض » وغوريها نسبة الى الغور 
بفتح الغين وسكون الواو وهو ما اتخفض من الأرض »ء أو مالان ورخو منها.. والعنى أنه أقطعه جميع أرض القبلية 
ايظها ورخوها والقبليه بكسر القاف وسكون الباء » وفتح القاف والباء احية من تواحى الفرع 0 وهو يهم الفاء 
موطع من اخم أعراض الدينة . 


4 الفنى 


منعه » سواء قلنا . إن المعدن لاك بحفره » أو لم نقل » لأنه إن ملكه فما لك المسكان الذى حفره » 
وأما العرق الذى فى الأرض فلا يملسكه بذلاك . 

ومن وصل إليه من جهة أخرى فل أخذه » ولو ظهر فى ماسكه معدن بحيث يخرج اليل عن أرضه » 
فر إنسان من خار ج أرضه » كان له أن يأخذ ما خرج عن أرضه منه » لأنه لم يملكه > إ تما ملك ما هو 
من أجزاء أرضه » ولوس لأحد أن يأخذ ما كان دالا فى أرضه من أجزاء الأرض الباطنة » کا لا يلاك 
أخذ أجزائها الظاعرة » ولو حفر كافر فى دار المرب معدت » فوصل إلى التيل » ثم فتحها السلمون عو 
لم تصر غنيمة » وكان وجود له » وعدمه واحداً ؛ لأن عامره لم يماسكه بذاك » ولو ملكه فإن الأرض 
كام تصير وقفاً للمسلمين » وهذا بنصرف إلى مصلحة من مصالحهم » فتمين لما كا لو ظهر بفمل الله تعالى . 

AY‏ (مسل) 

ولو كان فى اللوات موضم يكن أن يُحدث فيه معدن ظاهراً » كوضع على شاطىء البعر » إذا صار 
فيه ماء البحر صار ملحا » ملك بالإحياء » وجاز للامام إقطاعه » لأنه لا يضق على المسامين بإحدائه » بل 
يحدث نفمه بفعله » فل يمنع منه » كبقية للواث » وإحياء هذا بتهيئته لما يصاح له » من حفر آرابه » وتمهيذه » 
وفتح قناة إليه تصبه الماء فيه » لأنه ييا بهذا الانتفاع به . 

AT‏ (فصل) 

ومن ملك معدت » فعمل فيه غير ه بغير إذنه » ها حصل منه فهو لالكه » ولا أجر لاخاصب على عل › 
لأنه عمل فى ملك غير بغير إذنه » أشبه ما لو حصد زرع غيره » وإن قال مالكه : ال فيه ؛ والك مارج 
دنه » فله ذلك » ولا شىء لصاحب العدن فيه » لأنه إباحة من مالسكه » فلك ما أخذه » كا لو أباحه الأخذ 
من داره » أو ستانه » وإن قال : اعمل فيه على أن ما رزق الله من تیل کان يننا نصفين فعمل 
ففيه وجمان : 

أحدها : يوز ؛ وما يأخذه يكون بينهما » کا لو قال له : احصّد هذا الزرع إنصفه » أو ثلثه » ولأنها 
عين عى بال مل عليها » فصح العمل فيها ببعضه » كامضارية فى الأمان . 

والتانى : لا يصح . لأن ما حمل منهجمول؛ ولأنه لايصح أن يكون إجارة لأن الموض تجهول» 
والعمل يبول » ولا جمالة » لأن العوض مجهول » ولا مضارية » لأن المضارية إما تصح” بالأغان »على أن 
يرد رأس المال» وتكون له حصّة من الريح » وليس ذلك ههناء وفارق حصاد الزرع بنصفه» أو جزء من 
لأن الزرع مملوم بالشاهدة » وما عل جميعه عل جزؤه > مخلاف هذاء وإن قال : اعمل فيه كذا » ولك 
ما محصل منه » بشرط أن تمطينى ألا » أو شيا معاوما لم يصح" . لأنه بيع لجهول » ولا يصح أن يكون 


كتاب إحياء الواث عق 


معاملة » كالضارية » لا ذكرنا » ولأن الضاربة تسكون يزه من الما » لا درام معلومة » قال أحد : 
إذا أخذ معدت مرك قوم على أن بره » وبمل فيه » ويعطيهم ألنى 6 » وان هنا صفرا » فذلك 
مكروه » ول يرخّص فيه » والله الوفق . 

20 (تل) 

إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع ق دور كذا بدينار صح“ لأنها إجارة معلومة » وإن ظهر 
عرق ذهب . فقال : اسةأجر نك لشخر جه بدينار لم يصح » لأن العمل مجوول » وإن قال : إن استخرجته 
فلك ديار صح » ويكون جَمالةً » لأن اتإمالة نصح على عل حول » إذا كان الموض مملوما . 

2 (فضصل) 

ومن سبق فى الوات إلى معدن ظاهر » أو باطن فهو أحق” با ينال منه » لقول النى” صلى الله عايه 
وسل « تمن" سبق إلى تال سبق" إليه م وبر لَه » فإن أخذ قدر حاجته » وأراد الإفامة فيه بحيث 
يعنع غيره نم منه > لأنه يضتوق على الداس » ما لا نفع فيه » فأشبه مالو وقّن فى مشرعة الاء غير حادة » 
وإن أطال امقام » والأخذ احتمل أن منم » لأنه يصسير كالتمالك له » واحتمل أن لا اع لإطلاق 
الحديث » وإن استبق إليه اثنان » وضاق اكان عدهما قر ع بينبما “ لأنه لامنية لأحدها على صاحيه » 
ومحتمل أن ق 5 بيتهما » لأنه يمسكن قسمته » وقد ساويافيه » فيقشم پینہما » كا لوتداعيا عيئاً فى 
أيديما ¢ ولا بدنة لأحدما ها 0 و تمل أن يعدم الإمام من ,ری منمءا لأن له نظراً 0 وذكر القاضى وجا 
رابماً » وهو أن الإمام ينصب من بأخذ لماء يقم بينم ما » وهذا التفصيل مذهب الشافعى . 

EA‏ (فمسل) 

وما نضب عنه الماء من الجزالر لم ملاك بالإحياء . قال أحمد فىرواية المباس بن «ومى : إذا نضب الماء 
عن جزيرة إلى فناء رجل لم يبن فيها » لأن فيه ضررا » وهو أن الماء يرجم » على ارجم إلى ذلك الكان » 
فإذا وجده مبنيا دجم إلى الجانب الآخر » فضي بأهله » ولأن الجزائر مَنبت الكلا ؛ والحطب » رت 
محرى المادن الظاهرة» وقد قال الا صلى الله عليه وسل «لآحَى في الأرَاك » وقال أحمد فى رواية حرب : 
پروی عن عر أنه أباح الجزائر » يمنى أباح ما ينبت فى الجزائر من النبات » وقال : إذا نضب القرات عن 
شىء م نبث فيه نيات › اء رجل عدم الناس منه فليس له ذلك » فَأمّا إن غاب الماء على »لاك إنسان » 
م عاد فنضب عنه » فله أخذه » فلا زول ملكه بغلية الماء عليه » وإن كان ما نضب عنه الاء لا ينتفع به 


)0 امنا . كيل أو ميزان » والصفر النحاس . () الدور : الدائ : » أى فى دائرة قطرها كذا مثلا . 
رم ٠٤‏ -المفى خامس ) 


۹ الذنى 


عن » فەمره رجل ممارة لا ترد لاء مثل أن حمل مزرعة » فهو به حق من غيره » لاله متحجر 1| لبس 
5 فيه دق » فأشبه التحدّر فى الموات . 

CAY‏ (فصسل) 

وما كان من الشوارع » والطرقات » والرحاب بين العمران » فليس لأحد إحياؤه » سواء كان واس 
أو ضيقا » وسواء ضيق على الناس” أو لم يضيّق » لأن ذلات يشترك فيه السدون » وتتماق به مصاحتهم » 
فأشيه مساجدم » و جوز الارتفاق بالتممود فى الواسع من ذلك » لابيع » والشراء » على وجه لا يضوق على 
أحدء ولا يضرت بالمارتة لاتفاق أهل الأمصار فى جميع الأعصار على إقرار الناس على ذللك » من غير 
إنسكار » ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار» فلم نع منه >کالاجتیاز » قال أحمد فى الدابق إلى دكا كين 
السوقعدوة » فمو له إلى اليل » وكان هذا فى سوق للدينة » فما مضى » وقد قال النى صلي الله عليه وسل 
2 92 مناخ من س وان يظلل على نفسه عا لا ضرر فيه » من ا وتابوت » وكساء 0 ووي 
لأن الحاجة تدعو إليه من غير مضرة فيه » ولوس له البذاء » لادكة » ولا غيرها » لأنه يضيق على الناس » 
وير به المارة » بالايل » والضرير فى الايل » والمار » ويبق على الدوام » فر نما ادعى ملكه يسبب ذلك » 
والسابق أحق به مادام فيه » فإن قام وترك متاعه فيه لم مجر لغيره إزالته » لأن يد الأول عليه » وإن تقل 
متاعه كان لغيره أن يقعد فيه » لأن يده قد زالت » وإن قمد وأطال نع من ذللك » ولأنة يصي ركالةملاك » 
وعختص بنفع إساويه غيره فى استحقاقه » ويحتمل أن لا نزال » ولأنه سبق إلى مالم سبق إليه مل » وإن 
استيق اثنان إليه احتمل أن يقرع بدنهما » واحتمل أن يقدم الإمام من يرى مهما ء وإن كان الجالس 
د على الارّة لم يحل" له الجلوس فيه » ولا يحل للامام تمكينه بعوض » ولا غيره » قال أحمد : ما كان 
ينبنى لنا أن نشترى من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق » قال القاضى : هذا مول على أن الطريق ضيق » 
أو يكون يؤذى للارّة » لا ققدم ذكرنا له » وقال: لايمجمنى الطحن” فىالعروب» إذا كانت فى طريق الناس» 
وهى الغن التى يطحنفيها فى الماء الجارى » إا كره ذلك لتضييقها طريق اسن لمارة فى لاء ء قال أحمد : 
ر ما غر قت السفن » فأرى لارجل أن بتوق الشراء مما ملحن بها . 

EAA‏ (فصلف القطائم) 

وهى ضربان : 


أحدها . إقطاع إرفاق > وذلك إقطاع مقاعد السوق » والطرق الواسعة » ورحاب المساجد التى 


. البارية ؛ الحصير المنسوج‎ )١( 


كعاب إحياء المواث EV‏ 


ذكرنا : أن" لاسابق إايها الجلوسء فللامام إقطاعما لمن اس فبا » لأن له فى ذلك اجتهاداً من حيث إنه 
لا جوز الجاوس إلا فما لا يضرت بالمارة » فسكان للامام أن “يماس قبا من لا برى أنه يتضرر محاوسه ». 
ولا اكم المقطّع ذلك » بل يكون أحق” با جاوس فبا » من غيره » عانزلة السابق إليها من غير إقطاع » 
سواء » إلافى شىء واحد » وهو أن السابق إذا تقل متاعه عنما فلذيره الجاوس فيما » لأن استحقاقه ها 
بسبقه إليما » ومقامه فيهاء فإذا انتقل عتما زال استحقاقه » لزوال المعتى الذى استحق به » وهذا استحق 
باقطاع الإمام » فلا ,زول حته بتقل مقاعه ؛ ولا يضرّه الجلوس فيه » وحكه فى التظليل على نفسه يما ليس 
بناه ومئمه من الباء » ومتعه إذا قال مقامه 5 السابق على ما أسلقناه . 

الثانى : إقطاع .وات هن ع الأ رض أن عيعاء كود ذلك » لما رَوى وائل بن حدر :ان وغول 
اله صل الله عليه وسل أقمامة أرضا كَأَرَسَل ماو أن أغظة إِيَاهُ أو أله ياه 6 حديث يح وأقطم 
بلال بن المارث الزن ٠‏ وأبيّض بن مال الأربى » وأقطم الزبير خر قوسد فاجری ور 
تی قم »ورّى سواط » فقال : « أعطوه E‏ الوط » رواه سعيد ؛ وأبو داود » وذ كر 
البخارئ عن أنس قال : د٤ا‏ رسول الله صل الله عليه و سكم الأنصات طم 1 م بابر ن » فقالوا : 
ردول الو :إن O‏ فا كسب لاخو اننا من لبش ناي 0 وروئ أن 3 اقم طلحة 
بيد الله أرضاً » وأن عمان أقطم خسة من أصحاب الدى صلى الله عليه وسل : الزيير » وسعداً » 
وان مسەود» واشامة ن زيد وا بن الأرت” 8 

ويدوى عن نافم ألى عبد اہ ا نه قال لمر : إن 5 كيلع أرضا بالبصرة ليست من أرضٍ اراج ؛ 
ولا تأر “ بأحد من للسامين » فإن رأيت أن” تقطمنيها اذ فہا قصیلا ابل » 2 : 0 
فكتب عر إلى أى مومى : إن كانت کا يقول: » فاقطعها إياه »> روى هذه الآثار كلها أبو بيد" 
فى الأموال . 

وروی سعيد » عن سفيان » عن أنى تجح » عن عرو بن شعويب : أن" الى صلى الله عليه وسل 
أقطم ناس مرن جرينة أو مزينة أرضا . 

٠‏ إذا ثبت هذا : فإنة من أقطعه. الإمام شيا من الوات لم يعلسكه بذلك » 0 يضير أحق” به كالمتحود 
الشارع فى الإحياء » بدليل ماذ كرنا من حديث بلال بن الحارث » حيث استرجم عر منه ما جز عن 
إحيائه من الءقيق الذى أقطعه إياه رسول الله صلى له عليه وسل »ولو ملكه لم يح استرجاعه » ورد عر ا 


(1) حضر فرسه : بغم الحاء وسكون الضاء جرية سريعة لفرسه . 
(؟) القصيل : النبات الذى لا عر فيه كأعواد الذرة قبل أن ينبت فما الحب ٠‏ 


4A‏ الى 


أيضا قظيمة ألى بكر لميبنة بن حطن » فسأل عة أبا بكر أن يحدد له كتاب » فقال : والله لا أجدد 
شيا رده عر » رواء أبو عُبَيد » سكن الْقطّم يصير أحق به من سائر الناس » وأولى بإحيائه » فرت 
أحياء » وإلا قال له السلطان: إن أحييته » وإلاً فارفع يدك عنه » كا قال عمر ليلال بن الحارث الى" : 
إن يسول الله صلى لله عليه وسل طك ٠‏ لجيه دون كن فإ وَإنّمَا أ فلت لمر ٠‏ فخ 
متها ما درت ل عارته ورد الباقى » وإن طلب الهلة لمذو اميل بقدر ذلك » وإن طلها لخير عذر 
م يبل » على ما ذكرنا فى المتحجر » وا ی رو فأحياء: مل أن حال له شىء أوفى مدا البلة » فبل 
اكه ؟ على وجويت . 

وقد وى عن عرو بن شميب : أن الى صلى اله عليه وسلم أقطع ناسا من جبئينة أومر يئّة أرضا » 
فمطلوها » فجاء قوم فاح ها تفاصعهم الذين أقطعهم رسو الله صل" الله عليه وسم إلى عر رضى الله عنه » 
فقال عر : لو كانت قطيعة مى أو من ألى بكر لم أرتدها » ولسكنها قطيمة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فأنا ارده > فدل هذا على أنها إذا كانت قطيمة من غير رسول الله صلى ا عليه وسل » ذهى 
لن أحياها . 

والثا :لا ملک . لأنه تماق به ۶ القطم » ومفووم قوله عليه السلام « من أَحْيَا أرضا مَيّمَدَ فى 
عير حق مسار فعي 26 » أنه إذا تعلق بها حت مل لم يمر إحياؤها » وقد ذكر ا ( 
وهذا مثله » ومذهب الشافى” فى هذا الفصل كتدو ما ذكرنا . 

A۹‏ (فس ل) 

ولیس للامام إقطاع مالا يجوز إحياؤه من الممادن الظاهرة » لأن النى“ صلى الله عليه وس لما استقطمه 
أف ب سال اللح الذى أرب » فقيل E‏ العد» E‏ منه» ولأر“ 
فى ذلك تضيية) على المسدين » وفى إقطاع الممادن الباطنة وجهان » ذكرناها فيا 

4° (فصل) 

ولا ينبنى أن 'يقطع الإمام أحداً من الوات إلا ما مكنه إ<ياؤه » لأن فى إقطاعه أ كثر من ذلك 
تضييقاً على الناس فى حق ” مشترك بينهم » ما لا فائدة فيه » فإن فمل » ثم تبين تزه عن إحيائه استرجمه 
منه » کا استرجم عر من بلال بن الخارث ما عجز عن عارته من الدقيق الى أقطعه إياه رسول الله 
صل لله عليه وس 

۹۱ ( سإ ف الى ) 


ومعناه أن مى أرضاً من الوات ينع الاس رع مافيها من المكلا » ليخت بها دوجم » 


إحياء الوات ۹ 


وكانت العربة فى ال جاهلية تمرف ذلك » فسكان مهم من اذا انتجم بلدا » أو فى بكاب على تَثْرْ » نم 
استعواه » ووقف له من كل" ناحية من يمم صوته بالعواء » لیما انتهى صوئه حماه من کل ناحيةر 
لنفسه » وبرعى مع العامة فما واه فنهى رسولء الله صلى الله عليه وسل عنه » أا فيه من التضييق على 
الفاس ومنعهم من الانتفاع يشىء لطم فيه حق . 
وروی لصب بن جام قال : ممت رسول اللو صلى الله عليه وسآم يقول : « لآ جى إلا لله 
وارسوله» رواه أبو داود » وقال: « الاس مر كاد فى تلش : فى لاء وَالدّارٍ وَأأكلاً» رواءاطلال. 
وليس, لأحد من الناسسوى الأمنة أن حم » لما ذ كرنا من اللبر » والعنى » وأماالنبى ' صل الله عليه وسام 
فتدكان له أن بحمى انفسه » ولد سلمین » لقوله فى ابر « لا ھی إلا لله وارشوله » لكنه لم يحي لئفسه 
شبئاءو ما می لله امین » فقد روى ابنعر قال « سی الى صلی اله عليه وسلمالدْقيم ”© ليل اللذادين ١‏ 
رواه أبو عبيد » والنقيع بالتون موضع يفتقع فيه الماه » فيكيّر فيه الخصب ء لكان ما يصير فيه من الماء» 
وأما سائر أشمه ام سلدين قل م أن عر لاسي 1 داكن أن يحموا مواضم لقرعى فيها خيل 
الجاهدين ° » وتم ية » وإبل الصّدقة » وصَوَال التاس ‏ التى يقوم الإمام محفظاما » وماشية 
الضعيف من الناس » 0 وجه لا يستضر” به مَنْ سواه من اناس » وبم ذا قال أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى” فى صحرح قوليه » وقال فالآخر : ليس اغير النبى” صلی الله عايدوسام أن يحمى » لقوله لا هى 
إلا ف ووه ». 
ولنا أن عر » وعمان » يا » واشتهر ذلك فى الصحابة » فلم نكر عليهما » فسكان إجماعاً » ورّى 
أبو عبد باسناده » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » أحسبه عن أبيه » قال : أتى أعرالى” عر » فقال : ياأمير 
الؤمنيت » باد نا قاتلنا عليها فى الجاهلية » وأسادنا علمها فى الإسلام » علام محميها ؟ فأطرق عر » وجمل 
يتفخ » وفع شاربه ‏ وكان إذاكربة أمر فتل شاربه » ونفخ ‏ فلم رأى الأعرا ما به جمل برد 
ذلك » فقال عر : الال امال لله » والمبادُ عيادٌ الل » والله لولا ما أل عليه فى سبيل الله ما ديت شَبْراً 
من الأرض »فى شير » وقال مالك : باذنى أنه کان حمل فى كل عام على أربعين ألا من الظمر » وعن 
أسلم قال : معت عر يقول نی“ حون استعمله على حى الرّ بد : يا هى اضمم جناحك عن الناس » 


)1( النقيع : يطلق النقيع على المأء المذب البارد » وعلىما ينقع فى الاء من الدواء أو التنيد » وعلى 
ابش الكثرة الاء » والراد هنا ما ذ كره الشارح > وهو أرض واسعة خصية لترسب الاء فبا . 

( ۲ )کا حمى عمر رضى الله عنه تفيع الحضات وهو موضع على لياتين من المدينة . 

( ۳ ) ضوال الناس : جمعضالة : أى الدواب الى تضل وتضيع من أصحاما . 


لفو المفى 
نت“ وع و الط مع فاا ا اوغا > ا 5 0 
واتی دعوه المظلوم 0 فإنها اة . وأدخل ربك الصر بمة ¢ والغنيمة 0 ودعي من م ان عوف 4 وعم 
ابن عفان » فامهما إن هل کت ما شيقها رجا إلى تخل » وزرع » وإن هذا للسكين إن هلكت ماشيته 
جاء يصسراخ : يا أمير المؤمنين » فالسكلا" أهون على أم غرم اهب » والوترق » ؟ إا أرضهّم قاتلوا 
. 30 8 : ر 3 ووم 
عامها E‏ الجاهلية 3 وأسلوا عا E‏ الإسلام ¢ وإمم لير ون أنا تظلمهم 3 ولولا الم الى حمل ble‏ 
فى سبيل الله ما میت على الناس من بلادم شيا أبداً » وهذا إجاع منهم » ولأن ما كان مصاع السامين 
قامت الأئءّة فيه مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وقد رو ی عن الى" صلى الله عليه وسلم أنه قال « ما اطم 4 لت َة 0 جا طحم أن 


او 


بِنْدَهُ » وأما ابر فخصوص » وأما ماه لنفسه فيفارق حى النى صلى الله عليه وسلم لنفسه » لأن صلاحه 


يعود إلى صلاح المسامين » ومالهكان بردّه فى المسلمين ؛ ففارق الأنمة فى ذلاث » وساوؤه فما كان صلاحاً 
الاين » وليس هم أن موا إلا قدراً لا يضق به على السامين » ويف بهم + لأنه إما جاز لا فيه من 
المصلحة » لما يحمى » وليس من المصاحة إدخال الضرر على أ كثر الناس . 

4Y‏ (فسل) 

وما حماء النى” صلى الله عليه وسام فایس لأحد نقضه » ولا تغييره » مع بقاء الحاجة إليه » ومن حا 
منه شيئاً لم يملكه ء وإن زالت الحاجة إليه ففيه وجهان » وما حماه يره من الأنمة فيه هو أو غيره من 
الأنمة جاز » وإن أحياه إنسان ملسكه فى أحد الوجبين » لأن حى الأئة اجتهاد » وملات الأرض بالإحياء 
نص »2 والنص يقدم عل الاجنهاد . 

والوجه الآخر لاه ؛ لإن اجتهاد الإمام لانجوز نقضه » کا لا جوز نقض حكده » ومذه ب الشافى 
فى هذا على نحو ما قلناء والله أعلم . 

4r‏ ( فصلل ف أحكام اللياه) 

قد ذ كرنا فى البيع حي ملسكها » وبيعهاء ونذ کر ههنا حكم الستى بها ء فنقول : 

لا خاو الماء من حالين . إا أن يكون جاريا أو واققاً » فإن كان جاريا فمو ضبان : ” 

أحدها : أن يكون فى نهر غير مملوك » وهو قسمان : 

أحدها : أن يكون نهراً عظيماً » كالنيل » والفرات » ودجلة » وما أشمما من الأمهار العظيمة » 
التى لا يستقر” أحد بسقيه منها » فهذا لا تزاحم فيه » وکل" أحد أن سق ما ماشاءء متى شاء » 
کین شاء , 


A 7 7 Ras cM e f f, 8 1a 5‏ 1 وا" 
القسم الثابى : أن کون هرا صغیرا رم النأس فيه ¢ ويتشاءون فى ماه » أو سيلا يتشاح فيه 


كتاب إحياء الموات ۳ 


أهل الأرض الشاربة منه » فإنه بيدأ من فى أول الجر » فيسق » وميس الماء حتى يبلغ إلى التكمب > ثم 
سل إلى الذى يليه » فيصنم ك.ذلك » وعلى هذا إلى أن تمتهى الأراضى كلها » فإن لم يفضسل عن الأول 
شىء » أو عن الثانى » أو عن يليهم » فلا شىء للباقين » لأنه ليس هم إلا مافضل » فهم كالعصّبة فالميراث » 
وهذا قول فقهاء الدينة » ومالك » والشافمى”» ولا عل فيه غا . 

والأصل فى هذا ما رَوى عبد الله بن الزبير : أن رجلاً من الأنصار خاصم ا 
الت يسْقُونَ بها إلى البى” صلى الله عليه وسل ۽ فقال صلى الله عليه وسل :ای یا زیر ثم أرْسل للا 
لک جارك » فنضب الأنصارى » وقال : يا رسو ل الل ء أن کان بن متك ؟ فتاون وجه رسول الله 
صلی الله عليه وس » ثم قال :داس ادق 24 اي الْعَاء اح برجم ر إلى اد ر قال الزبير: 
فوالله إلى لأحسب هذه الآية نزات فيه (قلا ريك لآ ب ينون حت كيوك في ی 
متفق عايه » ورواه مالك فى موتطئه »> عن الزهری » عن عزون ن عبد الله بن الزيير » وذ كر عنه 
عبد الرز اق » عن ن همر » عن الزهرى » قال : نظرنا فى قول الذى صل اله عليه وس « ثم لشيس الما 
حت 3 8 إلى الجدر » فسكان ذلا إلى e‏ عبد : الشراج جم ا 3 والشراج 
فين بوط رةه أرط ماقيس حجار 54 د ء واتَِدرُ الجدار » ونا أمر الى صلى الله عليه وسل 
الزبير أن يسقى » ثم 'برسل الاء پیا على غيره » فلا قال الأنصارية ماقال استوعى2©*0 الى صلى الله عليه 
وسل اازيير حقه , 

وروی مالات فى الوطاً أيضا » عن عبد الله بن أبى بكر » بن حَرْم » أله بلغه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال فى سيل زوز وَمُذَْنِيب : ينيك حتى التكعبين » ثم برل الأعلى على الأسفل . قال 
ان عبد البر . هذا حديث م3 فى" مشهور عند أهل الدينة » معمول به عندم . قال عبد اللات بن حبيب : 


زوز » ول يك » واديان من أودية المديئة » يسهلان باللطر » وتتنافس” أهل لو ايا ف سارها : 


)١(‏ شراج : جع شرج بفتح الشين وسكون الراء » وهو مسيل الماء من الرة الى السهل . والرة الأرض 
المرتفعة : وجمع على شروج . أبضا . 

() أن كان . معناها لان کان » وذءها معنى التعليل » أى حكنت له لأن كان ان عمتك . 

(©) الجدر :بفتح الجيم وسكون الدال الحائط (الجدار) . 

. بعض الآية ه٠ من سورة النساء‎ )٤( 

) ( استوعى : وفاه حقه » ماخوذ من الوعاء الذى علا كاملا » يقال أوعى عع ملا الوءاء » كا فىقوله تعالى 
(جمع تأوعى ) يعنى | ستوعب . 

(5) الحوائط : البسانين . 


يفيف اغى 


وروى أبو داود بإسنادء » عن معلبة بن أنى مالاك : أنه مع كبراءهم بذكرون 9 أن رجلا من کریش كان 
ل سهم فى بنى قر يظة » نفاص إلى رسول الله صلی الله عليه وسل فى سيل مهزوز » والسيل الذى يققس.ون 
ماءه » فقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسل أن الماء إلى السكدبين » لا تحرس الأعلى على الأسفل » 
ولأن من أرضه قريبة من فوتهة النهر أسبق إلى الماء » ف-كان أولى به »كن سبق إلى اة . 

فإن كانت أرض صاحب الأعلى مختلفة » منها مستعاية » ومنما سُمْتَفْلةٌ سقى كل واحدة مهما على 
حدتها » وإن استوى انان فى القرب هن أول الغهر اقنسما الماء بينم ما » إن أمكن ء وإن لم يمكن اقرع 
بينرم! » فقلام من تقع له القرعة » فإن كان الساء لا فض عن أحدها سقى من تقم له القرعة بقدر حقه من 
الاء » ثم تركه للآآخر » وليس له أن يست مجميع الماء » لأن الآخر يساو به فى استحقاق الماء » وإنما القرعة 
للتقديم فى استيفاء الق" » لا فى أصل الق“ » مخلاف الأعلى مم الأسفل » فإنه ليس للاأسفل حو 
إلا فما فضل عن الأعلى » فإن كانت أرض أحدها أ كثر من أرض الآخر قم الاء ببنهما على قدر 
الأرض » لأت الزائد من أرض أحدها مساو فى القرب » فاستحقة جزءاً من الماء »كا لو كان 
اشخص ثالث . 

وإن كان ججاعة رسم شراب من هر غير ملوك » أو سيل » وجاء إنسان ليحي مواتا أقرب إلى رأس 
النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقى قبلهم 0 لأنهم أسبق إلى الغهر منه » ولان من ملاك أرضا ملكا 
يحقوقها » ومرافقم| » ولا يلاك غيره » إبطال حةوقما» وهذا من حةوقها > وهل هم مهه من إحياء ذلك 
المواث ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : ليس لهم منعه » لأن حقمم فى النور لا فى اللوات . 

والثانى : لهم منعه » لثلا يصير ذلك ذريعة إلى منعهم حةمم من السقى » لتقديمه عليمم بالقرب ء إذا 
طال الزمان » وجهل الحال ء فإذا قلنا : ليس لم منعه » فسبق إنسان إلى مسيل ماه » أو هر غير ملوك » 
فأحيا فى أسفله مواتا » ثم أحيا آخر فوقه » نم أحيامالث فوق الثانى » كان للاأسفل السقى أولا » ثم الثانى» 
ثم الثالث » ويقدام السبق إلى الإحياء على السبق إلى أول الغور » لما ذ كرنا . 

4€ ( فص-ل) 

الضرب الثانى الماء الجارى فى هر ملوك وهو أبفاً قسمان . 

أحدها : أن يكون الماء مباح الأصل مثل أن حفر إنسان fy‏ نیرا يتصل به ر کبیر ماح 2 مام 
قصل الحفر لا يعلكه » وإنما هو تحجر » وشروع فى الإحياء » فإذا اأصل الحفر كل الإحياء » وملك > 
لأن اللاث بالإحياء أن تذمبى المارة إلى قصدهاء مث يتسكرر الانتفاع بها على صو رما » وهذاكذلك» 
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كتاب إحياء اللوات ia‏ 


وسواء أجُرى فيه الاء » أو لم جره » لأن الإحياء يحصل بأن ييّئه للانتفاع به » دون حصول المتذمة » 
فيصير مالك لقرار النهر ؟ وحافقيه » وهواؤه حو له » وكذلك حرعه » وهو ملق الین من کل جانب » 
وعند القاضى : أنذلك غير” ملوك لصاحب النهر » وإنما هو حق من حقوق اللات » وكذلك حريم ابعر . 
وهذا مذهب الشافمي” . 
وظاهرقول ارق" أنه ملوك لصاحبه » لقول رسولالله صلى اله عليه وسل « من أخيًا أرْضا لم تملك 
ئ له » وإحياؤها أن مط عليبا حاط أو مح ر فيها برا » فيكون له س وعشرون ذراءا 
0 وحريم النهر يجب أن يكون كذلك . 
فإذا تقرتر هذا فسكان النور لجاعة » فمو بينهم على حسب العمل » والنفقة “ لأنه إا ملك بالمارة » 
والمارة بالنفقة » فإن كنى جميعهم فلا كلام > وإن لم يكفهم » وتراضوا على قسمته بالممابأً“ أو غيرها » 
جاز » لأنه حقمم » لامخرج عنهم » وإن تشاحو ق قسمته قسكمه الما كم يينهم » على قدر أملا کہم » لأن 
كل واحد منهم ملك من النهر بقدر ذلك » فتؤخذ خثبة صابة » أو حجر مستوى الطرفين » والوسط »> 
فيوضع على موضع مستو من الأرض » فى مقدم الاء » فيه حُرْوز » أو ثقوب متساوية فى السعة » على قدر 
<قوقهم » مخرج من كل جزء » أو ثقب إلى ساقية مفردة لكل" واحد منهم » فإذا حصل الماء فى ساقيته 
تفرد به » فإنكانت أملا كهم مختلفة قستم على قدر ذلك : 
فإذا كان لأحدم نصفه » وللا خر ثلثه » وللا خر سدسه » جمل فيهستة قوب » اصاحب النصف ثلاثة » 
صب فى ساقيته » ولصاحب الثاث اثنان » واصاحب السدس واحد » وإنكان لواحد المسان “ والباق 
لاثنين » بتساويان فيه » جمل عَسرة ثقوب » لصاحب اسن أربعة » نمب فى ساقيقه » ولسكل” واحد 
من الآخرين ثلاثة نصّب فى ساقية له » فإ نكان النهر لمشرة » سة منهم أراض قريدسة من أول النهر » 
وة أراض بعيدة حمل لأحاب القريبة خسة ثقوب » اكل واحد ثقب » وجبعل للباقين خسة نجرى 
فى النهر » حت تصل إلى أرضهم » ثم تقستم ينهم قسمة” أخرى » وإن أراد أحدم أن ُجرى ماءه فى ساقية 
غيره » ليقاسمه فى موضم آخر م يجز » إلا برضا » لأنه يتصرف فى ساقيته » وخرب حافتها بفير إذنه » 
ومخاط حقه بحق” غيره » على وجار لايتميز» فل جز ذلك » ويجىء على قولنا : أن الماء لا علاك أن حم الاه 
فى هذا الذهر حكه فى تبر غير مملوك » وآن الأسبق أحق بالسق منه . لم الذى يليه على ماذ كر نا » أنه غير 
ملوك » فكان الأسبق إليه أحق” به . كا لوكان فى .هر غير ملوك » ومذهب الشافعى” فى هذا الفصل كله 
على حو ماذ كرناء والله أعل . 


0 الهايأة : أن يكون لكل شخص أو جماعة يوم أو أيام وللا خر أو الآخرين مثله أو مثلهم . 
رموه س المذفى — خامس) 


r€‏ المغى 


4 (فمسل) 

وإذا حصل نصيب إنسان فى ساقية . فله أن بسق به ماشاء من الأرض » سواء كان فا رمم شرب 
من هذا النهر . أو لم يكن » وله أن يعطيه من يستى به » وقال القاضى » وأصحاب الشافهى” : ليس له سق 
أرض لیس طا رمم شرب فى هذا الماء . لأن ذلك دال على أن لها قسماً من هذا الماءء فريمًا جمل سقيما 
منه دليلاً على استحقاقها لذلك » فيستضر” الشركاء » ويصير هذا كا لو کان له دار يابها فى درب لاينفذ » 
ودار بامها فى درب آخر ظهرها ملاصق لظهر داره الأولى . فأراد تتفيذ إحداها إلى الأخرى . لم جر » لأنه 
يمل لنفسه استطراقاً من كل واحدة من الدارين . 

ولنا : أن هذا ماء انفرد باستحةاقه » فكان له أن يست منه ما شاء » كا لو انفرد به من أصله . ولام 
ما ذكروه فى الدارين » وإن سلتا فالفرق بينهما أن كل دار مخرج منها إلى درب آخر مشترك » لأن الظاهر 
أن كل دار کا » فيجعل لسكا نكل واحدة مهما استطراقاً إلى درب غير نافذ» لم يكن لم حدق 
فى استطراقه . وهبنا إا يسقى من ساقيته الفردة » التى لا بشاركه غيره فا . 


فلو صار لتلك الأرض رمم دن اشرب من ساقيته » م يضر بذلك أحد » ولوكان يسقى من + 
النهر بدولاب » فأحب أن بسقى بذللك الماء أرضاً لا رس لها فى اشرب من ذلاك ك الهر » > 
على ما ذكرنا من لحلاف فى التى قبلها » وإ نكان الدولاب تغرف من نهر غير ملوك جاز أن يسقى بنصيبه 

من الاء أرضا لار ها فى الشرب منه » بغير خلاف نعامه » فإن ضاق لاء دم الأسبق > فالأسبق » 
0 

4 (نضصل) 

ولسكل واحد منهم أن يتصرف فى ساقيته الختصّة به بما أحب » من إجراء غير هذا للاء فيها » أوعمل 
ری عليها » أو دولاب » أو عبارة » وهى خشبة تمد على طرف النهر » أو قنطرة يعبر الماء فيها » وغير ذلك 
من التصر”فات . لأنها ملسكه لا حى ليره فيها » فأما النهر المشترك فليس لواحد منهم أن يتصرف فيه 
بشىء من ذلك » لأنه يقصر”ف ف النهر المشترك » وف حرعه بغير إذن شركائه » وقال القاضى فى العبارة : 
هذا ينبنى على الروايتين : فيمن أراد أن تجرى ماءه فى أرض غيره » والصحيح أنه لا يجوز هنا » ولا يصحّ 
قياس هذا على إجراء الماء فى أرض غيره » لأن إجراء الاء أرض ينفم” صاحبما » لأنه بسقى عروق شجره » 
وبشريه أولاً » وآخراً . وهذا لا ينقع النهر » بل رعا أفسد حافتيه » ولم يسق له شيئاً » ولو أراد أحد 
الشركاء أن يأخذ من الههر قبل کیہ شيقاً » يسقى به أرضاً فى أول النهر » أو غيره » أو أراد إنسان غيرم 
ذللك لم جر » لأنهم صارو ١‏ أحق" بالاء الجارى فى برهم من غيرم » ولأن الأخذ منالماء ريما احتاج إلى ترف 


كتاب إحياء الوات tro‏ 


فى حافة النهر المملوك لغيره » أو الشترك بينه » وبين غيره » ولو فاض ماء هذا النهر إلى ملك إنسان فمو 
مباح »كالطائر بعش فى ملك إنسان » وهذا كله مذهب الشافعى" فيه حو ما ذكرنا . 


الشف (فملل) 

وإن قسموا ماء النهر الشترك بالمهابأة جاز » إذا تراضوا به » وكان حق” كل" واحد منهم مملوما » 
مثل أن يملوا لكل“ حصّة بوم » وليلاً » أو أ كثر من ذلك » أو أقل » وإن موا النهار خماو لواحد 
من طلوع الشمس إلى وقت الزوال » وللاخر من الزوال إلى الفروب » ونحو ذلك جاز > وإن قنموه 
ساءات» وأمكن ضبط ذلك بشىء معلوم » كطاسة مثقوبة » ترك فى اماء » وفيها علامات إذا اتتبى الاء 
إلى علامة كانت ساعة » وإذا انتهى إلى الأخرى كانت ساعتين » أو زجاجة فيها رمل » ينزل من أعلاها 
إلى أسفاما فى ساعة » أو ساعتين » لم يقلبما » فيعود الرمل إلى الموضم الذى كان فيه فى مثل ذلك المقدار » 
أو ميزان الشمس الذى تمرف نه ساعات النهار » أو منازل القمر فى الايل» ونحو ذلك , جاز » فإذا 
حصل الماء لأحدم فى نوبه » قاراد أن بست به رصا ليس ها رمم شرب من هذا أو ثيؤثر به إنسائا » 
أو 'يقرضه إناه على وجه لا يتصرف فى حافة الذهر جاز » وعلى قول القاذى » وأسحاب الشافمى ينبنى أن 
لا جوز »لا تقدّم فى مثل ذلك . 

وإن أراد صاحب النوبة أن جرى مع مائه ماء له آخر » بست به أرضه التى لهسا رسم شرب من هذا 
النهر » أو أرضا له أخرى » أو سأله إنسان أن جى ماء له مع ماه فى هذا النهر » ليقاسمه إياه فى موضم 
آخر » على وجه لا يضر" بالنهر » ولا بأحلر جاز ذلك » فى قياس قول أصحابناء فلم قالوا فيمن استأجر 
أرضاً : جاز أن يُجرى فيم ماه فى نهر محفور » إذا كان فيها » ولأنه مستحق" لنفع النهر فى نوبته » بإجراء 
الماء » فأشيه ما لو استأجرها لذلك . 


EA‏ (نضصل) 
الم اثانى : أن يكون منبع الماء ملوك » مثل أن يشترك جماعة فى استنباط عين » وإجرائها » فإنهم 
ماكو نما أبضا » لأن ذلك إحياء ها » ويشتركون فيها » وفى ساقيتما على حب ما أنفةوا عليما » وعملوا 
فيباء کا ذكرنا فى القسم الذى قبل هذاء إلا أن الاء غير ملوك » م لأنه مباح » دخل ماسكه » فأشيه 

ما لو دخل صيد بستانه » وهنا يخرّج على روايتين : أصحبما أنه غير ماوك أيضاً » وقد ذ كرنا ذلك . 


(؟) يظهر أن ذلك كان قبل وجود الساعات الزمنية الموجودة عندنا الآن » أو لأن معظ الناس فى هذا الزمان 
م يكونوا يستعملون الساعات التى بأيدينا الآن . 


r‏ الذنى 


وعلىكل” حال فاك ل أحد أن يستق من الاء الجارى اشربه » ووضوئه » وغسله » وغسل يانه » 
وينتفع به فی أشباه ذلك » مما لا يؤر فيه من غير إذنه » إذا لم يدخل إليه فى مكان عوط عليه » ولا عل 
لصاحبه المنع من ذلك » لما رَوى أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « 906 لا يتفار ا 
پالیھم ولا أيهم 3 3 EE‏ 2 : رَجُل كان بِفَضْل ماه بالط بن ممه امن اسيل » 
ززاء البغارى” »رعق بك »عن أبيها : أنه قال : يا نى" الله »ما الثىد الذى ل تمل ممه ؟ قال 
« اماه » قال : يا نى" اه ٤‏ ما الشى+ الذى لاحل من ؟ قال م الأخ » قال : يانى > الله » ما الشىء 
الفاى لاحل منمة ؟ قال « أن" تفل اتذيرت خير لائ » رواه أبو داود» ولأن ذلك لايور فى المادة » 
وهو فاضل عن حاجة صاحب النبر » فأما ما يؤثر فيه »كسق الماشية السكثيرة » ونمو ذلك » فإن فضل 
الماء عن حاجة صاحبه ازمه بذله لذلك» وإن لم يفضلل يازمه > وقد ذ كرنا ذللك فى غير هذا الموضع 
4۹ (سل) 
إذا كان النهر أو الساقية مشت ركا بين جماعة » فإن أرادوا | كراءه » أو سل بثق فيه » أو إصلاح 
حائطهء أو شیء منه »کان ذلك عليهم على حسب ملسكهم فيه » فإن كان بعضهم أدلى إلى أوله من بعض 
اشترك الكل فى | كرائه » وإصلا<ه » إلى أن بصاوا إلى الأول » ثم لاشىء على الأول » ويشترك الباقون 
حتی يصلوا إلى الثانى م ثم شار ترك مَنْ بعد كذلك » كلا اننهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يسكنعليه فيا 
بعده شىء » ومبذا الشافس" »> وک ذلاك عن أى حنيفة » وقال أبو بوسف » ومد : يشترك 
جميعهم فى ! كرائ هکله » لأنهم ينتفمون مجميءه» فإن” ما جاوز الأول مصبةٌ لاثه » وإن ل بسبق أرضّة . 
ولنا :أن الأول إعا ينتفع بالماء الذى فى موضع شربه » وما بعده إِما يخقص بالانتفاع به من دونه » 
فلا يشاركهم فمؤنته » کا لا يشاركهم فى نفمه » فإ ن کان بفضل عن جميعوم منه مايمتاج إلى مصر ف » فؤنة 
ذلا المممر ف عل جميعهم » لأ نهم شا رکو نف الحاجة اليه» والانتفاع , نه فكانت مو نته عليه م كلهم » م كأو له. 


4 مسألة‎ 9 (f° 

قال : ل( وإحياء الأرض أن عوط عليها حائط] 4 . 

ظاه ركلام حرق : أن حوبط الأرض احياء ها » سواء أرادها لابناء » أو لازرع » أو حظيرة للقم» 
أو اتاشب » أو غير ذلك » ونص' عليه أحمد فى رواية على بن سعيد » فقال : الإحياء أن خوط عليها 
حاط » وتحفر فيها بثراً » أو نهر ولا تیر فى ذلك اسقیف »> وذلك لما روى الحسن » عن تمرة : أن 
رسول الله صلى اله عليه وسال قال : ددن حاط اطا o:‏ فب" لَه » رواء أبو داود» والإمام 
أحمد فى مسنده » وروی عن جابر » عن الى صل اله عليه وس مثله » ولأن الخائط حاجز منيع » فنكان 


كتاب إحياء الوات EV‏ 


إحياء » أشبه ما لو جملها حظيرة للخم » ويبيّن هذا أن القصد لا اعتبار به » بدليل ما او أرادها حظيرة 


انم » فبناها يجصرة » وآجرة » وا » فإنه يعلسكها » وهذا لا يصفع للم مثله . 

ولا بد أن يكون الخائط منيماً » نع ما وراءه » ويكون مما جرت المادة عثله » ويمتاف باختلاف 
البلدان » فلو كان مما جرت عادهم بالحجارة وحدها » كأهل حو ران » وفاسطين » أو بالطين » كالنطائر 
لأهل غوّطة مشق » أو باشب » أو بالقصب »كأهل الور كان ذلك إحياء » وإن بناه بأرفمّمما جرت 
به عادته كان أولى » وقال القاضى : فى صفة الإحياء روايتان : 

إحداما :ماد کرنا. 

والثانية : الإحياء ما تعارفه الناس إحياء . لأن الشرع ورد بتعليق اللات على الإحياء » ول ينه » 
ولاذكر كيفتيته » فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء فى العرف » كا أنه أا ورد باعتبار القبض » 
والحرز » ولم يبن كيفتيته كان المرجع فيه إلى المرب » ولأن الشار ع لو عاق الک على سى بام لاتق 
عسيّاه عند أهل اللسان » فكذلك يتماق ا بإلسمّى إحياء عند أهل المرف » ولأن النى” صل الله 
عليه وسم لا يماق حك على ما ليس إلى معرفته طريق » فلا لم يبيغه تين العرف طريقاً لعرفقه » إذ ليس 
له طريق” سواه . 

إذا ثبت هذاء فإن الأرض حي دارا للسكتى » وحظيرة » ومزرءة » فإحياء كل واحدة من ذلاك 
یانما للانتفاع الذى أر بدت له . فأما الدار » فبأن يينى حيطانها ما جرت به المادة » وتسقيفها . لأنها 
لا تكون لاسكنى إلا بذلك . 

وأما الحظيرة فاحياؤها حاط جرت به عادة مثلها » وليس من شرطما الة قيف » لأن المادة ذلك من 
غير سقيف » وسواء أرادها حظيرة للماشية » أو لاخشب » أو للحطب » أو نحو ذللك » ولو خندق عليها 
خندقا لم يكن إحياء . لأنه ليس حاط ولا عارة إا هو حفر » وتخريب » وإن حاطها بشوك » وشيهه » 
لم يكن إحياءً » وكان حجر . لأن المسافر قد ينزل منزلاً » ويحوط على رحله نعو من ذلك » ولو نزل 
مزلا » فنصب به بيت شَدْرء أو خيمة »لم يكن إحياء . 

وإن أرادها للزراعة » فبأن 00 لإمكان الزرع فبها» فإن كانت لا تذرع إلا بإلاء » فيأن يسوق 
إلمها ما من نهر ء أو بر » وإن كانت مالا كن زرعها لسكثرة أحجارها » كأرض الحجاز » فبأن بقلم 
أحجارها ۽ ويتقيها » حتى تصلح للزرع . 

وإن كانت غياضاً » وأشعاراً ٠‏ كأرض اله ى2©0 فبأن يقلع أشجارها » وأ يزيل عروقها التى تمنم 


٠ الشعرى . جبل عند حرة بى سليم‎ )١( 


E۳۸‏ ای 


الزر ع » وإن كانت ما لا يمسكن زرعه إلا عبس الماء عنما » كأرض البطائح التى ”بفسدها رما 0 ١‏ 
لكثرته » فإحياؤها بسك الماء عنها » وجملها محال يكن زرعما . لأن بذللك يمسكن الانتفاع 
أرادها من غير حاجة إلى تسكرار ذلك » فى كل عام » فكان إحياء » كساق الماء إلى الأرذ 0 
لاماء ها . 

ولا يعتبر فى إحياء الأرض رما » ولا زرعما » لأن ذلك مما يقسكرتر » كنا أراد الانتفاع بها ء فلم 
'يعقبر فى الإحياء » كسةهها » وكااسكنى فى البيوت » ولا محصل الإحياء بذلاك إذا فعله رده لا ذكرنا » 
ولا يءتبر فى إحياء الأرض لاسكنى نصب الأبواب على البيوت » وبهذا قال الشافم » فما ذكرنا فى الرواية 
الثانية . إلا أن له وجا فى أن حرثها » وزرعها إحياء لها » وأن ذلك ممتبر فى إحياتما » ولا مم بدوله » 
وكذلك نصب الأبواب على البيوت. لأنه م جرت العادة به » فأشبه التسقيف » ولايصح هذاء لما ذكرنا» 
ولأن السكنى م-كنة بدون نصب الأواب» فأشبه تطيين سطوحها » وتبييضها . 


ا اة » 

قال ( أو حفر فيا بثراً فيسكون له س وعشرون ذراعاً حواليها » وإن سبق إلى بر عادية ريما 
خسون ذراءا 4 . 

لبر العادية بتشديد الياء » القديمة » منسوبة إلى عاد » وم رد عاداً بعينها» لمكن لا كانت عاوة 
فى الزمن الأول » وكانت ها ثارت فى الأرض اسب إلبها كل" قديم » فسكل” من حفر بثراً فى موات 
للتمليك فله حريمها » مس وعشرون ذراعاً من کل جانب » ومن سبق إلى بر عاديةر كان أحقء بها » 
اقول النى” صلى الله عليه وس « من ن' سبق إلى ما ل بق إليه ملم فهو له »وله حرا حسون 
ذراعا من" کل انب » نص اد هذا ن روا عرب رهد إل رخاوا کا وال 
القاضى » وأبو الخطاب : ليس هذا على طريق التحديد » بل حريمها على المقيقة ما حتاج إليه فى ترقية ماما 
منهاء فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره » وإن كان بساقيه فبقدر طول البثر لا رُوى عنالنى' 
صل الله عليه وسل أنه قال « حرم الور م رشآئها » أخرجه ابن ماجه . ولأنه الكان الذى تمشى إليه 
الهيمة » وإن كان يستق ملها بيده فبقدار مأ يحتاج إليه الواقف عندها » وإن كان السقخ رج ie‏ 
فرعا القدر الذى يحتاج إليه صاحما للانتفاع بها » ولا يضر" بأخذه منهاء ولو على ألف ذراع » وحريم 
البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطر ح كرايته » حكر العرف فى ذلك . لأن هذا إنما ثبت لاحاجة » فينبفى أن 


تراعى فيه الحاجة دون غيرها » وقال أبو حنيفة : حرم ابر أربعون ذراع) » وحريم المين خسمائة ذراع . 


كتاب إحياء الموات ۳4 


8 م ٠.‏ - طلسم م ]وم 
لأ أ هريرة رّوى عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال م جرم البار أربءون ذراءا » لاءعطان الإبل 


7 1 
الق _ » وعن الشءبى” مثله » رواه أبو عبّيد . 


- 
. 


ا 7 سے 24 
ولنا : ما روى الدارقطی » واتخلاال بإمنادها ؛ عن الذي“ صلى اله عليه وم أه قال : حرم اأ 


. 


البدی حدس وَعشرون ذْرَاءا »وري البثر العادى خسون زرَاءا » وهذا نص". وروى أبوء يد 


إمتاده » عن حى بن سميد الأنصارىة أنه قال : السّدة فى حريم الذاب الماد مسون ذراعاً » والبرى» 
لس وعشرون ذراءا » وبإساده عن ميد بن السب قال : حريم 'لبثر دی هس وعشرون ذراءا » 
من نواحبها »كلها + و حرم 94 الزرع الاعاعة ذراع ؛ من نواح ما كلها © وحرلم البكر العادية خحسون 
ذراعاً »من نواحبها کا . ولأنه مءنى لك ه الموات » فلا يقف على قدر الحاجة » كاطائط » ولأن 
الحاجة إلى البثر لا تتحصر فى ترقية لماء » فإله يحتاج إلى ما حوها عَطَنا لإبله » وموققاً لدواية » وغتمه » 
وموضما يحمل فيه أحواضاً يستى منها ماشيته »> وموقفا لدابقه التى يستق عليها » وأشباه ذاث » فلا مص" 
الحريم با عاج إليه لترقية الساء » وأما حديث ی حنيفة لينا أصح” منه » ورواها أبو هريرة » 
فيدل” على ضعفه . 

إذا ثبت هذا : فظاه ركلام انارق أن هذا الحريم ملوك اصاحب البثر » وعند الشافعى” » والقاضى 


لس عملوك » وقد سبق ذ كر هذا . 


I‏ (فصل) 

ولابد أن يكونالبئر فيها ماء » وإن لم يصل إلىللاء » فهو كالمتحجر الشار ع فى الإحياء على ماقدمناء؟ 
وجب أن عمل قوله فى اليثر العاديّة على البئر التى انطيّت » وذهب ماؤهاء لاد حفرها » وعمارتها » 
أو انقطم ماؤها » فاستخرجه ليكون ذلك إحياء لها » وأما لبر التى لها ماء ينتفع به المسامون » فليس 
لأحد احتجاره » ومنعه » لأنه يكون عنزلة العادن الظاهرة » التى ترتفق بها الناس » وهكذا الميون التابمة» 
هس لأحر أن حص" ړا » وأو حفر رجل 4 لأمسامين ينتفعون مها » أو لينقفم هو اها مداة إقامقه عندهاء» 
ثم يتركها لم علكها » وكان له الانتفاع بها . فإذا تركها صارت للسامين كلهم » كالعادن الظاهرة » 

وما دام مقماً عندها فهو أحق بها . لأنه سابق إليها » فهو كالتدجر الشارع فى الإحياء . 


)١(‏ البثر البدى” : أصلها البدىء ٠‏ ثميل عمنى مفعول أى البئر البدوءة أى الحغورة ابتداء ولم تسكن قبل 
ذلك ؛ أما الى كانت موجودة قبل ذلك فتسمى البثر المادية ذسبة إلى قوم عاد » أى البثر القدعة » وحريم كل من 
البثرين حتاف . 


٠ 000‏ الغنى 


(f۳‏ (فسل) 

وإذا كان لإنسان شجرة فى موات فله حرعها قدر ما مد إليه أغصالما حوالما » وف التخلة د 
جريدهاء لمارَوى أبو داود بإستاده » عن ألى سميد قال اخمصم إلى النى” صلى ایل عليه وسل فى حرم 
مخلة » فأ جريدة من جرائدها » فذار عت »2 فسكانت سبعة أذرع »أو خسة أذرع » فقضى بذلك » 
وإن غرس شجرة فى موات فهى له » وحرعما » وإن بق إلى شجر مباح » كالزيتون » واطرأوب » 
فسقاه » وأصلحه » فهو أحق به > كالتحجرٌ الشارع فى الإحياء » فإن طتمه ملكه بذاك » وحرعه » 
لأنه هيأ للانتفاع به لا ر اد مته » فهو كدق اللاء إلى الأرض الات ؛ ولقول الى" صلى الله عليه وسلم 
« من' سبق إلى ما "ببق" ليه مشر ا ب 

°4{ (ضل) 

ومن كانت له بثر فما ماء » فر خر قريبا منها بترا ينسرق إليها ماء البثر الأولى » فليس له ذلك 
سواء » كان محفت الثانية فى ملسكه مثل رجلين متجاورين فى دارين » حفر أحدها فى داره بثرا » ثم حفر 
الآخر برا أعمق منها » فسرى إليها ماء الأو لی » أو كانتانى موات » فسبق أحدهاء فر برا » ثم جاء 
آخر فر قريب منها بثر؟ تحتذب ماء الأولى » ووافق الشافم فى هذه الصورة الثانية . لأنه ليس له أن 
يبتدىء ماسكه على وجه يضر بالمالك قبله > وقال فى الأو لى : له ذلك . لأنه تصرف مباح فى ملسكه »> 
غاز له فمل » كتعلية داره » وعكذا الخلاف فى كل ما تحدئه الجار مما يضر مجاره » مثل أن حمل داره 
مدبغة أو ماما يضر بقار جاره » می" فاره » ورماده » ودخانه » أو عفر فى أصل حائطه 9022© 
يتأذّى جارُه براتحته » وغيرها » أو يجمل داره مخيزاً فى وسط المطارين » ونحوه » ما ليؤذى جيرانه » 
فلا بحل له ذلك » وقال الشافعى : له ذلك كله » لأنه تصرف مباح فى ملسكه » أشبه بناءه ونقضّه . 

ولناء قول لبي“ صلى الله عليه وسل « الآ َر ولا ضرا » ولأله إحداث ضرر بجاره » فر 
جز » كالدق” الذى به الحيطان » ويخربها » وكإلقاء الاد » والتراب» وجوه فى أصل حائطه » 
على وجه يضر به . 

ولوكان ارجل مصنم "2 ماء » فأراد جاره غرس شجرة تين » أو حوها » مما تسرى عروقه » فتشق؛ 
حائطة مصنح” جاره » ويقلفه لم لات ذلا » و کان لجاره منعه » وقلعها إن غرسها » ولوكان هذا الذى بحصّل 

. حى : بفتح الحاء » وسكون اليم مصدر عت النار إذا اشتد حر ها‎ )١( 


(0) الحثى : بض الحاء هو الرحاض . 
2( مصنع الاء . مكان مجتمع فيهالاءكالحوض المعروف عندناالآن . 


كتاب إحياء الوات لق 


کی 


منه الضرر سابقاً ءمثل من له فىماسكه دة » أو مَقْصّرة » قأحيا إنسان إلى جانبه موا » وبناه دارا 
بتضرر بذلك لم يازم إزالة الضرر بغير خلاف تممه » لأنه لم تحدث ضرراً . الله تعالى أعر 
0<( مسألة © 
قال ل( وسواء فى ذللك ما أحياه » أو سبق إليه بإذن الإمام » أو غير إذنه 4 . 
وجملة ذلك : أن إحياء الوات لم يفتقر إلى إذن الإمام » وهذا قال الشافعى" » وأو يوسف » وممد» 
وقال أو حنيفة : يفققر إلى إذنه » لأن للا,مام مدخلا فى النظر فى ذلك » بدليل أن من تحجر موتا فل بميه 
فإنه يطالبه بالإحياء » أو الترك » فافتقر إلى إذنه » كال بيت المال . 
وانا : عموم قوله عليه السلام « من' اخ أراضاً افع لَه » ولأن“ هذه عين” مباحة» فلا يفتقر تمأ كما 
إلى إذن الإمام »كأخذ المشيش » والحطب » ونظر الإمام فيذلكلا يدل على اعتبار إذنه » ألا ترى أن 
من وقف فى مشرّعة طالبه الإمام أن بأخذ حاجته » وينصرف » ولا يفتقر ذلك إلى إذنه » وأمًا مال 
بيت امال فإرهَا هو ملوك للمسلمين “ والامام رتيب مصارفه » فافتقر إلى إذنه » سلاف مسألتنا » فإن هذا 
مباح » فن سَبّق إليه كان أحق الناس به » كا شيش » والحطب ءوالصيود »والمار .المباحة فى الجبال . 
۳ (فصل) 
فأما ماسّبق إليه فهو المواث » إذا سبق إليه فتحجره كان أحق؟ به» وإن سبق إلى بثر عاد “فشرع 
فا يعمرها كان أحق با » ومن سبق إلى مقاعد الأسواق » والطرقات » أو مشارع اليا “والمعادن الظاهرة» 
والباطنة > وکل“ مباح »مثل الحشرش » والحطب » والمار الأخوذة من الجبال » وما يذيذه اناس رغبة 
عنه » أو يضيع منهم ما لا تمه النفس تَأقطة » واللقيط » وما يسقّط من الثلج“ وسائر المباحات » من سبق 
إلى شىء من هذا فهو أحق به » ولا بحتاج إلى إذن الإمام » ولا إذن غيره » اقول النى" صلى الله 


ثم 


عليه وسل « من سبق إلى ما لم يبق اليه ملم فهو احق ربو » والله الوفق . 


تم عمد الله الجزء الامس مرن كتاب المفنى لابن قدامة » ويليه الجزء السادس» وأوله 
( كتاب الوقوف والعطايا ) وكان تمام الجزء الخامس فى السابع من شمر الحرم سنة ۳۸۹ ١ه‏ الوافق 
المامس والعشرين من مارس سنةة55ام » ونسأل الله التوفيق لإهام ما بعده 
د . طه الزينى 


. مقصرة مصبغة‎ )١( 


( م وه س الفی س خامس) 


فور ست الجزء الخامس من كتاب المغى لا دن قدامة 


كتاب الشركة 5 مشاركة الل لاودی والتمراق 

شركة الأبداركل جائزة 

32 شركة الأبدان مع اتفاق الصنائع 

الحم إذا قال أحدها : أنا أتقبل وأنت تعمل - كيف يقم الربح فى شركة الأبدان 
الح إذا عمل أحد الشريكين دون صاحبه س حكر اشتراك شخصين اكل مهما دابة 
كم اشتراك القصار بأداله مع آخر بديته 

الک إذا دفم رجل دابته لآخر يعمل عليها 

کم قفيز الطعان - ال إذا كان ارجل دابة ولأخر | كاف وجوالفات 

إذا اشترك ثلاثة لأحدم دابة » وللا خر راوية » والثااث بعمله 

حكم اشتراك بدنين أو مالين أو مال وبدن » أو مالان و بدن أو مالان و بدنان 

تجوز جءل رأس الال الدرام والدنانير 

حكر النقرة كالمسكم فى العروض 

حك الشركة بالفلوس س هل يكون رأس مال الشركة مهولا ؟ - هل بشترط انفاق مالى 


الشركة فى الجنس ؟ 
هل يشترط تساوىالى الشركة فى القدر ؟ ‏ هل يشترط اختلاط الالين - اکم إذا وقمت 
الشركة فاسدة . 


شركة المفان مينية على الوكالة ‏ كم مكاتبة الرقيق وعتقه ولزويحه فى الشركة 
هل لأحد الشر يكين أن بيع أسا» 

إذا أخذ أحد الشريكين مالا مضاربة ‏ ما تبطل به الشركة 

إذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد - القراض - أجع أهل الل على جوازه 
اجتاع الشركة والضاربة 

إذا اشترك أحدها ببدنه والآخر عاله فعى مضاربة 


أنواع شركة المفاوضة 


mi 


تابع فهرس الجزء الطامس من الخنى 


الربح فى جميع أقسام الشركة على ما اتفق عليه الشر يكان أو الشركاء 

من شرط صعة المضاربة تقدير نصيب العامل 

إذا دفع ماله أرجل على أن الربح كله لاعامل کان قرضا لا فراضاً 

جوز أن يدفم مالا لاثنين مضاربة = کا موز أن يدفم اثئان مالا لواحد 
ا لمكم إذا اشترطا جزءاً من الر بح امير العامل الوضيءة على قدر الال 


الح إذا جمل لأحد الشركاء درام معلومة زيادة على نصيبه ‏ إذا جملا لكل واحد ربح 


جزء من الال . أو ربح وقت معين من السنة . 

الح إذا باع الضارب أسيئة 

هل يجوز لأحد الشركاء السفر بالال ؟ 

حكم الضارب حكم الوكيل هل جوز للمضارب البيع والشراء بغير نقد البلد ؟ 

هل الاضارب أن يشترى الیب س هل له أن بشترى من يعاق على رب امال ؟ 

إذا اشترى الضارب إسرأة رب الال س إذا اشترى الأذون له من يعةق على رب الال 

إذا اشترى المضارب من يعتق عليه 

لبس المضارب أن يشترى بأ كثر من رأس الال وليس المضارب وطء أمة من المضار بة » 
وايس ارب الال وطء أمة من المضارية 

إذا أذن رب الال لعامل المضاربة فى النسرى- ليس لها تزويج الأمة -- ليس امامل المضارية 

أن يضارب مع خر مال المضاربة 

إذا أذن رب الال فى دفمه جاز ‏ ليس له أن يخلط مال المضاربة ماله 

ليس له أن يشترى را ولا خنزيرً ‏ إذا ضارب ارجل ل يز له المضاربة لآخر 

إذا دفم إليه ماله مضاربة واشترط النفقة ‏ إذا أخذ من رجل مالا مضاربة ومن أخر بضاعة. 

إذا أخذ من رجل مائة مضاربة ومن آآخر مثاما 

إذا تعدى المضارب وفمل ما ليس 

على العامل أن يتولى عمله بنفسه ‏ إذا سرق مال الضاربة أو غصب 

ليس للمضارب ربح حتى يستوفى رأس الال 


إذا دفم إلى رجل ماثة فخسر عشرة س هل جوز أن يشتّرى رب امال لنفسه شي من هال 
المضاربة س إذا اشترى المضارب لنفسه شيا 


ré 


۲ 


ts‏ تابه قر اكز اطرنين عن لتق 


إذا اشترى أحد الشريكين من مال المشاركة شيئ - إذا استأجر من الشريكين من صاحبه 
دارا أيحرز فيها مال الشركة - إذا اشترى ساءتين فرح فى إحداها وخر فى الأخرى 55 
إذا دفم له أ ثم دقع له ألقا آخر وطلب ذم الألفين ‏ إذا ربح الضارب وخسر مراراً 3 
إذا قارض فى مرضه صح إذا مات رب الال قدمت حصة العامل على حصة الغرماء - 
إذا مات المضارب ولم تعرف عين مال المضاربة - لا يأخذ الضارب شيت من الربح إلا بإذن 
رب الال . :1 
إذا طلب أحدها قسمة الربح دون رأس المال س ما تنفسخ به المضاربة 3 
إذا اتفسخ القراض والال دين ينفسخ القراض موت أحد التقارضين أو جنونه . 33 
إذا قلف الال قبل الشراء انة خت المضارية ۸ 
إذا اتفق المضاربان على أن الربح والحسارة عليهء! ‏ شروط المضارية . وأقسامها ۹ 
يصح تأقيت المضاربة ‏ إذا اشترط المضارب نفقة نفسه 6 
الشروط الفاسدة تنقسم قسمين ١‏ 
فى المضاربة الفاسدة فصول ثلاثة س ينف تمرف العامل - والريح جميعه أرب الال o۲‏ 
لا تمان على العامل فما تلف بغير تعديه -- هل يوز المضاربة بدين على الم املس إذا قال : 
اقبض الال الذى على فلان وضارب به or‏ 
يشترط أن يكون رأس امال فى المضاربة معلوم القدر ‏ هل جوز المضاربة على أحد كيسين 
فى كل منهها مال معلوم هل يجوز لصاحب الوديمة أن جماما مالا للفضارية ‏ هل جوز الضارية 
با مال الملغصوب . o٤‏ 
الضارب أمين كالوكيل ‏ إذا اختاف رب الال والعامل فى البيع نسيثة أو نقد ؛ وف ملغ 
الشراء ‏ إذا قال شرطت لى نصف الريح فقال بل ثلثه . 00 
إذا ادعى العامل رد المال فأنسكر صاجبه ‏ إذا قال : ريحت أله ثم خسرته س إذا اختلان 
رب الال والعامل فى أصل رأس امال . 6 
إذا دفع لرجل مالا فرح وإختلةا هل هو قرض أو قراض ؟ - إذا اشترط المضارب النفقة 
وادعى أنه افق من ماله إذاكان عبد شركة بين جابن فياءه أحدها بأص الآخر ثم اختلفا ‏ مم 


إذا غصب رجل نصدب شريك فى عبد إذاكان ارجاین دين فقبضأحدھا جزءا مده 0۹ 


تابع فورس الجزء انامس من الى tt‏ 


3 قسمة الدين فى الذمم . 1 
فصول فى العبد الأذون له ا إذاأذن له فى التجارة- إذا رأى السيد عبده يتجر فل يله 5١‏ 
هل يبطل الإذن بالإباق ؟ - لا يجو ز لدأذو ن له التبرع بهبة الدراهم . ۲ 
كتاب الوكالة س کل من جاز تصرفه بنفسه جاز أن بو کل غيره . ۳ 
لكاتب أن يوكل فما يتصرف فيه بنفسه ‏ جوز التوكيل فى البيم والشراء والطالبة 
بالمقوق والعتق والطلاق 5 
لا يصح التوكيل فى الشهادة . 56 
هل يجوز الت وکیل فى استيفاء الحدود 1 
كل ما جاز الت وكيل فيه جاز إستيفاؤه لا نصح الوكالة إلا بالإيماب والقبول. كف 
جوز تعليق الوكالة على شرط ‏ موز الت وكيل بأجر وبدونه . ۹۸ 
لاتصح الوكالة إلا فى تصرف معلوم . د 


جوز تو کیل وكيلين لكل منهما الانفراد بالتصرف - ليسلل وكيلأن يوكل فیا وکل‌فیه.  ٠١‏ 
إذا جاز لاوكيل أن ي وكل غيره اشترط أن يو كل أميناً س هل للوصى والقاضى الت وكيل 


فى المومى به وفى القضاء ؟ ۷۱ 
التو کیل فى النسكاح له التوكيل فى زوج موليته - هل يتعزل الوكيل الثالى يموت 

الوكيل الأول ؟ إذا و كل فى الحصومة لم يقبل إقراره بقبض الى vr‏ 
علك الوكيل فى البيع عقد البيع وسل المبيع vr‏ 


الحم فى التو ثيل فى البيع والقسمة والشفعة س الوكيل فى شراء شىء عاك اسلے ممنه ‏ 
هل بقبض ال وكيل الدين مرن وراث المدين ؟ ال إذا باع الوكيل شیئ ثم أدعى تلف تمہ ۔ Vé‏ 
إذا اختاف الو كيل وال وكل لم خل من ستة أحوال س أن تختلفا فى التلف ‏ أن مختلفا فى 


تعدى ال وكيل أو تفر يطه س أن مختلفا فى التصرف ve‏ 
أن مختاقا فى الرد ‏ ۷ 
إذا إختلفا فى أصل الوكالة 70 
أن تلفا فى صفة الوكالة ۷۸ 
إذا اختاف الموكل والوكيل فى بيع العبد نسيثة أو تقداً %۸ 


تمن المبيع آم انم فى يد ال وکیل ۸۰ 
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صفحة 
إذا أمره بدفع مال لآخر فادعى أنه دفعه إليه ۸۱ 
إذا وكله فى إبداع ماله فأودعه ول يشهد. Ar‏ 
إذا ادعی رجل أنه ورث صاحب الحق س إذا أمتخم من عليه الق من دفعه حتى يشهد = 
حك شراء الوكيل والوصى من تفسيهما 2 
ا فى الا ک وأمينه کاک فى ال وکیل ۸6 


هل لاوکیل فی الہزویج أن يزوج ابنته الم وکل ؟ الحم إذا وكله رجل فى بيع عبده ووکله آخر 
فی شراء عبد. إذا أذن ال وکل لا وکیل أن يشترى من نفسه جاز ‏ إذا وکل عبد فىأن يشترى 


سه من سیده كم 


إذا وكل عبده فى إعتاق نفسه أو امرأته فى طلاق نفسها . إذا وكلسه فى إخراج صدقة على 


المسا كين وهو مسكين AV‏ 
5 شراء الرجل من مال طفله انفسه » وبيعه له من مال نفسه ‏ مافعله الوكيل بعد فسخ الوكالة 
أو موت ال وکل باطل ۸ 
إذا طرأ على الوكيل ما عنم تصر فه أو على الموكل خم 
لا تبطل الوكالة بالتعدى فيا وكل إليه - إذا وكل امرأته ثم طلقها لم تنةسخ الوكلة ۹۰ 
5 توكيل الس لاسكافر ‏ إذا وكل رجلا فى نقل امرأته و كانت مطلفة . إذا تلفت المينااتى 
وکل فہا بطلت الوكالة ۹۱ 
5 اکا المطلقة 55 
حكر مالو اشترى الوكيل شيئاً غير ماو كل فيه يه 
حم مالو وکله ی زوج امرأة فزوج له غسيرها س حكم مالو قال لرجل : اشتر بدينى الذى 
عليك طعاما ٤‏ 
لا لات الو كيل إلا ما نطق المو كل بالإذن فيه أو بالعرف- حكم الت وکیل فى عقد فاسد 6 
هل علاك الوكيل المقد على بعض ماوكل فيه ؟ حكم شراء الوكيل فى الذمة ‏ إذا أمره الوكيل 
بالشراء وبدرام أعطاها له اه 


لعزم ا وکیل مما حدده له الو كل منالبيع بالنقد والحاول » والنسيئة وغير ذلك إذا باع نسيكئة 
بأقل من ان أو تحوه لم ينف ببعه ۹¥ 


تابع فبرس الجر ءالحامس من امغفى 44V‏ 
إذا اشترى الوكيل نسيئه بأ كثر من ان ۔ ايس له أن بح بدون تمن الثل ۹۸ 
%4 


إذا باع الوكيل بأ كثر مما حدده الوكيل صح - إذا باع نصف العبسد بثمن اكل 
إذا اشترى عبداً مخمسين وقد حدد له الموكلماثة ‏ إذا اشترى العبد الموصوف بأقل مما حدد 
له الموكل ‏ إذا وكله فى شراء شاة بديدارين فاشترى شاتین مهما 
لا جوز للوكيل إلا شراء السلمة سليمة 
إذا اشترى الوكيل ساعة عينها له ال وكل فوجدها معيبة 


1١ 


بنتقل اللات من البائع إلى الموكل إذا اشثرى الوكيل ‏ إذا وهب الباٹم لاوکیل شيا فهو الموكل م١٠‏ 


فصل فى الشهادة على الوكالة إذا اختاف الشاهدان فى يوم التوكيل 

لا تثبت الوكلة والعزل يمخبر الواحد ‏ يصح ماع البينة بالوكالة على الغاثب 

تقبل شهادة الو كيل على موكله ‏ إذا شهد مالكا الأمة أن زوجما وکل فى طالاقبا 

إذا ادعى أحد رجلين أن الآخر وكله ‏ إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الذائب 

إذا ادعى رجل مالاعلى غاب فى وجه وكيله إذا قال بع هذا الوب بعشرة فا زاد فمو لاك 
كتاب الإفرار بالقوق ‏ لا يصح الإقرار إلا من عاقل تار 

يصح الإفرار ككل من يثدت له احق 

إذا أقر جل امرأة بمال ‏ من أقر بشىء واستثى من غير جنسه 

إذا استٹی ءيناً من ورق- إذا ذكر نوعا من جنس واستثتى نوعا آخر جوز استثناء بض 
ما دخل فى المستثى منه 

f>‏ الاستثناء مجميع أداوته - f>‏ الاستثناء بإلا 

لا يصح الاستثناء إلا أن يسكون متصلا بإلكلام ‏ لا يصح إستثناء الكل بغير خلاف 
إذا استثنى استثناء بعد استثناء وعطف الثالى على الأول س إذا قال : له هذه الدار سكنى 
أو عارية أو هية كان إقرارا س من ادعى عليهشىء فقال : قضبته 

إذا قال : له على ماثة وقضيته خسين س إذا قال : كان له على ألف وسكت س إذا قال : 
له على ألن قضيتها له . 

لا يقبل رجوع القر عن إقراره إلا فى ادود 

إذا قال:غصبت هذه الدارمنز بد وما كما لعمرو_إذا قال:غصيتها من أحدهماءأ وهى لأحدهما 


1١٠ 
ل‎ 


۱۰ 


11٩ 


۰ 


4۸ 00 تابع فهرس الجزء الطامس من القى 


إذا قال أحد هذين العيدين ازيد - إذا أقر ارجل بعبد ثم جاءه به» فاختلفا فى عینه 

إذا أقر بعشرة وسكت طويلا ثم قال زيوفا 

إذا أقر بدرام وأطلق فى بلد أوزائهم ناقصة ‏ إذا أقر بدراهم وأطلق لم فسسرها بسكة البلد 
إذا قال : له على درم كبير ‏ إِذا أقر بدرم ثم أقر بدرهم - إذا قال : له على درم ودرم » 
أو درم فدرم “أو م درم 

إذا قال : له على درم بل دران أو سكن درهمان 

إذا قال : له على درم قبله درم - إذا قال : له على ما بين درم وعشرة 

إذا قال :له على درام س إذا قال : له على دران فى عشرة 

إذا قال : له على درم فى ثوب ء أو فى كيس أو نحو ذلك إذا قال : له عندىدار مفروشة 
أو دانه مسرجة أو عبد عليه عمامة 

إذا قال : له على درم أو دينار » أو إما درم » وإما دينار ‏ إذا أقر بشىء واستثنى أ كثر 
من اصعه 

استثناء النصف - إذا قال : له على عشرة إلا سبعة إلا حمسة إلا درهين 

إذا قال : له على ألف درم إلا خسين 

إذا قال : له على تسعة وتسعون درها - إذا قال : له على أاف درم » أو ألف وثوب 

إذا قال : له عندى عشرة درام م قال : وديعة 

إذا قال : له على ألف » ثم قال : وديعة 

إذا أقر بأنف وأحضرهاء 9 قال وديعه إذا قال : له فى هذا العبد » أو منهذا العبد ألف 
إذا قال : له فى مالى هذاء أو من مالى هذا ألف » وفسره بدن أو وديعة » أو وصية 

إذا قال : له فى هذا العبد شركة ‏ فصل فى الإقرار بالجهول 

إذا أقر عال قبل تفسيره بقليل الال وكثيره 

إذا قال : له على أ كثر من مال فلان س إذا قال : له على ألف إلا شي 

إذا قال : له على كذا بغير تسكرير ولا عطف - أو بتسكرير دون عطف - أو مطاف 
دون تسكرير 

إذا قال : غصبتك أو غينتك س تقبل الشوادة على الإقرار بالجهرل - إذا أقر رهن ذقال 
امالك : وديعة 


١:١ 


er 


پا 


تابع فهر س الجزء اللخامس من الغى E‏ 


إذا قال: لك على ألف من كن مبيع لم أقيضه. إذا قال: بعتك جاريتى هذه فقال : بل زوجتنيها- 
إذا أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه ‏ إذا اختلفا فى غير القر به س إذا أقر أحد الورئة بأخ 
أو أخت 

إذا أقر مع الورثة بسب من يشا ركهم فى الميراث 

فصل فى شروط الإقرار بالنسب 

إذا كان أحد الوالدين غير وارث » إذا كان أحد الوارثين غير مكلف » إذا أقر الوارث 
كن حجبه 006 

إذا أقر الابن الوارث بأح - إذا أقر الان بأخوين 

إذا كان الوارث امرأة وآخا فأقرت الرأة بابن للميت وأنسكر الأخ ‏ إذا شد من الورئة 
رجلان عدلان بنسب مشارك هما فى الميراث 

إذا أقر رجلان عدلان بنسب مشارك لا فى الميراث - إذا أقر نسب ميت صغير أو مجنون 
إذا خلف رجلا وامرأة وابنا من غيرها فأقر الابن بأ له 

إذا ثبت النسب بالإقرار نم أنسكر القر ‏ إذا أقرت الرأة بواد ولم تسكن ذات زوج س 
إذا قدمت امرأة من بلاد الروم معها طفل فأقر به رجل - إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقر 
زوجية أمه 

إذا كان لهأمة طاثلانة أولادفاقر بأحدم إذا كان له أمتان ذكل واحدة ولد وأقر بأحدها 
إذا أقر الوارث بدن على أبيه س إذا ادعى رجلان دارا بيمهما فأقر المدعى عليه بنصتها 
كل هن كان القول قوله فعايه اسه الدين ‏ إذا أقر أنه وهب وأقبض الطبةء أو رهن 
وأقبض الرهن ثم أنكر 

الحم إذا أقر بدين فى مرض موته افير وارث - إذا أقر لأجنى بدين فى مرضه وعليه 
دين ثابت 

إذا أقر لوارث لم يازم باق الورثة قبوله ‏ إذا أقر لاصآته بمهر مثلها 

إذا أقر لوارث فصار غير وارث - إذا أقر لوارث وأجنى 

هل يصحإقرار لأريض بوارث؟ س بصح الإقرارمن الريض بإحبال الأمة فصل ف الألفاظ 
التی ينبت بها الإقرار 


14۹ 


١6 


101 


١ 


1١6 


\oo 


10٦ 


بلكل 
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إذا قال : اقضنى الألف الذى لى عليك فقال نمم - إذا قال : اشتر عبدى هذا أو أعطنى 
عبدى هذا - إذا قال : اك على ألف إن شاء الله 

إذا قال لى عليك ألف فقال : أنا أقر 

كتاب المارية ‏ العارية مضمونة وإن أم يتعد فيها الستعير 

إذا شرط نفى الغمان لم سقط 

إذا انتفع بالمارية وردها على صفتما فلا شىء عليه 

هل يضمن ولد العارية ؟ يحب مان اامين بمثلها ‏ إذا كانت العين باقية فملى المستمير ردها 
لا نصح العارية الا من جاثز التصرف 

جو ز إعادة كل عين ينتفع بها انتفاعا مباحا مع بقائها على الدوام ‏ لا يجوز إعارة المد السلم 
لكافر ‏ جوز الإعارة مطاقة ومقيدة 

إذا استعار شیا فله استيفاء منفعته بنفسه أو بوكيله 

جوز إعارة الشىء مم الإذن فى إجارته أو إعارته - يجوز أن يستعير عيدا يرهنه 

جوز العارية «طلقة ومقيدة س اذا أطاق المدة فى العارية فله أن ينتفع بها مالم يرجم إذا 
أعاره شیا يقضرر الستعير بالرجوع فى اعارته 

إذا استعار دابة ليركيها جاز 

إذا انتفع بالمستعار ثم ظهر ملوك لغير امير لزم مثله ٠‏ إذا حمل ااسيل بذر وجل إلى أرض 
غيره . : 

إذا اختلف رب الداية ورا كبها هل فى عارية أو كراء 

إذا قال امالك : غصبتها وقال الرا كب : بل أعرتنيها 

كتاب الفصب - تعريفه - دليل مجرعه 

يضمن ما تعائل أجزاؤه وتتقارب عثله 

من غصب أرضاً ففرسها 

إذا غرس فى أرض غيره بثير إذنه ‏ 

35 البناء فى الأرض بغير إذن مالكها ‏ إذا غصب دارا جصصها وزوتها 

إذاغصب أرضا وكشط ترابما س إذا غصب أرضا غفر فيها بارا 


اة 


ا 
11۲ 
۱۹۳ 
1 


11 


كلا 


تابع فهرس الجرزء االخامس من الغنى لك 


الفصل الثالث : إذا الخاصب أجر الأرض التى غصبها - إذا باع الخاصب الأرض فبتاها 

من اشعراها 

الفصل الرأيع : على الغاصب تمان نقص الأرض- قدر الأرش قدر نمف القيمة فى جميم الأعيان 

إذا غصب عبد جى عليه جناية مقدرة القيمة 

إذا غصب عبد فقطم آخر يده - إذا غصب عبداً فقطع أذنيه أو أنفه ‏ إذا جى العبد 
الغصو ب ففضمانه على الغاصب 

إذا نقصت عين الفصوب دون قيمته ‏ إذا غصب عبداً فسمن ”ميا تنقص به قيمته 

إذا نقص المغدوب نقصاً غير مستقر ‏ إذا زرع الأرض غاصبها 

إذا كان الزرع ما تبق أصوله فى الأرض - إذا زرع الناصب الأرض فأتمرت واستولى 
على رها 

إذاغصب شرا فآغر س إذا غصب أرضا فا f‏ دخول غيره إليها ؟ 

إذا غصب عبداً أو أمة فزادت قيمته ثم تقصت 

إذا مرض المغصوب ثم برأ » أو ذهب حسن الجارية ثم عاد 

زوائد القصب فى بد الغاصب مضمونة معان الفصب ب ليس على الفاصب ”مان النقص 
إسبب تغير الاأسعار 

إذا غصب شيا فشقه نمفين وكان الشق ينقص قيمته ‏ إذا غصب تو با فليسه فابلاه - إذا 

غصب ثوب فذهب بعض أجزائه 

إذا نقص المغصوب عند الغاصب 3 باعه فقاف عند المشترى س إذا غصب حنطة فطحنها 

أوشاة فذعها وشواها أو نحو ذيث 

إذا غصب حي فزرعه ‏ إذا غصب درام أو دنانير تقاطها مثلها اشخص آخر ‏ إذا غصب 

عبداً فصاد صيدا أ و كسب شا 

حك من غصب جارية فوطثها وأولدها 

5 هذا الفاصب اذا كان جاهلا بالتحريم 

إذا باع الخاصب الجارية فوطثها الشترى وأولدها 

حم من أ كرء اصرأة على الزنا وحم هذه الرأة المستسكرهة ‏ هل يجوز أن يؤجر الفاصب 
النصوب س إذا أو دع اانه وب أو وكل فى بيعه فتاف عند المودع أو الوكيل 


14 


140 


كوا 


هوا 


tor‏ تابع فهرس الجزء الخامس من المغى 


إذا أعار العين الغصوبة فتلفت عند المستمير ‏ إذا وهب الغصوب لعالم بالخصب 

تصرفات الفاصب كتصرفات الفضولى س إذا غصب أثمانا فائجر فما أو عروضاً فباعها 
واتجر بأثمانها ‏ 2 من غصب شيا وم يقدر على رده 

إذا غصب عصيرا فصار خراً 

إذا غصب شيعا فوجده مالسكه مع غاصبه فى بد آخر ‏ إذا غصب حاملا فولدت فى يده 
3 مات الولد 

إذا كان الغصوب من المثايات وجب رد مثله 

إذا كان للمغصوب أجرة وجب رده وأجر مثله 

إذا غصب شيا فشخله علكه 

إذا غصب فصيلا فأدخله داره فسكبر ولم يمسكن خروجه من الباب 

إذا غصب جوهرة فابتلعتها مهيمة 

إذا غصب ديناراً فوقع فى محبرته ‏ إذا غصب لوحا فرقع به سفينة ‏ إذا غصب شيا نفاطه 
عا يمسكن تمييزه منه 

الضرب الثانى والثالث والرابع خلطه مخير منه أو دونه أو بفير حقه 

إذا غصب ثوبا فصبغة فهو على ثلانة أقسام 

إذا غصب طعاما فأطممه غيره 

إذا اختلف المالك والغاصب فى قيمة الخصوب 

إذا باع عبدا فادعى إنسان أنه مغصوب مته 

إذا كان المشترى أعتتى العبد فأقرا جميعا لم يقبل ذلك - إذا باع عبدا أو وهبه ثم ادعی 
إلى فعلت ذلك قبل أن أملسكه ‏ إذا جنى العيد المنصوب جنابة أوجبت القصاص 

حكم إتلاف اجر والكتزير لاذى 

إذا غصب من ذى مرا 

إذا غصب كابا يجوز اتتناؤه س إذا كسر صايبا أو «زمارا ‏ إذا كسرائية من ذهب 
أو فضة س إذا كمسر أنية الجر 


هل ينبت النصب فما ايس بال ؟ أم الولد مضمونة بالخصب 


E 


Yo 


تابع فهرس الجزء المامس من الى 


إذا فتح قفصا على طائر فطار ‏ إِذا حل إناء فيه مائع فاندفق 

إذ حل راط سقيدة فذهبت - إذا أوقد نارا فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتمها 

إذا ألقت الربح إلى داره ثوب غيره - إذا أ كات بهيمة حشيش قوم وصاحها معها - 
إذا شهد بالفغصب شاهدان واختلفا فى يوم الغصب 

كتاب الشفعة س تعريفها ودليلها - لا جب الشفعة إلا للشريك المقاسم 

الشرط الثانى أن يسكون البيع أرضا 

الشرط الثالث أن يسكون البيع مما يمكن قسمته 

الشرط الرابع أن يكون شقصا منتقلا بعوض 

اانعقل بعوض ينقسم قسمين : ما عوضه الال » وما عوضه غير الال 

بيع المر يض كبيم الصحيح 

عاك الشفيع الشقص بكل انظ يدل على أخذه - يأخذ الشغيع الشقص من د المشترى ‏ 
ا إذا أقر البائع بالبيع وأنكر الشترى 

من لم يطالب بالشفعة فى وقت علمه فلا شفعة له 

إذا أخبر ه بالبيع حبر فصدقه 

إذا أظير الشترى أن الْمُن أ كثر مما وقع به العقد - اذا لقى الشفيع الشفوع منه فى غير بلده 
فل يطالبه 

إذا قال النتفيع المشترى بعنى ما اشتريت أو قاسمنى فيه إذا قال الشفيع - آخذ نصف الشقص 
- اذا أخذ الشقص بثمن مغصوب - من وجبت له الشفعة فباع نصيبه 

إذا عم الشفيع بالبيع وقت حضوره وکان غائيا 

إذا عل وهو فى السفر ول يشهد 

إذا أشهد على المطالبة كم أخر القدوم مع إمكانه س من كان م يصا لا يمنع الطالبق# 

إذالم بعل حتى تباي الشفوع ثلانة أو أ كثر 

إذا وقف المشترى الشقص أو رهنه , أو جعله مسجدا ‏ إذا جمله صداقا أو عوضا فى 


خلع أو صلح 


وت 


1 تأبع فهرس الجزء المامس من الفنى 


اة 
إذا اشترى شقصا بعبد ثم ظهر بالعبد عيب (e.‏ 
إذا كان من الشقص مكيلا أو موزونا ‏ اذا اشترى شقصا بعبد أو تمن معين مرج 
مستدقا ‏ حم الإفالة اذا يدت الشفعة 1 
للصغير إذا كبر المطالية بالشفعة ror‏ 
بازم الولى الأخذ بالشفعة اذا كانت فىمصاحة الصبى - الجنون المطبق aS‏ الى 
حم مک الكاتب فى الشفعة Yor‏ 
إذا بيع شقص فى مال المضاربة فلامامل أخذه إذكانفيه حظ سلا شفعة بشركة الوقف ‏ إذا بنى 
الشترى فى الشقص الشفوع أو غرس فيه . و 
ا إذا زرع الشترى فى الأرض - إذا مى المبيم فى يد الشترى ‏ إذا تاف الشقص 
أو بمضه فى يد المشترى rov‏ 
إذا كان الشراء وقم بمين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك e۸‏ 
يستحق الشفيع الشقص بالمن الذى استقر عليه المقد + 
إذا كان النن مقوما اعتبرت قيمته وقت البيم - إذا كان المن مؤجلا أخذه الشفيم بذلك 
الأجل ‏ حك ما إذا باع شةصا مشفوعاً ومعه غير مشفوع ۹ 
إذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة - لا يأخذ بالشفمة من لا بقدر على ان ٣۱‏ 
لا حل الاحتيال لإسةاط الشفعة ذف 
إذا اختلفا فى المن قالقول قول المشترى لف 
إذا قال المشترى :لا آعم ميلغ امن إذا اشترى شقصا بعرض واختلفا فقيءته- إذا ادعى 
الشفيم على بعض الشركاء حق الشفعة ف 
إذا قال : اشتريته لفلان استدعاه الماک إذا كانت دار بين غائب وحاضر ۳۹ 


إذا ادعى على رجل شفعة فى شقص اشتراه - إذا ادعى على شريكه أنك اشتريت نصيبك 

من عرو فلى شفعته ‏ إذا كانت دار بين رجلين فادعى كل ممما على صاحبه أنه يستحق 
ما فی يده خف 
إذا اختاف المتبايعان فى امن إذا اشترى شقصا له شفيمان ۳۹۸ 
إذا كانت دار بين ثلائة لأحدم نصفها وللا خر ثلا » وللا خر سدسها 4 


إذا ورث أخوان دارا أو اشترياها ينما نصفين 

إذا كان الشترى شريكا فلاشفيع الأخر أن يأخذ بقدر نصيبه 

إذا ترك أحدما شفمته ‏ إذا كان الشفماء غائبين لم سقط الشفعة 

إذا حضر الثاتى بعد أخذ الأول 

إذا أخذ الأول الشقص بالشفعة فقدم الثالى س إذا اشترى رجل من رجلين شقصا فلاشفيم 
أخذ نصيب أحدها دون الآخر - إذا باع شقصا لثلاثة دفعة واحدة 

إذا كانت دار بين أربعة أرباعا فباع ثلاثة منهم ولم يعسلم شريكهم الرابع » ولا بعضهم 
يديم بعض . 

إذا باع نصف الشقص » ثم باع بقيته للمشترى الأول 

إذا كانت دار بين ثلاثة فوكل أحدم شريكه فى بيع نصيبه مم نصيبه ‏ عهدة الشريك 
على الشترى » وعهدة المشترى على البائع 

2 الشفيع فى الرد بالعيب حك المشترى .. الشفعة لا تورث إلا أن يكون المت طالب بها - 

إذا أشهد الشفيع على مطالبته ثم مات 

إذا بيع شقص له شفيعان فمفا أحدها ‏ إذا مات مفاس وله شقص فباع شريكه س إذا 
اشترى شةصا مشةوعا ووصى به ثم مات 

إذا اشترى شقصا ثم ارتد فات أو قتل ‏ إذا اشترى المرتد شقصافتصرفه موقوف 

إذا أذن الشريك فى البيع ثم طالب بالشفعة - إذا أذن ل وكل الشفيع فى البيع لم تسقط شفعته 

إذا شمن الشفيع العبدة للمشترى أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد س إذا كانت دار 
بين ثلاثة فقارض واحد منهم أحد شريكيهم بألف » فاشترى به نصف نصيب الثالث ‏ 
اذا كانت دار بين ثلاثة أثلاما فاشترى أجنى نصيب أحدم 

إذا قال أحد الشر يكين للمشترى: شراؤك باطل » إذا ادعى رجل على آخر ثلث داره فأنسكر 

ثم صالحه عن دعواه بثاث دار أخرى 

إذا كانت دار بين ثلاثة اثلا فباع أحدم تصييه لأجنبى 

إذاكانت دار بين ثلاثة لزيد نصفها ولعمرو ثلنها » ولبكر سدسما 


إذا كانت دار بين أربعة أرباءا فاشترى انان منهم نصيب الثالث 


هه 


فیا 
Y۰‏ 
44ا 
YY‏ 


VY 


VE 


Ve 


۲A٦ 


YAY 


Ha‏ تابع فهرس الجزء الرابع من المغى 


صفحة 
لا شفعة اسكافر على مسل - وتثبت لاذمى على الذمى A۸‏ 
كتاب المساقاة ‏ تعريفها ‏ ودليلها ۹۰ 
تجوز الساقاة فى النخل والشجر والسكرم مجزء معلوم ۹۱ 
حم مالا كر له من الشجر - إذا ساقاه على كرة موجودة 4۲ 
إذاكان فى البستان شحر من أجناس Ar‏ 
إذاكان البستان لاثنين فاقيا عاملا واحدا ‏ إذا ساقاه ثلاث سنين -إذا قالصاحبالبستان: 
لى ربع المنطة وثلث الشهير ونصف الباقلى ب 


إذا ساقاه على أنه إن سق سيا فله الثاث وإن سق بكلفة فله النصف ‏ إذا ساق أحد الشريكين 
شريكه وجعل له من الْهُر أ كثر من نصيبه 40 
تصح المساقات على البعل من الشجر وغيره س لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية 0 ٩٩‏ 
تصح للساقاة بافظ الساقاةوما يؤدى معناها ‏ يازم العامل فى للساقاة مافيه صلاح القرة وزيادتها ٠۹۷٠‏ 
الجذاذ والصاد والاقاط على العامل س إذا شرط أن يعمل معه غامان رب الال ۳۹۸ 
إذا شرط العامل أجر الأجراء الذين يستعين بهم من القْرة ‏ ظاهر كلام أحمد أن الساقاة 


والزارعة من المقود الجاثرة ۴۹۹ 
لا يثبت ف المساقاة خيار الشرط ۳١‏ 
الساقاة لا تتحدد بمدة بل جوز فسخها فى أى وقت . °۲ 
إذا هرب العامل فارب الال الفسخ ‏ العامل أمين وقوله مقبول فما يدعيه من هلاك المرة 

إذا عجر العامل مع أمائته ضم إليه غيره ‏ إذا اختلفا فى الجزء المشروط لاعامل ۳۳ 
عاك العامل حصته من المرة بظهورها ٤‏ 
إذا ساقاه على أرض خراجية فال راج على رب الال - لا يجوز أن عل للعامل فضل درام - 

إذا ساق رجلا أو زارعه لم جز للعامل مساقاة غيره على نفس الأرض 6 
إذا ساقاه على ودى النخل وصغار الشجر - إذا ساقاه على شجر يعمل فيه حتى يحمل ۳۹ 
إذا ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل ۳۰۷ 
باب المزارعة = جوز امزارعة ببعض ما بخرج من الأرض- ممنى المزارعة ودايلبا ۳۹ 


عامل رسول الله صلی الله عليه وس أهل خيبر بالشطر ۳۰ 


ناح فين الزن لاسن دو ای 


ما ورد من النهى عن المزارعة 

إذا ساقاه على الشجر وزارعه على بياش الأرض 

إذا زارعه على أرض فيها بمرات يسيرة ‏ إذا أجره بياش أرض وساقاءعلى الشجر- يشترط 
أن يكون البذر من رب الأرض 

إذاكان البذر من العامل ورب الأرض نصفين س إذا قال صاحب الأرض ؛ أجرتك نصف 
أرضى بنصف بذرك س إذا اتفةا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بق 

إذا زارعه على أن رب الأرض زرعا بعيفه - الشروط الفاسدة فى الساقاة ولازارعة تتقسم 
قسمين = اذا دفم رجل بذره الى صاحب الأرض على أن ما يخرج بدنهما . 

إذا اشترك ثلاثة من أحدم الأرض » ومن الآخر البذر » ومن الآخر البقر والعمل 

إذا زارع رجلا وآجره أرضه - فصل فى اجارة الأرض إجارتها بالذهب والورق 
إجارتها بالطعام ثلاثة أقسام : بطعام غير الخارج منهات بطعام من جنس مارج منها - بجمزء 
مشاع مما مخرج منها 

كتاب الإجارات - الأصل فى الإجارة 

اشتقاق الإجارة من الأجر ‏ وهى نوع من البيع - لا تصح إلا من جائز التصرف ‏ 
علاك الستأجر النافع بعقد الإجارة 

الحم إذا استأجر سنة هلالية ‏ إذا استأجر سنة رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية 

لا يشترط أن بى الانتفاع عقد الإجارة ‏ لا حد لأقصى مدة الإجارة 

الإجارة على ضر بين 

f>‏ من استأجر دابة إلى العشاء 

إذا ا كترى فسطاطا إلى مک يشترط کون العوض مملوما س كل ما جاز تمتا فى البيع 
جاز عوضا فى الإجارة 

إذا استأجر رجلا ليسلخ له بهيمة يسإرها ‏ إذا استأجر راعياً لدنم بثلث درها ونساما 
وصوفها ‏ الح الرابع : علاك المستأجر النافع مدة الإجارة 

الحم الحامس - يلك المؤجر الأجرة جرد العقد إذا أطلق 

ا السادس : إذا شرط تأجيل الأجر فهو إلى أجل 
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( م ۸ه - المفنى خامس ) 


OA‏ تابع فهرس الجزء الحامس من الغى 


إذا استوف المستأجر المنافم استقر الأجر ‏ إذا وقعت الإجارة على كل شهر بشىء معلوم 
إذا أحر داره عشرين شرا كل شهر بدرهم ‏ الإجارة عقد لازم من الطرفين 

إذا أراد الستأجر فسخ المقد ازمه الأجر س حك إجارة العقار 

كره أجدكراء اجام - لا يتصرف مالك المقار فيه إلا بعد انتهاء عقد الإجارة 

إذا أخرج امالك المستأجر قبل انتهاء عقد الإجارة ‏ إذا هرب الأجير أو سرقت الدابة » 
أو هرب الؤجر بالمين 

إذا فسخ المستأجر العقد لعذر قاهر 

القسم الثالى أن بحدث على المين ما عنم نفعها 

القسم الثالث أن تغصب العين المسةأجرة ‏ القسم الرابع أن يتعذر اسقيفاء النفعة من العين ب 
القسم الخامس أن بحدث خوف عام يمنم من سسكنى ذلك اكان 

إذا وجد فى العين المستأجرة عيبا لم يكن رآه أو عامه 

وعلى السكرى ما يتمكن به المكترى من الانتفاع ‏ إن شرط على مكترى الجام أو غيره 
مدة أن تعطيله عليه إن شرط الإنفاق على المين النفقة الواجبة 

35 استئجار الأدى 

يجوز الاستئجار فر الآبار والأنهار والقه, ‏ يجوز الاستئجار اضرب الابن 

يجوز الاستتحار للب_اء - يجوز الاستتحار لتطيين السطوح والخيطان س جوز استئجار 
ناسخ لينسخ له كتب فته أو نحوها 

يجوز الاستئجار لكتابة المصحف. ‏ موز الاستئجار لخصاد الزر ع .يبموز الاستئجار 
لاستيفاء القصاص 

جوز الاستئجار لادلالة على الطريق س موز أن يستأجر سمساراً يشترى له ثيابا وحوها 
يحوز الاستئجار لبيم الثياب - وز أن يستأجر مخدمتة من مخدمه كل شر بشىء 

لا تنفسخ الإجارة موت أحد المتعاقدين ‏ إذا مات المتكرى وليس له وارث يقوم مقامه 
إذا مات مؤجر الوقف فى أثناء مدة الإجارة ‏ إذا أجر الولى الصبى أو ماله مسدة قبلغ 
فى اناا 

إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه فى أثنائها 
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إذا أجر عينا ثم باعما ‏ إذا اشتراها المستأجر صح البيع 

اشترى إذا المستأجر المين المستأجرة - إذا اشترى المستأجر العين ثم وجدها معيبة 

إذا وقعت الإجارة على عين س من استأجر عقاراً لاسكنى فله أن يسكنه ويسكنه غيره 
إذا اكترى دارا جاز إطلاق المقد ‏ إذا | كترى ظہرا فله أن رکیه وبركيه مثله 

يجوز اشتراط اسقيفاء النفمة المستأجر فقط . يجوز لمستأجر أبن يؤجر العين المستأجرة 
إذا قيضها 

تجوز للمستأجر إجارة المين مثل الأجر وزياده 

كل عين استأجرها لمتفعة فله اسقيفاء مثلها 

لا تجوز المدول عا اتغةا عليه فى العقد ‏ جوز أن يكترى قيصا ليليسه س يجوز استئجار 
الأرض 

إذا أ كرى الأرض للغراس - لا تخلو الأرض من قمين 

إذا اكترى أرضا غارقة بالاء 

إذا غرق الزرع أو هلات تحريق أو غيره س إذا استأجر أرضا لازراعة مدة فانقضت وفيها 
زرع م يبلغ حصاده 

إذا اكترى الأرض لزرع مدة لا يكل فما 

إذا أجر الأرض لاغراس سنة 

يجوز استشجار الأجير بطعامه وكسوته 

إذا شرط الأجير نفقة و'سوة معاومة 

إذا استذنى الأجير عن طمام المؤجر بطمام نفسه سل إذا أراد الأجير أن يستفضل شيا من 
طمامه ‏ إذا قدم إليه طعاما قنهب ‏ إذا دفعار جل و باوقال له : بعه بكذا فا زاد فبو لك 
يجوز حصد الزرع وصرم النخل ببعض ما مرج منه يجوز استئجار الظثر للارضاع 
يشترط لاستئجار الظار أربعة شروط 

على المرضع أن تأ كل وتشرب ما يدربه لبنها ويصلج به - جوز تأجير الأمة والدبرة 
وأم الولد ‏ يجوز لارجل اسذ'جار أمته » وأخته وابئته لرضاع ولاه 


لنفسخ الإجارة بموت المرضعة -.يستحب أن تعطى الرضعة ‏ عند الفطام عبد أو أمة 
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من استأجر دابة لمسافة فزاد عنها فءليه أجر الزيادة س يضمن الداية المستأجرة إذا تلفت 

لا سقط الغمان بردها إلى المسافة المذ كورة فى المقد 

إذا اكترى لجولة شیء فزاد عليه که حك من زاد على السافة ‏ الك إذا استأجر 
أرضا لزراعة الشعير فزرع حنطة 

إذا سلاك بالدابة أشق الطرق ‏ إذا ١‏ كترى جل قفيزين فحمل ثلاثة 

لا جوز أن يكترى لمدة غزوه إِذا سمى اکل يوم شيا معلوما جاز 

ال إذا قال : ان خطت هذا الثوب اليوم فلات درم » وان خطته غدا فلات نصف درم 
إذا قال ان خطته روما فلك درم » وان خطته فارسيا فلك نصف درم - إذا استأجر 
من حال الى مصر بأربعين » فإن نزل دمشق فبثلائين ل فصل فى مسائل الصبرة وفيا 
عشر مسائل 

جوز إجارة الإبل إلى مكة وغيرها 

إذا كان الطريق ددا فلا يشترط تقدير السير 

إذا اشترط حمل زاد مقدر كاثة رطل س إذا اكثر ی جملا ليحج عليه س ما يازم الكرى 
والكترى 

إذا م يةدر ألر اكب على ال ركوب والبعير ام س إذا اكترى ظهراً فى طريق المادة فيه 
النزول والمثى عند اقتراب ازل -- إذا هرب اججال فى بعض الطريق أو قبل الدخول فا 
يصح كرار العقبة أىأن يركب شيثاويعثى شيئا معرفة الر! كبين بالوصف تقوم مقامالر 3 
جوز اكتراء الإبل والدواب للحمولة 

يجوز كراء الدابة لاعمل 

جوز استئجار المهيمة لإدارة الرحى س جوز أن يكترى المهيمة بآلا 

إذا ا كترى حيوانا لعمل لم يخلق له يضمن الصانع امشترك ما حدث فى السلمة من يذه 
يضمن الأجير المشترك إذا كان يعمل فى ملأت نفسه 

لاتعان على السكارى فما تاف من سوقه وقوده ‏ الأجير الخاص هو الذى يستأجر مدة معلومة 
إذا استأجر الأجير المشترك أجيرا خاصا إذا أتاف الصانع الثوب بعد عمله ‏ إذا نسج 
الصانع الغزل زائدا عن طلب صاحبه 
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فلع فب ا الان ين للقن 


إذا دفع إلى خياط :وبا ليقطعه قيصاً ‏ إذا طلب صاحب التوب قيص رجل نفاطه قيص امرأة 


إذا اختلفا فما طايه صاحب الثوب - إِذا اختاف الزوجان فى متاع البيت 

من استؤجر على عمل فى عينفى بده أو يد صاحبها_لو استأجرمن ببنی له حائطا فى داره 

اذا تلفت السلعة عند الأجير من حرز مثلها - إذا حبس الصانع الثوب بعد عمله ‏ اذا أخطاً 
القصار فدفع الثوب إلى غير صاحبه 

العين المستأجرة أمانة فى يد الستأجر ‏ إذا شرط الو جر على الستأجر ضهان العين 

هل يضمن العين إذا كانت الإجارة فاسدة ؟ للمستأجر ضرب الدابة بما جرت به العادة 

f‏ مان الحجام وائلتان والمتطبب ‏ إذا خان صبياً بغير إذن وليه يجوز الاستئجار على 
الأتان ؛ والمداواة وقطم السلعة ‏ 5 أجر الحجام 

لماذا كره النى صلى الله عليه وسل أجر الحجام ‏ حك أ كل كسب الحجام 

2 استئجار الحجام افير الحجامة ‏ جوز أن يستأجر كالا ايسكحل عينه 

إذا استأجره مدة ايكحل عينه فم تبرأ - جوز أن يستأجر طبيباً ليداويه - جوز أن يستأجر 
هن بقاع ضرسه » إذا بذل الأجير تسه فلم يمسكنه المستأجر 

لا مان على الراعى إذا لم يتعد ‏ لا يصح العقد فى الرعى إلا على مدة معلومة 

فصل فيا يجوز إجارته 

تجوز إجارة الدرام والدنانير لاوزن والتحلى بها - جوز استئجار شجر وتخيل ايجفف عليها 
الثياب 

يجوز استئجار غلم اتتدوس له طيتاً أو زرعاً - يجوز استئجار ما ببق من الطيب والصندل - 
2 ز إجارة الحائط لوضع خشب عليها - يجوز استئجار دار ليتخذها مسجداً يصلى فيه - 
يجوز استئجار البثر ليست منما أياما معلومة 

جوز استئجار الفهد والبازى والصقر لاصيد - مالا تجوز إجارته أقسام ‏ لا جوز إجارة 
الل لاضراب 

القسم الثالى ما منفءته محرمة ‏ حك الاستئجار على كتابة شعر حرم » و بدعة 

يكره أن يؤجر الرجل نفسه تكح امكيف - لا يجوز إجارة دار اسم لتسكون كئسة 
أو ابيع اجر - القسم الثالث ما يحرم بيعه غير الحر 
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13 تابع فهرس الجرزء الخامس من المغنى 


5 إجارة الصحف 

لا جوز إجار ة السلم لخدمة الذنى ب حك إجارة الديك لإيقاظه ‏ القسم الرابع : القرب التى 
مختص فاعاها يكونه من أهل القربة 

5 أخذ الأجر على التعام 

إذا أعطى العم شيئاً من غير شرط 

مالا ختص فاعله أن يكون من أهل القربة ‏ إذا اخقلفا فى قدر الأجر 

إذا اختلنا فى المدة ‏ إذا الختلها فى التمدى فى المين المستأجرة 

إذا دفم ثوبه لاخياط أو القصار بدون عقد أو شرط ‏ إذا استأجر رجلا ليحمل له كتا 
إلى مكة 

كتاب إحياء الموات ‏ من أحيا أرضا تلك فهى له الموات قسمان 

الدوع الثالى مايوجد فيه آثار ملاك قديم جاهلى ‏ لافرق بين دار ارب ودار الإسلام فى 
أحكام إحياء الوات 

لافرق بين الس والذمى فىإحياء اأوات - لامجوز إحياءماقرب من المار وتعاق عصاله- 
جميم البلاد سواء فى أحكام إحياء اللوات المفتوحة عنوة والقق اسل عليها أهلها 

لاعاك الموات بتحجره - إذا سبق غير المتحجر إلى إ<ياء الموات المتحجر 

للامام إقطاع الموات أن مييه - لامجوز إقطاع الماء والمااح وتحوها ما تعم متفءته 

حك المعادن كلذهب والديد والرصاص إذاكانت ظاهرة أو باطنة 

الحم إذا ظهر معدن فى الأرض اليتة التى أحياها أحد الناس ‏ إذا شرع إنسان فى حفر 
وم يصل إلى اليل 

إذا كان فى الموات موضع يكن أن محدث فيه ممدنا ‏ من ملك ممدنا فعمل فيه غيره 
بغير إذنه 

إذا استأجر رجلا ليحفر له عشرة أذرع فى دور كذا بدينار» حك من سبق فى اللوات إلى 
معدن ظاهر أو ياطن ‏ حك مانضب عنه الماء من الجزائر 

ماكان من الشوارع والطرقات والرحاب بين العمران فايس لأحد إحياؤه - فصل فى 


النطائع وهى ضربان : اقطاع إرفاق 
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لامر توي الاو ای ون ای 


الثانى إقطاع موات من الأرض أن با 

ليس للامام إفطاع مالا يجوز إحياؤه من العادن - لا ينبنى للامام أن بقعم إلا ان ع کته 
الإحياء - فصل فى الى 

حمى المرب فى الجاهلية ‏ الى فى الإسلام 

ما جاه النى صلى الله عليه وسل فايس لأحد نقضه ولا تغييره مع الحاجة إليه . فصل فى 
أحكام المياه ‏ الماء الجارى ضر بان الغهر المظيم الغهر الصخير 

خصام رجل من لأنصار لازبير فى شراج المرة 

إذا كانت الأرض العالية مختلفة منها مستعلية ومنها مستفلة س الفرب الثانى : الماء الجارى 
فى نهر ملوك وهو مان : مباح الأصل . 

إذا حصل نصيب إنسان فى ساقيه ‏ لكل واحد أن يتصرف فى ساقيته كا أحب 

إذا قسموا ماء النهر المشترك بالمبايأة جاز القسم الثالى أن يكون منيع الماء مملوكا 

إذاكان المهر أو الساقية مشتركا بين جماعة ‏ إحياء الأرض أن نحوط عايها حائطا 

لابد أن يكون الخائط منيها ‏ الأرض حى دارا للسكنى وحظيرة ومزرعة » واسكل نوع 
طريقة فى إحياثه 

إذا حفر برا فى الأرض _- البثر المادية » والبثر المبتدأة 

إذا لم يصل إلى اللاء فمو كال تحجر 

إذا كان لإنشان شحرةفى موات فله حرعما - لايحوز الحذر يحوار بر ينسرق ماؤها إلى 
البئر الجديدة 


إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام - من حجر مواتا فهو أحق بإحيائه . 


عت الفهرست 


